


دعاء مستجاب : 
أسال آلله لكريم اتمامه على .آحسن الوجوه وآكملها وآتمها واعجلها ٠‏ 
وانفعها فى الآخرة والدنيا 2 وأكثرها انتفاعا به وآعمها قائدة لجميسع 
المسلمين ٠.6.‏ 1 


[ الشيخ محيى آلدين النوؤى ق المقدمة ج ١‏ ص 1.8 ] 
الجزء ازا 58 9 ث ٠.‏ 
وهو الجزء الثالث من تكملة هذا الشر- 


.6 
5 بم 1 آل" 0 


بجامعة ام درمان الاسلامية 


جندة ‏ الماك العروية السعودية 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
كتاب الوديعة 


الشرح قال : ودعته أدعه ودعا تركته » وأصل المضارع الكسر 
ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحاق . قال بعض المتقدمين : وزعمت | 
التحاة أن العرب أمانت ماضى بدع ومصدره واسم الفاعل وقد قرا مجاهد 
وعروة ومقاتل وابن أبى عبلة ويزيد التحوى « ما ودعك ربك » بالتخفيف 3 
وفى الحديث « لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات:» . أى تركهم ؛ فقد رويت 
هذه الكلمة عن أفصح العرب وتقلت من طريق القراء » فكيف كون إمائة » 
وقد جاء الماغى فى بض الأشعار » وما هذه سبيله فيجؤز القول بقلة 
الاستعمال : ولا بجوز القول بالاماتة ووادعته موادعة صالحتة » والاسم 
الوداع بالكير ٠‏ وودعته توديعآ والاسم الوداع بالفتتح مثل سلم سلاماً 
وهو أن تشيغه عند سفرهة والوديعة فعيلة 3 بمعنى مفعولة 4 واودعت زندآ 
مالا دفعته إليه ليكون عنده ودبعة وجمعها ودائع :واشتقاقها من الدعة وهى ‏ 
الراحة » آو أخذته منه ودبعة » فيكون الفعل من الأضداد لكن الفعل فى الدفع 
أشهر واستودعته مالا دفعته له بحفظه ودبعة وقد ودع زيد بضم الدال وفتحها 
وداعة بالفتح والاسم الذعة وهى الراحة وخمض العيش والهاء عوض عن 
الواوا : 1 


أما الكتاب 


2 فإن أمن بعضكي بعضا فليؤد الذى أؤتمن أمانته » وقوله تعالى < وتعاونوا 
على البر والتقوى © . 


أما السئة فد الا مواقت اففيدري واو إن 
من انتملك ولا نخن. من خانك » رواة.أبو داود والترمذئ من حدنث أبى 
عريرة ( رضى , الله عنه ). وقال ات ف ا 
وف إسناده طلق بن غنام عن:شريك واستشهد له الحاكم بحديث آبي التياح 
عن آنس ؛ وفى إسناده أيوب بن سويد وهو مختلف فيه » وقد تفردا به 
كما: قال الطبرانئ م وقد روى هذا الحديث أيضا 
البيهقى 'ومالك . 


وفى هذا الاين أبى بن كعب فل ايلا الجززى فل قار الساطية : 
وف إسناده من ن لا يعرف ؛ وأخرجه أيضآً الدارقطنى ٠‏ وعن أبى أمامة عند 
. البيهقى والطبرانى بسندإضعيف . وعن أتسن نمند الدارقطن والطبرا نئوالبيمقئ 
وأبى نعيم . وعن رجل من الصحابة عند أحبد وأبى داود والبيهقى » وى 
أستاده مجهول آخر عبر الصحابئ”: “لذن بوسف ين ماهك رواه عن فلان 
آخر وقد ضححه ابن السكن وعن العبين 'مرسلا عند البيمقى . : 


قال“السنافهى راقى:]ه عنه + هذا الجديك اليس بقارت + وقال احزىا: : هذا 
حديث ناطل لا أعرفه من وجه يضح : أوقال ابن الجوزى:: لا يصح من جنيع 
طرقه ولا بخفى أن ؤرود هذا الحديث: هذه الطرق المتعددة مع 
تصحيح إمامين من الأثنة المعتيرين ليغضها ؛ وتحسين إمام ثالث منهم. مسن 
إنصير الحديث متهفا للاتجاج به . ١‏ 


وقوله دولا تفلن حافك + فيه ذليل على عدم جواز مكافاة الخائن 
بمثل فعله ؛ فيكون مخصصاآً للعموم فى قوله تعالى «ا وجدز زاء سِيئة, سيئة 
مثلها » وقوله تعالى ١‏ وإن عاقبتم فعاقبو! بمثل ما عوقيتم به » وقوله تعالئى 
« فمن اعد علدم ل ا 


قال الشوكائق رحمه ,الله نعالى : إن الأدلة القاضية بتحريم 5 لدم 
ودمه وعرضه عموما مخضص بهذه اللآنات الثلاث ؛ والحديث مخصص لهذم 


الآنات” 2 فيحرم من مال ) الآدنىوعرضه ودمه ما 0 يكن على طريق المجاز زأة 
خانها. حلال إلا الخيانة ولكن الخيانة إنما تكون فى الأمانة كما شعر: بذلك 
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كلا م صاحب القاموس !ا ه على أن الأحاديث التى شت معها أداء الوحرية 
كثيرة سياتى كثير منها ىا فصول هذا الياب إن شاء الله . 


وأما الاجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإبداع والاستيداع 

والضرورة نقتضيها وبالناس إليها حاجة فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموزالهم 
بأفسهم ويحتاجون إلى من يحفظ لهم ؛ واشتقاق الوديعة من السكون يقال : 
ودع ودبعه ة فكأنها ساكنة عند المودع مستقرة 4 أو هى مشتقة من الخفض 
والدعة فكآأنها فى دعة عند المودع وقبولها مستحب لمن بعلم من-نفسه الآمانة» 
لآن فيها قضاء حاجة آخيه الممومن ومعاوتته والله تعالى أعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( يستحب إن قدر على حفظ الوديعة واداء الأمانة فيها أن يقيلها لقوله 
تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى » ولما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال :  :‏ من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
كف الله عنه كربة من كرب بوم القيامة » والله تعالى فى عون الصد مادام العيد 
فى عون اخيه )» . فان لم بكن من يصلح لذلك غيره وخاف ان لم يقبل أن نهاك 
تعين عليه قبولها » لأن حرمة المال كحرمة النفس » والدليل عليه ما زوى 
آبن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « حرمة مال المؤمن كحرمة 
دمه » ولو خاف على دمه لوجب عليه حفظه » فكذلك إذا خاف على ماله » وان 
كان عاجزآ عن حفظها أو لا يأمن أن بخون فيها لم يجز له قبولها » لانه يفرر 
وبعرضها للهلاك » فلم يجز له اخذها ) .. 


الشرح حديث أبى هريرة رواه البخارى ومسلم عن ابن عير » 
وروى بعضه ابن ماجه وإسناده صحيح ورواه الترمذى بلفظ « المسلم آخو 
المسلم لا يخونه ولا يكذيه ولا يخذله » كل المسلم على المسلم حرام » دمه 
وماله وعرضه » التقوى ههنا » بحسب امرئء من إلشر أن بحقر أخاه 
المسلم « قال الترمذى : حدرث حسن . 


آما حذيث ابن مسعود رضى الله عنه فقد رواه أبو نعيم فى الحلية . قال 
فى الجامع الصغير : وهو غريب ضعيف » وقد وردت أحادنث كثيرة بمعناه 
أظهرها ما جاء فى خطبة الوداع « إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 


وافراشعي مره بوتي حذا ىلك هذا قر مركم هذام ازا الال 
والدم والعرش ف خزمتها: وتثنبيه العرمة: بخرمة .سكة .بوم الؤقوف من من 
شهر ذي الخحة و مخ لصاوي بين المال والذماء 1 ْ 1 


اما احكام الفصل تقد اتعق 0 على أن الوذيعة ص , قوب 


4ن الضنان لا عب على لودع 7 إذا م 6 وأ القول قوله فى تلفها 
وردها على الأطلاق مع يمينه على تفصيل سنيآتى كما سيانى ما اختلفوا فيه . 
آما ! إذا خاف على الودبعة التلت أو الضياع أو عدم القدرة على حمانتها وكان 
مغرضا للغارة »أو كان له غرماء ولا “أمن أن يستولوا عليها وفاء لحتهم » أو 
. كان لا بأمن. أن تحدئه نسنه بالخيانة فيها » وجب عليه ذل النصيحة 
»ول بجو ايا لير ب اا قا قل بر . 
له أخذها: ٍ ١‏ 


رع 0 او ع سردل سين 
حيث ذاتها .للفاعل والقابل مباحة وقد يعرض وجوبها لخائف فقدها الموجب 
هلاكه أو فقره إن لم..بودعها مع وجود قابل .لها يقدر حفظها وحرمتها| كبودع 
شىء غصبه .ولا بقدرالقابل على.جحذها ليردها إلى ربها أو للفقراء: إن. كان 
المودع مستغرق الذمة ولذا ذكر عياض ف .مداركة عن بعض الشيوخ| : أن امن 
قبل الوديعة'من. مستغرق ذمة ثم .زدها إليه ضمنها. للفقراء ثم قال :. ونديها 


0 .حيث يخشى اما. بوجبها دون تحققه م: وكزاهتها جيث بخشى ما يحزيمها دون 


تحققه 1 0# 
قال الصنف رجه الله تعالى . 


فصسل ولا يضح الإيداع الا من جائز التضصرف ف امال 3 افإنا لإدفئة 
صبى أو سفيه لم بقبل لآنه أتصرف ف المال ٠»‏ فلم ينصح من: الصبى والسفيه 
كالبيع > فان اخذها مله ضمنها » لآنه أخف ماله من غير اذن فضمنه. كما لو 
غصبه 6 ولا يبرا من الضمان الا بالتسليم الى الناظن فى ماله » كما نقول فيها 
غضبه من ماله » وان. خاف المودع أنه ان لم ياخذ منه استهلكه فاخذه ففيه 2١‏ 
وجهان » ناه على القولين فى الحرم اذا خلص طائر؟ .من طرع وي : 


0 


ليحفظه ( أحدهما ) : لا يصمن » لأنه قصد حفظه ( والثانى ) : يضمن ؛ لآنه 
نينت بده عليه من غم اثتمان ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : يشتمل هذا الفصل على أمور : 


( آواها ) لا يجوز لاخحد أن يقيل الوديعة إلا من جائز التصرف ء وكما 
عرفنا من قبل أنه العاقل البالغ . 

( ثانيها ) إذا أودعه من لا بجوز له التصرف فقبله منه ضمن الوديعة 
واتتقلت بده من بد أمينة إلى بد ضامنة كالغاصب.. 


(رابعة) لخي على مال الصبى أو السفيه التلف أو الهلاك أو 
ف العا ده كا لمخرع إذا خلص نطائر] امن خارحة زاستكئ اثثاء حفظه . 


( خامسا ) إذا قبله على هذا النحو فى الأمر الرابع هل عليه ضمانه آم لا ؟ 
فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يضمن لأن أخذه كان ضرورة اقتضاها واجب حفظ 
الملل وصياتنه . ( والثانى ) وخب عليه الضمان . لأنه استقرت بده على الوديعة 
من غير توفر شرط الاكتمان وهو نتسلمها من غير جائز التصرف فكان عليه 
الضمان كما أسلفنا فى الأمر الثانى ولا يزول عنه الضمان بردها إليه. 
وإنما يدفعها إلى وليه الناقلز له فى ماله أو الحاكم ٠‏ 


فرع فيدكه الك ع اميك وام إر رووت ير 2 
حي لاض شيج الصغير . 
قال املضئف رحمه الله تعالى 
فصل ولا يصح الا عند جائز التصرف » فان اودع صبيا أو سفيها 
لم بصح الابداع لآن القضد من الابداع الحفظ » والصبى والسفيه ليسا 
من اهل الحفظ » فان اودع واحدآ منهما فتلف عنده لم يضمن » لاأنه لا يلزفه 


/و 


حفظه فلا يضمنه » كما لو: ركه علد بالغ من غر أبداع فتلف » وان أودعه ,| 
فاتلفه ففيه وجهان : ( احدهما ) : يضمن لأنه ثم يسلطه على اتلافه فضمته 
بالانلاف » كما لو أدخله داره فاتلف ماله . ( والثانى ) لا يضمن » لانه مكنه من 
اللافة يفلم يضعنه .4" كذ لو باج منها نتيتا وسليه اليه فابلقه ).+ : 


الشرح الأحكام . كماءلا يجؤز للعاقل المكلف الرتنيد أن بقل الؤدبعة : 
هق القبيى والسفيه حسْبْما أسلفنا مْنْ البيآنءفإنه لا يجوز له أن يودع عند 


صبى أو سفيه أو مجنون لأن اليد مقصود' لحفظ : وهؤلاء ليسو! من : 
اهل اليا وه ملدارود إلى من بيت اهم مالي “فلا يخطون مالاغيعم”. 


فإذا أودع رجا د قد الى ار ماقرا ور مك ل يذه 1 يفيه ار 
اء حفظها أو فرط فيها ؛ فإن أتلفها. أو أكلها أو استهلكها ضمنها ىق ظاهن 
00 قال القاضي ئ من الحنابلة والخرقى وابن قدامة » وذهب نعض 
الحنابلة » وهو قول أ ى حنيفة و بعض أصحابنا إلى أنه لا ضمان غليه ؛ لأن 
ربها سلطه على إتلافها بدقعها ارك يساما الى الات قم 
ين ل : : 


ولنا أن مأ طنملة بإتلافه قبل | الإنداع ضمنئة بعد الابداع كالبالغ ولا 


٠‏ يصح قولهم : إنه سلفله.عا ل ا 
فإنه نبب للاتلاف ‏ ودقع الودعة بخلاف .ذلك . 


فرع إذا ملك ماله عي كيل قل ان غيل يا فنا لا مان 
عليدء كا لى اودع »رارق بالإنذاع. من بحرت التريع »فاق قرط ف 0 
الضمله ف ظاهر المذهب بجلاف ف الدع والله أعلم . : 


5 المصنف رحمه الله تعالى' 


.فصل وتنعقد الوديعة بما تتعقد. به الوكالة من الايجاب بالقول» 
والقبول بالفعل » وتنفسخ بما تنفسخ نه الوكالة من العزل والجئون والافضاء 
واموت » كما تنفسخ. 57 © لآنه. وكالة فى الحفظ » فكان كالو كالة فى العقب 
والفسخ 06 ا . 
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الشرح الأحكام : وتتبع الوديعة الوكالة فى جوازها واتعقادها 
وفسخها ؛ فمن هنا لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول . 


وصورة الايجاب أن يدفع الوديعة إليه # وهذا فعل ‏ فإذا كانت 
سيارة فأدخلها مرساه أو حظيرنه أو جراشه وقال له : هذه سيارتى عندك 
ودبعة صح الايجاب . أما القبول فبأى لفظ دال على القبول يصح عقد 
الودعة . 


آما الفسخ فيجرى فيه ما بجرى فى فسخ الوكالة » فإذا آراد المودع ردها 
اتفسخ عقدها ؛ لأنه متبرع بالقبول . وإذا آراد ربها استردادها وفسخ عقدها 
كان له ذلك لأنه مالكها » كما تنفسخ بحنون أحدهما أو موته أو إغمائه » 
لأن استمرار العقد ينبغى أن تتوفر فيه شروط العقد ابتداء » وببطل العقد 
ما سنعه ابتداء . 


ففى حالة عزل الوديع نسه برد الوديعة إلى ربها ؛ وى حالة الجنون أو 
الاغماء بردها إلى الناظر فى مال مالكها » وفى حالة الموت يردها إلى وارثه » 
فإن لم يفعل فقد زال الامتمان وصار ضامنا كالغاصب . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصسل والوديعة آمانة فى يد المودع » فان تلفت من غير تفريط لم 
تضون ا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ من أودع وديعة فلا ضمان عليه » وروى ذلك عن أبى بكر 
وعمر وعلى وابن مسعود وجابر رضى الله علهم » وهو أجماع فقهاء الأمصار » 
ولأنه بحفظها للمالك فكانت يده كيده ؛ ولأن حفظ الوديعة معروف واحسان » 
فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس فى قبولها » فيؤدى الى قطع المعروف » 
فان أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضوونا لأنه أمانة فلا بصير مضمونة 
بالشرط » كالمضمون لا يصير امانة بالشرط ٠‏ 


وان ولدت الوديعة ولد؟ كان الولد امانة © لأنه لم يوجد فيه سبب يوجب 
الضمان لا بنفسه ولا بأمه » وهل يجوز له امساكه ؟ فيه وجهان : ( احدهما ) 
لا يجوز بل يجب ان بعلم صاحبه ء كما لو القت الريح ثوبا فى داره ( والثانى ) 
يجوز لآن ابداع الأم ابداع لما يبحدث منها ) + 


الشرح العرك شا لصيو عاض دقروة اماد ىع 
وقال الحافظ أبن. حجر : فيه أضهفة 4 وأخرجة الدارقطنى مل طريق أخرى : 
بلفظ «١‏ لين على المسنتعير غير المغل ضيماق :“ولا على المستودع عي الغل, ' 
لي وم 
الحافظ ابن حجر كانه ضعيفان . : 


اشرق امعان برهي نمه ري از وناعد اد 
عليه » وف إسينادة المثنئ بن الصباح وهو متروك » وتابعه ابن .لهيعة: خيما : 
ذكره البيهقئ ع ل ل ا 
ا حديث آبئ آمامة الباهلى رضى الله عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه .' 
| وسلم نقول فى حخة الوداع .< العارئة مؤداة » والزعيم غارم » . 7 ٠‏ 


وحدنك الفصل الذى رواه :الدارقطتى نتجه ضبعفه إلى ما. اشستهن 
نين المحدثين من أن عرز بن شغيب بروى عن أبيه وآبوه شعيب يروئ عن 
جده عبد الله بن عمرو بِنْ العاص ة وق سماع 'شعيب من جذه نظ » وقد 
أثبت السماع فى حاشيتئ على تفسير. القرآن للعلامة صديق خان المسمى 
« :يمتح البيان فى مقاصد الي رآن ). الصادرة عن مطبغة الامام . 


الاش اي الى انفد فى جده ينود 
على شعيب لا غلى عبرو ء ويبكن حمل الضمي على عمرو وضرف: الخد إلئ 
عبد الله أن جد الأب جد : والمدان على" ثبوت لقاء شعيب” لجدم وسْماعه 
منه » وليس منضرقآ إلى :جده مجمد "بن عند الله بن عمرو » وقد ثب لقاء 
ع وي ل الو 1 1 


ما احكام الفصل تف الحديث دلي على 1 لا ساق على من كان أن 
: على عين من الأعيان كال ودبعة والمستعير م أما. الوديع قلا + . 0 إلا 
الماح ل ال ار رد الجاد ابوا : 


بان اك بحمول على ماق اشرما لا الجني التسدة » والوجه فا تضمية ١‏ 


١١ 


الجناية أنه صار بما خائنا » والخائن ضامن لقوله صلى الله عليه وسلم 
00 ولا على المستودع غير المغل ضمان » والمغل هى الخائن . وهكذا بضمن 
وقد استدل القائلون بالضمان بحديث الحسن البصرى عن سمرة 
ابن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا على اليد ما أخذت حتى 
تتوديه » زاد آبو داود والترمذى : قال قتادة : ثم نسى الحسن فقال:هو أمينك 
لا ضمان عليه . 
قال المقبلى فى المنار : يستدلون بهذا الحديث على التضمين ولا آراه 
صريحا » لأن اليد الأمينة أيضاً عليها ما أخذت حتى ترد » وإلا فليست 
بأميلة . 
ومستخبر عن سر ليلى تركته 207 بعمياء من ليلى بغير بقين 
يقولون خبرنا فآنت أمينها 2 وما أنا إن خبرتهم بأمين 


إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغي جناية » وليس الفرق بين المضمونوغير 
المضمون إلا هذا .“وآما الحفظ فمشترك ء وهو الذى تفيده « على » فعلى" 
هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال « هو أمينك لا ضمان عليه » 
: بعد رواية الحديث :اه 1 


قال الشب وكانى « ولا فى عليك ما فى هذا الكلام من قلة الجدرى وعدم 
الفائدة » وببان ذلك أن قوله « لأن اليد الأميئة عليها ما أخذت حتى ترد » 


فيكون تلف الوديعة والعارية بأى وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيا لخروج 


الأمين عن كونة أمينا وهو ممنوع » فإن المقتضى لذلك إنما هو التلف بحناية 
.بصير به الأمين خارجا عن كونه آمينا كالتلف بأمر لا يطاق دفعه » أو بسبب 
سهو أو نسيان أؤ بآفة سماوية أو سرقة » أو ضياع بلا تفريط ؛ فإنه يوجد 
التلف قف هذه الأمور 5 بقاء الأمانة «( اتنهى ٠.‏ 


والمقنضئ الذى يتوقف عليه فهم الحديث هو :الأمر المقدور عليه :وهو 
الضمان .أو الحفظ » وكل منهما صالح للتقدير ولا يقدران معا » لما تفرر من 
أن المقتضى لا عموم له.؛ فمن .قدر. الضمان أوجبه على الوديع والمستعين » ومن 
قدو الحفظ أوجبه عليهما ولم يواجب الضمان إذا وقعم التلف مع الحفظ 
متب + وبهذا تعرف أن التدية لني التئف لين على ا شد . 


وأما مخالمة رأى. الحسن لروايته فقد تقرر فى الأصول أن اشغ 
بالرواية لا بالرأى » لأسيما إذا تعززث الرواية بعمل الصحابة رضوان ألله 


1 عليهم ورأيهم .وق جم أبو نكر وعمرا وعلى وابن مسعود وجاير : 


وممن قال بأن الؤدينة كمأل لا كرت على تلفها ضمأن من الوديع إذا 
لم يفرط شريح والنخمى ومالك: وآبو الزناد والثورى والأوزاعى والشافهى 
وأصحاب الرأى وأحمد وعن. أحمد رواية أخرى « إن ذهبت الوديعة من بين 
ماله غرمها لا روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه ضمن أنس. بن مالك 
وديعة ذهبت من بين ماله » وأصحاب أحمد يرجحون قول الجنهور على هذا 
القؤال2 
:دليلتا. : آن الله تال .+ بماها أمانة. والضمهان يناف 1 وخديث 
عمرو بن شعيبٍ وغيره وغمل .الصحابة. ومن ن ذكرنا من أتممة آهل العلم » :ولأن 
المستودع إنما 'يحفظها لصاحبها متبرعا من. غير تفع يعود عليه فلو ازمه 
الضنان: لامتنع الناس من قبول الودائع م وذلك مضر لما. بيناه من :الحاجة 
يج ؛ دما روجا عن عدر متجبول مان العري عاك ل 0 
١ 00‏ 


فرع إذا نال ل ام الويمة أفقيلة 
أو قال : آنا ضامن لها لم يضمن » وبهذأ قال أحمد والثورى وإسحاق وابن 
المنذر ؛ قال أحمد : إذا قال ::أنا'ضامن لها فسرقت لا شىء عليه » وكذلك كل 
ما أصله الأمانة كالمضا ربة ومال الشركة والرهن والوكالة . وقال:ابن' حزم : 
فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجبٍ أخذه نص + وقد صح. عن 
عمر بن الخطاب. تضمين الوتابعة »:وروى. عنه وعن. غيره آلا تنضمن '. 


در 


دليلنا : أنة شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمائه فلم يلزمهِ » كما لو 
شرط ضمان ما يتلف فى بد مالكه » لأنه أقامه مقام تفسه وكالمضمون لا يصير 
أمانة بالشرط . 


فرع إذا ولدت الوديعة من دابة أو سائمة أو رقيق ولدا » كان 
ما ولدنه آمانة » لأنه لا سبب منه ولا من أمه لوحب الضمان » وهل بحوز 
له إمساكه » باعتباز أنه قدر زاد عن قدر ما أودع عنده ؟ فيه وجفان : 


( أحدهما ) لا يجوزء بل ,يجب أن يعلم صاحبه » كما لو ألقت الريح 
ثوياً فى داره . : 


( والثانى ) يجوز إمساكه : لأن إبداع الأم إبداع لما يحدث منها والله 
أعلم . 0 

فرع بين المالكية وجوه التفريط فى الوديعة بقولمغ : تضمن 
الوديعة بسقوط شىء عليها مله أى من بد المودع ولو خطأ لأن الخطأ كالعمد 
فى الأمؤوال وزدنا عليه لفظ منه لبيان مراده إذ هو محل التفر بط .لا يضمن إن 
اتكسرت الوديعة منه فى تقل مثلها المحتاج إليه من مكان إلى آخر .. فإذا لم 
تحتج إلى النقل فنقلها أو احتاجتا ونقلها نقل غير مملها ضمن أن اتكسرت - 
ونقل مثلها ما برى الناس أنه ليس فيه بمفرط . فزيادتنا عليه المتناج إليه. 
لابد منها وتضمن بخلطها بغيرها إذا تعذر تمييزها عما خلطت فيه.. 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل ومن قبل الوديعة نظرت > فان لم بعين المودع الحرز لزمسه 
حفظها فى حرز مثلها » فان آخر احرازها فتلفت لزمه الضمان » لأنه تسرك 
الحفظ من غير عذر فضمنها فان وضعها فى حرز دون حرز مثلها ضمن » لأن 
الاأبداع يقنضى الحفظ ٠‏ فاذا أطلق حمل على المتنعارف » وهو حرز المثل » 


وذ 


31 قفلين أو قال : لا ترقد عليه فرقد عليه فالذهب انه لا يضمن © لانه ذادة ق 


الحرز ومن اصحابنا من فال : يمن +الانه نبه الل غليه واغرا؟ ب : 


فصل وان عين له الحرز فقال : اخفظها فى هذا البيت فتقلها الى 
ما دونه :ضهن لآن من رضى خرزا لم برض با دونه وآن نقلها الى مثله :أو الى 
7 ماهوا أحرز منه لم. يضمن » لان .من. رضى حرزا رضى مثله وما.هو احصرل .. 
منه » وآن قال له : احفظها فى هذا البيت ولا: تنقلها فنقلها الى ما دونه ضمن: » 
له ل يرض بما دونه وأن تقلها الى مثلها لو الى ماهو احرز منه ففيم وجفان : 


قال ابو سعيد الاضطخرى : لا يضمن لأنه جمله فى مثله » فاشبه اذا لم 

ينهه عن النقل ٠‏ وقال :آبو اسحاف : يضمن لانه نهاه عن النقل فضوهنلة ٠‏ 
. بالنقل » فان خاف عليه فى الخزز المغين من نهب أو حريق نظرت > فان كآن ' 

النهى مطلقآ لزمه النقل ولا يضمن » لان النهى:عن النقل للاحتياط فى :حفظها ؟ ١‏ 
والاحتياط فى هذه الحال آن :تنقل » » فلزمه النقل » فان لم ينقلها حتى تلفت . 


ضمنها لأنه. فرط فى الترك وان قال. له : لا تنقل وآن خفت عليها الهلاك فنقلها . 1 ١‏ 


: لم يضمن ء لانه زاده خيرا وان تركها ختى تلفت ففيه وجهان : 


د قان: أبو. الغباس وأبو اسحاقا. :يمن + لان نهيه أمع.خواف الهسلافه : 
: ابرا. من الضمان وقال ابو سعيد الاصطخرى : يضمن لان نهبه. عن النققل. مع ٠‏ 
: خوف الهلاك لا حكم له » لأنه خلاف الشرع » فيصير كما لو لم ينهه + والأول : 
0 القهى ع لان الشفان عات جنا الصف جقولك وان خالا ليع 147 2 الل أ 
لغيره : أقطع إيدى أو اثلف مالي ) :+ : . إٍْ : 


الشرح '-قوله :انعرز الحغاق. التي متف فيه والجمع 6خراز: ثلى 7 
حمل وأحمال وأخرزت المتاع جعلته فى الجرز » ويقال : حرز حرزنز للتأكيد ا» 


3 كما تقال : حصن حضين واخترز من كذا.آى تحفظ وتحرز مشسله؛ ومننه 


قوله- ا ل ل 


أما الأحكام. نإن اذك إذا لع بعين “له رب الؤديعة المكان الذى يحنظها 


ٍْ 0 لد لت يد سان جل ع انط ع إن ْ 


يحفظها ى صفائيح 'وكانت زآ أو سنآ فحفظها فى زجاج ابتغاء حفظها من 7 
الرشح فكسرت القنائن كان عليه. ضمانها لأنه خالف مالكها » فإذا أمره أن ' 
يحفظها فى زجاج قكسرت القنائن فلا ضان عليه فإذا خالفه وحفظها فى ا 
براميلل أو صفائح لا ينقص منها كيْلها ولا وزنها فقد زاد خيرا بهذه المخالفة 
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وكان على آماتته » فلو آمره أن يحفظها فى حرز من الجلد فحفظها فى: قماش 


فإذا أمره أن لا يقفل عليها فأقغل عليها » أو أمره أن لا يقفل قفلين فأقفل 
قفلين » أو قال لا ترقد عليها فرقد عليها فظاهر المذهب عدم الضمان لأنها أمور 
نزيد فى وسائل الحفظ » وقوة الحرز . ومن أضحابنا من.قال :. يضمن » لأنه 
بكثرة احتياطه أو نومه على الصندوق آو شدة اهتمامه يشد اتنتباه اللصوص 
إليه وقال أصحاب أخمد : إذا بالغ فى حفظها من غير حاجة ضمن . 


فرع  .‏ فإذا عين له الحرز فإن نقلما إلى ما دونه أعنى أقل . 
كفاءة فى الحفظ :ب من » فإذا نقلها إلى حرز مثل الذى عينه أو أعلا كفاءة 
وحفظآ ففيه وجهان ( حدما ) وهو قول أبى سعيد الإصطخرى : لا يضمن 
لذنه لا فرق بين الحرزين فكان كأن لم ينقلها ء أو كآن ربها لم بعينه » أو لم ينهه. . 
.عن غير ما عينه . ( والثانى ) وهو قول أبى إسحاق المروزى : يضمن » لآنه 
نهاه عن النقل فإذا نخالف اتتقل من الاكتمان إلى الضمان . 


فرع إذا كان الحرز الذى عينة المودع معرضآ لخطر الحريق ' 
أو السرقة أو كانت رطوبة الأرض تتلفه نظرت فإن كان نهيه مطلقآ بأن قال : 
لا تنقلها من-هنا لزمه منخالفته »لأن النهى أريذ به التنبيه والاحتياط لحفظها » 
فإن لم ينقلها حتى تلقت ضمنها لتفربطه بتركها معرضة للتلف . 1 


فرع إذا قال له : لا تقلها وإن خفت عليها “الهلاك » فخاف عليها 
الهلاك :و نقلها لم يضمن بالمخالفة لأنه زاده خيراً ؛ آما إذا لم ينقلها فتلفت ففيه 
وجهان . 1 : . 


قال أبى العياس بن 'سريج وأبو إسحاق المروزى : لا يضمن لأن نهيه 
مع خوف الهلاك أبرأه من الضمان . وقال آبو سيد الإصطخرى : عليه 
الضمان : لأن هذا النهى يتعارض مع مسئولية الأمين فى الاجتهاد وعدم التفريط 
زه 4 فلا حتكم اللتعى وكات لم يكو .وقند برجم الفية )بتو لتاق 
الشيرازى الأول لأنه. بهذه الصورة من النهى قد أهدر حقه فى الضمان . 


١ 


وإن خالف الشرع » كما لو أمر غيره بقطع بده أو إتلاف ماله فإنه لا ضمان 
له ؛ وإن أ ثم الفاعل ..وبهذا قال الحنابلة . ١ش‏ ش ا 


فرع قْ كد الشافعى قف الوديعة : إذا. استودع الرجل: ل 
ودبعة فقال المستودع : أمرتنى' آن أدفمها إلى قلان فدفعتها إليه قال أبوحنيفة 
فالقول قول. رب الودبعة إوالمستودع ضامن. ونهذا أخذ يعنى أبا نوسف . 
وكان ابن.أبى ليلى يقول ' القول قول المسجودع ولا عبان غليه وغليه اليمين: 
ثم قال : وإذا استودع ارج الودبعة فتصادقا عللها ثم قال المستودع أم رتنى 
أن أده فع الودبعة إلى رجل فدففتها إليه وأنكر ذلك رب الوديعة فالقول قو 
وعلى اللستودع لبن با ادعى . 


وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء ء آخر ابدعيها ا 
لا أدرى أيكما استودعنى هذه الودبعة وأبى أن بحلف لهما وليس لؤاحد 
منهما. بينة:فإن أبا حنيفة رضى الله تعالنى عنه كان يقول : يعطيمهما تلك الودبعة . 
: بينهما نصفين وبضمن لهم أخرى مثلها ببنهما لأنه أتلف ما استودع .بجهالته » 
ألا ترى أنة لو قال هذا ابستودعنيها ثم قال خطاتة ن بل هو هذا كان عليه أن 
بدفع الوديعة إلى الذى آشير له بها أولا ويضمن للآخر مثل ذلك لأن قؤله : 
أتلفه » وكذلك الأول إننا أتلفه :هو بجهله وبهذا بأخذ وكان ابن أبى ليلى . 
يقول فى الأول : ليس عليه نه والوديعة والمضاربة يينهما نصفان . 


قال المصنف رحمه الله نعالى 


فضل فان اودعه شيئا فربطه فى كمه لم يضمن » فان تركه فى كمه 
ولم بربطه نظرت فان كان خفيفا اذا سقط لم بعلم به ضمنه » لأنه مفرظ فى : 


حفظه وان كان تنفيلا اذا سقط علم به لم يضمن لأنه غير مفرط »© وأن تركه فى 


جيبه فان كان مزررا أو إكان الفتح ضيقآ .لم يضمن لأنه لا نناله اليد » وان 
كان واسعآ غير مزرر ضمن لآن اليد نناله ٠‏ 

وان اودعه. شسيئا فقال : اربطه فى كماك فامسكه فى يده فتلف فقد روى 
الزنى أنه لا يضمن وروى الربيع نى الام آنه يضمن » فمن أصحابنا من قال :. 
هو على قولين : 1 ْ 
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( أحدهما ) لا يضمن » لآن اليد احرز من الكم » لأنه قد يسرق من الكم 
ولا بسرق من اليد ٠‏ 

( والثانى ) انه يضمن » لأن الكم أحرز من اليد ؛ لأنه اليد حرز مع الذكر 
دون النسيان والكم حرز مع النسيان والذكر ٠‏ ومن أصحابئا من قال : ان 
ربطها فى كمه وامسكها بيده لم بضمن » لأن اليد مع الكم أحرز من الكم وان 
تركها فى يده ولم يربطها فى كمه ضمن لان الكم احرز من اليد » وحمل الروايتين 
على هذين الحالين ٠‏ 

وان أآمره أن يحرزها فى جيبه فاحرزها فى كمه ضمن » لآن الجيب احرز 
من الكم » لآن الكم قد برسله فيقع منه ولا يقع من الجيب » وان قال : احفظها 
ى البيت فشعها فى توبه وخرج ة ضمنها » لأن البيت أحرز » فان شدها فى 
عضده . فان كان الشد مما يلى اضلاعه لم يضمن » لأنه أحرز من البيت » 
وان كان من الجانب الآخر ضمن » لأن البيت أحرز منه » وان دفعها اليه فى 
السوق وقال : احفظها ني البيت فقام فى الحال ومفى الى البيت فاحرزها لم 
يضمن » وان قعد فى السوق وتوانى ضمنها لآنه حفظها فيما دون البيت ٠‏ 

وان أودعه خانمآ وقال : احفظه فى البنصر فجعلهافى الخنصر ضمن » لآن 
الخنصر دون البنصر فى الحرز © لان الخاتم فى الخنصر اوسع فهى الى الوقوع 
أسرع . وان قال : أجعله فى الخنصر فجعله فى البنصر لم يضمن » لآن البنصر 
احرز لأنه أغلظ والخاتم فيه أحفظ ٠‏ وان قأل : اجعله فى الخلصر فلبسسه 
فى البنصر فانكسر ضمن لأنه تعدى فيه ) ٠‏ 

الشرح هذا الفصل تتلخص أحكامه فيما إذا خالف الوديع المودع 
وكانت المخالفة من تهاون أو تفريط أو ترتب عليها تلف الوديعة ضمن فى كل 
الصور التى ساقها المصنف ٠‏ لأنه لو قال له اريط الدراهم فى كمك فأمسكها 
بيده فضاعت لارنخاء بده أو اثفراج أصابعه بنوم أو غفلة أو نسيان فإنه 
ولم .بحكم ربطها ضمن . وأو قال له : ضعها فى كور عنامتك فلم يشد عليها 
العمامة ضمن وهكذا . والجيب عندهم ما ينفتح على النحر . قال تعالى : 
« وليضرين بخمرهن على جيوبهن » . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


قصل وان أراد المودع السفر ووجد صاحبها أو وكيله سلمها اليه » 
فان لم بجد سلمها الى الحاكم » لانه لا يمن منعه من السفر » ولا قدرة على 
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المالك ولا وكيله » فوجب الدفع الى الحاكم » كما لو. حضر من يخطب المراة 
والولى غانئب » فان الحاكم بوب عله فى الترويج 4 فآن سلم الى الحاكم مع 
وجود المالك أو وكيله ضمن » لأن الحاكم لا ولاية له مع وحود امالك أو و كيله 2 
كما لا ولاية ذه فى تزويج المراة مع حضور الولى أو وكيله » فآن لم يكن حاكم 
سئمها الى آمين © لآن النبى صلى الله عليه وسام ( كانت عنده ودائع فلها أراد 
انوجرة سلمها الى أم أبمن واستخلف عليا كرم الله وج ردنا ») وأن سلم 
الى أمين مع وجود الحاكم » ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) لا يضمن وهو ظاهر النص » وهو قول أبى اسحاق لأنه أمين 
فاشنه الحاكم ٠‏ 


( والثانى ) يضمن » وهو ظاهر قوله فى الرهن ٠‏ وهو قول. أبى سسعيد 
الاصطخرى » لآن آمانة الحاكم مقطوع بها » وأمانة الأمين غير مقطوع بهسا 
فلا يجوز ترك ما يقطع به نما لا يقطع به كما لا بترك النص للاجتهاد فان لم 
نكن إن آمين لزمه أن يسافر بها » لآن السفر فى هذه الحال أحوط ؛ فان وجند 
المالك أو الحاكم أو الآمين فسافر بها ضمن » لآن الابداع يقتضى الحفظ فى 
الحرز » وليس السفر من مواضع الحفظ » لأنه آما أن يكون مخوفا أو آمنآ 
لا يوثق بأمنه » فلا يجوز مع عدم الضرورة ٠‏ 

وان دفنها : ثم سافر نظرت فان كان فى موضع لا يد فيه لأحد خبهن » لان 
دا اتتادلة الأبدى معرس للاخ © فان كان فى موضع مكو فان لم يعلم: بها ١‏ 
أحدآ ضمن ؛ لآنه ربما أدركته المنية فى السفر فلا تصل الى صاحبها » فان 
أعلم بها من لا يسكن فى الموضع ضمن » لآن ما فى البيت انما يكون محفوظا | 
بحافظ » فان أعلم بها من بسكن فى اللوضع فان كان غير ثقة ضمن » لأنه عرضه 
الأخذ ٠‏ . وان كان ثقة فهو كما لو استودع ثقة نم سافر » وقد بيئا حكم مسن 
استودع ثم سافر) ٠٠‏ 


الشرح ل عن بركة بنت' أعلبة بن عمسرق مولاة 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم ورثها عن آبيه وعى آم أسافة بين زند 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه تزوجها زيد بن حارثة بعد 
أبى أيمن وكان حبشياً : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : آم سن 
أمى بعد أمى » هاجرات درول 421 ضياع بيكة وأمتهاة وزيكد- 
وأسامة ؛ وأدركت المداينة والمسجد يبنى وقد عطشت وهى مهاجرة فنزل لها:دلو 
من. السماء فشربت فنا ظمئت: بعد ذلك أبدا ؛ وكانت تقول : .ما إصابنى : 
بعد ذلك عطش » ولقد تعرضت للعطش فى الصوم فى الهواجر فنا عطشت. . 
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والخير وإن كان شائعاً فى كتب الفقه ؛ إلا أنه غير موجود فى الكتب الستة » 
وليس فى مسند أحمد أو سنن الدارمى أو سنن الدارقطنى أو موطأ مالك ؛ 
وليس فمجمع الزوائد للميثمى . وليس فى أمهات فقه الحديث كنيل الأوطار 
النبلاء .وليس فى كتب السير إلا ما فى ابن هشام بلاغا أن ابن إسحاق قال : 
بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه ووسلم لما هاج رجعل عليا على الودائع ولم يذكر 
شيئاً عن أم يمن رضى الله عنها . 


وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير : روى أله صلى الله عليه وسلم 
كانت عنده وذائع. فلما أراد الهجرة سليها إلى أم المومنين وأمر عليا بردها 
قال : أما تسليمها إلى أم: المومنين فلا يعرف »؛ بل لم تكن عنده فى ذلك الوقت 1 
إن كان المراد بها عائشة فقد كان قد نزوج سودة بنث زمعة قبل المجرة فإن 
صح فيحتمل أن تكون هىءآما أمره عليا بردها فرواه ابن إسحق بسند قوىي 
فذكر حديث الخروج إلى الهجرة قال : فأقام على بن أبى طالب خمس ليال 
وأاما حتى أدى عن النبى صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده للناس 
اه قلت ولعل الصواب هو الذى ذكره المصنف من أنها آم أسمن فصحنها 
النساخ إلى أم المؤمنين والله تعالى أعلم بالصواب. 


أما الأحكام . فإنها تشسل على ما بأتى : 


(أولا) يجب على الوديع إذا آزمع السفر أن يردها . فإن لم يجد ريها 
فوكيله وإلا سلمها إلى الحاكم . قال الشافعى فى الأم « فإن كان المستودع 
خاضراً أو وكيله لم يكن له أن يسافر حتى بردها إليه أو إلى وكيله ؛ أو بأذن 
لهآن يودغها من رأى فإن فعل فأودعها من شاء فهلكت ضمن » وقال الشافعى 
أيضا « إذا استودع الرجل الرجل ودبعة وآراد المستودع سفرا فلم يثق بأحد 
بجعلها عندده فسافر بها برآ أو بحراً فهلكت ضمن . وكذلك لو أراد سفرآ 
فجعل الوديعة فى بيت مال المسلمين فهلكت ضين » 1ه . 


( قلت ) وهذا واضح من كلام المصنف أن الحاكم لا ولاية له مع وجود 
المالك . 
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( ثانيا ) إذا لم يقدر على ردها أو إبداعها عند الحاكم فقد قال الشاقمى - 
وإن كان غائاً فأودعها من يودع ماله ممن يكون أميئآ فهلكت .لم: يضمن » : 
فإن أودعها من يودع ماله ممن ليست له أمانة فهلكت ضمن » ثم قال ولأنه ' 
يجوز أن يكل ماله بيه أمين > ولا يجوز له:آق يكل بأماتة غير اا ١‏ 


( أحدهما ) وهو ظاهر النص الذى “أسلفنا تقله : لا يضمن 4-وبه أخذ ؛ 
أبو إسحاق المروزى - 


( واثانى ) وهو ظاهر قول الثنافيئ فى الرهن حيث يقول « أوإذا أراد : 
العدل الذى عليه الزهن الذى هو غير الراهن .والمرتهن رده بلا علة. أو لعلة . 
. والمزتهن والراهن حاضران فله ذلك وإن كانا غائبين أو أحدهما لم يكن , 
له إخراجه من: بدى تفسه » فإن فعل بغير أمر الحاكم فهلك ضمن ؛ وإن جاء ' 
الخاكم ‏ فإن كان له عذر ‏ أخزجه .من يديه : .وذلك أن سدواله ملفر ٠‏ 
أو بحدث له » وإن كان مقيما لشغل .أو علة » وإن لم يكن له عذر يحيسه , 
إن كان قريب حتى يقّدما أو يوكلا »“فإن كانا بعيدا لم آر عليه أن يضطره إلى . 
حنسه ؛ وإنسا هئ وكالة وكل بها بلا منفعة له فيها » وسأله ذلك فإن. 
اب ينه عضي إلا اخزعه إلى عدار كد وار اه ١‏ 


ولأن أمانة الحاكم أ قطعى وآمانة غيره كالأمين أمر ف والقطعى : 
مقدم على الظنى » كالنص يرد الاجتهاد .. : 


زرا نا ) وإن أراد المفر بها وقد هام امالك عن ذلك ضلتها انه 
مخالف. لماحبها » وإن لم يكن تهاه لكن الطريق مخوف أو البلد الذى: 
يساق إليه مخوف طنها لأنه قربط فى حفظها » وإن لم .يكن كذلك فله الشفر 
بها عند أحمد وأبى حنيفة سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن . ا 


وقال الشافمى ‏ إن سافز بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الجاكمب.' 
أو أبين ضمنها لأنه سافن بها من غير خبرورة + أشبه ما لو كان النسفر” 
مخواقا 0003١ * ١‏ | 
لمم 


دليلنا : آنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها أو نائبه أو الحاكم بغي ' 
إذنه فهو مفرط عليه الضمان . لأنه ينوت على صاحبها إمكان استرجاعها » 
وبخاطر بها لأن النبى صلى الله عليه وسلم روى عنه أنه قال < لو علم 
الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس وهم على سفر + إن الما ورحله 
على قلت ؛ إلا ما وقى الله » 


أخرجه السلفى فى أخبار أبى العلاء المعرى قال : أنا الخليل بن عيد 
الجبار أنا أبو الغلا أحمد بن سليمان المعرى بها ثنا أبو الفتح أحمد بن الحبين 
ابن روح ثناخيثمة بن سليمان ثنا آبو عقبة نابشير بن زاذان الدارسى عن 
أبى علقمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يقد الحديث . والقات الهلاك 
قال : الحافظ اين حجر أخرجه آبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من 
هذا الوجه من طريق المعرى وكذا ذكره أبو الفرج المعافى القاضى النمروانى 
فى كتاب الجليس والأئيس له بعد أن ذكره مرفوعاً إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم لكن لم سق له إسناداً أورده فى المجلس الخامس والعشرين 
دلول كوب 

بغاث الطين أكثرها فراخآ وأم الصقر مقلات نزور 


قال : المقلات التى لا بعيش لها ولد ثم قا ل : وقد أتكره النووى ىف 
ا وإنما 
فى غريب اليك قن رطخل + من الأعراي واه تعالى أعلم 0 


قال الصنف رحه الله تعالى 


فصل وان حضره الموت فهو بمنزلة من حضره السفر » لأنه لا يمكله 
الحفظ مع الموت بنفسه . كما لا يمكنه الحفظ مع السفر » وقد بينا حكمه ؛ 
وان قال فى مرضه : علدى وديعة ووصفها » ولم يوجد. ذلك فى تركنه » فقد 
اختلف أصحابنا فيه » فقال أبو السحاق : لا يضرب اأفر اله مع الفسرماء 
بقيمتها » لان الوديعة امانة فلا يضمن بالشك » ومن أصحابنا من قآل : يضرب 
افر له بقيمتها مع الغرماء وهو ظاهر النص » لآن الأصل وجوب ردها » فلا 
يسقط ذلك باتك ) + 
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الشرم , قوله: :.لا يضرب المقر لهب قال ابن طال + :جود مينا 
الضارب الذى يضرب بالقداح © وهو الموكل بها 4 ومثله الضريب والجمع ٠‏ 
اكرات دي وال : 


أما الأحكام ققد قال الصتف الك تو ار “وقد مضى 
0 : 
فلما مات لم توجد ف تركته فقد اختلف فيه أصحابنا » فقد ذهب أبو إسحاق - 
المروزىإلى أنها آأمانة الا يجوز أن يسقط الاكتمان فيها بالشك ومن ثم لايضرب ٠‏ 
مالكها مع الغرماء » ومنهم من قال بظاهر النص فى مختصر المزنى حيث ,يقول ' 
الشافعى « وإذا استودع الرجل الوديعة .فمات المستودع وأقر بالودبعة 
بعينها : أو قامت عليها بيِنة ‏ وعليه دنن بحيط بماله ب كانت الوديعة ٠‏ 
لصاحبها » فإن لم بعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم ولا إقرار من الميت ‏ وعرف ؛ 
لها عدد أو قيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء » قلت : وذلك أقيس » , 
لأن الله تعالى أمر بردا الأمانات إلى أهلها فكان ردها واجباً : ولا يرد الواجب 
فرع إذا أوصى وصيته كتابة وبين فيها وصفف الوذيعة: ووجدت ' 
مطابقة لوصفه كانت | الوصية بمثابة بينة لصاحبها إذا كان تحريرها مؤؤرخا ' 
فى تاريخ قريب من يوم موته » فإن كانت فى تاريخ بعيد نظرت ء فإذا طهر . 
احتمال كون شرائها بن لفكي ا ومجديت مايه مظررة طاريج لاعق طلي. 
ل 0 وضعها. فى حرز أو ظرف وكتب عليهما ١‏ 
سم صاحبها ؛ فلا تعد هذه الكتابة بينة لمالكها » لأنه يحتمسل أن يكون ٠‏ 
1 الحرز ابوج جل عدم اااي ودعه فاجاتما . ش 


فرع إذا أوجد بين أوراق المت بيان بأن. لفلان عتسادق ودبعة 
لم يازمه بذلك لجواز أن إيكون قد ردها وى أن يضرب على ما 'كتب » ' 
أو غير ذلك . | 
فرع قال الشافعى : وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله ' 
وديعة بعينها فإن أبا جنيفة بقول : جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الودعة . 
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بالحصص وكذلك قال ابن أبى ليلى ثم ساق رواية أبى حنيفة عن إبراهيم 
مثله » ورواية الحجاج بن أرطاة عن عطاء وإبراهيم مثله . 


فرع إذاترك الوديم الوصية عند الاشراف على الموت ‏ والوصية 
كما ستأتى إن شاء الله تعالى مفصلة .. أن يعلم بها القاضى أو الأمين عند 
عدم وجود القاضى مع سق صقاتها إن كانت غائية ء أو الإشارة إليما إن 
كانت حاضرة مع الأمر يردها إلى المالك أو وكيله فوراً» وعلى الوديع إذا 
مرض مرضاً مخوفاً أن سادر بردها إلى ربها أو وكيله فإن لم بقدر ردها إلى 
الحاكم العادل إن وجده : أو يوصى بها من ذكرنا ؛ فإن أم نكن حاكم ردهأ 
إلى آمين : فإن لم يفعل ضمنت فى تركته » وكذا لو أوصى بها إلى فاسق 
ضمن : وقد ذهب السبكى إلى الضمان إذا تلفت بعد الموت لا قبله وكان لم 
يبوص أو يودع كما أسلفنا . وذهب الاسنوى إلى أنه نصير ضامنا سحرد 
عند التمكن منه إِنْ بالرد أو الإبداع أو الوصية ؛ آما موت الفجحاءة أو 


فرع قل الشافعى رضى الله تعالى عنه فى الأم : وإذا أودع 
الرجل الرجل الوديعة فاستودعها المستودع غيره ضمن إن تلفت لأن المستودع 
رضى بأمانته لا أمانة'غيره ولم يسلطه على أن يودعها غيره وكان متعديا 
ضامنا إن تلفت وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة بغير عينها 
فإن آبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول : جميع ما ترك بين الغفرماء 
وصاحب الوديعة بالحصص وبهذا بأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول : هى 
للغرماء وليس لصاحب الوديعة لأن الودبعة شىء مجمول ليس بشىء 
بعينه . وقال أبو حنيفة فإن كانت الوديعة بعينها فهى لصاحب الوديعة 
إذا علم ذلك وكذلك قال ابن أبى ليلى . 


آبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم آنه قال فى الرجل سوت وعنده الوديعة 
وعليه دين « آنهم يتحاصون الغرماء » وأصحاب الوذيعة » الحجاج بن أرطاة 
عن أبي جعرو عطاء مثل ذلك . الحجاج عن الحكم: عن إبراهيم مثله ثم قال 
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ا 
الشافمى رضى الله عنه : وإذا استودع الرجل الرجسل الوديمة فمات 
المستودع وأقر بالوديعة بعينها أو قامت بينة "وعليه دين محيط م 3 
كانت الوديعة لصاحبها فإن لم تعرف الوديعة بعينها بينة تقوم ولا إق: 
ايت ورف لها لد أو قي ان ساب اريس كع ارا 
( الأم ج باص ٠١١‏ الأميبية) . 


قال الصئف رجه اله تعالى 


فصل وان أوناع الوديعة غيره من عي ضرورة ضمنها لآن الود عألم برض 
بأمانة غيرة » فان هلكت عنى الثانى جاز لصاحبها أن يضون الأول »> لأنه سلم 
ما لم يكن له تسليمه وله أن يضمن الثانى » لأنه أخذ ما لم يكن له أخذه كان 
ضمن الثانى نظرت افان كآن قد علم بالحال ‏ لم برجع بما ضنمنه على 
الأول » لأنه دخل على انه يضمن فلم يرجع ٠‏ فان لم بعلم ففيه وحهان ٠‏ 

اأحليعةا) نه باعلالا ل على :انان الا وق جع خلى من 
غره ٠‏ ا 

والثانى ) انهلا برجع ٠‏ لأنه هلك فى يده فاستقر الضمان عليه فان ضمن 
الأول فان قلنا : أن الثانى اذا ضمن برجع على الأول لم برجسع الأول 
عليه » وان قلنا انه لا برجع رجع الأول عليه . فأما اذا استعان بفيره فى حملها 
ووضعها فى الحرز ٠‏ أ سقيها أو علفها ٠‏ فانه لا يصمن . لآن العادة قد جرت 
بالإاستعانة ولانه ما اخرجها عن يدءاولا قوفي حنظها الى غيره )+ 


الشرح 5-5 ال يو فين تن الم 
لتتعدى !! ى مفعواين ومعناها ألزمه بالضمان . وقال بغض. الفقهاء : الضمان 
مآأخوذ من الضم . وهو غلط من أجهة الاشتقاق أن نون الضمان أصلية . 
وضمنت الشىء كذا جملته محتويا عليه هكذا ذكر كراد لسع + 


أما الأحكام فقد إقال المزنى : .قال الشافعى : وإذا أودع الرجل الودنة 
فاستودعها غيره ضمن, إن تلمت . لأن المستودع رضى بأمانته لا آمانة غيره 
ولم سلطهعلى أن يودعها غيره وكان متعديا ضامنا إن تلفت وكذلك قال 
الربيع :بن سليمان قال اعنم : إذا. استودع الرجل الرجل الوديعة وآراد 
ددست حْق بأحد يجعلها عنده فسافر عابرا تملكت 
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ضمن ء وكذلك لو أراد سفراً فجعل الوديعة فى بيت مال المسلمين فهلكت 
ضمن وكذلك إن دفنها ولم بعلم بها آحدآ بأمنه على ماله فهلكت ضمن اه . 


( قلت ) للايداع لدى غيره صورتان : ( إحدهما ) أن بودعها غيره لغير 
عذر قعليه الضمان بثير خلاف فى المذهب . وهو قول شريح ومالك وأحمد 
وأصحابه وأبى حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه » وقال ابن أبى ليلى 
لا ضمان عليه » لأن عليه حفظها وإحرازها .وقد أحرزها عند غيره وحفظها 
به ؛ ولأنه بحفظ ماله بإبداعه ء فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ به ماله فلم 
يضمنها : كما لو حفظها فى حرزه . دليلنا أنه خالف المودع فضمنها . كما 5 
لو نهأه:عن إبداعها » فإنه أمره بحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره . 


أذا نبت هذا فإن له تضمين الأول وليس للأول الرجوع على الثانى 
لأنه دخل معه فى العقد على أنه أمين لا ضمان عليه » فإن أحب المالك تضمين 
الثانى كان له ذلك . وقال أبو حنيفة ليس له تضمين الثانى . وهذا هو ظاهر 
كلام أحمد إذا ذكر الضمان على الأول فقط . 1 

دليلنا أنه أخذ ما لم يكن له آخذه ؛ فإذا استعمل المالك حقه وضمئه » 
فإن لم يكن يعلم ‏ أعتى الوديع الثانى ‏ بأن هذه الوديعة ليست لمن 
أودعها إناه ففى رجوع الثانى على الأول وجهان : 

( أحدهما ) أنه يرجع. عليه لأنه غره ولم يوضح له الأمر . 

( والثانى ) لا يرجم لأنها تلفت فى بده فاستقر الضمان عليه » فإن قلنا 
بالوجه الأول برجوع الثانى على الأول فليس للأول أن يرجع عليه . وإن 
قلنا بالوجه الثانى رجع عليه وإن كان بعلم فلم يغور به الأول فليس له 
الرجوع عليه وجهآ واحدا . 

فرع للوديع أن عين للوديعة إن كانت ماشية من يقوم على 
لمن بقوم به مما جرى العرف ولا بعد هذا إبداعا لغيره وسياتى مزيد له . 
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فرع قال ابن حزم فى المحلى : 

مسالة اراس ره اد دنا ا 
إذا طلبها منه لقول الله 'نعالى ( وتعاؤنوأ على البر والتقوى ) ولقوله تعالى 
( إن الله بأمركم أن دوا الأمانات إلى أهلها ) ومن البر حفظ مال! المسلم 
أو الذمى » وقد صح لهى رسول.الله ضلى الله عليه ونسام عن إضاعة امل 
ا 


مسآلة .نإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان علبه 
فيها لأنه إذا حفظها وله بتعد ولا ضيع فقد أخسن كا 
المجسنين من سبيل ) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم 
وأموالام عليكم حرام ) ).مال هذا المودع حرام على غيره ما لم أيوجب 
أخذه منة نص + وقد صح عن عبر بن الخطاب تضمين الؤديعة وروى عنه 


وعن غيره ألا تضمن | ه . 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


قصل وان أودعه دراهم فخلطها بمثلها من ماله ضمن » لآن صاحيها 
لم برض أن بخلط ماله نمال غيره » فان خلطها بدراهم لصاحب الدراهم: ففيبه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يضمن » لأن الجميع له . ( والثانى ) أنه نضهن وهو 
الأظهور »> لآنه لم يرضآن يكون أحدهما مختلطا بالآخر ٠‏ وان أودعه دراهم فى 
كيس مشدود فحمله أو خرق: ما تحت الشد ضمن ما فيه » لاه هتك الحرز 
من غير عذر » وان أودغه دراهم فى غير وعاء فاخذ منها درهما ضمن الدراهم 
لأنه تعدى فيه ولا بضمن الباقى لأنه لم يتعد فيه » فان رد الدرهم. فان كان 
متميزا بعلامة لم يضمن غيره » وان لم بتميز بعلامة فقد قال الربيغ يضمن 
الجميع © لآنه خلط المضمون بغيره فضمن الجميع . والنصوص أنه لا يضمن 
الجميع » لأن المالك رغى أن بختلط هذا الدرهم بالدراهم فلم .يضمن ٠.‏ ذفان 
أنفق الدرهم ورد بدله.» فان كان متميزآ عن الدراهم لم يضمن الدراهم لأنها 
باقية كما كانت » وان كانت غير متميزة ضمن الجميع لأنه خلط الوديعة بمالا 


الشرحح الأحكام : إذا خلظ دراهيه بمثلها من دراهية ضمن 
عندنا, وبهذا قال الشاقعى وأحمد وأصحاب الرأى 2 وقال مالك 5 2 يضمن : 
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قال ابن القاسم من المالكية : إن خلط دراهم بدراهم على وجه الحسرز 
لم" يضمن . 


قال ىف الأم : ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها فى درهم فأخرجه 
فأتفقه ثم أخذه فرده بعينه ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم ولا يضمن 
النسعة لأنه تعدى بالدراهم ولم نتعد بالتسعة . وكذلك إن كان ثويآ 
فليسه ثم رده بعينه ضمنه وقال الربيع : قؤل القافعى : إن كان الدرهم 
الذى أخذه ثم وضع عينه معروفا من الدراهم ضمن عينه ولم يضمن التسعة ٠.‏ 
وإن كان لا يتميز ضمن العشرة . انتهى من الأم » ولم أطلع على قول الربيع 
الذى أشار إليه الشيخ آبو إسحاق . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل فان أودعه دابة فلم يسقها ولم يعلفها حنى مانت ضملنها , لأنها 
ماتت بسبب تعدى به فضمنها » وآن قال لا تسغها ولا تعلفها فلم بسقها ولم 
بعلفها حتى مانت ففيه وجهان ٠‏ قال ابو سعيد الاصطخرى : يضمن لأنه 
لا حكم لنهيه » لانه بيجب عليه سقيها وعلفها » فاذا ترك ضمن كما لو لم ينه 
عن السفى والعلف وقال أبو العساس وابو اسحاق : لا يضمن . لآن الضسمان 
يجب لحق امالك » وقد رضى باسقاطه . . 


الشرح الأحكنام » قال الشافعى فى الأم : وإذا أودع الرجل 
الرجل الدابة فآمره بسقيها وعلفها » أمر بذافك من يسقى دوابه ويعلفها 
فتلغت من غير جناية لم يضمن ء وإن كان سقى دوابه فى داره فبعث بها 
خارجا من داره ضمن . قال : وإذا استودع الرجل الرجل الدابة فلم يأمره 
بسقيها ولا علفها فحيسها المستودع مدة إذا أنت على مثلها لم تأكل ولم 
تشرب تلفت فتلفت فهو ضامن . وإن كانت تلفت فى مدة قد تقيم الدواب ى 
مثلها ولا تنلف فتلفت لم يضمن ممن تركها وإذا دفغ إليه الدابة وأمره آن 
بكريها ممن يركبها بسرج فأكراها ممن يبحمل عليها فعطبت ضمن ولو أمره 
أن تكربها ممن بحمل عليها تبنآ فآكراها ممن يبحمل عليها حديداً فعطبت ضمن 
ولو أمره أن تكربها ممن يحمل عليها حديدا فاكزاها ممن بحمل عليها تبئآً 
بوزنه ضمن لأنه إفترش عليها من التبن ما يعم فيقتل . 


يف 


( قلت ) فإذا أودعه إهيمة قابره يعلفها وسقيها كان ذلك واجبا لوجمين : 
.( الأول ) لحرمة صاحبها ( والثان نى ) لحرمة البهيمة لحديث « دخات امرأم 
النار فى هرة » وإن لم بأمره بقيت فى ذمته حرمة البهيمة كما لو أطلق ولم 
نأمره.. وبهذا قال أحمد والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا بلزمه لأنه استحفظه 
إياها ولم إأمره بعلنها والعلف على مالكها:» فإذا لم يعلفها كان التفريط. 
من مالكها . ٍ 


دليلنا. أنه لا يجوز له إتلافها أو التفريط فيها » فإذا آمره بحفظها نضمن 
الأمر علفها وسقيها . ش 


فان قدر المستودع على صاحبها أو وكيله طالبه بالإتفاق غليها أو براده! 
عليه آو بأذن له فى الاتفاق عليها ليرجم به عليه . فإذا عجز عن صاحيها أو ' 
وكيله رفع الأمر الحاكم : فإن وجد لصاحبها مالا أتمق عليها منه » وإن لم يجد 
اخر يي حاص لصت رادي لاا اي 
عليه علفها وآشهد على ذلك ليرجع به عليه » فإذا نهاه عن إطعامها 'لتتخمة 
حاصلة لا اسه تت ضمن باتعدى والخافة عله بلة لهي . ٠‏ وبهذا 
قال أحمد وأصحابه , ا ا ا 


أما إذا نهاد لج طبارو عا ا ماين ا ل ين 
إلم تك إطعامها » لأن الضمان يجب لحق المالك ا كي 
أبى الغباس بن سيج تأبى إسحاق المروزى وقال أبو سعيد الاضطخرى 
يضمن إذ لا حكم لنهيها عما آوجبه الله من حرمة البهيمة ٠.‏ وقال الزركثى 
« و كانت الدابة ملكا لغيره ؛ كأن أودع الولى حيوان محجوره.فيتبيه أن 
نميه كالعدم . قال الشافعى : وإذا أودع الرجل الزجل شيئًا من الحيوان 
ولم بآمره بالنفقة عليه انبثى له أن يرفعه إلى الحاكم حتى يآمره بالثفقة غليه 
ويجعله دين على المستودع + ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه وزينفقها 
غيره لثلا يكون آمين نفسه أو ببعها » وإنالم يفعل فاتفق عليها فهو متطوع , 
ولا برجع عليه بشىء .. وإذا خاف علاك الوديعة فحملها إلى موضع آخز 
فلا يرجع ا لل متطوع . اه 
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قال المصنف رحمه الله نعالى 


فصل اذا أخرج الوديعة من الحرز لمصلحة لها . كاخراج الئيساب 
للتشرير لم يضمن » لآن ذلك من مصلحة الوديصة » ومقتفى الايداع » فلم 
يضمن به » وان آخرجها ليتتفع بها ضمنها » لآنه تصرف فى الوديعة بما يناى 
مقتضاها فضمن به . كما لو أحرزها فى غير حرزها » فان كأن دابة فاخرجها 
للسقى والعلف الى خارج الحرز » فأن كان المنزل ضيقآ لم يضمن لأنه مضطر 
الى الاخراج » وان كان المنزل واسعاآ ففيه وجهان ٠‏ | 

( أحدهما ) يضمن » وهو المنصوص ٠‏ وهو قول ابى سعيد الاصطخرى ٠‏ 
لآنه اخرج الوديعة من حرزها من غير حاجة فضمنها » كما لو آخرجها ليركبها ٠‏ 
( والثانى ) انه لا يضمنها . وهو قول أبى اسحاق » لأن العادة قدجرت بالسفى 
والعلف خارج المنزل » وحمل النص عليه اذا كان الخارج غير آمن ٠‏ وأن نوى 
اخراجها للانتفاع كاللسس والركوب أو نوى أن لا براها على صاحبها » ففيسه 
ثلانة أوجه : ( احدها ) وهو قول أبى العباس أنه يضمن كما يضمن اللقطة 
أذا نوى تملكها . ( والثانى ) : وهو قول القاضى آبى حامد المروروذى أنه أن 
نوى اخراجها للانتفاع بها لم يضمن ٠‏ وان نوى أن لا يردها ضمن » لآن بهذه 
النية صار مهسكا لها على نفسه » وبالنية الآولى لا يصير ممسكا على نفسه ٠‏ 
( والثالث ) : وهو قول اكثر اصحابنا انه لا يضمن ؛ لأن الضمان انما يكون 
بفعل بوقع فى العين » وذلك لم يوجد ) ٠‏ 


الشرح. الأحكام : هناك بعض الودائع لا تحفظ إلا بتعريضها 
للهواء أو الشمس: فى بعض الأوقات مع عدم المبالغة حتى لا بحول لونهما 
تثثير الهواء والشمس على آلوان النسيج وغيرهما كنا هو مشاهد ومعروف 
فى علم الكيمياء. حتى إن الضوء له تآثير على الألوان » فإذا شررها ‏ أى 
نشرها . بغرض حفظها فتلفت أو حالت آلوانها لم يضمن ؛ وإذا بسط السجاد 
واستعمله حتى لا تتلف بتخزينه كان له استعمالها استعمالا يحفظها » 
فان هلكت فلا يضمن لأنه إذا أهملها تلفت ؛ ولأن ذلك من مصلاحتها 
فلم يضمن . : 


وقال بعض أصحابنا : لا يضمن إلا إذا تحقق أن السارق دله على 
الموضع بعض من دخل أولا أو دله عليها وإن لم بحدد موضعها » فله إخراجها 
ليركبها آو كان ثوبا ليليسه ضمن » أو نوى أن لا بردها على صاحبها فعلى 
ثلاثة أوجه : 
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( أحدها ) وهو قول ابن سريج أنه يضمن ء لأنه نوى امتلاكها ؛ كما 
لو التقط شيئآً ونوى امثلاكه ( والثانى ) وهو قول الشيخ أبى حامد إنه 
لا يضمن ف الانتفاع ويضمن ف.عدم الرد ( والثالث ) وهو قول أكثر الأصحاب 
أنه لا يضمن لأن نية الامتلاك لا توثر فى عين الوديعة . ش 


فرع. قال ابن حزم فى المحلى : وصفة حفظها أن يفعل فيهمنا من 
الحنطاها مدن ا لوالا امنا لت :ليها ما نهذ له سالكها له ان مون لينينا 
و لوال كارك أ لاي از هذا عر لجعلا بوذا اماد لبي 
التعدى ف اللغة ومعرفة الناس وبلله التوفيق 


مسسالة إذا لقئ المودع من أودعه 0 الموضع الذى أودعة 
فبه ما أودعه فليس له مطالبته بالودبعة وتقل الوديعة بالحمل والردٍ على 
المودع لا عاك الود الغاصب والمتعدى فى الوديعة أو غيرها وآخذ المال 
بغير حق فرده عا ى المتعدبى والغاصب وآخذه بغير حق إلى صاحمه حيث لقيه 

من بلاد الله الى إن فرها عليه الخروج من السام والمفسل ف كل دان 
ا 


قال ١‏ لصنف رحمه ألله تعالى 


فصل وان أخذدت | الوديعة منه قهرآ لم يضمن لانه غير مفرظ فى ذلك 
وان أكره حتى سلمها ففله وجهان » بناء على القولين فيمن أكره حتى أكل فى 
الصوم ( احدهما ) : أنه يضمن » لآنه فوت الوديعة على صاحبها لدفع. الضرر 
عن نفسه » فآشبه اذا انفقها على نفسه لخوف التلف من الجوع . ( والثانى ) : 
آنه لا يضون لأنه مكره فاشبه اذا اخذت بغير فعل من جهته ٠‏ 

. فصل وان طالبها المودع برد الوديعة فاخر من غير عذر ضمن لأنه مفرط 
فان آخرها لعذر لم يضمن لانه غير مفرط ٠‏ : 

فصل وان تعدى ف الؤديعة فضمنئها ثم ترك التعدى ف الؤديتصة 
لم را من الضمان لأنه اضمن العبن بالعدوان قلم سرا بالرد الى الكان » كما 
لو غصب من داره شيا نم رده الى الدار © فان قال المودع أبرانك من الضمان 
أو أذنت لك فى حفظها ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يبرآ من الضمان وهو ظاهر 
النص » لأن الضمان بجب لحقه فسقط باسقاطه . ( والثانى ) لا يبرا حنى إبردها 


وم 


اليه » لأن الابراء انما يكون عن حق فى الذمة ء ولا حق له فى الذمة فلم يبصج 
الابراء ) .. 


الشرح الأحكام : فرق المصنف بين الأخذ منه تهراً وتسليسيها 
لم يضمن » أما إذا آكره على تسلينها فسلها ؛ فإن للمالك تضمينه على أصح 
الوجهين إذ لا فرق بين أن يسلمها محيراً وبين أن يسلمها مختاراً » وبرجع 
الوديع على الظالم بما غرمه كما يرجع ا مالك أيضا ء وعلى الوجه الثانى : ليس 
للمالك تضمين الوديع » لأنه أكره وبرجع المالك على الظالم فى كلا الحالين » 
وهما مبنيان على الوجهين فيين أكره فى الصوم على الأكل . 


( أحدهما ) لا يكون مفطرأ . 


( والثانى ) يحكم بإفطاره . وزيجب على الوديع إتكار الوديعة عن الظالم 
والامتناع عن إعلامه بها جهده » فإن ترك ذلك مع القدرة ضمن » ويجوز 
له أن بحلف على ذلك لحفظها » ويجب عليه إذا أمكنته التورية أن بورى فإن 
لم يسكنه صرح لغير نورية منكرا لها وكفر عن يميه . 


فرع لا خلاف فى وجوب رد. الوديعة على مالكها إذا طلبها 

لقوله تمالى : « إن الله بأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها » ولقوله 
صلى الله عليه وسلم « أد الأمانة إلى من ائمتمنك » يعنى عند طلبها » ولأنها 
حق لالكها لم يتعلق بها حق غيره فازم أداؤها له كالمغصوب والدين الحال ٠‏ 
فإن امتنع قتلفت ضمنها لأنه صار غاصيا لإمساكه مال غيره بغير إذنه » أما إن 
طلبها فى وقت لا يسكن دفعها إليه لبعدها أو لمذافة فى طريقها أو للعجز عن ' 
حملها أو غير ذلك لم يكن متعديا بترك تسليمها لأن الله لا يكلف تسا إلا 
وسعها ؛ فإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه : فإذا قال : أمهلونى حتى أقضى 
صلاتى أو آكل لأنى جائع أو أنام فإنى ناعس أو ينهضم عنى الطعام فإنى 
ممتلىء أمهل بقدر ذلك . 


فبرع . ف مساألة رسول رب امال . إن الدافع يبرا بسحرد الدفع 


أذ 


إليه ويصير بن" افافد يي رب لال" وورثةترتيوله 2 
. الوضول أخذها من تركنه وإن مات بعذه فلا رجوع له وإن كان الرسول 
:ول ع عنفه الا فاكيجر ا إلا بوسر تسا > مح ان ا تارم تمان يات 
قبل الوصول رجع مرسله فى تركته وإن مات' بعده فلا رجوع وهى مضيبة 
نزلت بمن أرسله إن ااعى رب المال عدم الدفع له ولا. بينة وصدق المودع. 
( بالمتح:) ) فى دعوى التلف والضياع كالرد أى كما يصدق فى دعواة أننه 
ردها لرنها لأنه استآمنه عليها والآمين بصدق إلا لبينة توثق » والحاضل : 
أن صاحب اليد المؤتمنة إن ادعى 3 على صاحب اليد الذى اكدمته > مدق 
ولا ضمإن. 


وآن الوارث إذا ادنمى الرد على ربها أو على وارثه أو اذعى صاحبٍ اليد 
المؤتمنة الرد على وارث ربها:فلا يصدق ويضسن . هذا مذهب مالك وقالت 
المالكية : إن المودع مثلا ! إذا أرسل الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنة فأنكر 
ربها وصولها إليه ولا بينئة لتشهد عليه بقبضها من الرسول فان الرسول 
. يضبتها لتفريطه بعدم الإشهاد ' 


فرع إذا تعدى ف الوديئة بأئ. من أنواع التعدى كجحودهما 

ثم عاد فأقر بها اقلت بده من الاثتمان إلي الضمان ولو زالت أسباب ذلك 
بالإقرار فإنه يبقى على الضمان ولا يبر منه إلا بالرد وأن أقام البينة على تلقها 
بعد جحودها لم سقط عنه الضمان » فلو أقام البينة بتلفها قبل جحودها فهل 
السمع بينته ؟ فيه وجهان ( أخدهما) لا تسمع بينته لأنه مكذب لها بإتكارم * 

الإإبداع.ر والثانى ) تسبع بينته » فإذا أبزأه المودع من الضمان » أو آذن لهف 
حفظها بعد ذلك فوجهان . ( أحدهما ) وهو ظاهر قول الشافعى": يبرا منن 
الضمان » لأن الضمان وجب لحقه فسقط بإسقاطه له . ( والثانى ) :لا يبرا 


.فصل قال ابن حزم فى المحلى : فإن تعدى المودع فى الوديعة أو 
أضاعها فتلفت لزمه ضمانها ولو تعذدى على بعضها دون بعض لزمه ضمان 


ا 


ذلك البعض الذى تعدى فيه فقط لأنه فى الاضاعة أيضآ متعد لأ أمر به » 
والتعدى هو التجاوز فى اللغة التى نزل القرآن بها » وبها خاطينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والله تقول « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ببثل 
مأ اعتدى عليكم » فيضمن ضمان الغاصب فى كل ما ذكرنا فى حكم الغصب 
وبالله التوفيق . 

قال المصنف رحه الله نعالى 


فصل اذا اختلف المودع والكودع فقال اودعتتك وديعة وانكرها المودع 
فالقول قوله » لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لو آن الناس أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وآموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه والبينة على من أنكر » ولأن الآصل أنه لم بودعه 
فكان القول قوله ٠‏ 


فصل وان ادعى أنها تلفت نظرت » فان ادعى التلف بسيب ظاهسر 
كالنهب والحريق لم يقبل حتى يقيم البينة على وجود النهب والحريق > لأن 
الأصل ان لا نهب ولا حريق » ويمكن اقامة البينة عليها » فلم يقبل قوله من 
غير بينة فان أقام البينة على ذلك أو ادعى الهلاك بسبب بخفى فالقول قوله 
مع اليمين أنها هلكت » لأن الهلاك يتعذر اقامة البينة عليه » فقبل قوله مع 
بمينه ٠.‏ 


فصل وان اختلفا فى الرد فالقول قوله مع بمبنه » لآنه أخل العين 
للمنفعة المالك فكان القول فى الرد قوله ٠‏ وان ادعى عليه آنه أودعه فائكر الابداع 
فأقام المودع ببنه بالابداع فقال المودع : صدقت البينة آودعلنى » ولكلها تلفت 
أو رددتها لم بقبل قوله » لآنه صار خائنآ ضامنآ فلا بقبل قوله فى البراءة بالرد 
والهلاك » فان قال : أنا اقيم البيئة بالتلف أو الرد ففيه وجهان ٠.‏ 


( أحدهما ) انها تسمع » لأنه لو صدقه المدعى ثنت براءته » فاذا قامت . 
البينة سمعت . ( والثانى ) لا تسمع » لأنه كذب البيئة بانكاره الايداع 6 فاما 
اذا ادعى عليه أنه أودعه فقال : ماله عندى ثىء فاقام البيئة بالابداع فقال : 
صدقت البينة أودعدنى »> ولكنها تلفت رددتها قبل قوله مع اليمين لأنه صادق 
فى انكاره أنه لا ثىء عنده » لأنها اذا تلفت أو ردها عليه لم يبق له عنده شىء 
وابله اعلم ) ٠.‏ 


الشرح الحديث سبق وسبق تخريجه . 


جم 
(م+ 7 المجموع ج 16 ) 


اما الاحكام فإنه إذا اذعى عليه أنه أوادعه ودبع فقال : مالك عننذى + 
تىء أو لآ ترتحق علق أشيئاً .فالقول ؛ قواله ..فإذا"أقام المالك البينة فاقر الوذيع 1 
خائلة. : صدقت بالبينة ولكنها تلفت أؤ.قال” : ولكنى رددتها إليك لم يفيل 
قوله” أنه خان بججودم » فلاريقبل قوله فى التلف أو الرد ٍ 

1 : 

وقد جمع الأستاذ مجمد الخضراوى من فتهائنا اللعاصزين عاسل ذاث ؟ 
فائدة فى آحكام دعوؤى الرد علئ المالك أو .وارئه » قال أثايه الله.: :*وإذا أدعى : 
الوديع رد الوديعة على من المتمنة من مالك وحاكم وولى ووصى واقيم » ضدق 
بيميئه. وإن أشهد.عليه بها إعند .دفعها لأنه أكتمنه . آما ابو ضللتها: تتتريطم أوا 
0 فى كل أفين أو وكين 

يك وعامل قرا وجات فق: زدما جباه على الذى استاجرة: للجناية.كما. 
1 أن الصلاح وكل آمين: ادعى ١‏ رذ على الوديع إذا أودعه. عند سفرة 4 
بأنه: اكتمتة بناء على أن للوديم .الاسترداد إذا عأد من سفره » وهو المعتمد 
بخلاف ما إذا ادعى ألرد على المالك “فاته لا يصدق لأنه لم ابأشمنه :. ولاك .. 
عد بات حي ولا: وال اع ار اا لأنه لم 
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أخذا ألعين لغرض أتقسونا . 


أقال ابن ل وغيره : كل مال تلف فى يد أمين من غير نهذلا ضبمان: 
عليه إلا فيما إذا الستشلف. السلطان لخاجة المساكين زكاة قبل لطولها » . 
فتلفت فى يده ٠‏ فيفستها لهم ..وإذا أدعئ الؤديع الرد .على غير من التيدة 
كارك الاك :1ن دعن وارت الوديم "الرد للوديع منه لا من بمورثه :على 
لمالك أو أوذع عنبد شلفره أمينا سه الرد على المالك طولب كل ١‏ 
00 ل وتيا ارد عي بار :3 العلل عدج الرد رم بأثملة . : 


أما إذا ادع لك ا ل ل سا ل د لع ام 
البغؤى وقال الراقجى :وهر الوجه : لأن الأصل عدم حصولها فى بده ..وقال ‏ 
بان أبى الدم أنه الأصخ ء وخالف ىف ذلك المتولى وقال : طالب بالبينة : 


ل 


: ولو انتازع الوديعة بأن ادعى كل منهما أنه ملكه ؛ فصدق الوديع أحدهما 

بعينه فللآخر تجليفة :: فإن حلف سقطت دعوى الآخر ؛ وإن تكل حلف 
الآخر وغرم له الوديع القيمة : وإن صدتهما فاليد لهسا والخصومة بيتهما » 
وإن قال : هى لأحدكما-ونسيته » وكذباه فى النسيان ضهن كالغاصب » 
والغاصب إذا:قال.: المغصوب لأحدكما وأنسيته »: فحلفه أحدهنا على ألبت 
أنه لم بغصبه تعين المغصوب لاخر بلا دين . : : 


ولو ادعى الوارث علم الوديع بوت المالك ؛ وطلب مننه. الوديعة فله 
تحليفه على تفى العلم بذلك » فإن تكل الوارث آخذها » وإن قال الوديع : 


فائدة :قال في الشرح الصغير من كتب المالكية : إن تنازع الوديعة 
شخصان فقال المودع ب( بالمتج ) هى لأحدكما ونسيته قسمت يينهما إن 
حلفا أو تكلا » وقفى للحائف على الناكل وإن أودع شخصين وغاب المودع 
بالكسر وتنازعا فيمن تكون عندة جعلت بيد الأعدل والضمان عليه إن فرط » 
فإن تساؤيا فى العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسمة وإلا فالقرعة | ه. ' 


مسساآلةة .سئل الشيخ عز الدين عن رجل :تحت بده وديعة ولم يعرف 
صاحبها وأيس من معرفته بعد البحث التام فقال : بصرفها فى أهم مصالح 
المسلمين ويقدم أهل الضرورة ومسيس الحاجة » ولا يبنى بها مسحدا » 
ولا بصرفها إلا فيما 0 كيذ وإ يله فلينان 
أورع العلماء بالمصالح الواجبة التقديم 


فرع .تحكاه ابن جزم ف المحلى قا ل : والقول فى هلاك الوديعة أو 
فى ردها إلى صاحبها أو فى دفعها إلى من أمره صاحبها بدفعها إليه قول الذى 
أودعت عنده مع بمينه. سواء دفعت إليه ببينة أو بغير'بيئة ون ماله محرم كما 


ذكرنا فهو مدعى علية وجوب غرامة وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأن اليمين على من ادن عليه وه قوك اذى سيعة والثثائتن وأ ساينات :. 


وههنا خلاق فى مواضع : منها أن مالكا فرق دين الثقة وغير الثقة فرأى 


م 


أن لا يمين على الثقة وهذذا خلا أن رسول الله صلئ لله علية وسلم إذا وجب 
اليمين على من ادعى عليه لم يقرق بين ثقة وغير ثقة » والمالكيون موافقون 
لنا فى أن نصرانياً أو بهوديآ أو فاسقاً من المسلمين معلن الفسق: يدعى 
دين على صاحب من الصحابة رضى الله عنهم ولا بينة له وجبت اليمين على 
الصاحب :ولا فرق بين دعوى جحد الوديعة أو. تضيبعها » وا مقرض: مؤتمن 
على ما أقرض وعلى ما عومل مل فيه كما أن المودع مؤنمن ولا فرق.» وفرق أيضًا: 
بين الوديعة سبنة وبينها إذا دفعت بغير بينة فرأى إنحاب الضمان فيها اذا دفعت: 
بينة وهذا لا معنى له لإنه لم' بأت بالفرق بين ذلك قرآن ولا سنة .والأسان 
لا تسقط والغرامة لا تجب إلا حيث أوجبها الله تعالى أو رسوله صلى 
لوعن وبني أ رحن ١‏ للها ال احالى أو برل بيلق ان عبارو فقون 
قوم بين قول المودع أهلكت الودنعة فصدقوه إما سينة وإما بغير بنينة وبين 
قوله االداضرتها اليك #الزنوء الحيناف كلك في نوه “ماقي ليبا 
إلى فلان فضمئوه . , : : 


قال أبو محمد : وها أخطا لم يات بالفرق ين ذلك قرآن ولا سنة والْوجه 
فهذا هو آن ما قاله المودع مسا يسقط به عن تمسه الغرامة . ولاتخرج عين 
الوديعة عن ملك المودع فانقول قوله مع يمينه ».لأن ماله محرم إلا بقرآن 
أو سنة سواء كانت الوديعة معروفة للمودع يبينة أو بعلم البحاكم أو لل..تكن 
2 ولا فرق بين شىء مما فرقوأ ببنه بار رانهم الفاسدة أما إذا ادعى لودع . 
شيئاً نقا ل به الوديعة عن ملك المودع إلئ ملك غيره فإنه ينظر فإن؛ كانت 
الوديعة لا تعرف للمودع إلا بقول اللودع فالقول أيضآ قول المودع مع يمينه 


'- ف كل ماذك ر له من أمره إباه ببيعها أو الصدقة بها أو بهبتها أو.آنه وهنها لنه 


وسائر الوجوه ولا فرق لأنه لم يقر له بشئء فى ماله ولا بشىء اف ذمته الا 
بدين ولا بتعد ولا قامث له عليه يبنة ولا بتعد حق وماله محرم على غيره!. 
وآأما إن كانت الوديعة معروخة : العين للمودع ببينة أو بعلم الحاكم فإن المؤودع' 
ب ا .يصدق إلا سبنة وقد أفر ,حينئد فى امال 
غيره سسا قد منع الله تعالى منه إذ يقول ( ولا تكسب كل تمس إلا عليّها )/ 
فهو ضامن وبلله التوفيلق . 0 ' شْ 


م 


فرع حكاه العلامة أبو البركات الدردير المالكى فى الشرح 
الصغير إخراج المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفى : الأموال المودعة 
إذا مكثت أعوامآ عند المودع فتزكى بعد قبضها لكل عام حصر مدة إقامتهما 
عند الأمين وهذا معنى قوله « وتعددت بتعدده فى مودعه لا مغصوبة 
ومدفونة وضائعة » وقال العلامة الصاوى فى حاشيته : قوله ( لكل 
عام مضى ) أى مبتدثآ بالعام الأول فما بعده إلا آن ينقص الأخذ النصاب » 
.وما ذكره من 'تعدد زكاة المودعة بتعدد الأعوام هو المشهور » ومقابلة ما 
روى عن مالك من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم التنمية » وما رواه 
ابن نافممن أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها » وقوله : بعد قبضها » ظاهره 
أنه قبل القبض لا يزكيها وإنما تزكى بعد القبض ٠»‏ واستظهر ابن عاشر 
أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده ثم قال : فتكون الأقوال 
فبها آربعة مشهورها ما مشى عليه المصتف . 
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قال المصنف رجه الله تعالى ‏ 
| كتاب المارية 


العارية تتشديد 05 . تقال تعاوزوا لي واعتوؤووه تداولوة ٠‏ والبار :23 

منه .. والأصل فعلية فتح العين . قال الأزهرى : :نسبة إلى العارة :وهى اسم 

0 من الإعارة . قال أعر النىء إعارة وعارة.». مثل أطعته إطاعة وطاغة وأجيتة 
إجابة.وحابة.: :اوقا ل ليث : مسعيت جارية لها عار على طالها» وال الوم 
مثلة ؛ وبعضهم يقول : مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب من صاحه الخزوجها : 
من يد ضاحبها وهو غلط » لأن العا ربة .من الواو.؛ لأن العرب تقول .هم ' 
. .يتعاورؤن العوارى ويبُعورونها بالؤاى إذا أعار بغضهم بعضا . .والعار وعار 

الفرس من الياء فالصحيح ما قال الأزهرى »وقد تخفف الغارية فى الشعر 
والجمع العوارى بالتخفيف وبالتشديد علئ الأصل ء واستعرت منه الشىء 
قاعارنيه . والفقهاء يذعبون دائما إلى الأخذ تقول الجوهرى . 


قال ابن قدامة : العارية إباحة الاتتفاع بعين من أعيان المال: مشتتقة لقة 
غار الشىء ء إذا جاء . ومنه قبل :للبطال عبار لتردده فى بظالته اه ؛. 


م لأنه من ماك أخرى : وقال ابن بطال :ال ركببى :. 
الدافقي:. ويد تند لبر للاهيا وعردهيا ودر جا كسام ْ 


ع وقال ابن الأثير مثله 


1 : التخقيق أنها ؤاوية فأصل عا ربة عورية بفتحنات تخفف ياوها 
تدم روكت اراد اقشع ما لها بت انا رسن ادر ل اام 


3 لتعروتى لذكراك هرة ١‏ 6 أنتفض العصفور بلله القطز 


فأصللها عارووة ون فاعولة قلبت الواو الثانية باء' لتطرفها والتناء فى 
نية الاتفضال فاجتمعت الواو والياء واسبقت إحداهما بالسكون قلبت الؤاو 


م 


باء وأدغمت الباء ف إلياء هذا ف المشددة وأصل المخقفة عاروة قاعلة أبدلت 
الواو باء لتطرفها آما نعريفها الاصطلاحى عند الفتهاء فهو تمليك متفعة 
مؤقئة بلا عوض والله أعلم . 5 
قال امصنف رحمه الله نعالى . 

الاعارة قرنة مندوب اليها لقوله نعالى « وتعاونوا على البر والتقوق » وروي 
جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول : 
(( ما من صاحب ابل لا يففل فيها حقها آلا جاءث يوم القيامة اكثر ما كانت بقاع 
قرقر ند تنشد عليه بقوائمها واخفافها » قال رجل : يا رسول الله ما حق الابرل ؟ 
قال.: حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها » ٠‏ : 

فصل ولا نصح الاعارة الا من جائز التصرف فى امال » فأما من لا يملك 
التضرف ف المال كالصبى والسفيه فلا تصح منه لأنه تصرف فى امال فلا يملكه 
الصبى والسفيه كالبيع ٠‏ 

فصل وتصح الاعارة فى كل عين ينتفع بها مع بقائها » كالدور والعقار 
والصسيد والجوارى والثياب والدواب والفحل للضراب »> لا روى جابر رفى آلله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر اعارة دلوها واعارة فحلها ٠‏ وروى آنس 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار من أبى طلحة فرسآ فركبه » وردى 
صفوان « أن النبى صلى الله عليه وسلم استعار منه ادرعا غزاة حلين ») فلت 
فى هذه الأشياء بالخبر وقسنا عليها كل ما كان ينتفع به مع بقاء عينه ) ٠‏ 


الشرح الأصل ف العارية الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالئ ( ومنعون الماعون ) روى عن ابن عباس 
وابن نسعود آنهما قالا : العوارى . وفسرها ابن مسعود فقال : القدر 
والميزان والدلو : وقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . 


وأما السئة فما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال فى خطبة 
الوداع .« العارية مترداة والدين مقفى والمنحة مردودة والزعيع غارم 04 
أخرجه الترمذى وقال.: حديث حسن غرت » وروى صفوان بن أمية أن 
التبى صلى الله عليه وسلم « استعار منه آدراعا يوم حنين فقال : أغصباآً 
با محمد ؟ قال : بل عارية متضمونة » رواه آبو داوة وأحمد والنسائى والحاكم 
وآورد له شاهدا من حدنث ابن عباس ٠‏ ولفظه « بل عارية مؤّداة » وهو 


ل 


الحديث الذى سال المضلتئف 2 الفضا ل مختصرآً وزاد أحمد وال ل 
« فضاع بعضها فعض غليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له 
فقال : أنا اليوم فى الإسلام أرغب » . : : : 


وف رواية لأبى داود « إن الأدراع كانت ما بين الثلاثينإلى الأريمين مأ 
ورواه البيهقى عن أمية بن صفوان مرسا لا ؛ وبين أن الأدراع كانت ثمانين », 
0 ه الحاكع من حدديث جابر بن عبد الله»وذكر أنها بائة درعوواعلي أبن خرم| 

ن: القطان طرق هذا الحديث » قال ابْنَ حزم:: أحسن ما فيها خديث, 
5 بن آمية » وقد سقناه لوكا وان تسا الم الدج 
من تخريجة مزيد بعل قلييسل 


أما حديث جابر فى الفصل رواه أحمد ومسلم » ققّد استوف 5 
عليه الإمام التووى| :فى كتاب الزكاة من المجموع : ' 


وآما الإجماع :فقد ,أتعقد.من الأمة كلها على أن العارية مندؤب اليك 
لأنها من القربات وقد ذهبت الحنفية إلى وجوبها من المعير وآما القنول مسن : 
ابر فلس كر انسعسا عند الثلالة وى قول أؤير.كبوها كن تيعو : 
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مقتفى القياس عندهم وهو اختيار صاحب البداكمع . 


وما القباء ن فلانه لما جازت الهبة بالأعيان جازت الهبة بالمنافع. . ولذلك : 
صحت الوصية بالأعيان والمنافم جميعاآ » لآنه سبحانه قال « لا خيز فكي ١‏ 
من نجواهم إلا من أفر بصدقة أو معروف أو إضلاح بين الناس © والعبار ب 

من المعروف + وقال 0 وتعاونوا على البر والتقوى « والعارية.: ا 
والمافون ١‏ 

واأعوف كان مارفا عي فى الاي بنه كل ما في مضة من فيسل 
أو كثير قال الأعشى | : 


رديت لامر ش 0 
وى الإسلام الطاعة والزكاة والمعروف وأنشدوا للراعى 


٠ 


أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 


عرب نزرى ف آموالنا 2 حت الزكلة مزلا زلا 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ما عونهم ويضيعوا التهليلا 


آما الأحكام فان العارية تمتقر إلى ثلاثة أشياء : معير ومستعير ومعار » 
فالمعير وهو كل من كان مالكا مطلق التصرف جاز أن يكون معيراً » ولا يجوز 
قبول الهبة صح منه طلب العارية لأنها نوع من الهبة . وأما المعار فهو كل 
مملوك صح الانتفاع به مع بقاء عينه » ولا بصح فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه 
كالماكولات » لاختصاص العارية بالمنافم دون الرقاب ويبان حكم العقد فى 
موضعين ( أحدهما ) بان أصل الحكم ( والثانى ) بان صفته . 


فآما الأول فهو إباحة المتفعة للمستعير بغير امتلاك وعند أبى حنيفة 
وأصحابه ملك المستعير المنفعة بغير عوض أما هو ذانه ملحق بالمتفعة عرفا 
وعادة حتى إنه يملك المستعير الاجارة . 


ودليلهم أن المعير سلطه على تحصيل المنافع وصرنها إلى تفسه على وجه 
زالت بده عنها + 

والتسليط على هذا الوجه يكون تمليكا لا إباحة كما فى الأعيان وإنما 
ضح من غير أجل لأن بان الأجل للتحرز عن الجهالة المفضية إلى المنازعة 
( آنها عقد جائز غير لازم ) . 


ووحه قولنا دلالة الاجماع والمعقول ( ما الاجماع ) فلجواز العقد 
من غير أجل ولو كان تمليك المنفعة لما جاز من غير أجل كالإجارة » وكذا 
المستعير لا بملك أن تحر العارية ولو ثمت له الملك فى المنفعة لملك كالمستاجر 
( وآما المعقول ) فهو أن القياس بأبى تمليك المنفعة لأن بيع المعدوم لانعدام 
المنفعة حالة العقد ؛ والمعدوم لا محتمل البيع لأنه بيع ما ليس عند الإنسان . 


وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا أنها جعلت بوجوده عند 
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العقد باب الاجنارة جك للضرورة ول ضرؤرم إلى الاعارة فك ا 
5 فيها على أصل العدم . 


فآما الفضة ا افتنقسم ثلاثة ل : : مم ,مجوز إعارتة وإجازته 
وهو الحلى لاباحة الاتتفاع به مع قا عينه» وقسم لا تحوز إعازته ولا إجارته .. 
وهو الأوانى المحظور الانتفاع بها مع بقاء غينها » وقسم' تجوز إعارته + وفى| ,. 
جوان إجارته وجهان وهو الد, راهم والدتاني »-لآن فى التجبل يهنا نما ٠,‏ 
والفرق بين العارية والإجارة وإن أخخصة ملك المافعة أن حنكم الختارية:. 
أوسع :من حكع :الإخارة ؛ لأنه : يجوز أن: يستعيرٍ فصل ضراب ولا نجل 
أن مناه ف . ا : 


والخيوان على أربعة:أقسام (الأحدها )ما يجوز إعارته وإنجازته » وهنو 7 
كل 'ماء يقتننى .للمتفغة ‏ كالدواب للانتفاع ‏ بظمورها ء والجنوارح المتتفع) : 
كينها 0 ا ١‏ 7 . ّ : : 


( لاني ) مالا بجؤز إعارته ولا إجارنه » وهو نوعان ( أحدهما ): 


( والثانى ) ما كانت ملفعته ينا » قاما ١‏ لحرم الاتفاع به فالسباع والذئاب 
والكلاب غير المعلمة » فلا يجوز أن تعار ولا أن تواجر ه وأما ما كانت متفعتها 
عيناً فذات الدر من المواثى كالغنم فلا يجوز آن نعار ا لاس لاما 
العارية والإجارة بالمنافع دون الأعيان و ولكن تجوز عت ١‏ 


: قال الشافعى : والمنحة أن يذفع الرجل ناقته أو فاقذ إن رجن لمات" 
.بردها : فيكون اللبن ممنوحاً .. وروى الشافعى عن مالك عن :أبى الزناد عن: 
الأعرج عن أبى هريرة قال : قال رسبول الله مضلى الله عليه وسلم ::< اللتحةا.. 

أفضل الصدقة تغدو بأجر اوتروخ بجر » .. : : 


2 الثالث ) ما يجوز إعاريه' ولا يجوز إجارته كاتفضول إ إذ 
عسب الفخل . إٍ ا 


1 


1 ( والقسم الرابع ) ما تجوز إعارته » وى جواز إجارته وجهان » ومنو 
ما اتتفع به من كلاب الصيد والفحول لغير العسب ء وإذا صحت إعارة البهائم 
دون إجارتها فعلفها ومثرنتها 6 ذون تون والكساجن »ايان ذلك 
من حقوق الملك » والله تعالى أعلم . 


فرع "قال الإمام ابن حزم فى المحلى : الغا جائزة وفعل حسن 
وهى فرض ف بعض المواضم : وهى إباحة منافع بعض الشىء كالدابة للركوب 
« والثوب للباس والفاس للقطع » والقدر للطبخ » والمقلى للقلو والدلو والحبل 
:والرحى للطحن والإبرة للخياطة وسائر ما ينتفع به » ولا بحل نثىء من ذلك إلى 
:أجل مسمى؛لكن يأخذ ما أعار متى شاء ومن سآلا إباه محتاجا فقرض 
عليه إغارته إناه وثق بوفائه فإنه لم يأمنه على إضباعة ما يستعير أو على 
جبعه فلا بعره شِيئآ . آما كونها فرضآ لقوله تعالى : 


( ويمنعون الماعون ) فتوعد عرز وجل من منع الماعون بالويل روينا من 

طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى نا حجاج , ا يط م 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود فى قوله:تعالى ( وبمتعون 
الماعون ) قال : هو العوارى » القدر ؛ والدلو ؛ والميزان ثم قال : ومن طريق 
ا 0 
لى أم عطية : : اذهبى إلى فلانة فاقرئيها السلام وقولى لها إن أم عطية توصيك 
قوى الله ولا تنمى الاعون قالت : فقلت : ما الماعون ؟ فقالت لى :. هبلتهى 
المهنة نتعاطاها الناس بينهم 2« . ثم نقل بإسناده عن سعيد بن عياض عن أصحاب 
سول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : الماعون منع القدر والفأس والدلو . 
ومن طريق ابن علية عن ليث عن ابن إسحاق وهؤؤلاء كلهم حجة فى اللغة . 
وروبنا عن ابن عمر : هو المال يمنع حقه . وهو موافق لا ذكرناه وهو قول 
عكرمة وإبراهيم وغيرهما وما نعلم عن أحد من الصحابة خلافا لهذا » فإن 
قيل : قد روى عن على رضى الله عنه أنها الذكاة قلت : نعم ولم يقل ليست 
العارية ثم قد جاء عنه أنها السارية فوجب جمع قوليه . 
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قال المصنف رحمه الله نعالى 
1 فلل ولا يجوز اعارة جارية ذات جمال غير ذى دحم محر 4 لأنه 


لأنه يؤمن عليها الفساد أ» ولا تجوز اعارة الغيد المسلم من الكافر » لأنه 1 جوز 
أن نخدمه . ولا تجوز اعارة الصيد من المحرم » لأنه لا يجوز له امساكه ولا 
التصرف فيه + ذبكرء انا يتمد اجد ابويم للخدعة > لانه يكره ان يستتشدعهما 
فكزه امتتجارتهها لدللك + 


فصل ولا تتعقد ألا بايجاب وقبول لانه انان حق لآدمى فلا يبصسح 
آلا بالاتجاب والقبول كالبيع والاجارة » وتصح بالقول من أخدهما والفعل من 
الآخر » فان قال اللمستعير : أغرنى فسلهها أليه انعقد > وان قال المعير : أعرتك 
فقبضها الستعر انعقد » لأذه اباحة للتصرف فى ماله » فس انول ون اخدمم 
والفعول من الآخر » كاباحة الطعام . 


الشرح هذا لكان لبو بعاسن لاف لق ا ل 
ظاهرة اجتماعية عالمية إجاء الإسلام لتصفيتها بالتقرزب إلى الله 'تعالى بنك 
رقابها ؛ ومن .ذلك أن المرء إذا كا نتعنده جارية جسلة فإنه لا يجوز إعارتها 
اخدمة آخر حتى لا .تودى ذلك إلى إغرائه بأن ينزو عليها » ويسرى هذا الأمى 
على الخادمات اللاتى يفشين المنازل فى زمائنا هذا لأداء بعض الخدمة ؤإعانة 
ربات البيوت على بعض ما بشق عليمن . فلا يجوز إعارة مثل هئؤلاء الخادمات 
إذا كن جميلات + كما إبكره للرجل أن نتحرى أن تكون خادبتة ذات تجمال'» 
كما لا يجوز للمرء أن إستخدم أباه ولا أن ستعيره لخدمته » وهذا الحكم 
ا الملائم الآن .لا يجزى علية العمل + بعد إبطال الزق 
فى الناس واصطفاق لأس علي ذلك , 


فرع العا ري عقد كباقئ عقود التسليك وه كما عرفناها امتلأك 
متفعة مؤقتة بلا غوض الأنه! لو كانث بعوض لكانت إجازة فلو كانت بغي 
تمليك المنفعة لكانت ودبعة ولو كانت المعاوضة على عين العارية لكانت يبعا » 
ومن ثم تنعقد بالإيجاب موااقو». 
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قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل واذا قبض العين ضمئها » 4ا روى صفوان « أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم استعار منه آدرعا يوم حنين » فقال : أاغصبآ با محمد ؟ قال : بل 


عاربة مضمونة » ولأنه مال لغيره آخذه كنفعة نفسه » لا على وجه الوثيقة » 
فضمنها كالمفصوب فان هلكت نظرت » فان كان مما لا متل له ففى ضوانها ' 
وجهان : : 


( أحدهما ) يضمنها بأكثر ما كانت قيمتها من حين القبض الى حين التلف 
كالفصوب » وتصي الأجزاء تابعة للعين ان سقط ضمانها بالرد سقط فدمان 
الأجزاء وان وجب ضمانها بالتلف وجب ضمان الأجزاء ٠‏ ْ 

( والثانى ) أنها تضون بقيمتها يوم التلف وهو الصحيح » آنا لو الزمنام 
قيمتها اكثر ما كانت من حين الفبض الى حين النلف أوجبئنا ضمان الأجسزاء 
التالفة بالاذن » وهذا لا يجوز » ولهذا لو كانت العين باقية وقد نقصت ا<زاؤها 
بالاستعمال لم بجب ضمانها وان كان مما له مثل . 

فان قلنا فيما لا مثل له : انه يضمن بأكثر ما كانت قيمته لزمه مثلها > 
وان قلنا : انه يضمن بقيمته بوم التلف ضمنئها بقيمتها ٠‏ 

واختلف أآصحابنا فى ولد ١‏ لمستعارة فمنهم من قال : أنه مضمون لازهلا 
مضمونة فضمن ولدها كالمفصوبة » ومنهم من قال : لا يضمن : لأن الولك لم 
يدخل ف الاعارة فلم يدخل فى الضمان » ويخالف المفصوبة » فان الولد يدخل 
فى الغصب قدخل فى الضمان » فان غ غصب عينآ فأعارها من غيره » ولم :بعلم 
المستعر وتلفت عنده » فضمن المالك المستعر لم برجع بما غرم على القفاصب. > 
لأنه دخل على أنه يضمن العين » وان ضمئه أجرة النفعة فهل يرجسع على 
الفاصب ؟ فيه قولان » بناء على القوآين فيمن غصب طعاما وقدمه الى غيره ٠‏ 

( احدهما ) برجع لأنه غره ٠‏ 


( والثانى ) لا برجم » لآن المنافع نلفغت تحت بده ) + 


الشرح تقال الشافمى رضى الله عنه : العارية كلها مضمونة » الدواب 
والرقيق والدور والثياب لا فرق بين ثىء منها » فمن استعار شيئآً فتلف 
بده بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له » والأشياء لا تخلو آن تكون مضهونة 
أو غير مضمونة + فما كان منها مضمونا مثل الغصب وما أشسيهه فسواء 
ما ظهر منها هلاكة وما خفى فهو مضمون على الغاصب والمستساف جنيا فيه أو 
لم بجنيا » أو غير مضمونة مثل الوديعة فسواء ما ظهر هلاكه وما خفى فالقول 


1 


قبها قول المنتودع مع يميه وخالفنا يِف الثابى فى المارية فقال تسن 
شيا لد ار مني ف ١‏ سكل عى ا 1010 ترجواد كرض قل رود 


00 ل ري مول مؤداة »ل أترابت 1 0 


قلنا :“قافث لإذذ تتزك قولل قال : :. وين ؟ قلنا : اليس غولك” : إنها 
غيرمضموة إلا أن بتشترط؟ قال : .تلى » قلنا :.فما تقول فى الوديعة:إذا اشترط 
المستودع أنه ضامن أو المضاربٍ ؟ قال : لا:تكون ضامناً قلنا : ما تقول ىن 
: المستسلف إذا اشترطل أنه غير ضامن:؟ قال لا ترط له ولا يكون ضامناً.» 
قلنا : ويرد الأمانة إلى أصلها والمضمون إلى: أصله وبيطل الشرط فيهننا جميعا 9 ١‏ . 
قال.: 1 نعم قلنا : وكذلك تبغى لك أن تقول فى العارية » وبذلك شرط ١‏ * 
النبى ضلى الله عليه وسلم أنها مضمونة إلا لم بلزم . قال : فلم شرط ؟"قلنا : 
نجهالة صفوان » لأنه كان مشركا لا :يعرف الحكم » ولو عرفه مااضر الشرط 
إذا كان أصل العا رية أنها مضمونة بلا شرط ؛ كما لا يضر شرط العهدة 
وخلاصن عقدك ف البيع » ولو لم يشسترط كان :عليه العهدة والخلاص:أو الرد » 
قال : فهل قال هذا أحد ؟ قلنا : فى هذا كفاية ‏ وقد.قال أبو هريرة:وابنعباس. 
رضى الله عنهما : « إن العارية مضبونة.» وكان قول أبى غريرة في يعي امنتحيل ١‏ 
فتلف ؛ إنه مضنؤن! ه.. . 


وقال الماوردى ف الحاوى : فتمامها .بالقيض فقد. اتفق ا ٍْ 
ما قلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير : ١.‏ ش 


افرع فى اهب العلماء. فى للف العارية : اخلفوا ف نف عن 


علق خمتسة مذاهبٍ :! 
: ) اتعلنعا ) وهو 0 الشافعئ أنها -مضسونة عليه سواء أتلف ل ١‏ 


جع 


أدمى أو بجائحة سماوية » ويه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة وأبو هريرة 
رضى الله عنهم ومن التابعين عطاء ومن الفقهاء أحمد بن حنبل . 


( والثانى ) وهو مذهب أبى حنيقة أنها غير مضمونة عليه إلا م 


وبه قال الحسن البصرى والنخعى والأور وزاعى وأبو محمد على بن حزم 
وسياتى ما قاله : 


(والثالث) وهو مذهب مالك : إن كان مما يخنى هلاكه ضمن » وإن كان 
مما ظهر لم يضمن . 


( والرابم ) وهو مذهب الشيعة : إن تلفت بالموت لم يضمن » وإن تلفت 
بغيرة قمن . 1 1 


(والخامس ) وهو مذهب قتادة وعبيد الله الحسن العنبرى وداود بن على : 
إن شرط ضمانها لزم ؛ وإن لم يشترط لم يلزم ؛ واستدلوا على سقوط انضمان 
برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليس على المستعيز غير المغل ضمان » وهذا نفى ؛ وبرواية عطاء بن أبى رباح 
عن صفوان بن تعلى عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا 
أتنك رسلى فاعطهم ثلاثين بعيزا وثلاثين درعا فقلت : با رسول الله اعارية 
مضمونة أو عارية مثرداة ؟ قال : « بل مترداة » قالوا : فقد نفى الضمان 
عنها فلم يجز أن يتوجه إليها » قالوا : ولأنه مستعار تلف بغي تفريط فوجي” 
أن لا بضمته المستعير قياساً على تلف الأجزاء » قالوا : ولأن ما لم تكن أجزاؤه 
مضمونة لم. تكن جملتة مضمونة كالودائمع طرداً والغصوب- غكساً . وقال 
ابن حزم فى حديث صفوان : فهذا حديث حسن ليس فى ثىء مِنّا روى فى 
العارية خبر يصح غيره + وأما ما سواه فلا يساوى الاشتغال به وقد فرق 
فيه بين الضمان والأداء فبطل كل ما تعلقوا به' من النصوص . 

. دليلنا رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال .« على اليد ما أخذت حتى تؤدى » وهذا تضمين » ثم ساق الماأوردى حديث 


صفؤوان المار كدليل آخر ء فإن قيل : مر نصوك على مات الود كالودائم: 


4 


التى هى مضمونة الرد » وليست" مضمونة العين » قيل : إطلاق القول ‏ يتناول, 
ضمان الأعيان » ولذلك امتنع أن بطلق على الأمانات الموداة حكم الضمنان » 
على أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم « عارية مضمونة مإرداة » ؤكان' 
الآداء محنو لا على الرد والضمان على التلف » م يجين صاحب الحاوى 
على اعتراضات المخالفين فيقول عن حديث ( ليش على المستعير غي المثل 


ضمان» الجرات من وجهين ٠‏ 


) أحدهما ) 3 05 على ضمان الأجزاء التائفة بالاستتعمال وهنا 
وإن كان 'تخصيصا فلما عارضه من الأخبار المخصصة . ٍ 


( والثانى ) آن المثل فى هذا الموضوح ئيس بسأخوذ من الخيانة.والفلول : 
وإنما هو مأخوذ من استغلال الغلة » يقال : هذا غل فهو مغل إذا أخذ الغلة . 


فنغل لكم مالا تضل لأمثالها . قرى بالعراق من قميز ودرهم 


فون لا ضمان على المستمير غير المستفل أى غير القايض لآنه بالقيض أ 
بصير مستغلا وهذا صحيحخ : وأما الجواب عن. « عارنة مضمونة أو مؤداة ؟ » 
قهو أن معناه عاربة مضمونة بالبدل : أو منوداة العين استعلاماً لحكمها؛ هل ' 
تؤخذ على طريق البدل والمعاوضة ؛ أو على طريق الرد والأداء ؟ فآخبر أنهما 
متؤداة العين » ولا يملكها الآخذ بالبدل » وآما تلفها بالاسنتعمال الماذون: 
فيه كالثوب المستعار إذا بلى باللبس لم يضمنه المستعير ء والمعنى فيه آنه أتلفه: 
بإذن مالكه فسقط .عته ضمانه » والعارية إذا تلفت بغير إذن مالكها وجب ' 
عليه ضمانها » ولو تلفت الثياب بغير اللبس المأذون فيه كان شد فيها متاعا 
أو حمل فيها 'ترابآ ضمن + وعند أحمد فى أظهر القولين يجب ضمانها :لو بليت. 
باللبس ا ْ 1 0 


فسرع 2ذكرنا مذاهب العلماء وقلنا : إن داود بن على ذهب مع . 


14 


القافلين بأنه.إن شرط ضمانها لزم: وقد خالفه فيما ذهب إليه صاحبه أبو 


وأما من قال : لإ ضمان على المستعير إلا أن يشترط عليه الضمان فهو 
قول قتادة وعثمان البتى روبناه من طريق عبد الرزاق.عن معمر عن قتادة . 
قال أبو محمد : وهذا. باطل لأنه شرط ليس فى كتاب الله غزوجل فهو باطل 
ولقد كان يلزم الحتفيين والمالكيين المجيزين الشروط الفاسدة بالخبر المكذوب 
(المسلمون عند ثشروطهم ) أن يقولوا بقول قتادة ههنا ولكن لا مؤنة عليهم ش 
من التناقض فبطل هذا القول أيضآ ولم ببق إلا قول من ضمنها جملة. أو 
'قولنا فنظرنا فى قول من ضمنها جملة فوجدنا ما روبنا من طريق عبد الرزاق 2 
نا ابن عيينة هو سسفيان ب عن عمرو بن دينار .عن ابن أبى مليكة ٠‏ 
وعبد الرحمن بن السائب قال ابن أبى مليكة عن ابن عباس وقال ابن السائب 
عن أبى هريرة قالا جميعآ : العارية تغرم . ومن طريق ابن وهب عن رجال 
من أهل العلم عن ابن 'عمر أنه كان يضئن: العارية : ومن طربق معمر عسن 
ابن طاوس عن أبيه قال فى قضية معاذ بن جبل : العارية موداة . وكان شربح 
يضمن العارية: وضمنها الحسن ثم رجع عن ذلك وصح عن مسروق أيضآ 
وعن عطاء بن أبى ربائح وذكره ابن وهب عن يحىبن سعيد الأتصارى وربيعة 
وذكرا أنه قول علمائهم الذين أدركوا وبه كانوا يقضون وذكره أيضاً عن 
سليمان بن سيار وعمر بن عبد العزيز ومكحول وقال الزهرى : أجمع رأى 
القضاة على ذلك إذا رآؤنا شرور الناس.وبهذا يقول الشافعى وأحمد بن حنبل 
وآصحابهما واحتجوا بقول الله تعالى ( إن الله بأمركم أن تودوا: الأمانات إلى 
أهلها ) فقلنا لهم تضمنوا بهذه الآبة الوديعة فقد ضمنها عبر وغيره ونعم هو 
مامور بآدائها ما دام قادراً على آدائها فإن عجز عن ذلك فالله نمالى يقول 
( لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها ) فإذ ليس:فى وسعه أداؤها فهو .غير مكلف 
ذلك وليس فى هذه الآية 'تضمين » لأن آداء الغرامة هو غير آداء الأمانة فلا 
متعلق لكم بهذه الآبة أصلا لأنه ليس فيها آداء غيرها ولا ضمانها ثم ضعف 
اين حزم أخبر. « العارية مرداة » « والزعيم غارم » فاظر كيف ساق . 
الأدلة ثم ينقضها ولله فى خلقه شئون . : 


45 
(م ل اللجموع ج ٠١‏ ) 


فرع لانخلؤ حال العارية إذا تلفت عن أحذ أمرين »:أما أن / 
بيكون لها مثل. أو لا مثل اها ل را 
وجهان . ْ ا 

(أحدهما ) يضمن قبتها يوم التلف ليسقط ضمان الأجزاء الالفة . 
بالاستعتال . ا : 

١‏ تأر انان بالا عمد ان 
كالغصب وتصير الأنجزاء تبعا 'لجملة » فإن كانللعا ربة مثل ففيما “يضمنها ابه 
وخام لمان ففة نان بعالا ميل لهتر 3 


( أحدعما ) يضساها بال إذا جيل بصسانها فى أكثر الأحوال كالنمب: . 


( والثائى ) يفبستها بالقيمة ]ذا جل سانا وقت التلف : 
اتح ادي موزل انع زو السو على بجوي 
ضنانه عليه وجهان : 1 


( أحدهم ) عليه أصسا آن لدلمضموقٍ مضمون كالمقصوية . 
(د والوجه الثانى ) لا ضنان عليه لأن معنى الضمان فى الأم معدوم فى الولد 
جارك للقي ار ولد الغا رية لا عرق سار او تعر تون 
ا ات 1 
مضمونة إلا بالتعدى : وهو ما أشرنا إليه فى كتاب الضمان ‏ . فليس بقول 
ثآن فى سقوط ضمانها كما وهم فية الرببع ؛ وهو محمول على أحند ثلاثة 
أأوجه ؛ إما على سقوط ضمان الأجرة »أو على سقوط 'ضمان الخجزاء أو 
ادا ملعي ع 00 ا 8 
وهذا م يتن النصب فى هذا اتفصل آت إن فسا اله في الب 7 
ومن الله التؤوفيق . 


يات 


قال المصنف رحمه ألنه نعالى 


فصل ويجوز للمعير أن يرجع ف العاربة بعد. القبض » ويجوز للمستعير 
أن برده لأنه اباحة فجاز لكل واحد منهما رده كاباحة الطعام . واذا فسخ العقد 
وجب الرد على المستعير » لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن اللبى صلى الله 
عليه وسلم ١‏ استعار من صفوان بن أمية ادرعآ وسلاحا » فقال:اعارية مؤداة ؟ 
قال : عارية مؤداة » ويجب ردها ألى المعر أو آلى وكيله » فان ردها آلى المكان 
الذى أخذها منه لم يبرأ من الضمان » لان ما وجب رده ألى امالك أو الى 
وكيله كاللغصوب والمسروق ) ٠‏ 


النسرح خبر دزوع صفوان آخرجه الحاكم عن ابن عباس كما رويناه من 
طريق أحمد بن شعيب النسائى آنا عبد الرحمن بنمحمد بنسلام نا يزيد بنهارون 
أنا شريك ب هو ابن عبد الله القاضى ‏ عن عبد العزيز بن رفيع عن 
أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار 
منه يوم حنين أدراعآ فقال : غصب با محمد ؟ فقال : بل عارية مضمونة » إلا 
أن شربكا يقول فيه ابن حزم : مدلس للمنكرات إلى الثقات وقد روى 
البلايا والكذب الذى لاشك فيه عن الثقات . ( قلت ) ولشريك مواقف من 
ذوى السلطان فيها دهاء وبلاء قال ابن عدى : حدثنا أبو العلاء الكوفى بمصر 
حدثنا محمد بن الصباح الدولابى حدثنا نصر بن المجدر قال : « كنت شاهدا 
حين أدخل ثربك ومعه أبو أمية الذى رفع إلى المهدى أن شربكا حدث عن 
الأعمش عن سالم عن ثوبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : استقيموا 
لقررش ما استقاموا لكم » فإذا زاغوا عن الحق فضعوا سيوفكم على عواتقكم 
ثم أبيدوا خضراءهم فقال الممدى : أنت حدثت بهذا ؟ قال : لا . قال 
أبو أمية على المثى إلى بيت الله وكل مالى صدقة إن لم أكن سمعته مله . 
قال شريك : على مثل الذى عليه إن كنت حدثته » فكأن المهدى رضى » فقال 
أبو أمية : با أمير المؤمنين » عندك أدهى العرب إنما عنى الذى على مسن 
الثياب قال : صدق ؛ احلف كما أحلف فقال : قد حدثته . فقال : ويل شارب 
الخمر ‏ يعنى الأعمش ‏ وكان شرب المنصف ‏ لو علمت موضع قبره 
لأحرقته » . 


« قال شريك : لم يكن يهوديا ؛ كان رجلا صالحا.. فقال : زنديق ؟ فقال 


وه 


ااه عد ع لقان مقلوينة. مع الفتيان وشربه الخمر قال : والله 
لأقتلنك ' قال.. : انتلاك ألله سهحة . قال 0 4 الترع جيل 0 
يشقون 'ثيانة وتخرقون قلنسوته | ه.. 


لق اه قا الى ا سن 22 ا 
ل ل ا 
مضمونة . وآفة هده الروابة الخارث. وهق متروك ويحيى بن آبى بكير ,لم 
0 يدرك نافعاً وأعلى من غنده شعة ولا تعلم لناقع سماعاً من صفوان أصلاءوالذى 


3 لاشنك فيه فإن صفوان مات أنام عثمان قبل الفتنة » ومن طرزيق اين وهب ١‏ 


:عن أنس بن عياض عن جعفن بن. محمد عن آبيه أن صفوان بن آمية: « :أغاز 
ا ا بار الع م لسر 1 ع 1 
١‏ مواعة 0 وأخرجه مسد ثنيخ: البخازى 6 أبى الأحرم: ف تدا انيز 
وريه عن ناك ان رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية لا اسنتغار , 


. رسول الله صلى الله عليه 'وسلم. من صفوان سلاحآً فقال صفوان : أعارية 1 


أمغضب ؟ قال : بل عارية فق دوا منها :درعاً » فتا! 0 
إن شت غرمناها لك فقال': 1 ! رول لله إن فى قلبى من الإيماف ما لم يكن 


يومئد » هذا عن. ناس لم يسموا . 


ومن طريق أحد أن شعيب النسائن إنا اعد ين سليمان ناعنيد الشيمونى . 
آنا. أنسسر الم ل عسن عبد العزيزا بن زفيغ عنن اين أبى “فليكة عن عبد ١‏ 
الرحمن بن صفوان ابن أمية ا أن رمئول الله صلى الله عليه وشلم: #انسنان” 
من ضنفوان بن أمية دروغآ فهلك بعضها فقا( ل رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠١‏ 
© إك قت غرمناها لك قال.: لا :نا أرسول الله » . ومن طشزيق 'ابن إوهث عن : . 
ابن جريج ؤيونس وعبيد الله.ين غمر قال ابن جزيج عن عطاء وقال يونس عن * 
امرض وول ابن عر عن الرخرى 1ن . دروع صفؤان وآن النبى صلى الله ١‏ 
عله ريام قل كادابي طوعا:وهى علينا ضامنة »© . 


هذا مكل قد ذهب حزم إلى تضيف جبع الروايات الت تال 


رفن 


على: تضمين العارية كى يخلص إلى أنها ليست مضمونة . والأخبار التى 
سقناها مع ما لم نسقه يفيد الحجية فإن المرسل الصحيح إذا ظافرقته 
موصولات بهذه الكثرة كانت هذه الكثرة بذاتها مفيدة.لحسن الخبر فإذا 
انضم إليها المربسل الصخيح ارتفعت إلى درجة الصحة . أما احتحاج ابن حزم 
با اله الحمدا ين سب التمنائن01 إواهي ابن اليس نا عييان نين ٠‏ هلال 
نا همام بن يحى نا 'قتادة عن عطاء بن أبى رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية 
عن أبيه قال اي ا ا ير 
فأعطهم درعاً وثلائين بعيراً فقلت : بط رسول الله أغارية مضمونة أم عارية 
تيده كاك ل 0 لي 


ف المحانة الا الفط 


ولنا أن كل ما يقبضه بعض الناس من بعض من الأموال ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام ( أحدها ) مافيه منفعة للدافع دون المدفؤع إليه كالوديعة 
والوكالة فهذا غير مضمون فوحب آن بكون كل ما فى هذا الباب كذلك.. 


( الثانى ) ما فيه متمعة للدافع والمدفوع إليه معآ كالقراض وقد ثبت 
أنه غير مضمون باثفاق فوجب أن يكون الرهن وكل ما فى هذا الباب كذلك. 


( الثالث ) ما فيه منفعة للمدفوع إليه دون الدافع كالقرض وقد صح 
الإجماع على أنه مضمون فوجب أن تكون العارية وكل ما فى هذا الباب 
كندلك) . 


ولم ستطع العلامة اين حزم أن دقع هذه الكليات الثلاث إلا بأن تهكم 
بها مع تسليمه بقونها إذ بقول رخمه الله : وهذا قياس. والقياس كله باطل إلا 
أنه من المليح المموه من مقاييسهم وإنهم لينسفكون الدماء وسبحون الفروج 
والأبشار بأقل من هذا كقياسهم فى القذف وفى جلد الشارب قياساً على 
القاذف. والقود للكافر من الممن » وفاعل فعل قوم لوط وسائر قياساتهم 
إلا أننا نعارض هذا القياس بمثله ؛ وهو أن العارية دفع مال بغير عوض 


ون 


كالوديعة » وأيضا فانْ ما بلى منها فى اللباس وفيما استعيرت له فنقص منها 
بلا تعد فلا ضمان فيه فتكذلك سائر ر النقص وه ذا كله .وساوس نعوذ بالله 


والح ساو 


قلت لاق لساك اريرس ا ذف يها هناد اناي 

مثل النقص:الحادث من الاستعمال فانه معقو عنه ولا ضمان فيه وإنم| الضمان 
فى عينها وفيما تفاحشل من سوء استعمالها : ولأن العين مضمؤنة يا 1 
قيامها فكانت مضمونة القيمة حال هاذكها كالمفصوب وهذا لأن الغين اسم 
للصورة والمعنى وبالهلاك عجز عن رد الصورة . 


اذا ثبت هذا فانه إذا طالب المعيي بردها. كانت ضرورة ردها وائجة على 
المستعير بخلاف المتلتام راء والفرق نينهما أن تسليم المنفعة فى الإجارة | 
حنمن عل الواجرذ تكانت جزل الرد طبه توتسليتها فى الهارية عبة المسعيين 
فكانت: مئونة الرد عليه . إذا لم يعجز عن رد المعنى + لأن قيمة الثىء معناه 
فيجب عليه رده. عنام كما فى الغصب » ولأنه قب مال القود لنفسه فيكون 
محرا عي "ارود )طق بر لاه 


فرع اك العلماء فيما تق ملتعينا أن ل إذاار 
العاربة إلى حظيرة المعير لم يبرا من ضمانها ختى ,يدفعها إلى المعير أو أوكينله 

قيها وقال أبو حليفة : رأ منها بردها إلى الاصطبل 0 
وهذا خط لأن الاصطبل لو كان كيده لأقتضئ أن يكون سارقها من الاصطيل 
إذا ردها إليه أن يسقط عنه ضمانها كما يسقط بردها إلى بده » وفى بقناء 
اماد عله دابل على أن ليين إلى الاصطل عوذا إلى ريده + 


. وقالت الحنابلة : إن كانت العين باقبة فعلى المستعير ردها إلى المعير أو 
وكيله فى قبضها ويبراً بذلك من ضمانها . وإن ردها إلى .من جرت عادتنه 
بجريان ذلك على بده كروجته المتصرفة ‏ فى صالحه ورد الدابة إلى سامسها 
فقياس المذهب أنه يبرا . شْ ش 


65 


قال المصنف رحه ألله تعالى 


فصل ومن استعار عينا جاز له أن يستوفق منفعتها بنفسه وبوكيله » 
لأن الوكيل نائب عنه » وهل له ان بعير غيره ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يجوز 
كما بجوز للمستاجر أن يؤجر ٠‏ ( والثانى ) لا يجوز وهو الصحيح » لأنه اباحة 
فلا يملك بها الاباحة لغيره كاباحة الطعام > ويخالف المستاجر فانه يملك المنافع. 
ولهذا بملك أن بأخذ عليه الموض » فملك نفله ألى غيره © كالمشترى للطعام 
والمستعر لا يملك » ولهذا لا يملك اخذ العوض عليه فلا يملك نفله الى غيره 
كمن قدم أليه الطعام ) ٠‏ 


الشرح إذا استعار شيئا فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله » لأن 
وكيله نائب عنه ويده كيده » وليس له أن ترجره لأنه لم يملك المنافع فلا 
يصح أن يملكها غيره » لأن المستعير لا سلك العين ؛ وليس للمستعير استعمال 
المعار إلا فيما أذن له فيه ء وليس له أن بعيره غيره : وهذا هو الوجه 
الأصح عندنا » ولا قول غيره عند الحنابلة . 


والوجه الآخر له ذلك . وهو قول أبى حنيفة ‏ لأنه يملكه على حسب 
ما ملكه فجاز كما للمستاأجر أن يوجر » قال أصحاب الرأى : إذا استعار 
ازا اليه عو خاعان عر :فلبينه فهر صاين بود لو .بسي من لطيية افلا 
ضمان عليه. 


وقال مالك : إذا لم يعمل بها إلا الذى كان يعمل بها الذى أعيرها فلا ضمان 


ولنا أن العارية إباحة المتفعة فلم بجز أن ببيحها غيره كإباحة الطعام » 
وفارق الإجارة لأنه ملك الانتفاع على كل وجه فملك أن بملكها ؛ وفى العارية 
لم يملكها إنما ملك استيفاءها على وجه ما أذن له فآشبه من آبيح له اكل 
الطعام » فعلى هذا إن أعار فللمالك الرجوع بأجر المثل : وله أن ,طالب مسن 
شاء منهما ؛ لأن الأول سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه . والشانى 
استوفاه بغير إذنه فان ضمن الأول رجم على الثانى » لأن الاستيفاء حمصل 
منه فاستقر الفسمان عليه ؛ وإن ضمن الثانى لم يرجع على الأول إلا آن يكون 


هم 


1 الثأنى لم مام يحقيقة الجال فيحثبل أن عقر السماق عل الأول لان غلئر ' 
الثانى .ودفع إليه العين على آنه سنتوفء منافغها بغيزن عو ضن وإن 'نلفت العين + 


فى بد الثانئ اسنتقر الضمان عليه نكل خال ء لأنة قيضها على أن تكون مضمونة 0 


عليه ».ذفان -رجع على الأول رجع الأؤل على الثانى . وإن: رج على الشنائئ ١‏ 
00 اليج على اط القرلن ن زوالاي )له انيج »وساتى 4 التصب 
3 شاءغ الله . 0 0 : اا0 : 


قال المضئف رحمه الله تعالى 


فصل وتجوز الاعازة مطلقا ومعيئا 'ء لأنه اباحة فجاز مطلقا ومعينا 
كاباحة الطعام » فان قال : اعرتك هذه الازض لتنتفع: بها.». جاز له أن. يزدع . 
. ويغرس.ويبنى »> لآن الاذن مطلق.» وان استعار للبناء أو. الغرس خاز .له أن 1 
رح انك ارون إكل ريا جو الخراس لوقا 118 بدي بالبناء والغسراس 1 
“دفى بالزدع ٠‏ 1 

ومن آاصحابنا من قال : ان استعار للبناء الم بزرع »> لآن فى الردع ضررآ ٌ 
ليس ف المناء » وهو ,أنه .يرخى الآرض »> وان استعار للزرع لم يفرسن ولم يبن ': 
لأن الغراس والبناء اكثر ضررآ من الزرع :فلا بكون الاذن فى الزرع اذنآ فى الفراس ١‏ 
والمناءٍ .٠‏ وان استعار للحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة ؛: لآن 1 
الرضى بزراعة الحنطة رضى .بزراعة مثله ٠+‏ وان اسغار الإراس اا ا 
ها إذن فيه منهما.» وهل بملك الآخر ؟ فيه وجهان ٠‏ 2 

3 احدهها ) أنه نملك الآخر » لان الفراس والبناء يتقاربان فى البقاء والتازيد‎ ( ٠. 
1 (:والثانى ) انه لا بجوز » لآن فى كل ؤاخد‎ ٠ فكان الآذن.فى أحدهما أذنا فى الآخر:‎ 
' فان ضرر الفراس فى باطن الأرض. أكثر » وضرر‎ ٠ منهما ضررا ليس ف الآخر‎ 
: لان ل ظاكر الإدلى تراه لاد عاك لانن ا لبقا 111 ش‎ 


الشرح ' تجوز الإغارة مطلقا ومقيدا لأنها إباحة. فحاز فبهنا إباحة 
ذلك كإباحة الطعام » ولأن الجهالة إننا' توثر فى العقود اللازمة » فإذا آعاره ؛ 
شيئا طلقا ايع اله الأنقاع بذ كل ما هو ممع له من الإشفاع :5 6 
فإذا آغاره أرضا مطلتا فله أن يزرع. فيها ويغرس وببنى وبفعل فيها كل ماهى : 
معدة .له من الانتفاع لأن الإذن:مطاقٍ » وإن إعاره للغراس أو للمناء فله أن ' 
بزرع فبها ما شاء لأن ضرره دون ضرزرهما فكأنه انتوق بعض نما أذن له :. 
عي ع سم ا 


م 


الإذن فى القليل إذة فى الكثير . وإن استعارها للغراس أو للبنباء ملك 
الملأذون فيه منهما وفى امتلاك الآخر وجهان ٠.‏ - 1 


(أحدهما ) ملك الآخر لأن الغراس والبناء يتقاربان فى البقاء والتأييد 
فكان الإذن فى أحدهما إذنً فى الآخر . 


( والثانى ) لا ء لاختلاف كل منهما ولأن ضررهما. مختلف فإن ضرر 
الغراس فى باطن الأرض لانتشار العروق فيها ؛ وضرر البناء فى ظاهرها فلم 
يكن الاذن فى أحدهما إذئً فى الآخر . اا ْ 


وإن استعارها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ماهو أقل ضرا منها 
كالشعير والباقلا والعدس + وله زرع ما ضرره كضرر الحنطة » لأن الرضى 
بزراعة ثىء رضى بضررة وما هو دونه » وليس له زرع ما هو أكثر ضرراً 
منه كالذرة والدخن والقطن لأن ضرره أكثرٌ » وحكم إباحة الاتتفاع فى العارية 
كحكم الانتفاع فى الاجارة فيما له أن يستوفيه وما بمنع منه » وفى الاجارة 
مزيد إن شاء الله تعالى . 


ولما كانت بعضن النياتات تجهد الأرض مشل القطن » ولذا تحتاج إلى 
نسميد وسباخ وبعضها وبعضها يفيد الأرض كالفول والبرسيم فانهما يفيدان 
الأرض ويكسبانها مادة ( الأزوت ) . وف البرسيم ميزة أخرى وهى. تمكين 
الماشية والدواب من التغذى به بربطها عليه فتحدث أنفاسها » وبخاصة أنفامسن 
الغنم ». وكذلك الماشية تسميدا للارض يكسبها قؤة ويكمل ف التربة بالمواد 
العضوية من الكفاءة والقوة والخصب مالا يتوفر فى الذرة والقمح والقطن 
التى تضعف خصوية الثربة » ولهذ! فان اختلاف: ضرر الأرض أو اتتفاعما 
يختلف باختلاف مزروعها . والله أعلم . 


قال 1١‏ تصئثف رحه الله نعالى 
ْ فصل وان اعاره أرضا للفراس أو البناء ففرس وبنى ثم رجع لم بجز 


أن يفرس ويبنى شيئة آخر » لأنه بملك الفراس والبناء بالاذن وقد زال الاذن. 


ون 


فأما ما غرس وبنى فينظر فان كان قد شرط عليه القلع ‏ أجبر على القلع َ 
لقوله. صلى الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم » ولآنه رضى بالتزام الضرر 
الذى بدخل عليه بالقلع » فاذا قلع لم تلزمه نسوية الارض » لأنه لما شرط عليه 
القطع رضى بما يحصل بالقلع من الحفر » ولانه ماذون فيه فلا يلزمه ضمان 
ها حصل به من النقص » كاستعمال الثوب لا يلزمه ضمان ما يبليه مه + 
وان لم بشرط القلع نظرت فان لم تنقص قيمة الغراس والبناء بالقلع ب قلع . : 
لأنه بمكن .رد العارية فارغة من غير اضرار 6 فوجب ردها » فان نقصت قيمة 
الفراس والبقاء بالقلع نظرت ‏ .فان اختار المستعي القلع ‏ كان له ذلك ٠‏ لانه 


فاذا قلعه فهل تلزمه نسوية الارض ؟ فيه وجهان : ( احدهما ) لا تلزفه ٠6‏ ' 
لأنه لما أعازه مع العلم بأن له أن يقلع » كان ذلك رضا بما يحضل بالقلع مسن: 
التخربب فلم نلزمه التسوية » كما لو شرط الفلع ٠‏ ( والثانى ): تلزمه لآن الفلع 
باختياره فانه لو امتنع لم إيجبر عليه فلزمه نسوية الأرض ؛ كما لو أخرب أرض” : 
غبره من غير غراس » وان لم يختتر القلع نظرت ‏ فان بفل المعير قيمة الفراس 
والبناء لياخذه مع الارض ب اجبر الستعير عليه » لأنه رجوع فى العاربة من غير 
أضرار » وان ضمن أرش النقص بالقلع أجبر الستعير على القلع » لانه رجوع 
فى العارية من غير اضرار ٠١‏ ْ 


وان بذل المعير القيمة لياخذه مع الأرض » وبذل: الستعير قيمة الآرض؛ 
لياخذها مع. الفراس قدم المعير » لأن الفراس يتبع الارض ف البيع فجاز ان" 
بتبعها فى التملك » والارض لا تنبع الفراس ف البيع فلم تشعه فى التملك » وان 
امتنع المعير من بذل القيمة وارش النقص وبذل الستعير اجرة الآرض لم بجبر 
على القلع لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس لعرق ظالم حق » وهذا ليس 
بظالم فوجب أن يكون له حق » ولأنه غراس ماذون فيه فلا يجوز الاضرار به فى 
قلعه » وان لم يبذل المستعير. الآجرة ففيه وجهان : ( احدهها ) : لا يفلع لآن 
الاعارة تقنتضى الانتفاع من غير ضمان . ( والثانى ) بفلع لآن بعد الرجوع لا يجوز 
الانتفاع بماله من غير آجرة ٠‏ 


ش فصل اذا أقررنا الغراس فى ملكه فاراد العبر أن يدخل الى الازض ' 
للتفرج أو بستظل بالفراس لم كن للمستعير منعة . لان الذى اساتحق المستعير 
من الأرض موضع الفراس . فاما البياض فلا حق للمستعير فيه فجاز للمالك 

دخوله وان اراد المستعي دخولها نظرت .فان كان للتفرج والاستراحة لم يجز » ١‏ 
لآنه قد رجع فى الاعارة فلا يجوز دخولها من غر اذن 2 وان كان لاص سلاح 
الغراس أو اخذ الثمار ففيه وجهان : ( أحدهما ) : لا يملك لان حفه اقرار 

الفراس والبناء دون ها سواه . ( والثانى ) : انه بملك » وهو الصحيح لان . 


لهات 


الاذن فى الغراس اذن فيه فيما يعود بصلاحه وأخذ ثماره » وان اراد المعر بيع 
الأرض جاز لانه لا حق فيها لفيره فجاز له بيعها » وآن اراد المستعير بسع 
الفراس من غير العير » ففيه وجهان : 

( احدهما ) يجوز لانه ملك له لا حق فيه لفيره ٠‏ ( والثانى ) لا بجسوز 
لآن ملكه غير مستقر » لأن للمعير أن يذل له قيمة الفراس والبناء فياخذهما » 
والصحيح هو الأول لأن عدم الاستقفرار لا يمنع البيع كالشقص المشفوع يجوز 
للمشترى بيعه » وآن جاز ان بنتزعه الشفيع بالشفعة ) ٠‏ 


الشرح حديث 7 المؤمنون عند شروطهم » أخرجه البخارى يلفظ 
« المسلمون عند شروطهم » فى كتاب الاجارة تعليقاً بصيغة التوكيد وقال 
القسطلانى : وهذا روى من حديث عمرو بن عوف المزنى عند إسحق يعنى 
أبن راهويه ‏ ف مسنده ومن حديث أبى هريرة عند أبى داود وأحمد والحاكم 
وأخرجه الترمذى بلفظ « والمسلمون على شر وطهم إلا شرطاً حرم حلالا » 
أما حديث « ليس لعرق ظالم حق » فقد أخرجه البخارى فى الحرث وأبو داود 
فى الاجارة والترمذى فى الأحكام والموطا فى الأقضية وأحمد فا مسئده . 


أما الشروط فإنها جمع شرط وهو ما بلزم من عدمه العدم ولا يازم من 
وجوده وجود ولا عدم لذانه فخرج بالقيد الأول المانع فإنه لا بازم من عدمه 
ثىء وبالثانى السبب فانه إيلزم من وجوده الوجود وبالثالث مقارنة الشرط 
للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذى هو شرط لوجوب الزكاة مع 
النصاب الذى هو سيب للوجوب . ش 


ومقارنة المائم كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم 
العدم والوجود فلزوم الوجود والعدم فى ذلك لوجوب السبب والمائع 
لا لذات الشرط ثم هو عقلى كالحياة والعلم وشرعى كالطهارة للصلاة وعادى 
كنصبٌ السلم لصعود السطح ولغوى وهو المخصص كما فى أكرم بنى إن 
جاء وأ الجائين منهم فنعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجىء ويوجد بوجوده 
إذا امتثل الأمر . 


أما الأحكام فقد قال صاحب الحاوى إذا قبض المستعير الآأرض للغرس 


4 


ولاه :جع الي كا رجه قل لفو متم الستير من ون از 
وبنائها » فإن بنى نعد رجوعه أو غرسن كان فى حكم الغاصب يزخذ بقلع الغرس ٍ 
' والبناء مع أجرة المثل وتسوية الأرض ؛ فإن :رجع المعير بعد الغرس والنباء 7 
لم يكن .له إحداث زيادة فى غرسه وبنائه » فإن أحدث: زرادة اجر على النهنا. 0 
لاس لعي (اأتويل اج الي الات 


(إسداضا) ان مغرن قد عربا على الستبين حي امار إن يتلم بك 
ؤبناءه عنيد رجوعه فيؤخذ المستعين يقلع ذلك للشرط المتقدم + ولقوله 1 
صلى الله عليه ؤستلم « المسلمون عند. شتروطهم ». ولأن رضاه بهذا الشترط 
الترام مه الور ل ل ل عن 


مغرورآ بغيره 1 


(والجال اثاية ) اللا ترط لمر جنير لد بن الو 
فهذا على ضربين ( أحدهما )أن ,يكون قيمة الغرس والبناء. مقلوعآ. كقيمته 
قائماً أو أكثر » فيؤخذ المستعير بالقلع ؛ لأن العارية لا تلزم والضرر بالقلم : 
م تفع . ؤالضرب الثانى., : :أن :يكون قيمته. مقلوعا أقل ؛ فإن أبذل المغين! قيمته 0 
قائسآ أو نذل نقص ما يبز قيمته مقلوعا وقائنآ منع المستعير من إقرازه وخير ‏ . 
دار المترقييت اران قصيدء انا يخافه من ضرز :النقص بالقلع ‏ 

قد زال يذل القيمة أو الأرش الداع الطسرا الأ ري وال لخي 
قبن الغرس كان العير أحق من المستعيز لأمرين . 


عدم ان الأ ف أصل والفرس تبع فكاق ملك الاصل أقوزى 


٠"‏ لاشى )اله لسن نما رقن عير لامعو بعواك اشير 
عنك آن تدخل الضرر على المعير بالترك » فإن أخذت القيمة وإلا أجيزت على 
0 القلع فاذا.قلع فهل تلزمه تسبوية الأرض بعد القلم آم لا ؟ على وجهين ( أحذهما ) 
لا لزنه لأنه مأذون فيه » فأشبه. بلبى الثؤب.باللبس ( والوجه الثاتى ):بلزمه 
ذلك لانه قلع باختيازه بيد زوال العارية من غير أن يلجا إليه قصار ماخوذة' 


و" 


ال اي ده 2 


( أحدها ) وهو قول أبى حنيفة آنه يإوخذ بالقلع سواء كانت مدة العارية 
مقررة أو مطلقة لحدنث « العارية متوداة » وقد مضى تام مخرجا آنا . 


( والثاتى ) وهو قول أبى إبراهيم المزنى آنه :إن كانت العارية مطلقة تترك 
وإن كانت مقدرة بمدة قلع بعدها ؛ فرقا بين المطلقة والمقيدة . لأنه المقصود 
فى اشتراط المدة . 


( والثالث ) وهو قول الشافعى أنه يقر ولا يحبر على القلع إذا بذل الأجرة . 
بعد جوع فى المارية القولة متلق الله طليه ومسا 30 الى العرق ال بحو 
والمستعير ليس بظالم فلم بجز أن نوخد بالقلع كالظالم لأن العارية إرفاق . 
ومعونة فلو أوجبت بالإضرار ل ا ل إلى 
حكم العدوانٍ والضرر 


فرع إذاثبت أن الغرس والبناء مقر فإقراره مشروط: يبذل الأجرة 
وإقامة المعير على المبيع من ترك القيمة » فصار إفراره مستحقاً بهذين الشرطين 
فإن أجاب المعير من بعد إلى بذل القيمة أو امتنع المستعير من بذل الأجرة أجبر 
على القلعءلأنه لا يجوز أن يدخل الضرر على المعير بتفويت الإجارة ومااستدام 
وجب الإقرار ولم :يكن للمستعير منع المعير من :دخول أرزضه » وإن كان 
فيكلا عربة الات بآن الاعرة ماغوة#اظلى إترار الررس ركاه يام 
البياض الذى نين أثنائه فليس بمشغول بملك المستعير فله .نجز منع المعين مئه »> 
ا ا ال 0 
كمن أجر أرضه مختاراً . فأما المستعير فهل يستحق دخول الأرض ليصل إلى 
عرساروناته 1 3 تعلق عجان + 


( أحدهما ) لا نستجق الدخول لأرض المعير.. 
( والوجه الثانى ) وهو قول أبىعلى بن أبى هريرة : إنه يستحق دخول 


55 


الأرض ليصل إلى غرسه وبنائه فى مراعاته ومصلحته ؛ ويجبن. المعير على 
تمكينه لأن الاذن بالغرس والبناء إذن .به ويمنافعه فإن مات وانهدم ا البناء 
لم يكن له إعادة بدله إل باستحداث عارنة وإلى ما سبق ذهب الحتائلة . 


فرع وذا أراد المشتعير بيع غرسة وبنائه على غير المعيز ففئ 
جوازه وجهان ( أحدهما ) يجوز »لأنه مملوك؛ وليس للمعير أن بأخذ المشترئ 
بالقلع كما لم يكن له آن نآخذ به المستعير ( والوجه الثانى ) آن ببعه لا نجوز » 
لأن المشترى غير مستعير:ء وترك ما اشتراه غير مستديم ؛ لآن المعير متئ بذل 
القيمة 'استحق ها أخذ الغرس. أو قلعه » وهذان الوجهان من اختلافهم فى 
المستعير هل .يجوز له أن يعير ؟ 00 


بين الغراس أرضا بيضاء ليست عارية » وليس: لصاحب الغرس منع صاخب . 


قال.المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان حمل السيل طعام رجل الى أرض آخر فنبت: فيها فهل 
يجبر صاجب الطعام على القلع مجانا ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجبر لاله غيز 
.مفرط فى انبانه . ( والثانى ) بجبر » وهو الصحيح » لانه ششفل ملك غسيرة , 
بملكه من غير اذن » فاجبر على ازالنه كما لو كان فى داره شخرة فانتشرت 
أغصانها فى هواء دار غيره ٠‏ 1 ٌ 0 


فصل وأن اعاره أرضآ للزراعة فزرعها ثم رجع فى العارية ‏ قبل ان 
يدرك الزرع وطالبه بالقلع » ففيه وجهان : ( احدهما ) انه كالغراس فى الشقية 
والقلع والأرش . ( والثانق ) انه يجبر المعير على التبفية الى الحصاد باجسرة 
الثل ؛ لآن للزرع وقنا يننهى اليه ». وليس للفراس وقت ينتهى اليه © فلو 
أجبرناه على التفية عطلنا عليه ارضه . 


قصل وان أعاره؛ حائطآ ليضع عليه .اجذاعا فوضعها لم يملك اجبارة 
على قلعهآ » لأنها تراد للبقاء » فلا بجبر على قلعها كالفراس > وان ضهن المعير 


قيمة الاجذاع لياخذها »لم بجبر الستعير على قبولها » لآن أحد طرفيها فى 
ملكه فلم بجبر على اخذ قيمته » وان تلفت الأجذاع واراد ان يعيد مثلها علىا ' 


اذه 


الحائط لم بجز أن يعيد الا باذن » لأن الاذن تناول الأول دون غيره » فان انهدم 
الحائط وبناه بتلك الآلة لم بجز أن يضع الأجذاع على الثاني » لأن الاذن تناول 
الأول ومن اصحابنا من قال : يجوز لأن الاعارة اقنضت التاببد والكذهب 
الأول ٠‏ 

فصل وان وجدت أجذاع على الحائط » ولم يعرف سببها » ثم تلفت 
جاز اعادة مثلها » لأن. الظاهر انها بحق ثابت ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : إذا حمل السيل بذر رجل فنبت فى أرض غيره 
أو نوى فصار غرساً فهو لمالك البذر والنوى لأنه ثماء ملكه » وهل لصاحب 
الأرض أن بأخذ المالك بقلعه آم لا ؟ على وجهين ( أحدهما ) له قلعه لأنه نبت 
فى أرضه بغير اختياره . 


( والوجه الثانى ) ليس له قلعه إذا بذلت له الإجارة » لأن مالكه » غير 
متعد به وإلى هذا ذهب أحمد وأصحابه » لأن قلعه إتلاف للمال على مالكه ؛ 
ولم يوجد منه تفريط ولا يدوم ضرره فلا بجبر على ذلك . وفرق الحنابلة 
بين الحب والنوى أى بين الزرع والغرس وقد صححنا الوجه الأول أنه 
يجبر على ذلك إذا طالبه رب الأرض به » لأن ملكه نما فى ملك غيره بشير 
إذنه » فأشبه ما لو انتشرت أغصان شجرته فى هواء ملك جاره . وكذلك النوى 
حيث ينبت شحراً كالزيتون والنخيل ونحوهما فهو مالك النوى ويجبر. على 
قلعه . وبهذا أخد الحنابلة وأوجيوا إزالتها قولا واحداً . 


فرع إذا غرس الأرض المعارة ثم رجع المعير قبل إدراك الزرع 
على ما مضى فى الفصل قبله ( والثانى ) يجبر المعير على التبقية إلى الحصاد 
اوس اي ند 
يحصد فى أشهر معلومات آما الغراس فلا حد له . 


فرع إذا أعار الرجل جاره حا علا ام للمعير 
والبقاء وهل يستحق عليه الأجر 0 رجوعه فى العاوية آم لا ؟ على وجمين . 


اذ 


(امدعما) ينتحقها كا سيق اجرة اه بن انرس واناه ؛ على 3 : 
3 هِذا إن أمتنع ضاحب اماع من: ألما الكدا ها 


ترج اماني )دعر ا الاأجرةله “و الترى تي الجال والأرض: 
أن الحائط قد يصل مالكه إلى منافعه وإن كانت الأجذاع موضوعة فية وليس 
كالأرض. التى: لا يصل مالكها إلى منافعها مع بقاء الغرس والبناء فيه » مع 
آن العرف لم يمكن بإجارة الحائظ وهو جار » كما يمكن بإجارة لأرض 5 2 
فلو يذل صاحب الحائط ثمن الأجذاع لصاحبها لم جبر على قبولها ولا على. 
.. .قلعها بخلاف الغرش والبناء » والفرق نينهما أن الاجذاع إذا حمل أحد طرفيها. 
فى خائط::المعين:و والطرف الآخر فى حاط المستمير فلم «جبر أن بأخذاقبمة ما ف 
ملكه والغرس والبناء كله فى آ رض اليه فجاز أن يجبر على أخذ.قيمة ما ف 
غير ملكة . 1 


لو اتهدم الحائط. الذى فيه الأجذاع.. مواطوعة قيئأه المالك: فل بحو ز: 
لصاحب “الأجذاع إعادة' اموضغها بالإذن ادام لا؟ على و وجمين 0 


را ا أن العازية وجيت 5200 000 لو 0 
1 امقنع صضاحب الحائطد من اكه 0 لصاحب الأجداع أن البشية ليصل إلى 
حقه ‏ من دع أجذاعه فيه ١‏ 


والوجه اللأنى ل الذونابه ام بق يذلا 
9 غيره ولم بعرم مالكه.» فعلى :هذا .لو أراد. صاحب الأجذاع أن 0 
كد لسع ماج باك اود 0 ١‏ 


. قرع إذا عازه جنطا لبماك به خافن فين لاابمد الإمشاك.. 
أن يرجع فيه ما كان الحائط قائماً وكان 'الجذع صحيحا لما فيه من' : إدخال 
الضزز على صاحب الحائط بعد إقامثه: من خوف السقوط ؤهلاكه . :وبل 
له المطالبة بعد الزجوع بآجرتة آم لا ؟ على:ما ذكرنا من الوجهين » فإن أتكر 
الجذع أو انهدم “الحائطا قلها الرجواع به أنه يد تحدد بأخذه ضرن . 


ادا 


إذا أعار أرضآ لدفن ميت فليس له بعد الدفن الرجوع 
فيها » لأن دفن للبت للاستدامة واليقاء شرعا وعرفاً » ولو رضى أولياؤه 
بنقله منعوا منه » لأنه حق للميت ولأ فيه من انتهاك حرمته بالنقل » وليس 
لصاحب الأزض المطالبة بآجرة القبر بعد الرجوع ف العارية وجهاآ واحدا 
لا يختلف لأمرين . 


0 أحدهما ) أن العرق غير جار به . ( والشانى ) آن الميت:زائل الملك 
والأولياء لا بلزمهم فلو أن الميت المدفون نبشة الوحشى وحب أن يعاد إلى 
قبره جبراً وليس لصاحب الأرض بعد ظهوره أن يرنجع فى عاريته ونع من 
دفئه » لأنه قد صار حقا للنيت مؤبداً » فلو آن رجلا أذن للناس أن يدفنوا 
أموانهم فى أرضه فإن سبلها للدفن فليس له الرجوع فيها لخروجهما عن 
ملكه ء وإن لم يسبلها فله الرجوع فيها » ولا يكون الإذن بالدفن فيها 
تسبيلا لها . فإذا رجع فله المنع من إحداث دفن » وليس له نقل من دفن ؛ 
ويحرم على من أعار الأرض للدفن آن يتصرف على ظاهر القبر من أرضه 
ل فيه من انتهاك حومة الميت مع ورود النهى عنه . فلو أراد أن يدفن فيه ميتا 
آخر لم يجز إلا أن يتجاوز مكان لحده فيجوز وإن كان مقارنا . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصنل اذا استعار من رجل عبدا ليرهته فاعاره ففيه قولان : ( أحدهما ) 
انه ضمان وان المالك للرهن ضمن الدين عن الراهن فى رقبة عبده » لآن العارية 
ما يستحق به منفعة العين والمنفعة ههنا للمالك » فدل على أنه ضمان ٠‏ 
ر والثانى ) أنه عارية لأنه استعاره ليقضى به حاجته فهو كسائر العوارى ٠‏ 


( فان قلنا ) أنه ضمان لم يصح حتى يتعين جنس الداين وقدره ومحله » 
لانه ضمان فاعتبر فيه العلم بذلك وان قلنا : أنه عارية لم يفتقر الى ذلك لأنه 
عارية فلا يعتبر فيه العلم » فان عين له جنسا وقدرا ومحلا » تعين على القولين» 
لان الضمان والعارية يتعينان بالتعيين ؛ فان خالفه فى الجنس لم يصح لأنه 
عقد على ما لم ياذن له فيه » وأن خالفه فى المحل بآن اذن له فى دين مؤجل 
فرهنه بدين حال لم يصح. لأنه قد لا يجد ما يفك به الرهن فى الحال » وان 
اذن له فى دين حال فرهنه بدين مؤجل لم يصح » لآنه لا يرضى أن يحال يبنه 
وين عده الى اجل » فان خالفه فى القدر بأن آذن له فى الرهن بعشرة ذرهن 


ه56" 
رموه المجموع ج ٠6‏ ) 


بأ دونها جاز.ء لان من رضى أن بقمي عن خيره عثيرة رضن يقضى ما وان 1:6 
وان رهنه بخمسة عشر لم يصح » لآن من رضى بقضاء عشرة لم يرفس بما زاد 36 


فضيل وان رهن. العيد باذنه بدين حال جاز ا للسسيد مطالمته بالفكاك . 
على القولين فى الحال » لان للمعبي أن برجع فى الفارية » وللصامل إن بطالب”' 


0 . بتخليصه من الضمان ؛ فان رهنه بدين مؤجل باذنه. ( فان قلنا ) انه أغازية. جاز 3 
له اللطالبة بالفكاك » لان للمعبر ان برجع متى شاء ( وان قلنا ) انه ضمان لم . 1 


يطايب قبل الحل لآن الضائن الى أجل لا يملك المطالبة قبل المحل ٠‏ 


1 فصل .دان بيع فى الدين (فان فلن ) انه عارية زجع السيد على الراهن 
بقيمته لآن العارية. تضمن بقيمتها (وان.قلنا ) انه ضمان رجع بما بيع بها» سواء 
اد ا ار إن الصا برجم با غرم ١‏ وبر شوم 
الا ما ببع به ٠‏ ا ١‏ 
فصلل وان لف العبد:فان قلنا انه غارية من قيفته ».لان افمارية:.! 
و به ا كنا ضعلا معد حي ل زم ا 


0 الشرم الاكاء ايه 1 
. آن يببحها غيزه » ولكن إذا أذن له امعير فى إجارتها أو رهنها أو إعارها مدة 


. فعلوامة نجاز ؛ لأن الحق كالكه فجاز ما آذن فيه يه 


على المستعير يد ؟ أم تبقى بذه على الاثتمان . 


فنا : إد كان فلك ينه لا رد السو مشر 0ه ان لام لد 
ا 
لأ العين :قد استعارها للاتتفاع بمتفيتها ولقضاء ء حاجتة منها ( والثانى ) أنه 
تعدى .فى منفعة العين غلى وجه لم لذن فيه مالكها » وهو الدى يملك المتفعة : 
فدل على آنه. ضمان “:وقال ابن المندر : إذا استعار الرجل من الرجل شيئاً  ١‏ 
برهنه عند رجل على شىء معلوم إلى وقت معلوم فرهن :ذلك على ما أذن فيه 


ب 


له ققد أجمعوا على أن ذلك جائر » وذلك لأنه استعاره ليقضى به حاخته » 
نصح كسائر العوارى . 


فإن أذن له فى رهن العارية » إن مالك العارية يكون مالكا للرهمن 
فيضمن بذلك الدين عن .الراهن » فيجب أن يكون المعير عالما بقدر الدين 
ومحله ؛ فاذا خالفه فى أيصما لم .يصح لما يترتب عليه من حرج مالك الرهن . 


وقال أحمد وآبو ثؤر وأصحاب الرأى : لا يعتبر العلم بقدر الدين 
ولآن العارية لجنس من النفع فلم تعتبر معرفة قدره كعارية الأرض للزرع 
ولنا فى هذه المسألة قولان . وكذلك إذا رهنه بأكثر مما قدره . أوحال 
بمؤجل أو مؤجل بحال للعلل التى أوضحها المصنف. ؛ فإذا رهنه بأقل مسن 
القدر. الذئعينه جاز » لأن من رضى ‏ بعشرة رضى بما دونها عرفآ » فأشبه 
من آمر بشراء ثىء شمن فاشتراه بأنقص » وللمعير: مطالبة الزاهن كاك 
الرهن فى الحال سواء كان بدين مؤجل أو حال : لأن للمعير النجوع ف 
العاربة متت شاء ..وهو أحد القولين عندنا » وقول واحد عند أصحاب أحمد . 


فرع . إذا حل الدين فلم يفكه الراهن جاز بيعه لأن ذلك مقنضى 
الرهن ».فإذا: بيع ف الدين أو تلف . فإن قلنا : إنه عارية رجع المعير على 
المستعير بقيمتها لأن العارية تضمن بقيمتها » وإن تلف من غير تفريط فلا شىء . 
على المرنهن » لأن. الزهن لا بضمن من غير تعد . وإذا استعار عارية من رجلين 
فرهنها بمائة ثم قضى خمسين على أن تخرج حضة أحدهنا فقولان 
( أحدهما ) لا تخزج لأنه رهنها بجميع الدين فى الصفقة فلا ينفك بعضه 
بقضاء .بعض الدين كما لو كان العبد لواحد . وبهذا. قال أحمد وأصحابه 
( والثاني ) يخرج نصِة لأن كل .واحد منهما لم بآذن إلا فى رهن نصيبه . 
وله أن يرجم متى شاء والله تعالى أعلم . 


ل" 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل اذا ركب دابة غيره ثم اختلقا فقال امالك اكربتكها فعليك الاجرة. 
وقال الراكب : بل أعرتنيها فلا أجرة لك » ففد :قال فى العارية : القول فول . 
الراكب:. وقال ف المزارعة : اذا دفع أرضه الى رجل فزرعها ثم اختلفا 'فقال : 
ألالك : اكربتكها وقال:الزارع بل أعرتنيها » فالقول قول المالك ؛ فمن آصحابنا , 
من حمل اللسئلتين على ظاهرهما » فقال فى الدابة : القول قول الراكب » وقال : 
قى الآرض : القول قول المالك لأن العادة ان الدواب تعار » فالظاهر فيها مع ' 
الراكب ٠‏ والعادة فى الأرض انها تكرى ولا نعار ؛ فالظاهر فيها مع المالك » , 
ومنهم من نقل الجواب.فى كل واحدة منهما الى الآخرئ وجعلهما غلى قولين » ٠‏ 
وهو اختيار المزنى ٠‏ ( أحدهما) : أن القول قول امالك » لآن المناقع كالاعيان فى : 
ألملك والعقد عليها » ثم لو اختلفا فى عين فقال المالك : بعتكها . وقال الآخر : 
بل وهبتنيها ٠‏ كان القول قول المالك . فكذلك اذا اختلفا فى المنافع ٠‏ 


( والثانى ) أن القول قول اللتصرف » لان المألك اقر بالمنافع له » ومن أقر ' 
لفيره يملك ثم إدعى عليه عوضا لم يقبل قوله : ( فان قلنا ) ان القول قول المالك ' 
جلف ووجبت له الآخرة وى قدر الآجرة وجهان : 


( أحدهما) يجب المسمى لانه قبل قوله فيها وحلف عليها . 


( والثانى ) أنه تحب آجرة امثل وهو المنصوص لانهما لو اتفقا على الآجرة 
واختلفا فى قدرها وجبت أجرة المثل ‏ فلان تجب آأحرة المثل وفد اختلفا فى 
الأجرة الى ..: فآن نكل عن اليمين لم برد على المتصرف لآأن اليمين انما تسرد , 
ليستحق بها حق والمتصرف لا بدعى خقا فلم. ترد عليه ٠‏ , 


(.وان قلنا ) ان القول قول المتصرف حلف وبرىء من الآجرة » فان. نكل : 
رد أليمين على امالك فاذا حلف ب استعدق المسمى وجهآ واحدا لآن يميله . 
بعد النكول كالبينة ف أحد القولين وكالاقرار فى الآخر وايهمكا كان وجب ' 
السمئ » وان تلفت الدابة بعد الركوب ثم اختلفا ( فان قلنا ) أن القول قول : 
المالك حكم [ه بالآجرة ( وان قلنا ) القول قول الراكب »فهل يلزمه. أقل الأمرين 
من الأجرة أو القيمة ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) بازمه لاتفاقهما على ابسلتحقاقه. 
( والثانى ) لا بحكم له بشىء لانه لا بدعئ القيمة ولا يستحق الاجرة .. 1 


قصل وان قال امالك : غصبتنيها فعليك الاجرة » وقال:المتصرف : 1 
بل أعرتنيها فلا أجرة على » فان المزنى نقل أن القول قول المستصر » واختلف ' 
أصحابنا فيه ؛ فمنهم من قال اكسئلة على طريقين كما ذكرنا فى الكسئلة قيلها'. ٠.‏ 
( احدهما ) الفرق بين الأرض والدابة ("٠‏ والثانى ) انهما على قولين لان الخلاف 1 


"4 


فى السئلتين جميعا فى وجوب الآجرة » والمالك يدعى وجوبها » والمتصرف ينكر 
فيجب ان لا يختلفا فى الطريقين ٠‏ 


ومنهم من قال : أن القول قول امالك » وما نقل المزنى غلط » لأن فى تلك 
السالة أقر امالك للمتصرف بملك المنافع » فلا يقبل قوله فى دعوى العوض » 
وههنا اختلفا أن املك للمالك أو للمتصرف والاصل آنها للمالك ٠‏ 


فصل وان اختلفا فقال امالك : اعرتكها . وقال الراكب بل اجرننيها 
فالقول قول امالك لانهما اتفقا آن الملك له » واختلفا فى صفة انتقال اليد » 
فكان القول قول امالك » فان كانت العين باقية حلف واخذ ٠‏ وان كانت تالفة 
نظرت فان لم تمض مدة إثلها اجرة حلف واستحق القيمة » وان مضت مدة 
مثلها أجرة فالمالك يدعى القيمة والراكب يقر له بالأجرة . فان كانت القيمة 
أكثر من الاجرة لم يستحق شيئا حتى يحلف » وان كانت القيمة مثل الأجرة أو 
افل منها » ففيه وجهان ٠‏ 


(احدهما ) يستحق من غير يمين » لأنهما متفقان على استحقاقه ٠‏ 


( والثانى ) لا يستحق عن غير يمين » لآنه اسقط حفه من الأجرة وهو بدعى 
القيمة بحكم العارية » والراكب منكر ؛ فلم يستحق من غير يمين ٠‏ 


فصل وان اختلفا ففال امالك : غصبتنيها فعليك ضمانها وأجرة مثلها 
وقال الراكب : بل آجرننيها فلا يلزمنى ضمانها » ولا أجرة مثلها » فالقول قول 
المالك مع يمينه » لان الأصل أنه ما اجره » فان اختلفا ‏ وقد تلفتة العين - 
حلف واستدق القيمة » ؤان بقيت فى بد الراكب مدة ثم اختلفا »> فان المالك 
يدعى اجزة اكثل والراكب بقر بالمسمى فان كانت اجرة المثل أكثر من المسهى 
لم يستحق الزيادة حتى يحلف » وان لم تكن اكثر استحق من غير يمين » لأنهما 
متففآن على استحقاقه » والله أعلم ) ٠‏ 


الشرح ‏ الأحكام : قال الشافعى فى العارية من الأم : ولو قال رب 
الدابة : أكريتها إلى موضع كذا بكذا » وقال الراكب : بل عارية كان القول 
قول الراكب مع يمينه » ولو قال : أعرتنيها » وقال ربها : غصبتها كان القول 
قول المستعير » قال المزنى : هذا عندى أخلاف أصله » لأنه بجعل من. سكن 
دار رجل كمن تعدى على سلعة فآتلقها فله قيمة السكن » وقوله : من أتلف 
شيئاً ضمن » ومن ادعى البراءة لم يبرا به ؛ وجملة هذه المسألة أن الكلام 
شتمل فيها على أربعة فصول . فالفصل الأول وهو مذكور فى الأم صورته 


5 


ف جل ركب دابة خيره ثم اختلفا » فقال مالك أجرتكها فلى الأجرةاء وقال . 
الراكب : أعرتنيها »:فليس لك أجرة . فالذى نض عليه الشافعى فى كتناب 
العارية آن القول قول الراكب » فاختلف أصجابنا لإختلاف هذا الجواب. » 

فكان أبو إسحاو ق المزوزئ وأبو على بن أبى هزبرة وجمهورهم.بنقلون ' 


0 .جواب كل واحدة من المسالتين إلى الآخر » ويخرجونها على قوْليق. 


[ ال و ا 1ع ان القول قول لمالك فى الذابة ٍْ 
والأرض على ما انض عليه ف لاسا وك التجرة 2 روج نا اه مرق ! 
وهو أن النافى معلوك تصح المماوضة عليها كالأعيان .“ثم ثبت أنهما و تتلا 
فى العين. بعد استهلاكها » فقال ربها :“بعتها عليك . وقال المسبتهلك بل 
وهبتنيها » فإن القول قول امالك دون المتلف وله الأجرة . 


(والقول الثانى ) أن القؤل قول الزاكبٌ فى الدابة 0500 
مع على ما نض .عليه في العا زبة ولا أجرة عليه » ووجهه أنهما متفقان علئ أن 
المتصرف قد استهلك مناقم لنفسه إما بعازية أو إجارة ؛ ومن اذعى تُبؤث 
عوض غلئ غيره فى في استتهلاك منافعه لم قبل منه » وخائف استهلاك المين الثن 
يار ا ورقرظا مسلاب دده 
المزنى توجيها . 1 


دقان أ اتسنا ا ا قن ذلك ع ادن قولين' امن ' 
الجواب على ظاهره فى الموضعين فيكون القول فى الدابة.قول راكبهاً وف 
الأرض قول مالكها اعتبارا بالغرف فيهنا فيهسا ؛ لآن المادة فى الدواب جارية 
باعارتها. فكانت العادة شاهدة لزاكيها م والعادة جارية فى الأرض #الأجارة 
'فيكانت العادة شاهدة لمالكها » وهذه' طريقة.أبى العبامن فى اعتنار العرف 
نمس ليست شغي للشافضق الاين اجر قفر غير »ومن يميد قد 
لوجر . 


'فإذا تقّرر ما وصننا فإن قلنا ؛ إن القول قول رب الدابة ولأرض ضٍ 
مين فاذا تلف قله الأجرة 2 فيا وجمات : 


< لوا 


( أحدهما ) أنه القدر الذى سماء ء لأنه قدا جل القول قوله فيه . 


( والوجه الثاني ) وهو أصح أن له اجر الثل انما لو اختلا ف الأجرة 

مع اتفاقهما على الإجارة لم يقبل قول الموجر فيها » فأولى أن لا بقبل قوله 

مع أختلافها فا فإن تكل امالك عن اليين لو ترد على امتصرف الستعي 
كن ردها لا يفيد ‏ أن الأجرة ساقطة-عنه لتكول الالك . وإن قلنا : 
القول قول الراكب مع سيئه » فإن حلف برىء .من له 
تكل ردت اليِمين على المالك ليستحق بها ما ادعاه من الأجرة فإذا حلف فله 
المسمى وجهآ واحدا » لأن ميته بعد التكول » إما أن تجرى مجرى البينة 
أو الإقرار وأبهما كان فيوجب الحكي بالمسمى . ْ 


فلو كانت الداية قد تلفت بعد الركوب ثم اختلفا فالمالك يدعى الأجرة 
دون القيمة » والراكب يقر بالقيية دون الأجرة ‏ فإن قلنا : إن القول قول 
المألك حكم له بالأجرة وحدها دون القيمة لأنه لا ندعيها . وإن قلنا : إن 
القول قول الراكب فهل بلزمه للمالك أقل الأمرين من الأجرة أو القيمة ؟ 
على وجهين . 


( أحدهنا ) بحكم له به لاتفاقهما على اسبتحقاقه . 


( والوجه الثانى ) اللحوام يي ا 0 
الآجرة . 


(والفصل الثانى ) وهر أن يقول الك :تغصبتها ويقسول الآخر : بل 
أعرئنيها. فهذا الاختلاف مؤثز ىق فى الأجرة دون القيمة » لأن العارية مضنونة 
كالغصبٍ وآجرة العارية غير مضمونة بخلاف الغصب.: فإن كان هذا قبل 
الركون سقط تأثير هذا الاختلاف. : وإن كان بعد الركوب فالذى نقله المزنى 
ههنا-أن القول قول المستمير.فاختلف أصحابنا فكان آبو على بن أبى هريرة 
بخرجها. على قولين كالمسألة الأولى لاشتر ا فى.العلة » و يجعل قول المزنى 
'ههينا. أحد القولين . 


١: الا‎ 


وذهب آخرون .من أصحابنا إلى أن القول:'ى هذه المسألة قول المألك 


:قولا واحدآ » .والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن فى اختلافهما فى العارية ٠ ١‏ 


والإخارة اتفاقا. على أن الراكب مالك للمنفعة »:فجاز أن لا يقيل. قول المالك ' 
فى الأجرة + ولم يتما على مثل مثل ذلك فى هذه المسألة » لأن المالك يقول ٠:‏ 
أثلفت أيها الراكب منفعتى بخ بغير حق ؛ والراكب.يقول : آتلفتها مستعيزاً بحق » : 


فلم يصدق . 


فنن قال عابي نقله المزئى بجوابين ٠‏ 
( أحدهما ) أن ذلك خطأ من المزنى فى نقله وسهوه . 


(.والثانى ) تسليم الروابة واستعمالها على أحد تأويلين إما على : | ٠‏ 
قول المستعير فى قدر الأجرة » وإما على ل" 
لا.يلزمه الضماق إلا فى العارية دون الغصبُ + وهذا تأويل من فرق نين ضمان 7 - 
الغارية وضمان. الغصل الب اعد وين يواتن 
الأجرة على ما مغى أ 27 


( والفصل الثالث ) أن يقل رب الدابة : أعرتكها ويقول الراكب : 
أسبتأجرنها فتآثير هذا الاختاد عق وجي 


العا عاد رن . أن الصارية مضمونة والؤاجرة قي ١‏ 
مضمونة فإن كانت الذابة باقية سقط هذا الاختلاف 3 


( والثانى ) لزوم ركوبها تلك المدة » فإن كانت الدابة تالفة أوا المدة 
منقضية سقط تأثير هذا الاختلاف + فيكون القول قول المالك مع بمينه أنه 
ما أجرها لأن الراكب! بدعئ: عليه عقداً فى إحارتها » فإن كانت الدائة قائمة 
أخذها :ولا آجرة له » لأن الزاكب وإن أقر بها فلمالك لا بذعيها » وإن كانت : 
الدابة تالفة كان له الرجوع على الراكب بقيمتها لأنها تالفة فى يده وهو يدعى ' 
بالإجارة استئمانا فلم تقيل دعواه » 0 
الوا ارك اواقائ زاطروة رماي يه ار 


و 


ولقد أعارها » إلا أن تنقفى فيحلف بالله تعالى لقد أعارها » ولا يحلف 
ما أجرها لانقضاء زمن الإجارة وإن كان لمدة الركوب أجرة هى بقدر القيمة 
فصاعداً فهل. يجب على المالك يمين يستحق بها القيمة أم لا؟ على وجمين . 


( أحدهما ) لا بمين عليه » لأن الزاكب مقر له أجرة » والمالك يدعيها قيمة 
فصارا متفقين على استحقاقه . وإن اختلفا فى جنسه فسقطت اليمين فيه . 


( والوجه الثانى ) عليه اليمين لذنه قد أسقط حقه من الأجرة فلم يئر 
إقرار الراكب بها وهو يدعى القيمة . والراكب متكر لها . فإذا حكم له 
بدعواه لما ذكرنا من التعليل فلا يثبت إلا باليمين . 


اللغصوب مضمون والمؤجر غير مضمون . فإن كانت العين باقية سقط تآثير 


فلا يستحق الزيادة إلا بيمين . وأما القيمة فلا يستحتها إلا بيمين . والله أعلم 


بالصواب . وهو حسيى وتعم الوكيل - 

فرع ف مذاهب العلماء 

قال اين قدامة من الحنابلة : وإن قال المالك : غصبتها » وقال الراكب : 
أجرئنيها فالاختلاف هنا فى وجوب القيمة ؛ لأن الأجر يجب ف الموضعين » 
الدابةتالفة عقيب آخذها حلف وأخذ قيمتها » وإن كانت قد بقيت مدة لمثلها 
أجر والمسمى بقدر أجر المثل أخذه امالك لانفاقهما على استحقاقه » وكذلك 


أوف 


وقال العلامة الدردير ف الشرح لمر ين كت الالكية : 1 0 
( وجاذ ) أن يقول : ( أعنى بملامك ) مثلا فى هذا اليم آو اهز 
: (لأعينك) فى غد مثلا إغلامى أو ذابتى ( وهى ) جينئد ( إجارة ) لا إعارة ! 
لأنها مناقم تمناكم': وسواء اتحد نوع المعار فيه أو اختلف.» كبناء وحضاذ 3 
وسواء اتحد الزمن فيهما أو اختلف فيسترط فيها تغيين الزمن أو العلل" 


ش كالاجارة:: 


( وضين ) المسثعير ( ما يغاب ) علية كالخلى والثياي منا شانه الخفاء. 
إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا .سببهٍ بخلاف مالا يغاب عليه كالحيو ان : 
. والعقار ( ولو شرط نفيه.) أى نفئ الضمان عن نفسه (على الأرجح ) وقيل : 
إن شزط نفيه إفادة فلا ضمان عليه وأشار “الشيخ لهما بالتردد : 3 1 
زلا غيده ) أى لا .يضمن غير ما يغاب عليه كالحيوان( ولو شرطه ) غلى : 
المعيي .. (.والقول له ) أى.للمستعير ( فى الثلف أو الضياع ) فيما لذ يفا 
٠‏ عليه » فيصدق ولا ضمان عليه ( إلا لقربنة كذلك ) كآن يقول : تلف 6و ضاع. 
.بوم كذا فتقول البينة : يناه :معه بعد ذلك اليوم أو تقول الرفقة التى معه ٠:‏ 
.فى السفر: 0 00 00 0 


ما سمعنا ذلك ولا رأيناه ( وجلف ما قرط ) إن ادغى عليه أنه إثنا حمل" 
التلف. أو.الضياع أو العيبٍ الذى قام به نتفرطه سبواء كان مما يعات عليه : 


أم لا كوس وقرض أرظة أو'فار أو يلل إو دهن إن حبز أو نج ذلك /' 


َ بالمستعار كثوبية وكتاب (إو) القول. له [في زداما لم يضمن ) ارية وه 


. ما لا يغاب عليه كالجيوان ( إلا لبينة مقصودة ) آشهدها المعير عند الإعارة ' 


: الخوف :إدعاء المستعير الرد » فحينئذ لا. نقبل قوله نردها إلا ببينة تلهدا له ' 


بردها لربها (.وفغل ) المستعير : أئ جاز له أن يفعل الفعل ل المآذون ) الهأفيه :' 


[3) أن يشعل ( مثله ) كآن استعارها ليركبها من المكان كذا فيركيها إليه 00 ٠‏ 


أو لتحمل عليها أردب فول فحمل عليه أردب قمح » وآما الذهاب بها ف ١,‏ 


مسافة أخرى مثل ما استعارها لها فلا تجوز ويضمن إن عطبت كالإجارة على ٠٠.‏ 


000 


قول ابن القاسي وهو الأرجح ( لا آضر ) مما استعارها له » فلا بجوز ثم 'نارة 
بحمل عليها ما تعطب بمثله وتارة ما لم تعطب به .' 


وف كل إما أن تعطب وإما أن تتميب وإما أن تسلم . ( فإن زاد ما تعطب 
به وعطبت فله ) أى لربها ( قيمتها ) وقت الزيادة.عليها » لأنه وقت التعدى 
( أو كراؤه ) أى كراء الزائد فقط وخيرته تنفى ضرره ( وإلا ) بأن زاد مالا 
. تعطب به وعطبت آو تعيبت أو سلمت أو ما تعطب به وسلمت ( فالكراء ( 
أئ كراء الزائد فقط فى الأربم صور وبقى السادشة : وهى ما إذا زاد 
ما تعطب به فتعيبت أشار لحكمها بقوله ( فلو تعيبت ) فيما إذا زاد عليها 
. ما تعطب .به ( فالأكثر من الكراء ) لازائد ( وقيمة العيب) أى أرشسه يلزم 
المستغير والكلام فى زيادة الحمل » وأما المسافة فكالإجارة » فإن عطبت ضمن 
قيمتها ؛ وإن سلمت. فكراء الزامد » وإن تعيبت فالأكثر من كراء الزائد » 
وأرش العيب : ( ولزمت ): الاستعارة ( المقيدة بعمل ) كطحن إردب أو حملة 
لكذا أو ركوب له ( أو أجل ) كأربعة آيام أو أقل أو أكثر ( لانقضائه ) أ 
العمل أو الأجل فليس لربها أخذها قبله سواء كان المستعار أرضا لزراعة أو 
سكنى أو لوضع شىء بها أو كان حيوانا لركوب أو حمل أو غير ذلك أو كان 
عرضا ( وإلا ) يكن تقيد بعمل أو أجل بل أطلقت ( فلا ) تلزم ولربها أخذها 
متى شاء ولا بلزم قدر ما تراد لمثله عادة على المعتمد » وما مشى عليه الشيخ 


صعيمة . 


(دإن زعم ) شخص ( أنه مرسل ) بأن قال : آرسلنى فلان ( لاستعارة 
نحو خلى ) منكم له فصدق ودقع له ما طلب فأخذه ( وتلف ) أى ادعى أنه 
تلف منه ( ضمنه المرسل ) له ( إن صدقه ) فى إرسالة . 


٠‏ (نوإلا) بصدقة.( خلف ) أنه ما أرسله ( وبرىء وضمن الرسول ) ولا 
بخلف ( إلا لبينة ) تشهد له أنه أرسله فلان فالضمان حينئذ على من أرسله 
ولا عبرة بينينه الى 'حلفه . 


نف 


رشا ) لاسي ولاسنها ذلا شان ليسا (أو) كاذ (عدا) لى ني 
ل ابل يبع ابه . 


٠‏ ( عتما لم ستل ) غنه زا لسيد ) قبل:عتقه وإلا سقط ولا يتب 
25 رية من .محل ربها إن كان يحتا ج لؤنة 


د نر بها ) 
١‏ ل سوال تلن لمتحي والتولان كرفت اع ارجح م 
تعالى أعلم بالصواب . ! 


كك 


قال المصئف رحمه الله تعالى 
كناب القفعة 


وتجب الشفعة فى العقار لما روى جابر رضى الله عنه قال : « قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعه » أو حائط لا بحل 
له أن سبيعه حنى يؤذن شريكه » فان شاء آخذ وان شاء نرك » فان باعه ولم 
يؤذنه فهو اح به » ولأن الضرر ف العقار بتأييد من جهة الريك فثبتت فيه 
الشفعة لازالة الضرر ٠‏ 


فصل واما غير المقار من المنقولات فلا شفعة فيه لما روى جابر رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شفعة الا فى ربعة أو 
حائط » وما البناء والفراس »© فانه ان بيع مع الارض ثبتت فيه الشفعة لا 
روى جابر رض الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ من كان 
له شريك فى ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه » فان رضى 
أخذه » وان كرهه ركه )) ولأنه براد للتابيد فهو كالأارض » فان بيع منفردآ 

تثبت فيه الشفعة لأنه ينقل وبحول فلم تثبت فيه الشفعة ٠‏ واختلف 
اصحابنا فى النخل اذا بيعت مع قرارها مفردة عما يتخللها من بياض الأرض 
فمنهم من قال : اتثبت: فيه الشغعة لأنه فرع تابع لاصل ثابت ٠.‏ وملهم من 
قال : لا شففة فيها » لأن القرار تابع لها فاذا لم تجب الشفعة فيها اذا يبعت 
مفردة لم تجب فيها وفى تبعها » وان كانت دارآ سفلها لواحد وعلوها مشسترك 
بين جماعة » فباع احدهم نصيبه فان كان السقف لصاحب السفل لم تثبت 
الشفعة فى الحصة المبيعة من العلو » لانه بناء منفرد » وان كان السقف للشركاء 
فى العلو ففيه وجهان : ( احدهها ) لا تثبت فيه الشفعة » لآنه لا يتبع ارضا. 
( والثانى ) تثبث لآن السقف ارض لصاحب العلو يسكنه » وياوى اليه فهو 
كالارض ٠‏ 


فصل وان بيع الزرع مع الارض أو الثمرة الظاهرة مع الاصل لم 
تؤخذ مع الاصل بالشفعة » لانه منقول فلم يؤخذ مع الأرض بالشفعة كثيران 
الضيعة » فان بيع وفيه ثمرة غير مؤبرة ففيه وجهان : ( احدهما ) تؤخذ الثمرة 
مع الاصل بالشفعة » لانها تبعت الأصل فى البيع فاخذت معه بالشفعة كالقراس 
( والثانى ) لا تؤخذ لأنه منقول فلم تؤخذ مع الأصل كالزرع والثمرة الظاهرة ٠‏ 

قصل ولا تثت الشفعة الا نلشريك فى ملك مشاع » فاما الجار والمقؤاسم 
فلا شفعة لهمالما روى جابر رضى الله عنه قال : « انما جعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم » فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة » ولآن الشة الشفعة انما تشت لأنه بدخل عليه شربك فيتاذى به ٠‏ فتدعو 


نف 


الحاجة الى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقصان قيمة اللك » وما يحتاج' 
الى أحدانه من المرافق وهذا لا يوجد فى المقسوم ٠.‏ 


فصل ولا تجب الا فيما تجب قسمنه عند الطلب » فاما: ما لاا تجن 
قسمته كالرخا والبئر الصغير والدار الصغيرة فلا تثبت “فيه الشفعة + وقال” 
أبو العباسن : تثيت ‏ فيه الشفمة لأنه عقار فائبت فيه الشبفعة.قياسا على ما تحب 
قسهته أ والمذهب الأول »لما روى عن: امير الؤفنين عثمان رضى الله عنه انه 
قال :لا شفعة فى بثر| والآرف يقطع كل “شفعة )) ولان الشفعة” انما تثنيت -- 
للضرر الذىئ: يلحقه بالمقاسمة.» وذلك لا يوجد قيفا لا بقسم . 


واما الطريق المشسترك فى درب مملوك ينظر: فيه » فآن: كان ضيقا" اذا قسم 

لم بصب كل واحد منهم. طريقآيدخل فيه الى ملكه. فلا شفعة فيه ء وان كان 
واسعا نظرت .فان كان للدار المبيعة طريق آخن وجبث الشفعة فى الطريق لأنه 
أرض.مشتركة تحتمل القسيمة > ولا ضرر على أحد فى اخذه بالشفعة فأشسيه 
غير الطزيق وان لم يكن للدار طريق غيره ففيه ثلانة أوجه 2 . 


(احدها ) لا شفعة فيه » لأنا لو آتبتنا الشفعة فية أضررنا بالشتترى لانه 
يبقى ملكه بفير طريق » والضرر لا:يزال بالضرن. ٠‏ 1 0007 

( والثانى ) تنبت فيه الشفعة. ٠‏ لاله أرض تحتمل القسمة فتثبت فيهنا 
9 فعة كفير الطريق ٠١‏ 0 1 3 00 


( والثالث ) أنه أن مكن التنفيع اللسترى من دخول الدار ثبت له الشقمقه 
وان لم يمكنه فلا شفعة لانه مع .التمكين يمكن دفع الضرر من غير اضرار > ولا 
يمكن مع عدم التمكين الا بالاضرار ا 0777 0 


3 فصسل وتثبت الشفعة فى الشقص المفلوك بالبيع لحديث ,جابر رضى الله '" 
' عنه أن اللبى صلى الله عليه وسلم قال ':..<:فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق نه » 
ونشت: فى كل عقد يملك الشقص .فيه بعوض كالاجارة والنكاح © والخلع , ' 
لآنه عقد معاوضة فجاز أن نثبت الشفعة فى الششقص المملوك به كالبيع ٠‏ 


فصل فاما فيما ملك فيه الشقص: يفير عوض كالوصية والهبة من غير 
عوض فلا تثبت فيه الشفعة لانه ملكه بفير ندل فلم تثبت فيه الشفعة » كما 
لو ملكه بالارث » وان باع من رجل شفصا فعفا الشفيع فيه عن الشفعة ثم رجع 
الشقص النه بالاقالة لم نثبت“' فيه الشفعة.لانه لم يملكه 'بعوض ؤانما انفسخ : 
البيع ورجع الببع الى ملكه بغيرٌ بدل:». فان باعه شقضًا فعفا الشسفيع' 
الشفعة. ثم ولاه رحلا نبتت افيه الشنفعة 4 .لأن التولية بيغ براس المال-وان قال : 


مد 0 


لأم ولده : ان خدعت ورلتى شهرا فاك هذا الشسقص > فخدمتهم ملكت 
الشقص » وهل تثبت فيه الشفعة ؟ فيه وجهان :( اخبهها ) آنه تنبت لأنها 
ملكته ببدل هو الخدمة فصار كاكملوك بالاجارة ٠‏ ( والثانى ) لا تثبت فيه الشفعة 
لآنه وصية فى الحقيقة لانه يعتبر من الثلث فلم ثثبت فيه الشفعة كسسائر 
الوصايا » وان دفع الكاتب الى مولاه شقصاآ عن نجم عليه ثم عجز ورق فهل 
الشفيع فى الشقص شفعة ام لا ؟ فيه وجهان : : 

(أحدهما ) لا شفعة فيه » لأن بالعجز صسار ماله تلموثى بحق املك 
لا بالمعاوضة وما ملك بغير المعاوضة لا شفعة. فيه ٠‏ ( والثانى ) تثبت فيه لآنه 
ملكه بعوض فثبت فيه الشفعة فلا تسقط بالفسخ بعده ٠‏ 

فصل وان بيع شقص فى شركة الوقف ؛ فان قلنا آن الموقوف عليه 
لا بمنك الؤقف لم تجب فيه الشغعة لأنه لا ملك له » وان قلنا : انه بملك ففيه 
وجهان : ( احدهما ) أنه ياخذ بالشفعة ٠.‏ لأنه بلحقه الضرر فى ماله من جهة 
الشريك فاشبه مالك الطلق ٠‏ ( والثانى ) لا ياخذه لآن ملكه غير قام ؛ بدليل 
انه لا يولك التصرف فيه » فلا يملك به ملكا تاما ) .. 


الشرح تال الضياء المقدسى ى: شرحه الثلاثيات الشد: 


الشفعة لغة الزيادة » لأن الشفيع يضم ما يشفع .فيه إلى .نصيبه فتكأنه 
وفوله : استحقاق شريك ) من إضافة المصدر لفاعله . 


قال الحافظ ابن حجر فى القتح : الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء 
وغلط من حركها » وهى مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج ء وقيل من الزيادة 
وقيل من الاعانة » وفى الشرع 0 شريك كانت انتقلت 
إلى أجنبى بمثل العوض المسمى . 

وقد ثتت بالسنة والاجماع فآما السنة فالحديث الذى ساقه 
. المصنف عن جابر ولفظه عند مسلم والتسائى وأبى داوود « أن النبى صلى 
الله عليه وسلم:قغى بالشفعة فى كل شركة لم بقسم ربعه أو حائط لا يحل 
4 أن سيع حتى بوذن شربكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » فإِن باعه ولم 


قل 


ؤرذنه فهو أجق به » ولفظه عند التر مذى وضححه « قال رسسول الله صبلى الله 
عليه وسلم 58 إذا دصح اكو و ا اي يٍ 


ولفظه عند أحمد والبخارى وأبى داوود واين: 0 نما جل النبى 
ضلى الله عليه وسلم النفعة » وى رواية عند آحند والبخارى والثنافعى ف. 
الأم « أن النبى صلى الله عليه وسلم ققى بالشفعة فى كل .ما لم بقسم 
فإذا وقعت الحدود وصزفت الطرق فلا شفعة » وكلها عن جابنٍ 5 العاق 
قفد قال : أخبرنا مالك عن الزهرى. عن سعيد بن أبى سلمة: ٠‏ وقد رؤى عن 
أبى هريزة قال ال اي ار 
وح وج ااه ابد حاووه وان ن ماجه تمعتاة . ' 


ب 1 لدم عا ا ا عن 
ابن مالك بن عائذ بخطه آخبرنى القاضى آبو عبد الله الحسين بن أخمد 
أبن محمد بن سلمة المعروف بابن أبى حتيفة قال آنا :أبنو جعفر 'الطحاوى قال 
أنا محمد بن خزيمة أنا بوسف بن عدى هو القراظيسى ‏ أنا ابن إدرس ' 
هو عبد الله الأودى عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ا لي ل الي 
ثىء »6. 


اما الاجماع فد انطوم يتف لزلا عن از ييا إلا.ما 0 
عن أبى بكر الأصم من إذكارها وف ذلك ببقول بعضهم : لا عبرة بقول 
عه : ١‏ 


قال الماوردى :فى الحاوى : إن ما روى ف الشبفعة وإن لم ,يكن متواترآ 
فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر » ثم الإجماع عليه منفقدء 
والعلم بكونه شرعاً واقم وليس فى التمسك بحديث ذا لا بحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب تفس منه . ما يسنج بن لعفم لآن الكترى يبارض عليها 
باكاجمل ورلا مدل يك 


ينا 


اذا ثيت هذا فإن الشفعة تجوز للمسلم والكافر عند الشافعى وابى 
حنيفة ومالك . وخالف أحمد فقهاء مذهبه على أنه لا شفعة لكافر على مسلم» 
قال الضياء المقدسى : نص عليه أحمد قال فى الانصاف : وهو المذهب وعليه 
الأصحاب وهو من مفردات المذهب » وبه قال الحسن البصرى والشعبى » 
وقد أفاض الضياء ف شرح عمدة الأحكام فى سان العلة ووجه المذهب من 
جهة الدليل ؛ كما تفرد أبو حنيفة دون الثلائة بوجوب الشفعة للجار » وهو 
رواية عن أحمد إلا أنها مرجوحة بالمرة حسب الأظهر من المذهب . 


اذا نمست هفا فإن الشفعة مستحقة فى عراص الأرضين . ويكون ما أثقل 
بها من الغراس والبناء تبعآ » وإن كان المبيع منها مشاعا كانت الشفعة فيه 
على قولين وإن كات الميم متها مخررا #الذى رعلية دور اناس آنه عسي 
واجبة ونه قال من الصحابة عمر وعثمان وعلى فى أصح الروايتين عنه » 
ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزيير » 
ومن الفقهاء ربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأهل الحرمين . 


وقال أبو حنيفة وصاحباه وسفيان الثورى : إن الشفعة المجوزة مستحقة 
للجار . وليس لهمفيه سلف . وريما أضافوه إلى ابن مسعود ؛ فإن عفنا الجار 
عنها كانت لمن يليه فى القرب لمن يليه إلى آخر الجوار » إلا أن تكون الطريق 
نافذة فلا يجب لغير الجار الملاصق استدلالا برواية عمرو بن الشريد عن 
أبى رافع أن واسوال الله صلى الله عليه وسلم قال : « الحار أحق بشقصه » 
وروى « يسقبه » أى بقربه » وبرواية شعبة عن قنادة عن الحسن عن سمرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : «جار الدار أحق يدار الجار أو 
الأرض » وبروابة عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الجار أحق بشفعة جاره يننظر بها وإن كان غائبآ 
إذا كان طريقهما واحداً » . 


وروى أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الخليط 
أحق من الشفيع ؛ والشفيع أحق من غيره » وروى عمرو بن الشريد 
ابن سويد عن أبيه أنه قال : قلت : با رسول الله أرضى ليس لأحد فيها شرك 


41 
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ولاس إلا الجوار > بيست لنن» فقا “نت اح ابعش ا زلا شرك 16 

1 قالوا : ولآن الشفعة إنبا وجبت :نخوفا من سوء عشرة الداخل عليه » وهذا, 
1 قد نوجد فى" الحار الوا ا اي رد لمر 
' كوجوبها للخليط . 1 


: وق ما واد اك الزهرى عن سعيد” 
ابن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ا اللا م 
فإذا وقعت الحدود فلا شيفية »6 وهذا وإن كان مر سلا فمرسل “سعيد غند! 
الشافغى حسن + ثم قد رواه مسندا عن مظرف بن ملزق عن صر عن الرخ 7 
عن أبى سلمة عن جابر قال : قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم :« الشفعة' : 
امنا لو كنم ثانا وقد المو د ع وو ابو ا 
ذليلان : إٍْ . 


ْ اهام رد البغمة فيا لم طم > قكان حول ال لوم ٠‏ 
سكرها جسن الشفعة فلم يجب فى العتارم عتم 


( والثانى ) قوله : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة سويت اباي 
مع عدم الخلطة فإن) قيلٍ : قإنما © عن الشعية عم بالمنية العادثة. بيده وميه 
جوابان : 0 0 


( أحدهنا) أنه مول على وم القسة حا ومتقدمة. 
( والثانى ) آنه إنبا تف الشفعة عن اللقسو 0 
عت فخي اللقسوع م لالبيع دل على أنه عاعاين المتسومع بالبيع . 


وقال أبو حنفة : ؛ تجب للجار » رما العاف الؤشين وكا انار 2 
وه التى أوردناها هنا 


وقال التلقمى فى إحائية الجامع الستر ا الحدنت من أدبب 
الشفعة للجار - يعنى حديث : الجار أحق بصقبه ‏ ومن لم يثبتها للجار 


آذه 


تأول الجا ر على الشريك ٠‏ ويحتئل أن يكون الراد احق بالبر.واللعونة وماق 
معناهما يسبب قريه من جاره . 


وأجابوا عن حديث سبرة بأن أهل الحديث اختلفوا فى لقاء الحسن 
له . ومن أثبت لقاءه قال : إنه لم برو عنه إلا حديث العقبة » وقد رواه الحسن 
عن سمرة . وعن حديث < الجار أحق بشفعة جارة ينتظر بها وإن كان غائبا » 
أن شعبة قال : سها عبد الملك راوى الحديث . 


قال 'الإمام أحمد : هذا الحديث منكر 8 وقال ابن معين : لم إبروه إلا 


وقال بعض علماء الحنفية : بلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على 
حفيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجوار » لآن الجار حقيقته فى المجاور » 
مجاز فى الشريك وأجيب عنه بأن محل ذلك عند التجرد عن القرائن » وقد 
قامت القرينة هنا للمجاز فإن حديث جابر صربح فى د الشفعة 
بالشريك ٠‏ وحديث أبى رافع مصروف الظاهر اتفاقا » لأنه يقتفى أن بيكون 
الجار أحق. من كل أحد حتى من القريكء ولا قائن ننه م قن القائلئ ٠‏ بعفية 
الجوار قدِموا الشريك مطلقا » نم المشارك فى الطريق ثم الجار على مسن 
ليس بمجاور . 


( قلت ) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ثبوت الشفعة للجار بشرط 
أن تكون شربكا فى الطريق محتجا بآخر حديث جابر مرفوعا : « الجار 
أحق بشفعة جاره » قال : وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية أبى طالب حيث 
قال إذا كان رهما واحدا شركاء لم بقتسموا فإذا طرقتة وعرفت الحدود 
فلا شفعة . 


) قلت ) واختار بعض الحنابلة هذا الرأى ولكن لو استعرضنا مذهب 
الجمهور فى نفى شفعة الجار لوجدنا آمة من الصحابة والتابعين قالوا 
بنفيها كعمر وعثمان وعنر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان 


عم 


اين بسار والزهراى ولخيى الأتصارى وآبو الزناد وريعة والفية ‏ 
ابن عبد الرحمن ومالك والأوزاعى وأحمد والشافغى وأبو ثور وابن ن المنذر 5 


وقال ابن رمه والشورى واد بن أبى ليلى .وأصحاب الأ : الشفعة , 
بالشركة + سس نس : 000 


ولأن دن لواب يكف الأصل لمعنى سيوم 


نا عر لقره رينا دخل عليه : شزءك فيتاذى .به 
فتدعوه الحاجة إلى مقاسمتة » أو بطلب الداخل المقاسمة فيدخل” الضرر على ' 
الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحدائه من المرافق » وهذا لا يوجد , 
فى المقسوم ٠‏ فأما :حديث أبى رافع فليس بع لاح اميد 
القرب ».قال الشسناعر : : 0 


كوفية لاز محلتها لا 1 دارها ولا صقب 
3 هن 


ويقة الأحاديث |التى تست الشفعة للحار فيها مقال كما قال ا المنذر 
را بح 161 ارجا فرك راد دحوي لصن دجما 053 
ويسمى كل واحد من الزوخين جارا قال الأعفى : 


أجارتنا بين فإنك طالقه 1 وموموقة ما كنت فينا ووامقه 
ونسمى الضرتان جارتين لاشتراكمما فى الزوج . قال حتل: بل مالك : 
( كنت بين جارتين فضربت إحداهما. الأخرى بسطح فقتلتها. وجنيتها: ) : 
بالخلطة دون الجوا 5 فيها يشتمل على أربعة أقنسسام : 0 


ف اث اله 85 م 


كله 


قول الشافعى فى وجوب العوض فيهء فأما الموجب للعوض فخمسة عقود:البيع 
والإجارة والصلح والصداق والخلع ؛ فالشفعة بجميعها مستحقة كالمبيع 
العوض إما لأنه لا ينقل الملك كالرهن والعارية » أو لأنه لا يوجب العوض 
مع اتتقال املك كالوقف والوصية فلا شفعة به لأن مالا ينقل لملك استحق 
به نقل الملك وما لا عوض فيه لا معوض فيه. 1 


واختلف اصحابنا هل غلب :فى ملك أم الولد للشقص حكم المعاوضات 
أم حكم الوصايا إذا قال لها : إن خدمت ورثتى سنة نعد موتى فلك هذا 
أل 7 7 1 . على وجهين : ١‏ 

( أحدهما ) آن حكم المعاوضات عليه أغلب لاستحقاقه بالخدمة » فعلى 
هذا بأخده الشفيع بعك انقضاء السنة بأجرة مثل خدمتها تلك السنة . 


( والوجه الثانى) وهو ظاهر المذهب أن حكم الوصابا أغلب عليه لأمرين : 


( أحدهما ) اعتباره من الثلث . 

( والثانى ) ملك الشقص من لم سلك الخدمة . 

وأما ما اختلف قوله فى وجوب العوض فعقد الهبة اختلف قوله ف 
وجوب المكافأة عليها فقال ف القديم والإملاء بالوجوب 0 فعلى هذا تجب 
الشفعة بهما بالثواب الذى تجب به المكافآة » فعلى هذا لو شرط الثواب 
فيها قدرآً معلوما كان على قولين . 

( أحدهما ) قاله فى الإملاء : إن الهبة جائزة والشفعة فيها واجبة 


6م 


الول الغا )رق المبة هيل النوران باطلة > و القتفية فنها بال < 
لأن الخوض تفيها ينجعلها. يبعا والبتع.بلفظ إلهبة باال 6'فهذا حكم الهبة على ' 


اقولة فى اللقديم والإفلاء : ؤقال فى :الجديد .: إن المكافأة على. الهئة: غبير ش 


ويه على مذلا ل جا وتكود ى لتقل املك بها وتسور عابي 
به كاتتقالة بإليراث .هذا حكم الفضل ٠‏ 0 


ْ ( وأما القسم الثانى ني انه الففية قزم الأرضين" . 
وما نشبعها منتصلا لا دون غيرها ؛ وغى على ثلاثة آنواع ( أحدها ) ما وجب فى 
الشفعة معقودا وهى عراص الأرضين المحتملة للقسمة الجبرية,» فإن لم 
تحتملها لصغرها كطريق ضيقة وبياض سير فلا شفعة هكذا حكاه المأوردى'. 


' وقال آبو العباس بن سريج : يجب فيه :الشفعة تعليلا سوء المستاركة , 
واستدامة الضرر بها لنعذر .القسمة » وبه قال آأبو حنيفة # وعند التسافعى 
أنه لا شفعة فيها تعليل ى وجوبها بالخوف حيو نه الع .زان مالا 

بقسم جبرآ فلا شفعة فيه لارتفاع الضرر ينؤنة القسمة . . 0 


وقد روى عن النأى صلى الله عليه 'فبسلم قوله لاع رس درن 
طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهدة #نزواه ابى'الطابة ين اكات الإمام 
أحمد ىق رءوس المسائل * والمنقبة الطريق الضيقة تكون بين الدارين:والركيح م 
بضم الراء ناحبة البيتْ من. ورائه :وما كان فضاء للسابلة والمارة ». والرعوة . 


. الجرية تكو ف معلا اتوم بسيل فا ماء ار وغيره‎ ١ 


دالو الا )ما مح فيه قله نينا لوفو الاك ا إذا كان 
مبيعا مع الأرض وجبت فيه الشفعة تنبما للأرض إن كان فيها ما محتبل قسنته 
5 الإجباز وإن لم يحملها لم تحن فيه الشفعة عند 'الشافعى 6 ووجبت فيه عند 
آبى القباس بن سريج ء وهو قول أبئ احنيفة 6 وإن كان البناء والغرس متفصلا 
د 


وقال.. مالك : تحب الشفعة ف البناء . امتقرد وق 2 وا مقائى 00 


ىم 


عليه وسلم « الشفعة فيما لم بقسم » رواه اليخارى . « فإذا أوقعت الحدود 
فلا شنفعة » فجعل حدود القسم شرطا فى إبطال الشفعة » فدل على استحقاقها 
فيما بجبر فيه على القسمة ؛ ولأن النناء والغرس تبع لأصله ؛ فلما لم يستحق 
فى الأرض شفعة لخروجها عد ن العقد لم بجب ف اليناة والغرس شفعة » وإن. 
دخلت فى العقد » فإذا ل ا ا 
دارا ذات علو مشترك »:وسلفنها ! لغير الشركاء فى علوها. قباع أحد الشركاء فى 
العلو حقه نظر فى الشقف : فإن كان لأرباب السفل فلا شفعة فى الحصة الميعة 

من العلو لذنها بناء مفرد » وإن كان السقف لآرباب العلو قفى وجوب الشفعة 
فى الحصة المبيعة:منه وجهان . 


( أحدهما ) لا شفعة فيه لأنه لا ينبع آرضا ( والوجه الثانى ) فيه شفعة » 
لأن السقف كالعرصه . ولقول الشافعى فى كتاب الصلح إن السقف أرض 
تصاحب العلو : ولأنه إذا حاز أحدهما حصة من البناء والسقف.أمكنه سكناه 
كالأرض . 

( والنوع الثالث ) لا تحب فيه شفعة لا مقصودا ولا نبعا وهو سائر 
الأشياء سوى ما ذكرنا » وقال عطاء بن أبى رباح : الشفعة واجبة ىف كل 
مشترك من:متاع وحيوان.وغيره فى صنوف الأموال وسائر الكلام معه . 


( وأما القسم الثالث ) وهو من نحب له الشفعة فهو الخليط فى الملك ٠‏ 
دون الجار » وقد مفى الكلام مع أبى حنيفة فى تفعة الجوار » وإذا كان 
كذلك خلا فرق بين أن يكون الخليط واقر السهم وبين أن يكون قليله حتى 
لو خالط- بنسبة واحد من آلف استحق الشفعة » وإذا 'تنعدد الخلطاء كانت 
بينهم :على مأ سيأتى . 


ولا فرق بين أن يكون ملكه صار إليه بابتياع أو ميراث أو هبة أو وصية 
من باع الشقص أو من غيره ؛ لأنه مالك قد ستضر بسوء المساركة وتاأذى 
بمونة المقائبة . وأما إذا كانت حصة الخليط وقفاً نظر فى الوقف فإن كان 
عاما كالوقف على الفقراء والمساكين أو كان خاصا لا :لك كالوقف على 


ك4 


جامع فلا يمبتحق بها شفمة ف المبيع » وإن كان'خاضا على مالك الوقف هلى... 
رجل بعينه آو على جماعة بأعيانهم فلا دملك به. الواقف شفعة لزوال ملكه عن 
الوقف » فأما .الموقف عليه ؛ فقد الختلف قول الشافعى هل بكون مالكا لرقية 
الوقف أم لا ؟ على قولين ( أحدهما ) يستحق به الشفعة لثبوت ملبكه ' 
واستضراره بسوء المشاركة والوجه الثانى : لا شفعة له لأنه ليس تنام 
الملك. ولا مطاق التصرف . 


: لم الشفعة تحبا | للآب على أبله 5500 ره 
وللمرأة على زوجها وللسيد على مكاتئية وللمكاتب على 'مولاه ولا ستحتقها 
السيد على عبده ولأ على 'مديره ولا:على آم ولده يستحقها أخدهم عليه 8 


( وآما القسم الزابع ) وهو ما تخذٍ به الشفعة فهو ما جغل بدلا غنن : 
التنفض التقول اللللممن يني إن كان فى اتجرة او عر او اجر الال إن كان .* 
فى إجارة أو مهر المثل إن كان فى صداق على ما ستفصله'. 


فرع ف مذهب أهل الظاهر.: قال أبو محمد على بن حزم فى المحلى: ! 
السشسةدا تاق كل مزعي ملاع بو شحو نين اليك سعدا رباد اي 
كان مما يقسم ومما لآ ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فاأكثر أو عبد أو :توب 
أو آمة أو من سيفه أو من ظعام أو من حيوان أو .من أى شنىء بيع لا بحل المنله 
ذلك الحزء ع أن سيعه إحتى بعرضه على شريكه أو شب ركائه: فيه . فإن أراذ من 
جريكه فيه الأنخذ له إبما أعلي فيه غيره فالشريك آحق به وإن لم برد آن أذ 
اح مو م ا م 
كما ذكرنا حتى باعه من غير. من بشركه فيه فمن بشركه مخير :نين :أن ,يمضى 
ذلك البيع وبين أن مطله ويأخذ ذلك الجز » لنفسه منا بيع به وقاهنا خلاف , 
فى أربعة. مواضع ( ( أحدها ) هل يجوز بيع المشاع آم لا ؟ ( والثاتى ) مهل 
يكو فى ببعه شفعة آم لا ؟ ( والثالث ) الأشياء التى تكون فيهسنا الشفعة 
[ والرابح ) إن عرض البائع على من يشركه قبل أن بيع فابى شربكه من | 
الأخذ هل مدي 1 ا 


48م 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فضل وان اشترى شقصا وشرط الخيار فيه للبائع لم يكن للشفيع 
أن يآخذ قبل انقضاء الخيار لآنه فى أحد الاقوال لا يملك الشقص » وف القول 
الثانى ملكه موقوف » فلا يعلم هل يملك أم لا ؟ وفى القول الثالث يملكه ملكا 
غير تأم » لآن للبائع أن بفسخه » ولأنه اذا اخذ بالشفعة أضر بالبائع لأنه يسقط 
حقه من الفسخ والضرر لا يزال بالضرر وان شرط الخيار للمشترى وحده فان 
قلنا : أنه لا بملك أو قلئا انه موقوف لم ياخذ ما ذكرناه فى خيار البائع ٠‏ وان 
قلنا : انه بملكه ففيهقولان : ( أحدهما ) لا ياخذه » لأنه ببع فيه خيار فلا ياخذ 
به كما لو كان الخبار للبائع .. ( والثانى ) يأخذه وهو الصحيح لانه لا حسق 
فيه لفير المشسترى » والشفيع يملك اسقاط حقه » ولهذا يملك اسقاط حقه بعد 
لزوم البيع واستقرار املك » فلان بملك قبل لزومه أولى ٠‏ 


فصل وتثبت الشفعة للكافر على المسام لحديث جابر رفى الله عنه 
« لا يحل له أن بسيعه حتى يؤذن شربكه فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به » ولم 
يفرق »> ولانه خيار جعل لدفع الضرر عن المال فاستوى فيه الكافر والسلم 
كالرد بالعيب ٠‏ 

فصل ولا ياخذ بالشفعة من لا بقدر على العوض لأنه اذا آخذه ولم يقدر 
على العوض أضر بالمشترى والضرر لا يزال بالضرر > فان احضر رهنا أو ضمينا 
أو عوضا عن الثمن لم بلزم قبوله لآن ما استحق اخذه بالعوض لم يلزم قبول 
الرهن » والضمين والعوض فيه كامبيع فى بد البائع ٠‏ 


.4م 


يقابله لثمن اجزاء الين وهى بافية فان تلق, بعص الأجزاء من الاجر والخشب 
أخذه بالحصة ٠‏ لانه تلف بعض ما يقابله الثمن فاخذ-الباقى بالحصة ». وحمل" 
القولين على. هذين الحالين. ٠‏ ومنهم من قال ان كانت المرصة باقية اخن با 

لان العرصة هى.الأصل وهى باقية فان ذهب بعض العرصة اخذ. بالحصة لأنه. 
نلف .بعض الأضل فاخ الباقى بالحصة وحمل القوثين على هذين الحالين . 

ومنهم من قال :أن تلف بجائحة من السماء اخذ بالجميع لانه لم بعصسسل 
المتسكرى بعل الالق أن انفد يفغل اذحي اخل بالخضة .لان حصل الوتتترى 
بدل التالف وحمل القولين على هين الحالين ٠.‏ 


فصل وان اشترى الشقص بماثة مؤجلة ففيه نلاثة أفوال :زاحدها) . 
يأخذ بماثة. مؤجلة لآن الشفيع تابع للمشترى فى قدر الثمن وصغته فكان أتابعآ 
له فى الناجيل . ( والثانىئ ) آنه يأخذه يسلعة: تساوى ماثة الى الأجل ؛ لأنه 
لا يمكن أن بطالب بمائة حالة لآن ذلك اكثر مما لزم الشسترى » ولا يمكن آن؛ 


يطالب يمائة مؤجلة » لان الذهم لا تنمائل فتتجمل ذمة الشفيع. مثل ذمسة ْ 


الشترى » فوجب أن يعدل. الى جنسن آخر بقيمته كما يعدل فيما لا مثل له 
| الى جنس آخر بقيمته . ( والثالت ) وهو الصحيح أنه يخي بين أن يعجل! ٠‏ 
الثمن وياخذ » وبين آن. بصبر الى آن بحل فياخد » لانه لا يمكن آن. نطالب بماثة 
. حالة ولا بدائة مؤّجلة ا ذكرناه ولا يمكن أن باأخذ سلعة لآن الشفيغ انمما! 
. #خد بالثل أو بالقيمة » والسلعة ليست بمثل الثمن ولا هى قيمته فلم ,ببق 

الا التخبي :. : : 


سحن ): واو باع رجل و موظتك دي وارقة فنقمة فرق لني ,ون ١‏ 
ولم انجز الورثئة بطل البيع فى نضفه لأنه قدس المحاباة * فان إخنار الشفيغ أن : 
ياخذ التصرف بالالف لم يكن للمشسترئ الخيار ف تفريق :الصففة » لآن الشفيع 
| آخذه بالف وان لم ياخذه الشفيع: فللمشترى أن يفسخ. البيع: لتفرق' الصفقة ! 
عليه »: وان باع من أجتبى وحابآه: والشفيع وارث فاحتمل الثلث المحاباة , ! ! 
د ا : ( آحذها ): : أن البيع نصيع فى نصف الشقص /الالف :> ! 
وللشفيع أن ياخذه ويبقى التصرف للمشسترى بلا ثمن .» لان المحاباة: وصنيية : 
' والوصية للمشسترى نصح » ولا نصح للشفيع مر لو 
ا حر ا اواك اح تصقر كم التو 
النصف للمشسترى بفير من ٠‏ 7 


:لتاقي ) ان البيع يمع لماه انف نا ان فا الجن لايم ' 
بالألف خصلت. الوصية للوارث وان دقفعنا: اليه ,النتصف بالآئف وتركنا النضصفة 
: على المشسترئى الزمنا الشفيع فى النضف اكثر مما لزم ا م : 
| الفسخ بالنضف ». ودفع. النضف اليا يوري محاباة. , ا 


0 


(.والثالث ) أن البيع باطل لآن المحاباة تعلقت بالكل فلا يجوز أن تجمل فى 
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( والرابع ) أنه يصح البيع وتسقط الشفعة » لأن آنبات الشفعة يؤدى 


الى ابطال البيع واذا بطل البيع سقطت الشفعة وما أدى .نيوته الى سقوطه 
وسقوط غيره سقط فسنطت الشفعة وبقى البيع ٠‏ 


( والخامس ) : وهو الصحيح انه بضح البيع ف. الجميع بالآلف » وياخذ 
الشفيع الجميع بالألف » لان المحاباة وفعت للمشترى دون الشفيع والشسسترى 
أجنبى فصحت المخاباة له ) . 

الشرحح قال الشافعى : وإن علم يعنى بالبيع فطالب مكانه فهى 
له » وإن أمكنه. فلم يطلب بطلت شفعته . قال الماوردى فى الحاوى : اعلم أن 
الشفعة تجب بالبيع ونستحق تود ا 0 
أو لا يعلم » فإن لم يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفمة إذا علم وإن تطاول 
به الزمان كالمشترى إذا لم يعلم بعيب.ما اشترى كان على حقه من الرد إذا 
علم وأما إذا علم بالبيغ فله حالتان . 


( إحداهما.) أن يكون قادرأ على الطلب . 


) والحال_الثانية ) أن كون معذوراً» فإن كان قادراً على الطلب فله 


( إحداها ) أن يبادر إلى الطلب » فهو على حقه من الشفعة + ولا يحتاج 
إلى حكم حاكم فى الأخذ بها لآنها ثبتت بنص واجماع وانما يفتقر الى حكم 
الحاكم فيا ثبت باجتهاده فلو قال الشفيم حين بادر بالطلب : أنظروتى بالثمن 
واحكيوا لى بالملك لم يز » وعتكذا لو قال : احكموا لئ بالملك متراخص 
. الثمن لم بجز أن بحكم له بالملك . لأنه لا يجؤز أن بزيل الضرر.عن نفسه 
بالشفعة وبدخله على المشترى بالتأخير » فإن سآل التوقف حتى نحضر الثمن 
جاز أن ينظره الحاكم به يومآ أو يومين وأكثره ثلاثا., فإن جاء بالثمن كان 
على حقه من الشفعة وإن آخرة عن المدة التى أنظره الحاكم بها بطلت شفعته . 


5١ 


( والحال الثانية ) و عقي مضه وليف : أن يعفسدئ عن 
ا صربح وتعريض » فالصريح أن يقول : قد 
عفوت عن الشفعة أو تركتها أو نزلت عنها .. فهذا مبطل لشفعته ». والتعرريض 
. آن يساوم المشترى فى الشقص أو بطالبه بالقسمة أو يستآجر منه أو يساميه '» 
فهل يكون التعربض بهذه الألفاظ كضريح فى إبطال الشفعة أم لا ؟ على 
. قولين في علو ل إلقار ور ايها )/1ما كالبريج واد الشفعة .' 


(واثاي) ان على حقم لم يرح بونذ ال بف الغطية ين 
حي التعريض والتسيع 


: فإما قوله للمشسترى اد بارك الله لكف صفقتك » فليس بعفو صريح ولا 
ش تعريض » لأن وصوله إلى الثمن من الشفيع بزكة فى صفقته » وهكذا لو شهد 
٠‏ للمشترى فى انباعه لم يكن عفوآ.صريحا: ولا تعريضا ء لآن الشهادة' وثيقه 
ق ا الذى نتمامه امه .. وجعل أبو حنيفة هذين الأمرين 


| 0 
الطلب : فيه ثلاثة أقاويل:: ( أحدها ). وهو قوله فى الجديد والإملاء وبه 
تقع الفتيا آن الشفعة. قد بطات بتقضى زمان. المكنة. وإن جدق طليها على 
الفور . ( والثانى ) أن حق الشفعة مؤقت بثلاثة أيام بعد المكنة فإن طليها 
إلى ثلاث كان على حقها » وإن مضت الثلاث ل 

فى كتاب. السير قال :'وهذا استحسان وليس بأصل . ( والقول الثالث ) أن 

عق الدعه با عاى ‏ و حي م ال اتفخير بيد0 ال اعرحال ود لقاب ب 


(قلت ) فإذا قبل بالاول ( أتهور ) وبه قال أبو جنيفة ».فإن أخذنطا م 
اله وإن تركها رجع باللاممة على نفسه » وإذا قيل بالثاتى بتقديره 00 
بعد المكنة فوجهه آن الشفعة. موضوعة لارثهاق الشفيع بها فى التماس 
النفسه فى الخد والترك والاختيار ل 0 
سوء المشاركة ليصرف فكان تقديرها بثلاثة أيام يتوصل بها إلى إتمام حظه + 


ذه 


ولا ضر المسترى بتأخيره بخلاف ما قال مالك من تقديرها بسنة ف رواية 


ابن وهب ؛ وباربعة أشهر فى رواية غيره . 


دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة كنشطة عقال » فإن أخذها 
فهى له وإن تركها رجم باللائمة على نفسه » . وقد مغى التنبيه على ضعفه 
من كلام البيهقى . 
1 فرع تبت الشفعة للكافر على المسلم إذا كان شريكا لحديث 
جاير « ولا يحل له أن ببيعه حتى يؤذن شريكه » ويه قال شريح وعمر 
ابن عبد العزيز والنخعى وإباس بن معاوية وحماد بن أبى سليمان والشلورى 
ومالك والشافعى والعنبرئى وأصحاب الرأى لعموم الحديث . وقال أحمد : 
لا شفعة لمسلم على كافر وتصح من الذمى للذمى » وهو مروى عن الحسن 
والشعبى أخذاً من حديث « لا شفعة لنصرانى » وهو حديث لم بصاح 
إسنناداً . 


ودليلنا عموم الحديث وقواعد البياعات لأنها خيار ثابت لدفع الضرر 
بالشراء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب . 


فرع تقال الشافمى : وإن اشتراها بثمن إلى أجل قيل للشفيع : 
إن شئت تعجل الثمن وتعجل الشفعة » وإنْ شئت فدعحتى بحل الأجل » 
وصورتها فى رجل اشترى شقصاآً بشمن متؤوجل وحضر الشفيع مطالبآ ففيه 
قولان : 

( أحدهما ) وهو قوله فى القديم وبه قال مالك : إن للشفيع أن يتعجل 
أخذها ويكون الثمن مؤجلا فى ذمته إن كان ثقة ؛ وإن كان غير ثقة أقام ضمينئاً 
ثقة . قال الشافعى : وهذا أشبه بصلاح الناس .. ووجه هذا القول شيئان : 


( أحدهما ) أن الشفيع يدخل مدخل المشترى فى قدر الثمن وصفاته” 
والأجل وصفاته فاقتضى أن بأخذ بمثل الشثمن وأجله . 


يه 


( والثانى ) أن تمجيل المؤجل زيادة فى القدر تنفاضل الأثمار به وليس 
ا و 
دق الس ٠‏ 

وسقي نا ع لو م 
. لا يتعجل الشقص بالثمن المؤجل #.:ؤيقال: له : أنت مخير بين أن تعخل الثمن 
فقتعجل أخذ الشقض وبين أن تصين :إلى جلول الأجل فتدفع الثم وتأخذ.. 
الشقص . ووجه:هذا القول : شميئا ف | )إن أخذ الشفعة باستحقاق والأجل: 
ا يدخل فى عقود المراضاة ولا يدخل فى الانستحقاق ما لم يكن مراضاة! 
. (ب) إننرضا الاترويتة السرى ل وها على المشترى إن برطي يمه 
٠:‏ الشفيع ؛ ولذلك حل وو ليث لاذترني ره بدمتة لا بوب عليه لاسا 
بدّمة وارثه . 0 : 


فإذا تغررن 000 لسعم ارنة اراز اننا 1 1 
1 ا صر ست ا 
وح عل يواد واي هارا : 


ا 0 
حتى لا نستضر يتعجيل الثمن » »فإن لم يفعل. واتنظر الأخذه : بجلول. الأجل, 
بطلت شفعته على قوله فى القديم » وفى بطلانهما على الجديد وجهمان : 
0 ( أحدهما ) وهو قول أبى العباس: بن ريج أنه على. شنفعته إلى أحلول 
الأجل : لأن تأجيل الثمن قد جعل خق: الطلب مقدراً به 0 
الأصح. : أن شفعته بطلت لأن طلبة قدر سعدة الأحل رفقا با مشترى فضار من 
حقوقه لا.من حقوق الششفيع . والحال الثالثة دحم لسري اسيل 
الثىء وتسليم الشقص ؛ فلا يلزم الشفيع ذلك على القولين معآ » لأن نعجيل 
المؤجل استزادة فى الثنن والمسترى ممنوع من الاستزادة فيه » فلو قا 
المشترى : أنا أحطه ل م ا لل 
بجز لأمرين : 


ع5 


( أحدهما ) أنه مفض إلى الرياء . 


( والثانى ) أن ما استحق تأجيله لم بلزم تعجيله . والحال الرابعة : 
عاب الي لدعمل ماد "دوخ الس إى حول الول ص سيان 
القولين » فعلى قوله فى القديم يجاب إلى ذلك إن كان ثقة أو يضمنه ثقة ع 
فعلى هذا لو مات المتنترى حل ما عليه من الثمن ولم يحل ما على الشفيع 
منه وكان باقيآ إلى أجله » ولو مات الشفيع حل ما عليه من الثمن وللمشترى 
أن بتعجله وما.غليه باق إلى أجله » ولئ كان المشترى قد دفع الثمن . رهن 
لم يلزم الشفيع أن بدفع به رهنآ » لأن الرهن وثيقة فى الثمن + وليس ى 
جملة الثمن وعلى قوله فى الجديد يمنع من الشقص إلى حلول الأجل والمشترى 
مسكن من التصرف فيه بما شاء من سسكنى واستفلال وإجارة وبيع ما لم 
يستهلك ؛ لأن ,نعلق. حق الشفيع به لا يزيل ملك المشترى عنه فلا بنع 

من التصرف فى ملكه إلا بما يغضى إلى إبطال حق الشفيع من الاستهلاك 
والانلاف وأ ليس البيع استهلاكا لأنه بعد البيع بقدر على أخذه بأى العقدين 
شاء فلو مات المشترى حل ما عليه من الثمن وكان للشفيع أن يصير إلى 
حلول الأجل » ولى مات الشفيم كان لورثته أن يصيزوا إلى حلول الأجل كآنه 
لم .نتعلق بذمته ما بحل بموته بخلافا القول الأول . 


فرع لوباع الرجل فى مرض موته شقصا بألف درهم وهو: 
إساوى ثلاثة آلاف حاباه فى ثمنه بألفين فللمشترى وللشفيع ثلائة أحوال : 


( إحداهن ) أن. يكونا أجنبيين من البائع » والثانية أن يكون المشترى 
ؤارثاً والشفيع أجنبياً » والثالثة أن يكون المشترى أجنبيآً والشفيع وارثا 
فاما الحال الأولى فلا تخلو حال البائع من أن يملك مالا غير الشقص أو لا ء 
خفإن كان سلك ماللا تخرج المحاباة من ثلثه صحت المحاباة وأخد المفسترى 
فللمشترى الخيار فى آن بأخذ عن الشقص بألف درهم أو برد ليبحمصل له 


وه 


قله اف مما الف ده ع ع لال ارك برات انين 
أن بأخذ الألف ثلثى الشيقص الصائر للمشترى بالألف . 


( أما الال اثاية) وعو أن يكون الشترى وارة والصفيع اجنين 
فالمحاباة باطلة » وإن خرحجت من الثلث لأنها وصية لوارث والمشترى بالخيار 
بين آن بأخذ ثلث الشقص بالف وبين أن يرده.» فإن أخذ مثله بالألف فللشفيع 
أخذ الثلث منه بالألف » وإن رده المشترى عرض على الشفيع قبل رده » فإن 
رضى أن بأخذ ثلث الشقص بألف كان أحنق ويطل رد المتسترى لأنه برد 
ليحصل له :الثمن الخارج من بده وقد حصل له ذلك من جهة الشفيع فوصل ١‏ 
إلى حقه ومنع من إبطال حق الشفيع برده » كالمنع من رده بعيب لو ظهمر 
إذا رضى الشفيع ويكون عهدة الشفيع على المشترى » فلو أن باقى الورثة 
أجازوا للوارث محاباته , وأعطوا الشقص كله بالأئف جاز . وفيما بأخذه 
الشفيع قولان مبتيان على إختلاف قولين: فى إجازة الورثة جل تكون “عطي 
أو إمضاء ؟ 


( أحدهنا ) أن إمضاء فلى هذا للشفيع آن احذ القن كلد لاف ١‏ 


( والثانى ) أنه ابتداء عطية فعلى هذا باخذ ثلث الشقص بالألف ويخلص 
للمشترى ثلثاه لأنها عطية له خالصة . وأما الحال الثالثة وهو أن تون 
المشسترى أحنسيا والشفيع وارثة : فالمحاباة وهى آلفا درهم ثلاثة نه أحوال : حال 
ل ير ري وا ا اللي 2 

فإن لم يحتمل الثلث ششيئا: منهما لإحاطة الدين بالتركة بطلت المحاباة 
: وكان للمشترى الخيبار فى أخذ ثلث الشقص بالألف أو رده ؛ فإن 
أآخذه كان الشفيع الحق له وإن كان وا رآ لأنه لا محاباة فيه : 
وإذ احتمل الئلت جميع | |المحاباة أنه ذو مال تخرج الألمان من ثلثه فالمحاباة 
بثلثى الشقص . وإن احمل الثلث يعضلها وهو أن لا يدنك غير الشسقص 
المقوم بثلاثة آلاف درهم احتمل أن الثلث نصف المحاباة وهو ثلث الشقص ؛ 
وفيها أربعة أوجه حكاها ابن سريج : 


( أحدها ( أنها جاكزة للمشترى والشفيع أن المفنتوى 28 مقصود :بها 
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صب له وافي دحل مانا توصي فعا ى هذا بأخذ المشترى ثلثى 
الشقص بألف درهم وللشفيع أخذ هذين الثلثين بالذلف ويرجع الثلثك على 
الورثة مع الألف الصائر إليهم شمنها 


( والوجه الثانى ) آن المحاباة جائزة للمشترى دون الشفيع ؛ لأن المشترى 
مسن تصح محاباته # وهو بها مقصود ‏ والشفيع ممن لاا تصح محاباته » 
ثلئه للورثة » لأن الثاث 00 وثلثه ثلثه للمشترى لأنها محاباة له » وثلئه 
للشفيع بعد رد المحاباة التى لا تصبح له . 


( والوجه الثالث ) أن المحاباة باطلة للمشترى وللشفيع جميعا » لأنها 
قد تفضئ إلى الشفيع الذى لا يملكها وهى مقترنة بالمبيع الذى لا يجوز أن 
يفرد عنها » فعلى هذا للمشترى أن بآخذ ثلث الشقص بالألف . وللشفيع أن 
بأخذه منه بالألف ويرجع الثلثان على الورثة 


( والوجه الرابع ) أن المحاباة موقوفة مراعاة فإن عفى الشفيع عن شفعته 
صحت المحاباة للمشترى واستحق الشفيع المحاباة ش فعته » لأنها ليست 
محاباة من المشترى آلا تراه بأخذها منه جبراً بلا اختيار . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وان اشترى الشقص بعرض فان كان له مثل كالحبوب والآدهان 
أخذه بمثله » لانه من ذوات الأمثال » فاخذ به ؟الدراهم والدنائر وان لم يكن 
له مثل كالعبيد والثياب آخذه بقيمته لان القيمة مثل لا لا مثل له وياخسذه 
بقيمته حال وجوب الشفعة كما يأخذ بالثمن الذى وجب عند وجوب الشفعة 
وان اشترى الشقص بصسد وأخذ الشفيع بقيمته ووجد البائع بالعبد عيبا ورده 
أخذ قيمة الشقص وهل يثبت التراجع للشفيع والمشترى بما بين قيمة العبد 
وقيمة الشقص ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) لا يتراجعان لان الشفيع اخذ بما استقر عليه العقد وهو قيمة 
العبد فلا يتفي بما طرأ بعده . 


ايه 
+ المجموع ج ١١‏ ) 


( والثانى ) نتراجعان 'فان كانت قيمة الشقص أكثر. رجع المنسسترى! على 1 
الشفيع وان كانت قيمة الغبد اكثر:رجع الشفيع على الاشسترى لاله اسستقر 
الشقص: على المشترى بقيمته فانبت التراجع .بما بين القيمنين وان وجد البائع 1 
بالعبد:العيب وقد حدث. عندة عيب آخر افرجع غلى اللمشترى بالآرش. نظرت . 
فان اخذ الماسترى من الشفيع قيمة العبد سليها لم يرجع عليه بالآرش لآن ' 
الأرش بخل فى القيفة وا الخد اليفته.ففيبا فهل ترجع بالآرش ١‏ فيه وجهان .: 


( احدهما )لا يرجع لأنه أخذ الشقص بقيمة العبد لمعيب الذى استقر عليه 6 
العقد + 

( والثانى ) برجع بالارش لانه تر الشمقص عليه يقيعة عبد سيم فرع ١‏ 
' به على الشفيع د 5 ٍ 


فصل وان جَعَل الأشافض أجرة فى أجازة اخذة التسفيع باجسرة 0 
مثل الملفعة فآن جعل: صداقا فى نكاح آوا بدلا فى خلع أخذ الشفيع بمهر مشسل 
اكزآة لآن المنفعة لا مثل لها فاخد. بقيمتها كالثوب. والعبد وان جعل متعة فى '+ 
غك امراة اخ التتفيع بسعة متها ل باهر لان الواجب بلاق منية مها ' 
لا مهن" 


فضكن شفع امس بن «الاعلد. والتو له انق بقرت قا لاف ش 
الضرر عذه..فخير .بين اخذه 5 خياره أربعة أقوال قولان. نص عليهسما ا 
فى القديم : 


( احدهها ) أنه على التراخى لا يسقط الا بالمفو و بما يدل على العفو ٠‏ 
كقوله . بعنى أو قاسهنى وما أشبههما لآنه حق .له لا ضر على المستحق عليه 
فى تاخيرة فلم سقط إلا.بالعفو كالخيار:فى:القضاض ٠‏ : 


( والثانى ) أنه بالخبار الى أن يرفعه اللثسترى الى التحاكم ليجبره على الخد 00 
ألعذو لانا قو قلنا انه على الغور اضررنا بالشفيع لأنه لا بأمن مع الامستعجال + 
أن يترك والحظ ف الآخن أو باخذه والحظ فى الترك فيندم وان قلنا؛ انه على : 
التراخى الى أن يسفط أضررنا بالشترئ لأنه لا يقدر على: اللتصرف أوالسعى ' 
فى عمارته خوفا من ل يا 
الضرر ٠.‏ ٌْ 


( والثالث ) نص عليه ق سير حرملة آنه بالخيار الى للاثة أيام لانه لا يفكن 
أن بجعل على الفور لأنه بستضر به الشفيع ولا أن يجعل على التراخى لأننه 
يستضي: به الشترى فقدر بثلاثة أيام لانه لا ضرر فيه على الشفيع لاله يمكنه 
أن خرك مالي 111 حال 3/90 اام ول على اللشخري لابه اقرديا ١‏ 


ىه 


( والرابع ) نص عليه فى الجديد أنه على الفور وهو الصحيح لا روى انس 
رضى الله عنه ان النبى صلى اله عليه وسلم قال : « الشفعة من واثبها » وروى 
انه قال : ١‏ الشفعة كنشطة العقال ان قيدت ثبتت وان تركت فاللوم على من 
تركها )») ٠‏ فعلى هذا أن آخر الطلب من غير عنذر سقط لآنه على الفؤر فساقط 
بالتاخر من غير عذر كالرد بالفيب وآن آخره لطهارة أو صلاة أو طعام أو لبس 
نوب أو اغلاق باب فهو على شغعته لأنه ترك الطلب لعذر وان قال سلام عليكم 
أنا مطالب بالشفعة ثبتت الشفعة لأن السلام قبل الكلام سئلة فلا تسقط يه ' 
الشفعة وان فال : ارد الله فى صفقة يمينك: انا مغالب بالشفعة لم تسقط لان 


لأنها أوصلنة الى الاخدذ بالششفعة وان قال : صالحنى عن الشفعة على مال لم 
يصح الصلح لآنه خيار فلا يجوز اخذ الموض عنه كخيار الشررط وف شفعته 
ان 
( احدهما ) تسقط لانه أعرض عن طلبها من غير عذر ٠‏ 


( والثانى ) لا تسقط لآنه تركها على عوض ولم يسلم له العوض قبقى على 
05 ؤَ 4 فان آاخذهة بثمن 0000 ففيه وجهان : 


( احدهما ) تسقط لانه ترك الآخذ الذى يملك به من غير عذر ٠.‏ 


( والثانى.) لا تسقط لانه استحق الشقص بمثل الثمن فى الذمة فاذا-عينه 
فيما لا يبملك سقط النعيين وبقى الاستحفاق كما لو اشترى شيئا بثمن فى 
النمة ووزن فيه مالا يملك ) ٠‏ 


فرع حديث أنس « الشفعة لمن واثبها » لم أدر من خرجه . 
أما حديث « الشفعة كنشطة العقال ؛ إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم 
على من تزكها » فقد أخرجه ابن ماجه والبزار وزاد ( ولا شفعة لغائب ) قال 
الحافظ فى بلوع المرام : وإسناده ضعيف قال الصنعانى فى سبل السلام : 
وضعفه البزار وقال ابن حبان : لا أصل له ء وقال أبو زرعة : منكر وقال 
البصرى من محمد بن عبد الرحمن عن أببه الخ قال . وثلاثتهم ضعنا 


وقن عقد الببهقى باب فى السئن الكبرى لألفاظ منكرة يذكرها بعض 
الفقهاء وغد منها ( الشفعة كحل العقال ) و ( لا شفعة لصبى ولا لغائب ) و 
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زاك فعة لا ترث ولا تورك )9:0( المسجئ حل 8 ستاك رك )* 
( لا شفعة لنصرانى ( و( ليس لليهودى ولا للنصرانى شفعة )1.0 ١‏ 


أما الأحكام :إن شن العشفه للسعين انيتال نهم انق مدا يي ٠‏ 
. بين أخذه وتركه ا يا 
القديم : 


(.فاحدهما ) أنه على التراخى لا نسقط الشفعة ما لم يوجد مته .ما يدل 
. على الرضى من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك وبهذا قال مالك وهو ' 
إحدى الروابتين عن أحمد بن. حنبل » إلا أن. مالكا قال : تنقطع سضى سنة » 
وعنه : بمضى مدة يعلم أنه تارك لها » لأن هذا الخيار لاضرر فى تراخيه » | 
فلم يسقط بالتأخير كبحق القصاص ».وبزان عدم الضرر أن النفع لصوي 
باستغلال المبيع » وإن أحدث فية:عمارة, من غراس أو بناء فله قيمته . 


(ثانيهما ) هو بالخيار إلى أن يرفعه .المشترى إلى الخاكم ليجبره على 
الأخذ أو العفو : لأنا لو قلنا : إنه على المور ألحقنا بالشفيع الضرر لأنا ؛ 
باستعجالنا إناه قد نخمله على الأخذ وتكؤن مصلحته وحظه أوفر فى الترك » " . 
وقد نحمله على الترك ومصلحته فى الأخذ وف كلا الأمرين يندم على العاقبة.. . 
وإن قلنا : إنه على الثراخى أضررنا بالمشترى لا روى ابن السلمانى غن أبيه 
عن عمن قال : قال رسئول الله صلى الله علية وسلم : « الشفعة كحل العقال ب : 
وفى لفظ الشفعة كنشطة العقال.؛ إن قيدت ثبتت وإن: تركت فاللوم على , 
من تركها » وروى عنه صن الله عليه وسلم « الشفعة من وائبها غلأنه خيار . 
لدفع الضرر عن المال. فكان على القور.كخيار الرد بالعيب.» ولأن إثياته على : 
التراخى يضر المشترئ لكوته لا يستقر ملكه.على المببع ويمنعه مق التصرف ْ 
بعمارة, خشية أخذه منه » ولا يندفع عنه الضرر يدفم قامته لآن - خمارتها ى 
اناك بن تسترا ربدي ايا 


( والقول الأول ق'الجذيذ ) نص.عليه فى روابة حرملة بن بحيى:التجيبى : 
أنه بالخيار إلى ثلاثة أيام وهو قول: ابن أبى ليلى والشؤرى ؛ لأن الثلاث 
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حد بها خيار الشرط فصلحت حدا لهذا الخبار ورد أحثد فى رواتته الأخرى 
وأصحابه أن التحديد بثلاثة آيام تحكم لا دليل عليه » والأصل المقيس عليه 
ممتوع ء ثم هو باطل بخيار الرد بالعيب . وقال ابن حامد من أصحابه : يتقدر 
الخبار بالمجلس » وهو قول أبى حنيفة . فمتى طالب فى مجلس العلم 'ثبتت 
الشفعة وإن طال لأن المجلس كله فى حكم حالة العقد بدليل . 


والأظهر: من أقوال الشافعى وكلام أحمد أنه لا يتقدر بالمجلس بل متى 
بادر فطالب عقيب علمه وإلا بطلت شة شفعته فعلى هذا متى آخر المطالبة عن وقت 
العلم لغير عذر بطلت شفعته . 


إذا آخر المطالبة لعذر مثل أن بعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح 
أو لشدة جوع أو عطش حتى بأكل ويشرب » أو لطهارة أو إغلاق باب أو 
ليخرج من الحمام أو ليؤذن وبقيم ويأتى بالصلاة وسننها أو ليشهدها ى 
جماعة بخاف فوتها لم تبطل شفعته » لأن العادة. تقديم هذه الحوائج على 
غيرها فلا مكون الاشتغال بها رضى بترك الشفعة إلا أن يكون المسترى 
حاضرا عنده فى هذه الأحوال » فيمكنه أن يطالبه من غير اشتغاله عن أشغاله 


خأما مع غيبته فلا » أن العادة تقديم هذه الحوائج فلم بازمه تأخيرها كما 
لم تسقط شفعته لأنه طلب بحكم العادة ٠.‏ 


فرع . إذا فرغ من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشترى 
فإذا لقيه بدأ السلام لأن ذلك هو السنة » وقد جاء فى الحديث ( من بدأ 
بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ) ثم بطالب . 

وإن قال له بعد السلام : بارك الله لك فى صفقة يمينك ؛ أو دعا له 
بالمغفرة ونحو ذلك لم تبطل شفعته » لأن ذلك يتصل بالسلام فيكون مسن 
جملته والدعاء .له بالبركة فى الصفقة دعاء لنفسه لأن الشقص برجم إليه 


3ق 


فلا تكون'ذلك رضئ وإن اشتغل بكلا آخر أو سكت الغير حاجنة بطأت . 
: شفعته لما-قدمناه داجع صفحات ١ه‏ من هذا الكتاب واشدد به ديك . 


َه سرع ش مشى -كلاسنا.ن. الخيار الشفيع بن الأخذ والترك والملدة | 
تبتر لمقهارار” » وإزيذ البحث فنقول : ل ١‏ 


إذاً قيل بان حق |الشفمة مقدر بثلانة أيام بعد المكنة فوجهه آن الشففة ا 
موضوعة لارتفاق الشفيع بها فى. التماس الحظ لتفسه ف الأخنة والترك ١‏ ' 
والاختيار والمشترى فى حسن المشاركة ليقر أو فى سوء المشاركة لنضرف : 
وقلنا : إنه لو زوعى قيه القور ضتاق على الشفيع » ولو جعل على التأنيد أضر : 
بالمشترى فاحتاج إلى مدة يتوصل بها الشفيع ا وكام لاو لي ري 
المشتريى بتأخيره » فكان أولى الأموز تقديرها_بثلاثة أيام لأمرين : 

(أحدهما ) أن الثلاث بحد فى الشرع لمدة الخيار . 


٠‏ (ؤالثانى ) ) أنها أقصى حد القلة وأذنى:تحد الكثرة + الأ ترى أن الله تطالى ؛ 
قد قضى: بهلاك قوم أظرهم بعده ثلاث فقال توا ارك م 
ذلك وعد غير مكذوب ) قد أذن النبى صلى الله عليه وسلم أن يقيم بمكة بعد 5 
قضاء نسكه ثلاثا م فعلى هذا لو خصل قا خلال الثلاثة الايام بان يتفذو 1 

فيه امطالبة لم يحتسبايه بنها ».ولقولة من زمان المكنة. .ثلاثة أيام يتمكن . 
جميعها من المطالية : فإذا قي ل .بآن.حق -الشفعة على التراخى فوجهه قوله 
5 وسلم : « فإن أباع فشربكة أحق به حتى يإوديه » فكان على" ؛ 

عنؤم الأوقات : ولأن ما ملك. من .الحقوق.لا يبطل بالتآخير كالديون ولآن ١‏ : 
0 الشفعة أرفق المشترى فى حصؤل المتفعة وناك ارج على عا 
الذى حقه من الشفعة|إثلاثة أقاويل . : 


.(أحدها ) العمو الصريح دون غيره من اتوك ريش قافن ال 
يقطع خياره إذا رفع إلية: العام 0 ملك إسقاط الحقوق وكالديون.. 


ل : إما بالعفوا الصريح أوا بمنا 
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( والقول الثااث ) أن شفعته تسقط د ثلانة : 


( أحدها ) العفو الصربح أو بما يدل عليه من التعريض »؛ أو بآن نتحاكم 
المشترى إلى القاضى فيازمه الأخذ أو الترك فإن أخذ وإلا حكم عليه بإبطال 
الشفعة : لأن القاضى مندوب إلى فصل الخصومات فإذا تقرر ما وصفنا وأخذ 
الشفيع الشقص بالشفعة لم بجز أن شرط فيه خيار الثلاث » وى استحقاق 
خبار المجلس وجهان حكاهما أبو القاسم : 1 


( أحدها ) له خيار المجلس لأنه يوافق عقد البيع . 


( والثانى ) لا خيار له لأنه .ملك الشقص ملك إجبار لاغن مراضاة : 
والله 'تعالى أعلم . 


فصل وان وجيت له الشفعة وهو محبوس أو مريض. آو غائب نظرت 
فان لم يقدر على الطلب ولا على التوكيل ولا على الاشهاد فهو على شفعته 2 
لأنه ترك بعذر © وأن قدر على التوكيل فام يوكل ففيه فلاثة أوجه : 


( احدها ) وهو قول القاضى أبى حامد انه تسقط شفعته لأنه ترك الطلب 
مع القدرة. فاشبه اذا قدر على الطلب بنفسه فترك ٠‏ . 

( والثانى ) وهو قول ابى على الطبرى انه لا تسقط 2 لأن التوكيل أن كان 
بعوض لزمه غرم وفيه غنرر . وان كان بغر عوض احتاج الى التزام منه وفى 
تحملها مشقة وذلك عذر فلم تسقط به الشفعة ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال 4ق دمن طفع العا ماك فته لارذ 
: الطب هن غر غرر »> فان لم بجد من بتطوع لم تسقط لأنه نرك للضرر »> وان 
عجز عن التوكيل وقدر على الاشهاد فلم يشهد ففيه قولان : 


( احدهما ) تسقط شفعته لأن الانرك قد يكون للزهد وقد يكون للعجز وقد 
قدر على آن يبين ذلك بالشهادة » فاذا لم يفعل سقطت شفعته ٠‏ 


( والثانى ) لا تسقط لان عذره فى الترك ظاهر فلم يحتج معه الى الشهادة. 
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فصل وان قال اخرت الطلب لانى لم اصدق + فان كان قدا أخبسره ْ 
عدلان سائطت شفعته لانه اخبره من يثبت بقوله الحقوق ».وان أخبره حر .لو 8 
عبد او امرأة ففيه وجهان :: 


( احدهما ) لا نساقط لانه ليس ببينة ٠‏ 


( والثانى ) تسغقط لأنه أخبره من بتجب. ل وهذا. من باب 
الاخبار فوجب تصديقهم فيه ٠‏ 


فصل فان قال المسترى.: اشثريت بمائة فعفا الشفيع » ثم بان أنه 
اشترى بخمسين فهو على شفعته لأنه عفا عن الشفعة لعذر » وهو انه لا يرضاه 
بمائة أو ليس معه ماثة وان قال : اشتربت بخمسين فعفا ثم بان أنه كآن: قد 
اشتراه بمائة لم يكن له أن يطالب.لأن من لا برضى الشقص بخمسين لا يرضاه 
بمائة » وان قال : أشتريت نصفه بمائة فعفا ثم بان انه قد اشترى جميعصه 
بمائة فهو على شفعته لأنه لم برض بترك الجميع » وان قال اشتربت أالشقص 
وا و ا ل ا ل ا 
لآن من'لم برض الشقص بمائة لا يرضى .نصفه بمائة ٠‏ 


وان قال : اشتريت باحد النقدين فعفا ثم بان أنه كان قد اشتراه بالتتقد 
الآخر فيو على شفعته لآنه بجوز أن يكون عفا لاعواز أحد اللفدين عنده أو 
لحاجته اليه وان قال اشتربت الشقص فعفا ثم بان انه كان وكيلا فيه ٠‏ وانها 
الشتري خبره ‏ فهو على شفعته لانه قد .يرضى مشاركة الوكيل » ولا يرضى 
متساركة الوكل ٠‏ إٍ 


فصل وان وجبت له الشفمة فباع حضته » فان كان بعد العلم بالشفعة 
علد لقص لان أربي لفق سحل :44 وات باع قبل العلم بالتيرفة 
ففيه وجهان : : 


(احدهما ) تسق انه زال السبب الذى يستحق به الشفمة »نوهو ا املك 
الذى بخاف الضرر بسبيه ٠‏ 


١‏ والثاى ) لا تسقط لانه وجيت له الشغمة والشركة موجودة فل تسفطك 
بالبيع بده ٠.‏ ا 

(فصل) و دكت 4 اسدية فحن وري إن بلع نيف 
ويعفو عن البعض » لآن فى ذلك اضرار؟ بالشترى فى تفريق الصففة عليه » والضرر 
لا يزال بالضرر » لال للحي ست مره اند تقل انا ماين 
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البعض سقط الجميع كالقصاص > وآن اشترى شقصين من ارضين فى عقد 
واحد فاراد الشفيع آن ياخد احدهما دون الآخر ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا يجوز » وهو الاظهر ما فيه من الاضرار بالشترى فى تفسريق 
5 فقة عليه ٠‏ 


( والثانى ) يجوز لآن الشفعة جعلت لدفع الضرر وربما كان الضرر فى 
احدهما دون الآخر > فان كان البائع أو المشترى اثئين جاز للشفيع أن ياخذ 
نصيب احدهما دون الآخر لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان » فجاز ان بأخذ 
آحدهما دون الآخر كما لو اشتراه فى عقدين متفرقين ٠‏ 


( فصل ) وان كان للشقص شفعاء نظرت فآن حضروا وطلبوا أخذوا » 
فان كانت حصة بمضهم أكثر ففيه قولان : 


(احدهها ) أنه يقسم الشقص بينهم على عدد الرعوس » وهو قول المزنى » 
لآن كل واحد منهم لو انفرد اخذ الجميع » فاذ! اجتمعوا تساووا فى الملك ٠‏ 


5 ( والثانى ) أنه يقسم بينهم على قدر الانصباء لآنه حق يستحق بسبب 

اللك فيسقط عند الاشتراك على قدر الأملاك كآجرة الدكان وثمرة البستان > 
وان عفا بعضهم عن حقه اخذ الباقون جميعه » لأن فى أخسل البعض اخراراً 
بالشترى » فان جعل بعضهم حصته البعض الشركاء لم يصح بل يكون 
لجميدوم » لأن ذلك عفو وليس بهبة ».وان حضر بعضهم اخذ جميعه » فان 
حضر آخر قاسمه » وان حضر الثالث قاسمهما» لأنا بينا انه لا يجوز التبعيض» 
فان اخذ الحاضر الشقص وزاد فى بده » بآن كان نخلا فاثمرت » ثم قدم الفائب 
قاسمه على الشقص دون الثمار » لأن الثمار حديث فى ملك الحاضر فاختص 
بها. ظ 

وان قال الحاضر : آنا آخذ بقدر مالى لم بجز » وهل نسفط شفعته ؟ 
فيه وجهان : 


( احدهما ) وهو قول ابى على بن آبى هربرة آنها تسقط لانه قعر على 
أخذ الجميع وقد تركه + 

( والثانى ) وهو قول ابى اسحاق انها لا تسقط لأنه تركه بعذر » وهو 
انه بخثى ان يقدم الغائب فينتزعه منه ٠‏ والترك للعذر لا يسقط الشفعة » 
كما قلنا فيمن اظهر له المشترى ثمنا كثيرآ فترك ثم بآن بخلافة ٠‏ 

( فصل ) وان كان المشترى شربكا بأن كان بين ثلاثة دار فباع أحدهم 
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نضيبه من أحد شريكيه لم يكن اللشريك الثاني ان ياخذ الجميع لآن اللشسترى | 

أحاد الشريكين فلم_بجز لاآخر أن باخذ الجمبع كما لو كان المشترى أجنييا نت 

وقال آبو العباس للثريك أن باخذ الجميع ؛:لانا لو قلنا : انه ياخذ النصف : 
. لتركنا النصف على المشتزى. بالشفعة © والانسان لا ياخذ بالشفعة من نفسة + 


والذهب الأول ع إن الدرى 1 بأخل التفك من نيه بالتقعة #بواتما عتم ' 


الشريك ان ياخذ الجميع اء ويبقى الباقى:على. ملكه + 


(فصل) وان ورث رجلان . من ابيهسما دارآ ثم مات احدهما وخلف' 


24 ابئين تم باع أحد هذين الابنين حصته ففى الشتتفعة قولان : ( احدهما ) أن 


الشفعة بن الأخ والعم وهو الصحيح لأنهما 00 فافستركا ف 
الشففة كما لو ملكا بسسبي واج 6 


( والثائى ) انها للاخ دون العم لان ألاخ اقرب اليه فى الشركة لأنهها ملكاة 
بسبب واحد والعم ملك بسبب قبلهها فعلى هذا ان عفا الاخ عن حقه فيل 
يستحق العم فيه وجهان : 
(١ ٍ‏ احدهما ) يستحق به لآنه شربك وانما قدم الاخ عليه لان اقرب ف 
الشركة فاذا ترك الأخ ثبت العم كما نقول فيمن قل رجلين آنه يقتل بالاول لآن 
<قه سبق فاذا عفا ولى الأول قتل بالثانى : 
ْ (والوجه الثانى ) أله لا يستحق لاه لم يستحق الشفعة وقت الونوب 
فلم ساتحق بعده ٠.١‏ : 

وان كان بين ثلاثة انفس دار فباع اخدهم نصيبه من رجلين » وعفا شريكاه ش 
ع ن الشفعة ثم باع اجب الاستزيين نصيبه » فعلى القولين : : 
ش ( أحدهما ) أن الشفعة للمشترى ااآخر لانهما ملكا بسب واخلفاء 
والشربكان الآخران ملكاه يسبب سابق كلك المشتريين . : 


( والثانى ) انهما بين الجميع لان اللجميع شركاء فى الملك فى حال وجسُوب 
الشفعة » وان مات رخل. عن دار وخلف ابئنين واختين ثم باعك أجنسدى: ١‏ 


ْ الاختين نصييبها ففيه طريقان من اصحابنا من قال : هى على القولين . 


( أحدهما ) ان الشفعة فلاخت ماقت ع ولت د 
البنان بسبب آخر : : 
( والثاني ) أن الشفعة بين المنات والاخت لآن الجمبع شركاء فى أكلك ١‏ 
وملهم من قال : ان الخد بن الا ولا ٠‏ فول وعلة وان الجمن لان . 
ل و بسق بعضهن بعضا ) . 
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الشرح قل الشافعى : فإن علم وآخر الطلب فإن كان له عذر من 
حبس أو غيره فهو على شفعته وإلا فلا شفعة له » ولا يقطعها طول غيبة » وإنما 
يقطعها أن يعلم فيتركه » وهذا كما قال : إذا علم الشفيع بالبيع وكان معذوراً 
بترك الطلب إما لغيبة أو مرض أو حبس فله ثلائة آحوال.. 


( أحدها ) آن يقدر على الترك ء فإن وكل كان على حقه من الشفعة بل 
لو وكل وهو قادر على الطلب بنفسه جاز وكان .على شفعته » لأن من ثبت 
له حق فله الخيار فى استيفائه بنفسه أو بوكيله » وهل إذا قدر على التوكيل 
مع عجزه غن الطلب بنفسه يكون التوكيل واجبا وشرطا فى بقاء شفعته أم لا؟ 
على ثلاثة أوجه . 


عليه بعوض وغير عوض لكونه قادراً به على الطلب . 


( والوجه الثانى ) وهو قول أبى على الطبرى ف إفصاحه : إن التوكيل 
غير واجب علية بعوض وغير عوض ؛ لأن بذل الغوض التزام غرم ٠‏ 


( والوجه الثالث ) وهو قول بِعْض المتآخرين : إن وجد متطوعآا بالوكالة 
وجب عليه التوكيل لقدرته على الطلب من غير ضرر ء وإن لم يجد إلا 
زبادة على الثمن + فعلى هذا إن قيل 2 التوكيل بطلت شفعته إن لم 
بوكل ؛ وإن قيل : إنها غير واجبة كان على شفعته. 7 


( والحال الثانية ) أن يعجز عن التوكيل ويقدر على الإشهاد بالطلب » 

' فعند أبى حنيفة إن الإشهاد شرط فى استحقاق الشفعة مع القدرة على الطلب 

ومع العجز عنه وآنه متى لم بشهد مع مكنته من الإشهاد بطلب الشفعة ؛ وعند 

الشافعئ أن الإشهاد مع القدرة على الطلب ليس بواجب » لأن الإشهاد إنما 

براد ليكون نينة له على إرادة الطلب فاستغنى عنه بظهور الطلبْ » فأما وجوب 
الإشهاد مع العجز عن الطلب ففيه قولان . 
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( أحدهما ) وهو ظاهر نض الشافعى أن الإشهاد ليس يواجب + وهؤ 
على شفعته إن ترك كالقادر على الطلب . 


( والقول الثافى ) أن الإشهاك واج + وتركه ببطل للشفمة » والأشنروا 
بين القادر على الطلب والعاجز عنه أن ظلهور الللب من القادر عليه يذلل 2 
الإخبار: بمراده : والعاجز عنه قد يحتمل أن يكون إمساكه تركا للشفعة ‏ 
ويحتمل أن تكون قصدا للطلبٍ مع المكنة فافتقر إلى تمى الاحتمال فى الإخبار : 
عن مراده بالإشهاد فعلى هذا يجب أن ,شهد.ويكون بينة كاملة عند الحاكم . 
وهو أن يشهد شاهدين عدلين أو شاهداً وامرأتين » فإن أشهد شاهدا واحدآ 
ليحلف معه لم رجز لأن من الحكام من لا بحكم بالشاهد واليمين فلم بصر ٠.‏ 
مستوثقاً لنفسه لاد اواو لعو يذ أورسيا وافاة لو جره : 


وقال أبى حنيفة : يخرجهم به إشهادهم لاه عد ريسن السداو رمي 
الفساق ويبلغ الصبيان وهذا خطا » لأن مققصود الشهادة م هو الأذاء ء فلم ” 
نفع إشهاد من لا بصعم منه الأداء » وليس ما ذكره من جواز انتقالهم من 
أحوالهم بأغلب من جواز زا إبقائهم على .أحو الهم ؛ فلو لم بشهد وطالب عند 
الحاكم بالشفعة فهو أقوى من الإشهاد فى ثبوت الشفعة . 1 


( والحال الثالثة ) أن بعجز عن التوكيل والإشهاد فهو على حق من 
الشفعة » وإن تطاول به الزفان ما لم يقدر على القدوم .للطلب > فإن قدر على ٠‏ 
القدوم فأخذ فيه على المعهود فى الناقب والمسير هن غير إرهاق ولا اسنتغجال 
كان على شفعته » وإن آخر قدومه عن وقت المكنة بطلت شفعته ؛ قال الماوردى: 
. فإن اختلفا فقال المسترى| تأخرت مع القدرة عليه » وقال الشبفيع . تآخرت 
للعجز عنه فالقول قول الشفيع مع بمينه إذا كان ما قال ممكنا ويكون على 
شفعته ولم 'بقبل قول المشنترى فى إبطالها ؛ وهكذا لو قال المشترى قدمت 
اا واي الالح تر ارارم ري 


فرع وهكذا و قال المسترى. : نقدم علمك على زمان الطل » 


م 


وقال الشفيع لم أعلم إلا وقت الطلب فالقول قول الشفيع مع يمينه » فأما ما 
يصير به عالاً فالبينة العادلة وكل جهر طرق سمعه صوته ووقع ى نفسه ©» 
ولو من امرأة أو عبد أو كافر لأن ما تعلق بالمعاملات يستوى فيه خبر الحر 
والعبد والعدل والفاشق إذا وقع فى النفمس أن المخير صادق . 


وقال أبو حنيفة : لا بصير عام إلا بالبينة العادلة لأن الحق لا يثبت إلا 
بها فلو علم الشفيع بالبيع فأمسك على الطلب لجهله باستحقاق الشفعة فقى 
بطلانها وجهان مخرجان من اختلاف قولين فى الأمة إذا أعتقت تحت عسد 
فامسك عن الفسخ لجهله باستحقاقه . 
طلبها مع القدرة عليه ليأنى دمشق فيطالبه بها بطلت شفعته لأن قدرته على 
أخذها بدمشق كقدرته على أخذها بمصر ولكن لو أثكر المشترى بمصر أنه 
خليط فآخرها ليقيم البينة فى دمشق كان على شفعته إذا لم بجد بينة بدمشق 
قال الماوردى : واختلف أصحابنا فيمن شهد به البينة فى استحقاق الشفعة 
على وجهين : 

( آحدهما ) أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك » وبه قال 
أبو حنيفة لتلا ينتزع ملكا بأمر محتمل . 

( والوجه الثانى ) أنه يستحق الشفعة إذا شهدت له البينة باليد » وبه 
ثم يحكم. له بالشفعة . 

وإذا عرض الشقص قبل البيع على الشفيع فلم .شتره ثم بيع فله المطالبة 
بالشفعة ولا يسقط حقه منها بامتناعه من الشراء لوجوبها بالبيع الحادث 
فلو عفا الشفيع عنها قبل الشراء كان عفوه باطلا وهو على حقه من الشفعة 
بعد الشراء لأنه عفا عنه قبل استحقاقها فصار كإبرائه من الدين قبل وجوبيه . 

فإذا صالح الشفيع المشترى على مال ,أخذه منه عوضاً على تركه الشفعة 
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وعدن يردا ردنا اكنال عور ان بارخو على ١‏ 2" ' 
: امتحةة من دين اواشرط فق بطلان:شفعته بذلك وجهان . 


( أحدهسا ) أنها قد بطلت لان تارك لها.:. 


( دالج 0 ا ترد 0 0 بطل 


وفنة اوجمان" .. 


( اهنا أن ال امل وهو عل حت من اشن ق 1 أن اشر 
ل لم ,تكمل بطل ؛؛ وبه قال أبق بوشاف': 3 


( داوج اثانى) وعم قول أبى ابلس بن سريع ان العفو صحيع ف 
الع يي ا عرو الس الي 


٠‏ فرع ذا وجلغ المقة حلي ماح سك فل اكطنار دا 
لم بخل حاله عند بيعها من أحد أمرين » إِما أن يبيعها قبل العلم بالشفعة أي 
بعد العلي: بها فإن باع 'حصته يعد الخلم بالشبفمة "فلا شفعة لله » لأن الممنئ 
الموجب لها من سوء المشاركة والخؤف من مثونة القسمة قد ارتفع بالبيع 
:وروال:الملك فعلى هذا لو باع عض جد فى طادة شفعته وجهان 1 
ك واقاك يود ا 0 


يل 6إذ كذ يم احم قل الم بن فى 
يا 


٠‏ ( أحدعا ) وهو قول أبى ابا بن ريج أن شت قد بات لان 
باع. الملك المقصود. بالشفكة كما له مناقعه , : 


زواقاق) اماي حايد الأسفر ايبن آنه على شفمته انه قد ملكها غ 
وليس فى أبيعه ال 5 ا 
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فإذا علم با مبيع وقيل له إن الثمن آلف درهم فعقا عن الشفعة ثم بان أن 
الثمن مائة. دينار كانت له الشفعة ولا ور فيها ما تقدم من العفو لأنه قد 
بعفو عن الدراهم لإعوازها معه > وهكذا لو'قيل له : إن الثمن مائة دينار 
فعفا عن الشة لشفعة ثم بان آنه ألف درهم كان على ثة شفعته . 


وقال أنو دوسف :: إن كان قيمة الألف مائة دينار فصاعدا فلا شفعة-له ؛ 
وإن كانت قيمته أقل فله الشفعة ؛ وقد خطأ أصحاينا هذا . 


وإذا تعدد الشفغاء فقد قال الشافعى : إذا حضر أحد الشفعاء أخذ الكل . 
بجميع الثمن » فإن حضر الثانى أخذ منه النصف ينصف الثين » فإن حضر 
الثالك أخذ منهما الثلث يثلث الثمن حتتى يكونوا فى ذلك سواء . وصورتها. 
فى دار بين أربعة شر ء باع أحدهم حصته على غير شركائه فالشقعة فيها. 
واجية لشركائه الثلاثة ؛ فإذا كانوا حاضرين وطلب بعضهم الشفعة دون 
بعض فيعطى الطالب وتبطل الشفعة لمن عفا ؛ وللطالب أن بأخذ جميع الشقص 
شفعتة وليس له أن ببعض وبأخذ الثلث لما فيه من تريق الصفقة . 


فإذا كانوا جميعآ غائبين فهم على حقوقهم من الشفعة ما لم يكن منهم 
عفو ؛ فإذا ادعى المشترى على أحد العفو عن شفعته لم تسمع دعواه ؛ لأن 
لآخزين أن بأخذوا الجميع فلم يكن لدعواه معنى ؛ ولكن لو ادعى شريكان 
على الثالث منهم العفو سمعت دعواهما لما فيه من توفر حقه عليهما وأحلف 
لهما ولم تسمع شهادة المشترى عليه بالعفو لا فيها من شفعته عن مطالبته . 

ولو ادعى المشترى على الثلاثة كامم العفو كان له إحلاتهيم لأيم 
لو تكلوا ردت اليمين عليه وسقط حتهم من الشفعة.؛ فإن حلف أحد الثلاثة 
وتكل ائنان منهم لم ترد أبمأنهما على المسترى بتكولهما » لأن عمو بم 
: الشفعاء مما يوجب الترك على المشترى وبأخذه من لم بعف ثم لا يقفى 
للحالف بالشفعة فى الكل إلا أن يحلف أن شريكيه قد عفوا » فإذا حلف أخذ 
كل الشقص وإن نكل أخذ منه قدر حصته وأخذ الناكلان منه قدر حصته . 


وقال الشافعى : إذا كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمتهما » 
١11‏ 


وهذا كما قال 0 لمبيع ثلاثة شفماء فحضر اثناق فاخذا الشقِص 
بينهما لغيبة الثالث منعا من قسمته لأن فى الشقص حقا لثبريكهما الغائب 

الت الذى الفري يلك فإذا اقتسما » كانت القسمة باطلة » فلو 
اح ان ام كع م القسمة المتقدمة الفساذها . 


ولو أراد الشفيعان اأحاضران نينا ما | كان لهما بقديم الملك وما أخذاه 
بحادث الشفعة لم بمنعا من ذلك لحق الغائب وقدرته على أخذه بأى ‏ العقدين 
شاء » فإذا قدم الغائب وقد 3 الجاضران: :ما أخذاه بالشنفعة فهو بالخبان 
بين أن بأبخذ بالشفعتين وبين أن بأخذ بالأولى ويعفو عن الثانية 6 ودين أن 
بأخذ .بالثانية ويعفو عن الأول » فان أراد أن بأخد بالشفعتين أخذ بالأذلى 
ندا مقي ول ليخ ممرواعة لزاه لماه لباقي ومو لالت القكسن + 
لأنه أخذ شفعتين ففضل له ثلث الشقص بالشفعتين . 


:وإن أراد أن اف اميه الثائية وبعفو عبن الأولى صح الببع. فق 
الجميغ وأخدذ نصف الشقص كله لأنه أخذ شفعتين: . وإن أراد أن أخذ 
بالشفعة الأولى وعفو عن الثانية أخذ ثلث الشقص الأنه أخذ. ثلث الشفعة .. 
إن اعت ان اعنم سه الثائة سبع الثم و الكزن ار كاذ له لخم المي 
بها لأنه شنفيع واحد . وإن أراد أن بأخذه بالشفعتين أخذ ثلث الشقص 
بعاتكة الأواى: وطل فيا البيع وضع ف كلليه بخيناء كان يمنا 0 


وأخذهما شفعته الثانية ٠.‏ 


قال الشافى': ولو ورئه رجلان فمات أحدهما وله ابنان 
فباع أحدهما تخصبيه ف راد أخوه الشفعة دون عمهة فكلاهما سواء » لأنهما 
فيها شرركان . 


قآلا لاقي :هذا املس من انك قوقية 4 إن ااه أحق بعصنبه. ,قال 
المزنى : وق نسويته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على الأخ . وصورتها ى 


دار بين رجلين : إما أخوبن أو :أجنبيين ملكاها بسبب واحد أو نتتددين هات 
أحدهما وترك انين فصازات الدار بينهم على أربعة أسهم للناقى من الأخوين! 


1 


المالكين سهمان ولكل واحد من ابن الميت سهم واحد ؛ باع أحد الابنين حقه . 
وهو سهم واحد على أجنبى فالشفعة مستحقة فيه » وهل بختص بها آخوه 
أو تكون: بينه وبين العم ؟ فيه قولان : 

( أحدهما ) وهو آحد قوليه ف القديم : إن الأخ أحق بشفعة آخيه 
0 
8 لشارك ف الميت أحى بحضة تين العم الغرده بسييه». 

راك ا ل و الا 1 
لسهمين ما وآم يملق بسهم العم . 

سدقي )وان السواريس كدر أن البق يدرك بي 
الأخ والعم لأمرين : 

( أحدهيا ) أنه.لما تساويا فى الاشتراك وجب آن نتساويا فى الاستحقاق 
كالمختلفى الأسباب . 

( والثانى ) أن ما أخذ بالشفعة أخذت به الشفعة » وقد ثبت أن العم 
لو باع خصته نشاركا فى شفعته ٠‏ فاقتفى أن ٠‏ 3 بشاركهما شفعته فإذا تقرر ' 
توجيه القولين » فإ قبل بآن الأخ آحق بها تفرد بأخذها دون العم ؛ فإن عا 
الأخ عنها احتنل استحقاق العم لها وجهين:: 

. ( أحدهما ) لا حدق له فيها لخروجه عن استحقاتها . 

سببيه:وإن قيل إنها بينهما كانت نصفين بالسوية » وبه قال أبو حنيفة لأمرين : 
أنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره حتى لو ملك أحد الشريكين 
سهما من عشرة أسهم آخذ به شفعة التسعة الباقية » ولو بيع السهم أخذه 
صاحب التسعة الباقية فاقتضى آن نتساوى الشريكان فيهما . 
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وإن تماضلا فى المال اعتبارا بأعداد الرءوس لا بقدر الأملاك كالعياد 
المشترك ملك أحد الثلائة نضفه والثانى ثلثه والثالث سدبسه فإذا أعتقّ 
صاحيا النصيف والسدس حقوتهما 500 الثلتم تصغيق وعتقه أدينهما 
لحري كذلك الشفعة . 


(:والثانى ) أن استحقاق الشفعة لرفع الضرر بها وقد يستضر صاحب 
الأقل كاستضرار صاحب الأكثر فوجب أن بساوى صاحب الأقل منهما ضاحب 
ا ا ل ل 
أريعة بتري ملكه وسور تللدتة ا 5 
وسهم شفعته . والقول الثانى : قاله فى الجديد ‏ وهو الصحيح ب 
بينهما على عقدر مالهما اعتبارا بالأملاك + وبه قال مالك لأمرين : 


( الأمر الأول ) : أن ن منافع ,الملك تنو تتوزرع على قدره كالأر باح 2 التجارة. 
والنتاج 2 الح ان 1 


( والثانى ) أن الشفعة إنما وؤجبت لرفع الضرر بها عن الملك الداخل عليه 
. بحق لا بظلم مثل مكرنة القسنة ونقصانٍالقيمة بعد القسمة » وهذا قل 
وكثر لقلة الملك وكثرتة فوجب أن نتقسط على الأملاك دون الملاك:. 

وأما سوء المثبا ركة فظلم سكن رفعة بالشلطان »وف أهذا اتفصال فعلى 
هذا تكون الشفعة بينهما على ثلاثة أسهم لصاحب النصف شهمان.ولصاحبث 
الريع سهم واحد وتصين جميع الدار بينهما أثلاما ٠‏ كأما المزنى فإنه اختار: 

من القولين الأولين أن تكون الشفعة يينهما. وهو أصح القولين ثم اختار 

تن التولين الآخرين أن "ون يتما اتسين ابتذلالا نا ذكرلا من المتق.. 

قال المصنف رجه الله تعالى . 

فصل وان تصرف المسترى فى الشانص ثم حغر الشفيع نظرت » فان:: 
تصرف بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة والرهن والاجارة فللشفيع 
أن بفسيخ وباخذ لأن حفه أسابق للنصرف ومع بقاء التصرف لا يمكن الأخذ فملك 
الفسخ » وان تصرف بما إنستحق به الشفعة كالبيع والصداق فهو بالخيار بين 
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أن يفسخ وياخذ بالعقد الأول وبين أن يآخذ بالعقد الثانى لأنه شفيع بالعقدين » 
فجاز ان ياخذ بما شاء منهما » وان قابل البائع أو رده عليه بعيب فالشفيع 
أن بفسخ الاقالة والرد بالعيب » وياخذه لآن حقه سابق ولا يمكن الأخذ مع الاقالة 
والرد بالعيب > فملك الفسخ » وان نحالفا على الثمن وفسخ العقد جاز للشفيع 
أن بأخذ بالثمن » الذى حلف عليه البائع » لأن البائع أقر للمشسسترى بالملك 
وللشفيع بالشفعة بالثمن الذى حلف عليه » فاذا بطل حق المشترى بالتحالف 
بقى حق الشفيع ٠‏ وان اشترى شقصا بعبد ووجد البائع بالغبد عيسا ورده 
قبل ان يأخف الشفيع ففيه وجهان : 

( احدهما ) يقدم الشفيع لأن حفه سابق لأنه ثبت بالعقد وحق البائع نبت 
بالرد . 

( والثانى ) أن البائع أولى لأن فى تقديم الشفيع اغرارآ بالبائع فى اسقاط 
حفه من الرد والضرر لايزال بالضرر » وان أصدق أمراته شقصا وطلقها قبل 
الدخول وقبل أن باخذ الشفيع ففيه وجهان : 

( احدهما ) يقدم الزوج على الشفيع لآن حق الزوج أقوى لأنه ثبت بنص 
الكتاب وحق الشفيع نبت بخبر الواحد فقدم حق الزوج . 

( والثانى ) يقدم الشفيع لأن حنه سابق لانه نبت بالعقد وحق الزوج ثبت 
بالطلاق ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : على المنصوص من حق الشفيع بقدم الملكأن 
فسخ تصرف المشترى فى الشقص إذا بذله فيما لا تستحق به الشفعة كآن 
وقفه أو وهبه أو رهنه أو آجره لسبق حقه على التصرف الحادث بعد قيام 
ا ا 0 
بأخذ لشن الذى بذله المشترى أو بالشمن الذى أخذه أو ل يما 
هو الأحظ له . 

فإذا تبابع الرجلان شقصاً فعنا الشفيع عن شفعته فلا شفعة فيه بالإقالة 
لأنها رفع للعقد وليست استيفاء ولم يكن الشفيع قد عفا حتى تقابلا كان 
للشفيع إبطال الإقالة لما فيها من إسقاط حقه من الشفعة ثم بأخذ الشقص 
بشفعة البائع فلو كان مشترى الفقص قد وقفه قبل عفو الشفيع فللشفيع 
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طال الوق واعل الفهين بالفسسة توكذا إذا رمق الطل الر عن واحدة 
باشففة .ولا أجزة اخذه م له الخار ف إمضاء الإجارة وفسخهاء ولا بطل 
بأخذ الشفيع بخلاف الرهن ء فإن أمضاما .الشفيع فالأجرة للمشنترى دون 
. الشفيع لأنه عقدها فى ملكه ء ولو كان. المشتزى قد باع الشقص على غيدم 
كان: الشفيع مخيرا إبين إمضاء البيع وأخذه بالشفعة من -المسترئ الثانى وبين 
اسه واعدم الندية بن المشرى الأولا.. : 0 1 


وف الفنذاق لحلاف فى اليا علد قال خالاك ا كمد 
الشقض بقيمته لا بمهر. المثل» وحكئ نجوه عن الشافمى فى القديم لأن الهونا 
رادا نهر يقالت الجر رد ماين وج : 


00 هذا الننى فى الأثمان لحواز الزيادة والتقضنان فيها. ١‏ 
ل ماع ناك حو نوخد ا عي بحر لقي كقاة رع قا 
.الصداق أن يؤخذ بقيمة البضع ٠. ٠:‏ ْ 0 


:( والثا: نى ) أن مالا مل له م الاغراض يوقت الرسوع :أن قيمة العواض 
دون الشقص .من ذلك البضع الذى لإ-مثنل له ؛ فإنه يوجب الرجوع إلى * 
قبمته من المهر دون الشقص » فإذا ثبت أنه مآخوذ بمهر المثل فسواء كان قيمة. 
.:المثل باز واءة فهر المثل, كان زائدآ غليه أو ناقصاً.عنه حتى لو كان. مهر نر المثل :ديناراً 
وآخذْ الشقص بنائة دنار على هذا لو اختلفا فى دور لذن فتراقها ج بي .. 
الات لعفي قا عر حب رما اربوا 


قال الشاقمى :.فإن ظلقها قبل الدخول رجع 50 بنصف 
قيمة الشقص وهذا! كما قال : إذا ظلتها الزوج وقد أصدقها: شقصآ من. دار" 
لم بخل حال الطلاق من أن يكون قبل .الدخول أو بعده »:فإن كان بعد الدخول, 
فلا زجوع له .بشىء منه »:وإن كان قبل .الدخول:فقد استحق الرجوع بنصم 
: الضداق لقوله تعالى « وإن طلقدئوهن من.قبل أن نسسوهن وقد فرضكم لمن.' 
فريضة فنصف ما فرضتم !»6 ثم لا تخلو حال الشفيع من ثلاث الجوال 0 


( أحدها) أن يكون قد آخَد الشقص من الروجة شتنمته فللؤوج أن يرجم 


١ا5‎ 


عليها بنصف قيمة الشقص فى أقل أحواله قيمة من حين أصدق إلى أن أقبض:» 


يرجع عليها نسنه لثاله فى يدها ولا كنمة على الروج فى النمف الذى 
ملكه بالطلاق: لأئه ملك بغير بدل . 


(والحا الثائة) ن يكو اشفيع على حقه مشر ال ب فلم ينف وام 
بأخذ حتى طلق الزوج : فأبهما أحق بالشفعة ؟ فيه وجهان : 


مقطوع به » ؤحق الشفيع ثبت استدلالا بخبر الواحد فكان ظنياً » والقطعى 
مخيرا فى أخذ النصف الياقى بنصاف مهر المثل . ٠‏ 


( والوجه الثانى ) وهو أصح أن الشفيع أحق به . من الزوج لأمرين : 


) مرحت ول راطيا ا 
إلى بدل . 

) ب) أن حق الزوج متآخر وحق الشفيع أسبق » فعلى هذا يعرض على 
الشفيع فإن أخذه رجع الزوج عليها بنصف قيمته ؛ وإن ركه رح جم الزوج 
بنصفه ؛ وقد زعم بعض الأصحاب أن تخريج هذين الوجهين فى اختلافهم ىف 
نصف الصداق هل يملكه الزوج بالطلاق أو بالتملك ؟ فإن قيل بالطلاق 
كان أحق:من الشفيع » وإن قيل بالتملك كان الشفيع أحق . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ' 
فصل وان اشترى شقصآ وكان الشفيع غائيا فقاسم وكيله فى القسمة 


أو رفع الأمر الى الحاكم فقاسمه وغرس وبنى ثم حر الشفيع أو اظهر له ثمنآ 
كثبرآ فقاسمه ثم غرس وبثى ثم بان خلافه واراد الأخذ فان اختار الشترى قلع 
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الغراسن والبناء لم يمنع لأنه ملكه فملك نقله ولا تلزمه نسوية الارض لاله غير 
متعد © وان لم يخترا القلع فالشفيع بالخيار بين ان ياخذ الشقص بالثمنسن! 
والغراس والبناء بالقيمة ودين ان يقلع الفراس والمناء يضمن ما بين قيمته 
قائمآ ومقلوعآ » لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا ضرر ولا ضرار » 
ولا يزول الضرر عنهما الا بذلك ٠‏ 00 


فصل وان اشترى شقصا وحدث فيه زيادة قبل ان بأخل النسفيع 
نظرت فان كانت زبادته لا ننميز كالفسيل اذا طال وامتلا » فان الشفيع ناخدم : 
مع زيادته لان مالا يتميز يتبع الاصل فى اللك كا يتبعه فى الرد بالعيب » وان 
كانت متميزة كالثمرة فان كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق لآن الثمرة . 
الظاهرة لا تنبع الأصل كما قانا فى الرد بالعيب » وان كانت غير ظاهرة ففيها؛ 
قولان . قال فى القدم : تنيع الأصل كما تتبع فى البيع ٠‏ وقال فى الحديد : 
لا تشبعه لآنه استحقاق غير تراض » فلا بِؤّخْذ به الا ما دخل بالغقد ويخالف 
ليع لان استستاق عن تراين بقدر فيه على الاستثناء فاذا لم يستثن تبع 
الأصل . 0 

(فصل) اذا اراد الشفيع آن ياخذ الشقص ملك الأخد من غير حكم 
الحاكم لأن الشفعة ثابتة بالنص والاجماع فلم تفتقر الى الحاكم كالرذ بالفيب » 
فان كان الشقص فى ند الشاترى آخذه منه ؛ وان كان فى يد البائع ففيه وجهان 
( أحدهما ) بجوز آن بأخذ منه لآنه استحق فملك الأخذ © كما لو كان فى يدم 
اللسترى ٠‏ ( والثانى ) لا يجوز آن ياخذ منه » بل يجبر المسترى على :القفبض ثم 
بأخذه منه » لآن الاخذ من البائع بؤدى الى اسغقاط الشفعة »© لآنه يفوت. به ٠‏ 
التسليم » وفوات التسليم بوجب بطلان العقد » فاذا بطل العقبد سقطت ' 
الشفغة » وما أدى اثباته الى اسغاطه سقط ٠‏ ' 


فوذفل وبملك الشفيع الشقص بالأخذ لأنه تملك مال بالقهر فوقع املك ' 
فيه بالاخذ كتملك المباحات » ولا بثبت فيه خيار الشرط » لأن:الشرط انما : 
يثءت مع تملك الاختيار » واألشقص يؤخذ بالاجبار فلم يصح فيه شرط الخيار» 
وهل بثبت له خيار الجلس ؟ فيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) بثبت لأنه تملك مال بالثمن فثبت فيه خيار المجلس كالبيع 1 


(والثاتى ) لا بثبت لانه أزالة ملك لذفع الضرر فلم يثبث فيه خيأر المجاس : 
كالرد بالعبب ٠.‏ ا 


( فصل ) وان ود ابالشكف ديا قاين رحد لان ماف تين تت 
له الرد بالعيب كالشترى فى البيع » وان خرج مسنحقا رجع بالمهسيدة ذلى 
تفرع لد ادح ف اللا ترح بالدوده اليه كنا ىراه مي ] . 
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الشرح قال الشافعى : ولو قاسم وبنى قيل للشفيع : إن 


فخذ الثمن وقيمة البناء أو دع لأنه بنى غير متعد فلا بهدم ما بناه . 


قال المزنى : هذا غلط » وكيف لا يكون متعدياً وقد بنى فيما للشفيع فيه 
شرك مشاع » ولولا أن للشفيع فيه شركا ما كان شفيعاً . وصورة هذه 
ل ل ور ارا بنى فى حصته وحضر 
كمه وتقينة الناء اما ِ ولا يجبر المشترى على قلع أنه بناه غير متمد 
وهكذا عمارة الأرض للزرع . 

قال المزنى : هذا غلط من الشافعى لأن القسمة إن وقعت مع الشفيع 
فقد بطلت شفعته وصحت القسمة » وإن لم يقاسمه الشفيع فالقسمة باطلة 
والشفعة واحبة » فلم تحجتمع صحة القسمة مع بقاء الشفعة وهذا الذى اعترض 
به المزنى على الشافعى من تناف بقاء الشفعة وصحة القسمة غلط » لأنه قد 
همع اليا لم يقاه المة بن خييسة اود 


قيطالب المفتري الوكيل بسقاسمته على ما اشترى + فنجو و اللوكيل أنه بتاسنه 
لتوكيله فى المقاسمة » ولا بجوز أن طالبه بالشفعة لأنه غير موكل فى طلب 
الشفعة ويكون الشفيع على شفعته بعد القسمة ويكون المشترى غير 


متعد فى البناء . 


( والوجه الثانى ) أن لا يكون للشفيع الغائب وكيل فى القسمة فيابى 
المشترى التحاكم فيسأله أن يقاسمه على الغائب فيجوز للحاكم مقاسمة 
المسترى وإذا كان الشريك بعيد الغيبة وليس له أن يأخذ للغائب بالشفعة 
إلا لمولى عليه » ولا تبطل شفعة الغائب بمقاسمة الحاكم عنه » والمشترى غير 
متعد فى البناء 5 


( والوجه الثالث ) أن يذكر المشترى للشفيع ثمنآ موفورا فيعفو عن الشفعة 
لوفور الثمن وبيقاسم المشترى » ثم ببين أن الثمن أقل مما ذكره المشترى 


لحلل 


فالقسمة صحية والشفعة واجبة والمشترى غير متعد نبنائه'» لأنه. بإلكذب - 7 
متعد فى قوله لا.فى قسمته وبنيانه » فصار كرجل ابتاع دازآ يمن قد دلسه 


ِ يميت نم بن ووجد البائم البيب فى الشن خطليه إذا ر اليب واسترييت الدار 


أن طفع إلى المشترى قامة اليناء قائما لآلا بناة. غير متعد فى قعله رو إل دلي 
كاذيا فى .قوله. . ِ 


0 والوعجة الرابع ) أن .نكر المشتزى الشنراء .وندعى الهبة فيكون القنول 
قوله. مع سينه.ولا شفئة. عليه فى. الظاهر :فيقاسمه الشريك ثم ينتى..ونقوم 
.البيتة عليه بعد بنائه بالشراء » فالشفعة :واجبة مع صحة القسمة ولا يكون 
متعديآ باليناء مع جحوده الشراء لآنة' تعدى ف القول دون الفعل . 


1 لني الحادين ١‏ امرك امب عدا معنو يله الزن 
على طلب:الشفعة ويقاسم الم » ثم .ينلع الطفل ويفيق المنجنون فتتكون له 
الشفغة مع صحة القسمة» ل ال ا 
0 . 


ْ فإذا ضحت ألقسمة 9 .نقاء ا الوجوه الخمسة وبل 
ل 0 


1 بنائه ولا قيمة له على, اقيم النتدلالا بإن سن الصفضع أسبق من ننائة قصار 3 


كالاستحفاق بالغصب . وهذا خطأ لأن المشترى تام الملك قبل أخذ الشنقص 
ألا تراه ملك الثماء ؟ ومن بنئ فى املئكه لم يتن كالذى ,لأ :شفية عليه 
: ومن بنى فى ملكه لم يكن جوازاتتزاعه من بده موجبا لتعديه.ونقض بنامه: 
كالموهوب له إذا بنى ورجغ الوؤاهب .فى هبته » ولآن الشفعة موضٍوعة 
تم لد الوق ك0 الفخري وام اله ريه 


فأما 'التجنواب عأ ذكزة م ه من :إلحاقة بالغضب فهمو تعدى الغاصب 
بتصرفه فى غير ,ملكه » وليس المشترى متعديا لتصرفه فى ملكه . 


1+ 


قال الشافعمى : ولو كان الشقص ف النخل فزادت كان له 
آخذها زائدة أما التخل فلا بخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام . 


) أحدها ) أن تباع مفردة عن الأرض .فلا شفعة فيها . وكذلك سائرٍ 
الأشجار كالأبنية التى إذا أفردت بالعقد. لم تجب فيها الشفعة » لأنها مما 
يتتقل عن الأرض والمنقول لا شفعة فيه كالزرع. . 


( والقسم الثانئ ) أن تباع النخل مع الأرض فتجب فيها الشفمة تيا 
للأرض بخلاف الزرع » لأنه لا .تبع اللأرض ف البيع ولا تبعها 2 الزرع 6 
والفرق بينهما أن إقرار الزرع فى الأرض غير مستدام وإقرار النخل والشجر 


( والقسم الثالث ) أن يباع النخل مع قرارها مرادة عم تخللها من 
بياض الأرض ففى وجوب الشفعة فبها وجهان » وكذلك بيع البناء مع 
قراره دوث البياض على هذين الوجهين : 


( أحدهما ) فيه الشفعة لأنه فرع لأصل ثابت . 


( والوجه الثانى ) أنه لا شفعة فيه لأن قرا النخل يكون تبعآ لها » 
فلما لم تجب الشفعة فيها مفردة لم تجب فى تبعها فإذا تقرر هذا وكان المبيع 
شقصآ من أرض ذات نخل وشحر فزادت بعد البيع وقبل أخذ الشفعة لغيبة 
أو عذر لا تبطل به الشفعة لم إبخل حال الزيادة من آخد أمرين إما أن تكون 
مثمرة أو غير مثمرة » فإن كانت الزيادة غير مثمرة كالفسيل إذا طال وامتلا » 
والغزس إذا استغلظ واستوى فللشفيع أن بأخذ ذلك بزيادته » لأن مالا بتمين 
من الزيادة تبع لأصله ء وإن كانت الزيادة متميزة كالثمرة الحادثة بعد البيع 
. فلا بخلو :حالها عند الأخذٍ بالشفعة من أن تكون متويرة أو غير مؤبرة » فإن 
كانت موبرة فلا حق فيها للشفيع وهى ملك المشترى : لأن ما كان مؤبراً من 
الثمار لا ننبع أصله وعلى الشفيع أن يقرها على نخله إلى وقت الجداد » وإن 
كانت الثيرة غير مؤبرة ففى استحقاق الشفيم لما قرلان: 20 

لذ 


(.أحدهما اك اا سد فى 'البيع تبعاً وهدا لكف 

يد :يكذ ون اشن وا أذ لع عل ملك بمو عن 
هر يكون ما لم يبر من الثمار تبعا للقادرة على استثنائها 
بالعقد . والشفعة استحقاق ملك بغير مراضاة فلم يملك بها إلا ما تناوله العقدع 
وهكذا الحكم فى كل ما استحق يغير مراضاة كالشفعة والتفليس 4 أو يكؤن 
بغي عوض كالرهن واأمبة ؛ ها ل يكون ما لم يقوبر من الشسار فيا تبعا 
لأصلها ؟ على .ما ذكرنا ' من القولين . 


فرع أما قرأله : إذا ا زا الشف ان انك الع ملك شاد 


إلخ ؛ فقد مضى قولنا , ما حاصلة إن كان الشفيع اران اسواير ثلاثة 
أحوال : : 


إ() أن ببادر إلى الللب فهو على .خقه من الشفعة ا 
حاكم فى الأخذ بها 6 لأنها ثبتث بالنص الصحيح المرفوع وبالإجماعء ولم 
رخات را ام كريسى» بحضر الثمن بوماً أو .ومين: 


ب خياره فى السك بالشفعة والققى #ها سل كيين ريخ دنر بشن 
ؤذهب أبو حنيفة إلى صبحة العفو فى بمض التعريض القوى لشبهه بالتصريح . 


(ج) زمان المكنة » وقد أوضحنا كل هذه الخال يبل بيذ سين 
إن شاء الله تعالى . ْ ا 
فرع قال الشافعى : وإذا اشترى شقصا على أنها بالخيار جميعآ 
فلا شفعة حتى يسلم البائع » وإن كان الخيار للمشترى دون البائع ققد 
ب ليد تدس حت بن الخبار فى البيج 


على أربعغة أقسام : 
( الأول ) خيار عقا ١‏ | ( الثانى ) خيار شرط 
( الثالك ) خبار رؤية ( الرابع ) خيار عيب 


1 


فالأول هو خيار المجلس فلا يستحق فيه الشفعة إلا بعد إمضائه بالافتراق 
عن نمام » وسواء قيل : إن الملك منتقل بنفس العقد أو بالافتراق مم تقديم 
العقد لأن ثبوت الفسخ لكل واحد منهما سمنع من استقرار العقد بينهما » ولأن 
البائع لما لم يلزمه عقد المشترى فأولى أن لا يازمه شفعة الشفيع » فإذا افترقا 
عن تمام وإمضاء استحق الشفيع حينئذ أن بأخذ بالشفعة . وبماذا يصير 
الشنفيع مالكا ؟ على ثلاثة آقوال من اختلاف أقواله فى اقتضاء الملك . 


(أولا ) أن يكون مالكا لها بنفس العقد . 


(ثانيا ) آن يكون مالكا للشفعة يافتراقهما عن تراض وهذا على القول 
الذى يقول فيه لا ينتقل إلا بالعقد والافتراق . 
( ثالثا) أن ملك الشفعة كان موقوفا: على إنمام العقد وإمضائه فتمامه 
بدل على الذى يقول فيه : إن الملك موقوف فإذا أخذ ذلك بالشفعة بسد 
الافتراق عن تراض بحكم أو بغير حكم فهل ثبت له بعد الأخذ خيار 
( أحدهما ) أن له خيار المجلس لأنه بملك بمعاوضة كالبيع . 


( والوجه الثانى ) وهو أصح : أنه لا خيار له لأن الشفعة موضوعة لرفع 
الضرر بها كالرد بالعيب الذى لا يملك فيه بعد الرد خياراً وليس كالبيع 
حل أمه 
( الأول ) أن .يكون خيار الثلاث مشروطا للبائع والمشترى . 
( الثانى ) أن يكون مشروطا للبائع دون المشترى . 


( الثالث ) أن يكون مشروطا للمشترى دون البائم » فإن كان الخيار 
مشروطا للبائع والمشترى أو للبائع دون المشترى فلا حق للشفيع فى أخذه 
بالشفعة ما لم تنقض مدة الخيار كما ذكرنا فى خيار المجلس » فإذا تم البيع 


فده 


0 بانققناء مدة الخيار امنتحق الشفيع خينكذ ا بالشفعةء باذ" 3 
يصير مالكا. لها ؟ على ما مضى من: الأقوال الثلاثة » وإن كان النخيار مشروطا 
للمشترى دون البائع فقد زوى المزنى هاهنا أن الشفيع أخدم بالشفعة ؛ وزواه. 
الرييع أنشا: قال الربيع : وفيه قول آخر أنه لا حق للشفيع فى أخذه إلا.... 
نسد نقض-مدة الخبار » فإن قيل : إنه لا يتتقل إلا بالعقد وانقضاء مدة الخيار » . ' 
لأن الشنفيع .ملك عن المشترى امتنع أن ملك .ما لم يسلكه المسترى © أوإن .١‏ 
قيل : إن الملك قد انتقل بنمس العقد ففيه قولان . : 0 


ك6 أن فيه الشفعة لأن علقة البائع عنه منقطعة وخيار المشترى فيه ا 
كخياره فى الرد بالعيب وهو لا نمت الششفيغ من الأخذ وهى رواية المزنى.: 


ام دبي حي در ا 0 
قد بخصر ل له من بجمة الشميع » وه روا الريع . ْ 


وآما خياز الرؤية فهو حال فيان الم المييعة.. وق صحة البيع 50 
. قولان.: وتفرع عليهما خلاف فى صحة. الشبفعة »:وآما خيار العيب فإما :أن 
تكون فى الشقص أو. فى الثنن الأول خياره للنشتزى وللشفيع أن يأجذه ' 
منه بعينه: ودمنعه من ردة : لآن رد المشترئ' بالعيب لإستتدذزاك الغبن: وهو < 
ستدرك :من الشفيم للحصول على الثمن الذئ. دقغه » فلو “صالح المشترئ :1 : 
البائم على أرشه كان للشتيع أخذه بالباقى بغد إسبقاط الأرش 6 إن قيل 
بجواز أخذ الأرش.ضلحا مع بقاء العين فى أحد الوجهين » وإن قيل : لا يجوز ' 
| أخذه الفقية» جم اللموء 0 الديب فى التمن ففى خرن اباب 0 
٠‏ فيتكن قن ان الا كن فل التي نقد اكز هر االليفية أن 0 
ورثته لأنه قبض استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة كقفبض :الشسترى فى 
البيع ولانه خيار نابت لدفع الضرر عن المال فورث كالرد بالعيب وان. كان له . : 
وارثان فعفا أحذهما عن حقه سقط جقه وهل سقط حق الآخر ؟ فيه وجهان 5 


نا 


( احدهما ) بسقط لاأنها شفعة واحدة » فاذا عفا عن بعضها سقط الباقى 
كالشفيع اذا عفا عن بعض الشقص ٠‏ ْ 
ش راداي اريم المع بورق ار وا ل 1 
. احد الشفيعين ٠‏ 

فصل اذا اختلف الشريكان فى الدار فادعى أحدهما على الآخر أنه ابتاع 
نصييه فله أخذه بالشفعة » وقال الآخر : بل وراتنه أو أوهبته فلا شفعة لك » 
فالقول قول المدعى عليه مع يمينه » لأنه يدعى عليه استحفاق ملكه بالشسفعة » 
فكان القول قوله كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة » فان نكل عن اليمين 
حلف المدعى واخذ بالشفعة » وف الثمن ثلآثة أوجه : 


( احدها ) أنه يقال للمدعى عليه : قد اقر لك بالثمن وهو مصدق فى ذلك > 
فاما أن تأخذه أو نبرئه من الثمن الذى لك عليه كما قلئا فى المكانب إذا حمل 
نجما الى الونى فادعى المولى آنه مفصوب ٠‏ 1 : 

( والثانى ) انه يزه اتشين فى ب انع لاله قن الث إن لا يفاني فاقر 
فى بده كما لو أقر بدار لرجل وكذبه المقر له + 


( والثالك ) باخذه الحاكئم ويحفظه الى أن / بدعيه صاحبه لأنهما انفقا على 
آنهما لا يستحقان ذلك ٠‏ 


فصل وان آدعى كل واحد منهما على شريكه أنه أبتاع حصته بعده » 
وأنه يستحق عليه ,ذلك بالشفعة » فالقول قول كل واحد منهما » لا ذكرناه 2« 
فان سبق احدهما فادعى وحلف المدعى عليه استقر ملكه ©» ثم يدعى الحالف 
على الآخر فان حلف استقر أيضا ملكه » وان نكل الآول ردت اليمين على اللدعى 
فاذا. خلف استحق » وان آراد الناكل أن بدعى على الآخر بعد ذلك لم تسمع 
دعواه » لأنه لم ببق له ملك يستحق به الشفعة ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : سبق الكلام فى ميراث الشغمة فى فصل مشى ء 
فإذا صح ما ذكرنا لم بخل أن يكون موت الشفيع قبل البيع أو بعده » 
فإن كان موته قبل البيع فالشفعة إنما حدثت على ملك الورئة + ولم يكن 


للموروث فيها حق لتقدم مونه على البيع ».ثم يكون بين جميع من ملك 
ميراث الحصة » وفيها قولان : 


( أحدهما ) أنها بينهم على عدد رءوسهم 6 الزوجة والاين فيها سواء 
على ما حكاه المزنى عن الشافعى . 


كذ 


( والانى ) أنها مقسمة بنهم على قدر مواريهم للزوجة الثمن وللذين 
الباقى وعلى :هذا لو عفا جد الورثة لم يسقط حق من له بعف ء وكان لمن 
بقى من الوزد ثّة :ولو كان واحدآ أن يأخذ جميع الشفعة كالشراء » فإذا عنا 
بعضهم عاد جقه إلى من بقئ » وإن مات الشفيع بعد البيع فقد ملك ال فمعة 
بالبيع وانتقلت عنه بالموت إلى ورئته » ويستوى فيها الوارث بسب وسببٍ » 
إوهى يبنهم على قدر موارثهم للزوجة الثمن والباقى للابن قولا واحداً » 
لأنهم إنما بأخذوها عن ميتهم فكانت بينهم على قدر :مواريثهم ؛ ويكون 
تأوبله ما نقله المزنى عن الشافعى أن امرآته وابنه فى ذلك سواء » يعتى :فى 
استحقاقهما لجميع الورثة » لا بختص بها بعضهم دون بعض ء قال الماوردى: 
رصحي جات ري ااتاحلى كرا ويلا لالد اراي 1ج 
التواية . 


فعلى هذا أن ند ا روة لتر لبقا عدو ان بحي الالية: 


(«الفول الاي )وهر اصع 1ه لا و فلن دو بقل الآن جبيكم 
شفيع واحد وليسوا كالشركاء الذذين كل واحد منهم شفيع مستقل فغلى 
هذا لو حضر أحد الورثة مطالبآ لم يقض له بشىء حتى يجتمعوا » فإن عمنا 
كدخ عن عند ول بكليب جما من ٠.‏ بقى ؟ على وجهين : 


(الغم او نه ب ا ا د ع 1 
ع م وروا ا 


اع ين شدمه + لان الواحد قد كنل أ جسم جاواق بس 

عن البعض جميعها » أوليس كذلك آحد الورثة لأنه لا بملك متها إلا 
در حت لم يطل الحبيد ا اق حزان الباق بن ابطر ا 
للعفو فجاز أن يسرى عفوه فى جميع حقه » وليس لالبو الوه كا 
يد إسر عفو غيره فى حقه . 


كا 


فرع إذا ادعى على شريكه : أنك اشتريت نصيبك من عمرو 
فلى شفعته فصدقه عمرو فاأتكر الشريك وقال : بل ورتنه من أبى فأقام 
المدعى بيئة أنه كان ملك عمرو لم نثبت الشفعة بذلك » وقال محمد بن الحسن: 
تثبت . ويقال له : إما أن ندفعه وتأخذ الثمن وإما أن:ترده إلى البائع 
فيأخذ الشفيع منهما لأنهما شهدا بالملك لعمرو فكانهما شهدا بالبيع . 


فإذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتريت نصيبك فلى أخذه 
بالشفعة فإنه يحتاج إلى تحرير دعواه فيحدد المكان الذى فيه الشقص ؛ 
وبذكر قدر الشقص والثمن وبدعى الشفعة فيه ؛ فإذا فعل ذلك سثل المدعى 
عليه » فإن أقر لزمه . وإن أنكر وقال : إنما اتهبته أو وراتته فلا شفعة لك فيه 
فالقول قول من ينفيه » كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة » فإن حلف 
برىء وإن تكل قفى عليه . وإن قال : لا تستحق على الشفعة » فالقول قوله 
مع يمينه » ويكون بمينه على حسب قوله فى الاثكار . وإذا تكل وقفى 
عليه بالشفعة عرض عليه الثمن فإن أخذه دفع إليه » وإن قال لا أستحقه 


ففيه ثلاثة أوجه : 


( الأول ) يقر فى بد الشفيع إلى أن بدعيه المشترى فيدفع إليه ‏ كما 
نو أقر له بدار فآتكرها . 

( الثانى ) أن بآخذه الحاكم فيحفظه لصاحبه إلى أن بدعيه المشترى 2 
ومتى ادعاه دفع إليه. ١‏ 


( الثالث ) يقال له : إما أن تقبضه وإما أن نبرىء منه كسيد المكانب إذا 
جاءه المكاتب بمال المكانبة فادعى أنه حرام » اختار هذا القاضى » وهذا مفارق 
للسكاتب لأن سيده يطالبه بالوفاء من غير هذا الذى أتاه به فلا يلزمه ذلك 
بمجرد دعوى السيد تحريم ما آناه به » وهذا لا يطالب الشفيع بشىء » فلا 
حتن أن كلك إبراءء مما لذ يدسه, والرسمه الأول أولى بوبهذا قال العكابلة : 


فرع إذا كانت دار نين رجلين » فادعى كل واحد منهما على 
صاحيه أنة يستحق ما فى بديه بالشفعة سألناهما متى ملكتماها ؟ فإن قالا : 
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ملمناها دفعة واحدة ء أفلا فلا شغمة لأحدهما على الآخر » لأن الشفمة إننا تنبت 
#الساى وعد سم 1 ١‏ 


وإن قال كل واحدا منهدا ملكى سابل ولأحدهما بيئة ببا ادسأه قف له 
'وإن كان لكل واحد منهما ببنة قدمنا أسبقهما نا ريخا » وإن جدت ييّنة.كدل 
واحد متهما بسبق ملكه وتجدذ ملك ضاحيه تعارضتا : وإن لم “تكن لواجد 
منهما يبنة نظرنا إلى السايق بالدعؤئ: فقدمنا دعواه وسألنا خضنهُ ‏ فإن 
أنكر: فالقول قوله مع بمينه. لأنهة متكر »:فإن حلف سقطت دعوئ: الأول ثم 
تستمنع دعوى الثانى على الأول فإن أنكر وحلف سقطت دعواهفسبا جميعآ 
وأن .ادعى الأول فتكل الثانى عن اليبين قضينا عليه ولم تسمع دغواه » لأن 
خصمه قد استحق ملكه ؛ وإن حلف الثائى وتكل الأول قضينا عليه .... 


:قال المصئف رحمه الله تعالى - 


( قصل ) وان اختلفا فى الثمن فال السترئ الثمن الف وقال الشفيغ 
هو خمسمائة فالقول قول الشترى مع يمينه لأنه هو العاقد فكان: اصرف 
بالثمن ولانه مالك للشقص: فلا ب بنزع: منه بالدعوى من غير بيئة ٠‏ 


( فصل ) وان ادعى الشفيع أن الثّمن الغن » وقال اللشترئ لا امل 
قدره فالقول قول المشترئ. »: لآن ما بدعيه ممكن » فانه يجوز أن يكنون قد 
اشثرى بثمن <زاف » ا وبجوز.ان يكؤن قب علم الثمن ثم نسى > فاذا: جلف لم 
يستحدق الشففة لإنه لا يستحق من غير بدل ولا يمكن آن يدفع اليه مالا يدعيه ٠‏ 

وقال ابن عباس : يقال له آما آن تبين قدن الثمن أو نجعلك ناكلا :فيحلف 
الشفيع أن الثمن الف ويستخق »كما نقول فيمن ادعى.على رجل الفا فقال 
المدعى عليه : لا اعلم القدر » والمذهب الأول » لآن ما يدعيه ممكن © فانه يجوز 
إن يكون قد اشتراه بثمن جزاف لأ بعرف' وزنه » ويجوز أن بكون قد علم انم 
نسئ » وبخالف اذا ادعئ عليه :الفا » فقال : لا أعرف القدر > لآن هناك لم يجب 
عن الدعوى .. وههنا اجايعن: استحفاق الشفعة » وأنما ادعى الجهل بالثمن . 

فضل. وان قال الشترئى :. الثمن ألف ٠‏ وقال الشفيع لا اعلم هل هو 
آلف أو أقل » فهل له أن يحلف السترى ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) ليس له أن بحلفه حتى يعلم » لآن اليمين لا يجب بالشنك .٠‏ 
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( والثانى ) له أن يحلفه لأن المال لا بملك بمجرد الدعوى » وان قال الملسترى 
الثمن الف » وقال الشفيع : لا أعلم كم هو ؟ ولكنه دون الالف »> فالقول فول 
التنترى + فان لكل لم جلف الششبع خني يعلع لد التهن 120176 و03 
يحلف على ما لم بطم ٠‏ 

فصل وان اشترى الشقص بعرض وتلف العرض واختلفا فى قيمته » 
فالقول قول الشترى » لان الشقص ملك له فلا ينتزع بقول المدعى ٠‏ 

فصل وان أقر اللملشترى أنه اشترى الشقص بالف وآخذ الشفيع 
بالف نم ادعى البائع أن الثمن كان الفين وصدقه الماسترى لم يلزم الشفيع أكثر 
من الآلف » لان السترى اقر بأنه يستحق الشفعة بالف فلا يقبل رجوعه فى 
حفه فان كذيه اكشترى فأقام عليه بينة أن الثمن ألفان لزم المشترى الألغان » 

ولا برجع على الشفيع بما زاد على الألف » لأنه كذب البينة باقراره السابق ) ٠‏ 


الشسرح تل الشافعى : وإن اختلف فى الششن فالقول قول المشترى 
مع يمينه » وهذا كما قال : إذا اختلف الشفيع والمشترى فى قدر الثمن فادعى 
المسترى أن الثمن آلف وقال الشفيع : خمسمائة ولا ببنة لواحد منهما فالقول 
فول المشترى مع يمينه لأمرين : 


( أحدهما ) أنه مباشر للعقد فكان أعلم به من غيره . 


( والثانى ) أنه مالك للشقص فلم ينتزع منه الا بقوله ؛ فإن حلف 
7 نكل المصرئ ردت 
اليمين على الشفيع ؛ فإن حلف أخذه بما قال . 


فإن قيل : لماذا تحالما عليه كما يتحالف المتبابعان ؟ قيل لأن كل واحد 
من المتيا بعين مدع ومدغى عليه فتحالفا لاستوائهما فى الشقص . و الشفيع 
وحده متفرد بالدعوى أنه مالك للشقص بما ادعى » فكان القول قول 
المشترى لتفرده بالاتكار » فلو أقام أحدهما بينة بما ذكره من الثمن حكم' 
بها » والبينة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد وسين » فإن أقامها المشترى 
استفاد بها سقوط اليمين » فلو شهد له البائع بما ادعاه من الثمن ردت شهادته 
لآنه شاهد بالزيادة لنفسه ء ولو أقام الشفيع البينة استفاد بها الحكم لقول 
الشافعى : فإن شهد له البائم بما ادعى من الثمن ردت شهادته لأنه متهوم 


لحن 
رم 5. المجموع جا 15 ) 


تقبل شهادت فيا تولى عقد . ش 1 


لاج نام نينا يئة نج الل ين القن + ادل ويس 1 
ومحمد بن الحسن أن بينة الشفيع أولى للاتماق عليها » وعند أبى, يوسلف ٠.‏ 
آنا ينة الشترى أولى » لأن ها زياذة عام.» وويخرج فى متحب الشاقين خلى 1 
قولين من تعارض البينتين ٠‏ : 


١ل‏ اسقاطهما رف ين القول قول المشترى مع يميئه . 


١ت‏ الام ينها دن وم يت 6ل ةوشن يلف بي 
مرجعة للبينة 1 م 


يع لو أخذه الشفيع بالألف. عند يمين المسترى ثم ا 
الشنن خمسسائة رجع الشفيع بخمسمائة ولا خيار للشفيع » لأنه لما رضي 
الشقص بالألف كان له بخمسمائة أرضى ولو آخذه الشفيع بخمسمائة يسمينه 
م قامت البينة أن الشسن ألف كان الشفيع مخيراً بين آن أحيدة ولت 


أو وبرده. 


ولو ادعى المشترئ أن الثمن سيارة قيمتها آلف فاخذه الصفيع بها ثم 
ظهر أن الثمن ( ريكوردز ) المسجل للصوت ء فإن كانت" قيمته ألما لم ,نتراجعا 
بشىء ؛ لأن المستحق فيه القيمة وهما سواء ؛ وإن كانت قيمة المسخل أكثز 
لم يرجع المشتري. بالزيادة لأنه مقر باستيفاء حقه.. وإن كانت قيمة المسجل 
ال رج التشيع ينعم على النترى ولااخبار له . ش 0 

تلقال الشترى إن انين الف وقال الشفيع لنت أعلم قدر .الثمن مع 
علمى بنقصه عن الألف فله إحلاف المشترى » فإن رد اليمين عليه لم. يكن له 
أن يخلف حتى يعلم قدر الثمن » ولو لم ٠‏ 00 
ل ستحق إلف الرى أ 1 عل وج 


ونا 


١‏ ا لا يستحق إحلافه حتى بعلم خلاف قوله »؛ لأن اليمين لا بجب 
بالشك . 


؟ ب يستحق إحلافه ما لم يصدقه لأن المال لا يملك بمجرد القول . 


فرع ولو قال المشترى : لا أعلم قدر الثمن لنسيان حدث » قيل 
للشفيع : أتعلم قدره أم لا ؟ فإن قال لا أعلم قدره فلا شفعة له . وله إحلاف 
المشترى أنه لا بعلم قدرالثمن ؛ وإنما يطلب لأنها تستحق بالثمن فكان جهلها 
به مانعاً مق استحقاتها سجهول . 


فإن قال الشفيع : آنا أعلم قدر الثمن وهو خمسمائة درهم . وقال 
الشترى : قد نسيت قدر الثمن ؛ قيل للمشترى : أفتصدق الشسفيع على 
ما ذكر من الثمن فإن قال : نعم ؛ أخذ الشفيع الشقص بخسمائة من غير 
يمين . وإن أكذبه قال الشافعى : حلف المشترى بالله ما بعلم قدر الثمن 
ولا شفعته . 

واختلف أصحابنا فى ذلك . فكان أبو حامه المروروذى وآبو حامد 
الادراي بجعلان هذا القول مذهبا له فى هذه المسألة » ويبطلان يمين 
اللسترى الشفعة تعليلا بأن الثمن موقوف على عاقده وقد جهل الثمن بنسيانه 
فبطلت الشفعة به , 


وكان أبو العباس بن سريج وأبو على بن أبى هريرة يجعلان هذا الجواب 
مصروفا إلى المسألة الأولى عند نسيان المشترى وجهل الشفيع دون المشترى » 
وبحكم له بالشفعة » وهذا هو الصحيح لأن نسنان المكترئ كالتكول فوج 
رد اليمين على الشفيع 2 ٠‏ 


قال الشافعى : وسواء فى ذلك قديم الشراء وحديثه » وهذا إنما أراد به 
ما ادعى ؛ فإنه قال : إن ادعى المشتّرى نسيان الثمن والشراء حديشا حلف 
الشفيع وحكم له بالشفعة » وإن كان الشراء قديمآً حلف المشسترى وبطات 
الشفعة ورفض الماوردى هذا الفرق وقال : هذا قول مرذول وفرق معلول . 
فأما إن اختلف البائع والمشترى فى الثمن فقال البائع : بعنه بألف , وقال 


لشن 


بتحالتهنا ياد كرك ابيع ش شْ 


( أحدها ) آنه قد بطلل فعلى هذا نود الشقس إلى الام ولا خة في . 


إ( والثائى) أن البيع لآ يبطل إلا. بالفتسخ » فعلى هذا لأ يخلو نجال المثمن ! 
ا طاري إياناك عر مما أد يا ص07 كان المثمن معينا كقول ١‏ 
البائع بعك شقمى هذه ه الشيارة فيقول الممسطيىق :.اتستزئنه بهذا 1 
( الزتكوردر) المسخل فإذا تحالفا 'وامتنع نع المشترى أن بأخذه بالننببيارة: التى , 
ادعاها بم كنا لم يعرش تعلى الشيع لأن عين هذه السيازة لا تحضبل 
للبائع من جهة الشفع ء وفسخ:الحاكم البيع بينهما وأبطل الشفعة فيه ؛ وإن 
كان الثمن غير معين | كقول البائم بعتك الشقص بألف .فيقول المشترق؛ | 
بخمسدائة » عرض الشقص على. المشترى والشفيع بالألف ليآخذاة أو ,برداه ٠.‏ 
لأنه قد يحصل للبائع ما ادعاة من القدر من الشفيع والمشترى + فلل عرض 
عليهما ؛ وإذا كان كذلك فللشفيع والمشتزى آربعة أحوال.. 


( أحدها ) أن إرضيا جميعا به فيلزم المشترى الذلث وللشفيع أن أيأخذ| 
منه الشقص بالألف . 
| (ثتما)اق داه جمييا لالب فيفسيع ابيع تبط الشفعة. 


( ثالنها)آن. رجاه الشترى بالآلت أويرده البفيع هآ اقم اليب 
8 الأسدويس مقة السين + 0 


0 را عي للدت روك روبة ايد عرد شري 1 
أطلا لما فيه من إسقاط حق الشفيع. :.وبصير البيع لازما للمشترق ليتوصل, ٠."‏ 
: به الشفيع إلى حقه. من الشفعة وبأخذ: الشقض فيه بالألف ؛ فلو رده الشفيع: 
٠‏ 'بعين رده على المشترى وزجع عليه “بالشين لأن عهدته .عليه ء وللمشبترى: 
خينتذ أن لأفسيخ البع فيه والله تعالى أعلم . : 


فيل 


قال المصنف رجه الله نعالى 


فصل فان كان بين زجلين دار وغاب أحدهما وترك نصيبه فى يبد رجل 
فادعى الشربك على من ف. بده نصيب الغائب أنه اشتراه منه » وأنه استحق 
اخذه بالشفعة » فأقر به » فهل يلزمه تسليمه اليه بالشفعة ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا يسلمه » لأنه آقر بالملك للغائب » ثم ادعئى انتقاله بالشراء » 
فلم يقبل قوله ٠‏ 

( والثانى ) بسلم اليه لأنه فى بده فقبل قوله فيه ٠‏ 


فصل وان اقر احد الشريكين فى الدار أنه باع نصيبه من رجل ولم . 
بقبض الثمن وصدقه الشريك وأنكر الرجل » فقد اختلف اصحابئنا فيه » فمئهم 
من قال لا تثبت الشفعة للشريك » لآن الشفعة تثبت بالشراء ولم بثبت الشراء 
تت الشفعة للشربك » وذهب عامة أصحابئا الى أنه نشت الشفعة » وهو 
جواب المزنى فيما اجاب فيه على قول الشافعى رحمه الله » لأنه أقر للشفيع 
بالشفعة » وللمشترى بالملك » فاذا اسقط آحدهها حقه لم بسقط حق الآخر 
كما لو اقر لرجلين بحق فكذبه احدهما وصدقه الآخر » وهل يجوز للبائع أن 
بخاصم الشترى ؟ فيه وجهان . 


( احدهما ) ليس له ذلك لانه يصل الى الثمن من جهة الشفيع فلا حاجنة 
به الى خصومة المسترى 0 


( والثانى ) له أن يخاصمه لانه قد يكون المشسترى أسول فى المعاملة مسن 
الشفيع » فان قلنا : لا يخاصم اللمشترى اخذ الشفيع الشسقص من البائع 
وعهدته عليه لأنه مله اخذ » واليه دفع الثمن ٠.‏ 


وان قلنا : يخاصمه ٠‏ فان حلف أخذ الشفيع الشقص من البائع ورجع 
بالعهدة عليه » وان نكل فحلف البائع سلم الشقص الى اللشترى واخذ الشفيع 
الشقص من المشترى » ورجع بالعهدة عليه لانه منه اخذ ؛ واليه دفع الثمن > 
وآن آقر البائع بالبيع وقبض الثمن وانكر المشترى » فمن قال : لا شفعة اذا 
لم بقر بقرص الثمن لم تثبت الشفعة آذا أقر بقبضه » ومن قال : تثشت الشفعة 
اذا لم بقر بفبض الثمن اختلفوا اذا آأقر بقبضه » فمئهم من قال : لا تثبت لأنه 
يأخذ الشقص من غر عوض » وهذا لا يجوز » ومنهم من قال انثبت » لأن البائع 
أقر له بح الشفعة وفى الثمن الأوجه الثلاثة النى ذكرناها » فيمن ادعى الشفعة 
على شربكه وحلف بعد نكول الشريك » والله أعلم ) ٠‏ 


الشرح. . فال الشافعى : وعهدة المشترى على البائع وعهدة الشفيع 


اذا 


على المشترى ؛ قال الماوردى فى الحاوى : أما العهدة فمشتقة من العهد. ا ' 
فيه من الوفاء بسوجيه قال تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهمدتم » وقال 
القيومى ف المصبام أ : العهد الوصية يقال : عهد إليه يعمد من. بات نع إذا 
أؤصاه وعهدت إليه 'بالأمن قدمته وفى التنزيل « ألم أعهد إليكم ا بنى آدم ! 
ألا تمندوا الشيطان » والعهد الأمان والموثق والذمة » ومنه قيل. للحربى ؛ 
دخل بالآمان ذو عهد ؛ ومعاهد أيضآ بالبناء للفاعل والمقعول » لأن القصل ” 
من اثنين فكل واحد يفعل بصاخبه مثل ما :يفعل صاحبه ‏ إلى أن قال 
وقولهم : عمدته عليه من ذلك لأن المشترى إيرجع على البائع بما يدركه وتسنمى 
ل برجم إلبهااعند الالتياس: اه . ,. : 


دعتو إلى قول الشافسن فنقول +"لقد يتيق نيان الدرك يدا لم بيع | 
كتاب الشراء ( القاتورة ) عهدة » واختلف الفقهاء فى عهمدة الشفيع هل . 
ا ص ل اي 
على المشاتزى بعد لحري وا 


وقال اياي لبن +قدة الشفيع على البائع » وقال ألو خشقة : إن كان 
الي قن عدار المعترى. هده علي ار جين 
البائع فسخ عقد امفنترى كانت عهدته على البائع . 


فأما اين أبى ليلى فاستذل 5 البائع أصل والمقسترى فرع » فكان : 
الرجوع على البائع أولى من المشترى » لأنه لا اعتبار بالفرع مغ وجود: 
الأصل . قال : ولآن المشترى بحل مخل الوكيل. للشفيع لدخوله على عام 
كال تراد ان اسح .ماقت لازال درون لسارو الباق 
دون الوكيل كخاكل ابخان الشفيع . 


وأما أبن حنيفة قاستدل على أن للشفيع له أن يفسخ عقد المسترى بأنه ل 
استحق إزالة ملكه عنه استحق فسخ عقده لأن شوت العقد لاسشفاء الملك 
ودليلنا هو أن الشفيع سسلك. الشقص عن المشترى . بدليل أنه لو تركه لكان : 
مقرآ على ملك المشترى » ولو حدث مته نماء لكان للمشترى »'فواجن أن 


ييل ا 


تكون العهدة عليه كما كانت على البائع للمشترى » وتحريره قياساً أن اتتقال 
الملك بالعوض ممن ظاهر بملك امعوض بوجب أخذه بالعهدة كالبيع » ولأن 
الرجوع بالثين قد 8 شعو فى الرد العين. كذ 00 98 الأمن: 0 بالشفعة 


أن يكون اللجوع. به فى الاستحقاق 0 دون 
البائع وقد تحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان : 


( أحدهما ) أن أحد نوعيه ما يوجب الرجوع بالثين فوجب أن يستحقه 
الشفيع على المشترى. دون البائع قياسآ على الرد بالعيب . 


( والثانى ) أن من استحق عليه الثمن فى الرد بالعيب لم يستحق عليه 
الشمن فى الاستحقاق وبالغصب قياسا على المشترى لو كان بائعا . 

[فآما الجواب ) عن استدلال ابن أبى ليلى بأن البائع أصل والمسترى 
فرع فمنتقص بالمشترى لو باع على الشفيع » ثم نقول : إن المشترى وإن كان 
فرعا اله 
2 

( أحدهما ) أن الشفيع لا كان مخيرا بين أخذه من المشترى ونين بركه 
عليه صار مالكا عنه لاعن البائع » ولما لم يكن للموكل خيار فى آخذه مسن 
الوكبل وتركه عليه صار مالكا عن البائع دون الوكيل .. 

( الثانى ) أنه للا استحق الشفيع الرد بالعيب على المشترى دون البائع 
صار مالكا عنه لا عن البائع ولما استحق الموكل الرد بالعيب على البائع دون 
الوكيل صار مالكاءعنه لا عن الوكيل . 

( وأما الجواب ) عن استدلال أبى حنيفة بأنه لا ملك إزالة ملكه رفع 


عقده فمن وحهين : 


١و‎ 


( أحدهما:) ) أنه قدا يلك إزالة ملكه بعد القبغ, ولا ياك رقع عقده 5 
فكذلك قبل القبض .! : 1 


اماه ااه الجمعة ؛ وافرفعه أبطاز ل"الشسقمة .. 


فترع ْ فقن انيع السفمن .من االبائع قبل فبى: المسزئ - + 
0 ابن سريج ( أحدهنا ) ليم له ذلك : 
لأنه بحل محل المشترى فى الأخذ بالثنن + ولا يجوز شراء' ما لم .يفيض . , 
فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم يقبيض ؛ فعلنى هذا يأخذ الحاكم المشترى ' : 
بالقيض : فإذا ضار بيده انتزعه الشفيع منه فإن كان المشترى: غائبنا كل ٠‏ 
الحاكم عنه من يقب | له ثم حكم للشفيع بأخذه منه . 
الى بلي ا ان سزيج أن للشفيع آخذه من البائغ,قبل قيض 0 
المشترى » لأن الشفيع بأخذه جبرا. نحق:».وإن كره المسترى فجاز م وإن كان 35 
قبل قيعيه :كنا عجو التسح + والإقالة قبل القبض ويبرا البائع من :ضمانها 7 
بقبض "الشفيع لأنه بأخذها بح توج على المشسترى ؛ وبالوجة | الأول م 1 


أو إسحاق المروزى ٠‏ 


فرع 0000 : ولو آن البائع قال 0 


بألف درهم وآنه قبض) الشقض وأنذكر ذلك فا لان ؤادطاه الشفيع » فإن الشفيع: : : 
تدقع الألف إلى الباقع وأخذ الشقص : وصورنها ق رزجل ادعى بيع منفضة ‏ . 


على رجل فانكر المشترى الشراء وحضر الشقيع مصدةا 0 عابنا 
ال امام باه 


( أحدهما ( أن حون البائع مدعيا بقاء اء اين على المشترى:.: 


(ائيهما ) أن يعون مقر بقيفنه أ » فإن كان اماه اليخ_نقا بشاء ١‏ 


1 1 الثمن حكم عليه للشفيع بالششفحة لأنه مدع.على المشترى ومقر للشفيع فيجكم ! 


علة نام رارة وإذ ردت دعواه وق منعه من محاكمة المشترى باخادة دي ا 
الإتكار وجهان : : ا 


كيل 


( أحدمما ) أن يكون البائع مدعيا بقاء الثمن على المشترى . 


( الثانى ) أن يكون مقرآ بقبضه » فإن كان مع ادعاء البيع مدعيا بقاء 
الثن حكم عليه للشفيع بالشفعة لأنه مدع على المشترى ومقر للشسفيع 
فيحكم :عليه بإقراره وان ردت دعواه . وفى منعه من محاكمة المشترى وإحلافه 
على الإنكار وجهان 3 


(أحدهما ) قول آبى على بن أبى هريرة : ليس له إحلافه » لَأنْ قصده 
خصول التين وقد حل له # وسواء حصل له.من مستر أو شفيغ + ولانة 
لا يؤمن إن أحلف أن يحكم ؛ نفسخ البيع » وفيه إبطال لحق الشفيع . 

( ثانيهما ) له إحلافه لاستحقاق اليمين عليه بانكاره » لما فيه من البغية 
لوصول الملك إلى مستحقه » ولا بطل ليمينه حق الشفيع ؛ فإذا قضى للشفيع 
بالشفعة لزمه دفع الثمن إلى البائع وتكون عهدة الشفيع هنا على البائع 
دون المشترى » لأنه لا لم يلزمه الشسراء مع إتكاره لم تلزمه عهدته . هذا 
ولم نتسع المقام لاستقصاء فروع الشفعة وجميع الأوجه وأحكامها » وسأفرد 
ما قيدته فيها فى كتاب مستقل إن شاء الله تعالى . والله أعلم بالصواب . 


نا فنا 


ب 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
كتاب القراض' 


القراض حانز الأو وى املق مويه ان ستل وعيد ف الى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا فى جيش ألى العراق فلما قفلا مر! على 
عامل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فرحب بهها وسهل وقال .: لو اقدر لكما ١‏ 
على أمر أنفعكما به لفعلت ؛ ثم قآل : بلى ههئا مأل من مال الله أزيف أن آابعث به 
الى أمبر الؤمنين فاسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق » ثم تبيعائه فى 
المدينة » وتوفران رأس المال الى .أمير ا]ؤمنين » ويكون لكما ربحه » فقالا : 
وددنا » ففعل فكتب الى عمر أن باخذ مثهما اال » فلها قدما وباعا وربحا فقال 
: أكل الجبش قد اسلف كما اسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر. : ابنا أمير 
الؤمنين فآسلفكما ٠‏ اديا الكال وربحه فاما عبب الله فسكت © وآما عبيف الله 
فقال : يا آمير الؤمنين لو هلك المال ضمناه فقال : أدياه » فسكت عبد الله » 
وزاجعه عبيد, الله فقال رجل من جلساء عمر : يا امير المؤمنين لو جعلته قراضاء ' 
1 .فاخف رأس الال ونصف ربحه .. وآخذ عبد الله وعبيه الله نصف ربح الال ». 
ولآن الأثمان لا يتوصل الى نمائها المقصود الا بالعمل » فجاز المعاملة عليها ينعض' 
اللماء الخارج منها كاانخل فى المساقاة . أ 


) فصل ) ويتعقد ابلفظ القراض لاأنه لفظ موضوع له فى لفة امل 
الحجاز ؛ وبلفظ المضاربة لأنه موضوع له فى لغة أهل العراق »> وبما يؤدى معناه. 
لآن المقصود هو المعنى » فجاز بما يدل عليه كالبيع بلفظ التمليك ٠‏ 


( فصل ) ولا يصح الا على الأنمسان وهى الدراهم والدناني ».فاما 
ماسواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس » فلا بصح الفراض عليها. 
لان المقصود بالقراض رد راس كال والاشتراك فى الربح > ومن عقد على غير 
الأئمان لم نحصل المقصود اء لأنه ربما زادت قيمته فيحتاج أن يصرف الغامل 
جميع ما اكتسبه فى رد مثله » ان كآن له مثل » وفى رد قيمته أن لم يكن له مثل. : 
وفى هذا اضرار بالعامل » وربما نقصت قيمته فيصرف جزء؟ بسيرآ من الكلسب 
فى رد مثله أو رد. قيمته » ثم يشارك رب المال فى الباقى » وفى هذا اضرار برب 
اال » لان العامل بشاركه فى أكثر زاس المال ٠‏ وهذا لا يوجد فى الأثمان لانهما , 
للاثقوم بفرها » ولا يجوز على الفشوش من الآلمان لانه تزيد قيمته وتنقص . 
كالعروض ٠‏ : 1 


م 


( فصل ) ولا يجوز الا على مال. معلوم الصفة والقدر » فان قارضه 
على دراهم جزاف لم يصح » لان مقنفى الفراض رد رأس امال » وهذا لا بمكن 
فيما لا بعرف صفته وقدره » فان دفع اليه كبسين فى كل واحد منهما آلف 
درهم > فقال : قارضنك على احدهما وأودعتك الآخر ففية وجهان : 

( أحدهما ) يصح لأنهما متساويان ٠‏ 1 

( والثانى ) لا بصح » لانه لم يبين مال الفراض من مال الوديعة . 

وان قارضه على الف درهم هى له عنده وديعة جاز » لأنه معلوم » وان 
قارضه على آلف درهم هى له عنده مقصوبة ففيه وجهان : 

( أحدهما ) يصح كالوديعة ٠.‏ 

( والثانى ) لا بصح لأنه مقبوض عنده قبض ضمان ؛ فلا يصير مقبوضب]؟ 
قبض أمانة ) ٠‏ 


. القراض من القرض أى القطع » لأن المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف 
فيها » ومن الربح . والأصل فيه الاجماع ».وروى أبو نعيم وغيره « آنه 
صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة أم المؤمنين رضى الله عنها » قبل آن. 
نتزوجها بنحو شهرين وسنه إذا ذاك خمس وعشرون سنة بمالها إلى بُمشرى 
الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة » وهو قبل النبوة » فكان وجه الدليل فيه 
أنه صلى الله عليه وسلم حكاه مقررآ له بعدها ؛ وهو قياس المساقاة بجامع 
أن فى كل العمل فى ثىء ببعض نمائه مع جهالة العوض » ولذا اتحدا فى أكثر 
الأحكام » وكان قضية ذلك تقديمها عليه » وكان عكسهم لذلك إنما هو لأنه 
أشهر وأكثر وأيضآ فهى تشبه الاجارة أيضا فى اللزوم والتأقيت » فتوسطت 
بنهما إشعاراً بما فيها من الشبهين » وهو رخصة لخروجه عن بيع ما لم بخلق . 


والقراض : وهو لغة آهل الحجاز ؛ والمضاربة وهو لغة أهل العراق » 
لأن كلا يضرب بسهم من الربح ؛ ولأن فيه سفرا » وهو يسمى ضرلآ » أى. 


185 


0ظ0ظظ الشرعى هو القد الل يلي كيل ألا امالك 00 آن: 
دقع إليه 00 تشتترك يينهما. 4 ج سيدقع م#أرضته ١‏ 
على دين عليه / أو على غيرة ٠‏ 0 
وقزلة بع هذا وقا رتكا على 'ثته 2 واشتر شبكة.واضطد بن ا قاد ' 
نصح .نعم يصح البيع وله أجرة المثل »:وكذا: العمل إن عمل ؛ والفيدفى'” 


حدمي طاح اليه ا لررواكها اممو 0ن ا 
الوكيل والعند المأذون.. 03 


وأء ركانه ستة : عاقدان وعفل, ورح وماك وطقشة : 


وشد ط لصخته كون امال د دنانير املاع المبحابة رضئ الله 


0 غرر لغدم انضبا نضباط العمل » والوثوق بالربح :جوز للحاجة ١‏ | 


فاختض بما يروج غالبا ».وهو النقد المضروب لأنه تمن الأشياء » ويجوز عليه . 
وان أبطله السلطان كما بحثه اين الرفعة »-ونظر فيه الأذرعى إذا عز وخِنوده . 
أو خيف عزته عند المعاملة . ويجاب بن الغالب مع ذلك تيسر الامتبداق . , 
به » فلا بحوز على 'نبر ؛ وهئ ذهب أو فضة .لم يضرب سواء القراضة 
وغيرها ونسمية النضة تبرا تغليب » وحلى وسبائك لاختلاف تينتهاء 
ومغتنوش وإن راج » وعلم .قد زبغشه » واستهلك وجاز التعامل به ٠‏ وقيل ‏ : : 
بجوز عليه إن استهلك غشه . وجزم:به الجرجانى ؛ وقيل : إن راج 4 
لي ل ا 5 


فغروضص اق او راك الوسر اع داع ا 
قلا تحوز :على تقد مجهؤل القدرٍ ؛ وإن أمكن يكبا ال لاع الك 
اكه بعلل الجانيو 


م تن الس لسن لاقت ا 0 


15+ 


لل لابد منه بدليل تعليلهم للصحة بالقياس على ما فى الصرف والسلم . 
والذى فيهما أن الألف معلومة القدر والصفة. ولو قارضه على صرة معينة 
بالوصف غائية عن المجلس صح على ما رجحه السبكى أنه يشترط هنا الرؤية 
لأنه توكيل » وهو متحه . وإطلاق الماؤردى منعه فى الغائب حمل على غائب 

مجهول بعض صفاته على أن مسا يضعفه أنه جعل ذلك علة للمنع فى الدين على . 
العامل معينآ فيمتنع على منفعة ودين له فى ذمة الغير » وعلى إحدى الصرتين 5 


نعم لو قارضه على ألف درهم مثلا فى ذمته ثم عينها فى المجلس وقبضها 

المالك جاز خلافا لجمع كالصرف والسلم بخلاف ما فى .ذمة الغير » فاته لا بصح 

ل ا 

من أصلها » ولم ينظر إلى نعيينه فى المجلن ء ولا ينافيه قول شيخنا : 

بصح القراض مع غير الوديع والفاصب بشرطه كما هو ظاهر | ه .لأن 
القدرة كني العين أقوى منها على الدين . 


ولو خلط ألفين له بألف لغيره ثم قال :م رضتك على أحدهما وشاركتك 
فى الآخر » جاز . وإن لم 'تنعين آلف القراض : ونفرد العامل بالتصرف فيه 
ويشتركان فى التصرف ف الباقى ولو قارضه على ألفين على أن له من أحدهما 
نصف الربح ومن 'الآخر ثلثه صح إن عين كلا منهما » وإلا فلا . وق الجواهر 
فى ذلك كلام كالمتناقض فليحمل على هذا التفصيل . 


قيل هنا : لو أعطاء آلغآ وقال : اضم إليه آلها. من عندك والربح بيننا 
إسواء صح . وظاهره صحة ذلك قراضاً وليس مرادا ؛ بل إذا خلطه بآلفه 
صار: مشت ركا فيأتى فيه أحكام الشركة كما هو واضح »ء وقيل : يجوز على 
إخددى الضرتين إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وقدرا وصفة» فيتصرف العامل 
فى أبهنا شاء » فتمين للفراض ‏ والأصح امن لعدم التيين كالبيع ٠‏ 


نمم إن عين إحداهها فى المجلس صح بشرط علم عين ما فيها » كما هو 
لأف فيد بين هذا وما مر فى العلم بنحو القدر فى المجلس » بأن الابهام 
هنا أخف لتعبين الصرتين » وإنما الإبهام فى المرادة منهما بخلاقه فيما مر » ' 


لكل 


وقضية ما ذكر فى تعيين إحدئ الصرتين صحته فيما لو أعطاه آلفين وقال : 
قارضتك على آحدهما ثم عينه فى المجلس » وهو ما اعتمده ابن المقرى فى 
بعض كتبه » ومال شيخنا فى الروض إلى فساده » قال.: لفسادٍ الصيغة:ء 
ويرده ما فى نسخ شرح المنهج المعتمدة ؛ أنه لو علم فى المجلس عين إحسددى , 
الصرتين صح » ولا فرق بين أحد الألفين وإخدى الضرتين .» فالأوجه ما قاله 
ابن المقرى 'وضبط بخطه الصرتين . وكونه مسلنا إلى العامل بحيث نستقل: 
باليد عليه ؛ وليس المراد ستليمه حال العقد ولاافى المجلس » بل أن لا شترط : 
عدم تسليمه كما آفاده قوله : ( فلا يجوز كون المال فى يد المالك ) ولا غيره 
لأنه قد لا يجده عند الحاجة . :ونشترط أيضا استقلال العامل بالتصرف » . 
فحينئذ لا يجوز شرط عمله ومثله غيره معه » لأنه يناف مقتضاه من استقلال . 
العمل بالعمل . ْ 0 ١‏ 
وقال أبو. منصور الأزخرى فى '( الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى ) : 


القراض أن ندفع الرجل إلى الرجل عينا أو ورقآ ويأذن له بآن يتجر فيهء 
على أن الربح بينهما على مإ. بتشارطانه . وأصل. القراض مشتق من القرض : 
وهو القطع . وذلك" آن ماحب امال قطع للعامل "فيه قظمة من ماله » و وقطع ' 
له من الربح فيه شيئآً معلومآ . والقرض الذى. يدفعه المقرض إلى الرجل الى ' 
ستقر ضه :'مأخوذ من هذااء : لأن المقرض بجعله مقروضاً من ماله للمستقرض 
أى يجعله مقطوعا لا يتعداء » وقرض الفارة قطعها الثوب وقد يوضع القرض 
موضع المعارضة والموازاة » يقال : قارضت فلانا وقرضته ء إذا ساببته وقطعت 
عرضه بالسب » واقترضته كذلك ؛ ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم .: 
« عباد الله إن الله رفع الحرج إلا من اقترض عرض امرىء مسلم » فذلك 
الذى حرج » ( رواه أبو داوود في المناسك ) يزيد إلا من سب:عرض امرىء 
مسلم: » وقطعه بالذم وسواء القول » ومنه قيول أبى الدرداء : إن قارضت 
الناس قارضوك ؛ وإن راع لم شركوك:, 


وقد .يكون التقارض والمقارضة ف الثناء والمدح » وذلك أن سدح الرجل . 
رجلا فيمدحه الممدوح بمثل مدحه له ويقال : هما يتقارضان الثناء وهذا . 
مأخوذ من القرض الذى م حو سمعنى المحاذاة والمعارضة ٠.‏ 
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وسميت هذه الشركة مضاربة » لأن العامل الذى. يضرب بالمال الذى 
أخذه من صاحبه فى الأرض نتحر فيه » يقال : ضرب فى الأرض : إذا سافر » 
فأهل الححاز يسمونها : قراضاً ؛ وأهل العراق سمونها : مضارية » ومعناهما 
واحد ؛ والأصل فيهما ما أعلمتك . : 


قال الشافعى رحمه الله : فإن كان القراض فاسدآ » فاشترى العامل بعين 
ألمال » فهو فاسد . 


أراد : آنه لما.اشترى السلعة قال : اشتريتها بهذا المال ‏ وأشار إليه ‏ 
وقوله : الربح له والوضيعة عليه . 


أراد بالوضيعة : الخسران ‏ يقال : وضع فلان فى اتجارته : إذا خسر 


القراض د مقارضة والمضارية » سعنى » وهو أن يدفم مالا إلى شخص 
ليتجر فيه والربح بينهما . ودليل صحته إجماع الصحابة رضى ا 
وكيه ثلاثة أبواب 

الأول : فى أركان صحته : وهى خمسة . 

[ الركن ] الأول : رآس المال » وله أربعة شروط . 

الأول : أن يكون نقد : وهو الدراهم والدنانير المضروية ؛ ودليله 


الاجماع . ولا بجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح » ولا على 
الفلوس على المذهب . 


قلت : قد ذكر الفورانى فى جواز القراض على ذوات المثل وجهين » وهذا 
شاذ متكر » والصواب المقطوع به : المنع . والله آعلم . 
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ارط اقناق 00 فلو دفع إليه ثوباً وقال : بعه وقد 
الرضداك غلى ين + لم عجن 


الشرط الثالث : أن يكوق فعينة 000000 
ثم أحضن فى المجلس وعينهسا لاقي والايام بعترو زه لمر 
والسلم » وقطع اليغوى بالمنع . ولو كان.له دين على رجنل » فقال لغبيره:: 
قأرضتنك على دينى على فلان » فاقبضه واتحر فيه » أو قارضتك عليه لتقيض 
وتتصزف ؛ أو اقيضه خاذا قبضته فقد قارضتك عليه لم. يضح ؛ وإذا قبض 
ا ا 
. وللعامل أجرة .مثل التصرف إن كان قال : إذا قيضت فقد قارضتك ١ .١‏ 
فال ل ل 
آنضآ : ولو قال للمديون : قارضتك على الدين الذى لى عليك ؛ لم يبصح 
. القراض » بل لو قال : إعزل قدر حقى من مالك » فعزله » ثم قال : قازضبتك 
عليه » لم يصح ؛ لأنه لم يملكه . فإذا تضرف المأمور. : فيما عزله » نظنر » إن 
أشترى يعينه للقراض فهو كالفضولى ,شترى لغيره بعين ماله ٠‏ وإن اشترى 
فى الذمة» فوجهان ٠.‏ أضحهما عند البغوئ : أنه للمالك » لأنه اشترى له 
باذنه . وأصحهما : عند |الشيخ أبى جامند : للعامل ‏ لأن المالك لم يبلك 
اليمين . .وحيث كان. المعزول. للمالك ؛ فالريخ وراس المال لهم لساد 
ْ القراض + :وعليه الأجرة للعامل ولو دقع كيدي ل ,قل" آلف © وقال:: 
ّْ طقتلي اجذهنا : ترجان . أخدهنما : ل > نتسا وهم . وأصجهما” : 
: المنع» لغذم التعيين . : ١‏ 


قلت : على الأول يتطرف امامل فى أبسا شاء » فيتين للقراش 
. والله أعلم . / 1 

: وى كالك :دراه فى بد غره وديمة ]عفار عق غليراء. رار تا 1 
غصبا » ضح على الاح » كما لو وهنه عند الشاميب . وعلى هذا » لا بير 
"بو شان العمب كبا ارا" 

قلت - : : لا يبرا جرد القراض عيي"آما ذا سرت العام باع 
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واشترى » فيبرأ من ضما الغصب » لأنه.سلمه بإذن المالك » وزالت عنه 
دده ه وما بقيضه من الأعواض ؛ ,تكون أمانة فى بده » لأله لم يوجد مله 
فيها مضمكن . والله أعلم . 


"القدرنه ارا : أن يكون رأس المال مسلكماً إلى العامل » ويستقل باليد 
كك . فلو شرط المالك أن يكون الكيس فى يده » ويوف منه 
الثمن إذا اشترى العامل شيئا » أو شرط أنه يراجعه فى التصرفات » أو مشرفآ 
نصبه : فسد القراض . ولو شرط أن يعمل معه المالك: بنفسه » فسد على 
' الصحيح . وقال أبو بحيى البلخى : يجوز على سبيل المعاونة والتبعية . ولو 
ترط أن سبل سه علام امالك فرجهان . ؤيقال : قولان . الصحيح الذى 
عليه الأكثرون : صحته » لأن العيد مال » ولمالكه إعارته وإجارته » فيكون 
فى معنى إذن امالك فى استخدامه . هذا إذا لم يصرح بحجة على العامل » 
فأما إذا قال : على أن يعمل معك غلامى ولا تتصرف دونه » أو يكون بعض 
المال فى بده » فيفسد قطعآ . ولو شرط أن يعطيه بهيمة يحمل عليها : جاز على 
المذهب . ولو لم يشرط عمل الغلام معه » ولكن شرط ثلث الربح له ؛ والثلث 
لغلامه » والثلث للعامل : جاز . وحاصله : اشتراط ثلثى الربح لنفسه » نص 
عليه فى « المختصر » . 

صرع 

قال المتولى : لو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة » فقال لشريكه : 
قارضتك على نصيبى منها » صح » إذ ليس له إلا الاشاعة » وهى لا تمنسع 
صحة التصرف . قال : ولى خلط آلفين بآلف لغيره » ثم قال ضاحب الألفين 
للآخر : قارضتك على أحدهما وشاركتك فى الآخر » فقبل » جاز » واتفرد 
العامل بالتصرف ف ألف القراض » ويشتركان فى التصرف ف باقى المال » ولا 


يخرج على الخلاف فى الصفقة الواحدة تجمع عقدين مختلفين ».لأنهما جميعاً 
برجعان إلى التوكيل بالتصرف . 
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(م ٠١‏ المجموع جد )١86‏ 


لا يجوز جعل رأس الال سكنى دار » لأنه إذا لم يجعل العزض رأس 
مال فالمتفعة أولى ٠.‏ اا 


الركن الثانى : العمل ء وله شروط”. : 
الأول : أن يكون تجارة » ويتعلق بهذا الشرط مسائل . 


الأولى لذ ايان أن ترق النتلة وتلتها ترما .السام 
ليطبخه ويبيعه » والغزل لينسجه » والثوب ليقصره أو يصبه » والربخ يبنهما » 
فهو فاسد . ولو اشترى العامل الحنطة » وطحنها من غير شرط » فوجهان . 
أحذهما » وهو قول إلقاضئ حسين وآخرين : بخرج الدقيق عن كوزنه رأس : 
مال قاض () : فإن لم يكن فى ,بده غيره » اتفسخ القراض » لأن الرح : 
حينئذ لا بحال على البيع والشراء فقط . وعلى هذا » لى آم المالك العامل 
بطحن حنطة القراض. : كان فسخاً للقزاض . وأصحهنا : أن الفراض : 
بحاله » «كتائر زاف عد الفا كر ار سن أن على ميد ل بر 
لا يخرج عن كونه مال قراض ؛ لكن إن استقل الع امل بالطحن » صنار 
ضامنآ ة ولزمه الغرم إن نقص الدقيق . فإن باعه » لم ربكن الثمن ‏ مضمو 
عليه » لأنه لم تعد فيه » ولا' يستحق العامل بهنذه ه الصناعات أجنرة ولو ! 
استاجر عليها » والأجرة عليه » والربح يينه وبين المالك كما شرطا . 


الثانية : قارضه على دراهم على أن يشترى نخيلا !»أو دواب ء أو 
مستغلات ويمسك رقالها لثما رها ونتاجها وغلاتها » وتكون الفوائد يينهما . 8 
ل م ساي 


لسد ‏ ويكون اليد لصال ) وه جر الدية. 





. فى نسخ الظاهرية : يخرج الداقيق عن كونه مال قراض‎ )١( 
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الشرط الشانى : أن لا يكون مضيقا عليه بالتعيين . فلو عين نوعا يندر 
كالياقوت الأحمر والخز الأدكن ٠‏ والخيل العتيق » والصيد حيث يندر » 
فسد القراض » لأنه تضييق يخل بالمقصود . وإن لم يندر » ودام كبنتاء 
وصيفا كالحبوب » والحيوان والخز ء والبز » صح القراض . وإن لم يدم » 
كالثمار الرطبة » فوجهان : أصحهما : الجواز . والثانى : المنع » إلا إذا قال : 
'تصرف فيه » فإذا انقطع » فتصرف فى كذا » فيجوز . ولو قال : لا نشتر إلا 
هذه السلعة » أو إلا هذا العبد » فسد » بخلاف ما لو قال : لا نشتر هذه 
السلعة » لأنه يمكن شراء غيرها . ولو قال : لا نبع إلا لزيد » أو لا نشتر إلا 
منه » لم ,بجز ء وقال الماسرجمى : إن كان المعين بياعاآ لا ينقطع عنده المناع 
الذى نتجر فى نوعه غالبا » جاز تعيينه » والمعروف ء الأول . ؤلو قال : لا تبع 
لزيد ولا تشتر منه ؛ جاز على الصحيح . 0 


فرع 
لا شترط تعيين نوع يتصرف فيه على الصحيح » بخلاف الوكالة . 
سرع 
إذا جرى تعيين صحيح ء لم يكن للعامل مجاوزته كما فى سائر التصرفات 
المستفادة بالإذن . ثم الإذن فى اليز » يتناول ما يلبس من المنسوج ؛ من 
الابريسم » والقطن ٠‏ والكتان ؛ والصوف » دون:البسط » والفرش . وى 
الأكسية » وجهان ء لأنها ملبوسة ٠‏ لكن لا يسمى نائعها بزازا : 
قلت : آصحهما : المنع . والله أعلم . 


الشرط الثالك : أن لا بضيق بالتوقيت » ولا بعتير فى القراض بيان 
المدة » بخلاف المساقاة » لأن مقصودها وهو الثمرة » بنضبط بلمدة . فلى 
وقت فقال : قارضتك. سنة » فإن منعه من التصرف بعدها مطلقاً » أو من 
البيع » فسد » لأنه بخلة بالمقصود . وإن قال : على أن لا تشترى بعد 
السنة » ولك البيع » صح على الأصح »؛ لأن المالك يتمكن من منعه مسن 
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االشراء متى شاء » بغلاف البيع .ولو اقنصر على قوله : قارضتك: ستة » 
فسد على الأصح . فإعلى الثانى : .جوز » ويحمل على المنع من الشراء » 
استدامة للعقد . ولى قال : قارضتك سنة على أن لا آملك الفساخ قبل ! 
انقضائها » فسد . أ 


وقال ابن ا ل وهو: القطع' » 
كأنه بقطع له قطعة من ماله أو قطمة من الربح . وقيل اشستقاقه من 
المساواة ؛ يقال : تقاض الشاعران إذا ساوى كل منهما صاحيه فى المدج 1 
وتقارضا الثناء . وقال الصنعانى فى سبل السلام : القراض بكشر القاف 
وهنو معاملة العامل بنصيب .من الريح . وهذه تسميته فى ألغة آهل الحجار , ' 
ونسمى مضاربة » مأخوذة را ا 
الغالب بالسفر أو من الضرب ف المال وهو التصرف اها. 


وقال الرافعى : وولم يشتق للمالك منه انسم فاعل لأن الغعامل يختتض 
بالغرب فى الأرض ؛) فعلى هذا تكون. المضاربة من المفاعلة التى تكون من : 
واحد ؛ مثل عاقبت إللص . وقال ابن قدامة فق المغنى من كتب. الحنابلة: 
هذه الشاز اتسيى ل اما أبشا : روماها إن يلق رس وله إى الحاو 
يتجر له فيه ؛ على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه فال 
العراق. سموته. مضاربة » مأخوذة من الفرب فى الأرض ١ه‏ . ا 


. وقذ جمع التووى بين الاسمين فى المنهاج فقال : القراض والمضاربة آن 
بدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك . قال السبكى : قد يشاح النووى 
فى قوله : أن يدفع . ويقال + العراضن النقد النتدئ للنقع لا فقن القع . 
قال الشربينى فى شرح المتماج وار 0 وعمل وربح وصيغة 
وعاقدان . . 1 


وقال الرشيدى فى 000 شرح شمس الدين الرملى للتماج : : ف 
عطف الشارح المقارضة على 'القرض » أى أن القراض بحوز أن تكون مشتقا 
من القرض ومن المقارضة . وعذا الصنيع ظاهر فى أن دفع المال على الوجه 
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عليهما كن عر كلام الى يخائه حيث علف القارضة على ا ف ان 
فأفاد أن القراض والمضاربة سعنى . 


قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على جواز المضارية فى الجملة . وقال 
الصنعانى لا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض ؛ وأنه مما كان فى الجاهلية 
فأقره الإسلام وقال ابن حزم : كل أبواب الفقه فيه أصل من الكتاب والسنة 
حاشا الا ال اسه فى التي عزاء سم رشيرياك 
كان فى عصره صلى الله عليه وسلم وعلم به وأقره . 


لت إوايها اتعافعا )ون حوم إلذا قا آن آبرا سنا عليه من الأمة 
8 0 
ابن حزم لم يبلغه لبعد الشقة ما بلغ غيره ؛ وإن كانت هذه الأخبار المرفوعة 
يعتريها بعض الوهن من ناحية الإسناد فإنها مؤيدة بأخرى صحيحة موقوفة 
على الصحابة » وهو لا يدل بالاستقراء على أنه كان موجودآ فى عهده صلى 
الله عليه وسلم وإنما يدل بمنطوقه على وجوده » فيكون استقراؤه من الإجماع 
على وجوده ينقصه ما زويناه عن الصحابة من صحيح الأخبار . 


فأما المرفوع فقد روى ابن ماجه عن صهيب أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « ثلاث فيهن البركة : البيع إنى أجل والمقارضة وخلط البر بالعير 
للبيت لا للبيع » أورده ابن حجر فى بلوغ المرام وَضعف إسناده . وأما 
الموقوف فما رواه الدارقطنى ورجاله ثقات عن حكيم بن حزام « أنه كان 
إشترط على الرجل إذا أعطاه مالا وقارضه أن لا تجعل مالى فى كبدرطبة ولا 
تحمله فى بحر ولا تنزل به فى بطن مسيل » فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد 
ضمنت مالى » وقال مالك ف الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
عن آبيه عن جده «: آنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بينهما »© وروى 
حميد بن عبد الله عن أبية عن جده « أن عمر بن الخطابٍ آعطاه مال ينيم 
مضارية يعمل به فى العراق » وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه « أن 
عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرجا فى جيش إلى العراق فتسلةا من أبى موسى 
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مال ااا اغا ١‏ وها إلى لدي »عه توريطا فيه + لالد قر 
أخد رأس المال والربج كله:فقالا  :‏ لو انلف كان ضمانه علينا » فلم لا يكون َْ 
ربحه أنا ؟ فقال رجل : با أمير المؤمنين لو جعلته قراضآ قال : قدا جعلته ام ' 
وأخذ منهما نصف الربح » وعن قتاذة عن الحسن آن عليا قال : « إذا خالف ْ 
قار 3 ساد لكاي انرا ارواي الورشضعره راي جام 
أنهما قارضا » . ١ ١‏ 


قال الماوردئ ى ا : والأضل فى إحلال القراض وإباحتبةه قنوله 
تعالى : « ليس عليكم| جتاح أن تبتغوا قضلا من ربكم » وف القراض انتغاء 
فضل وطلب نماء وقد استدل بحديث «:دعوا الناس يرزق الله بغضهم من 
قن 4 نان بجراوها . لروقد حبار الى جلى اله ليد وسلل الشدرتة 
بأموالها إلى الشام وأتفذت لخدمته غد؟ لما. يقال له ميسرة © وردوى.: . 
ابن أبن-الجارود : حبيب ين بسار عن ,١‏ بن عباس. قال : كان العباس إذا دقع . 
مالا مضا ربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا 
يشترى به ذات كيد ' رطبة » فإن فعل فهو ضامن » قال الماو ردى :2 فرفع 
ل ل ا ١‏ 


وقد اختلف أصحابنا فى وجه الاستدلال من. حديث عمر على ثلاثة 


ع 
أوجهة : 


( أحدها ) قول الجليس:: لو جعلته: قراضآ » وإقرار عمر على صنحة. 
القراض ولئ علم عمر فساده لرده » فلم يكن ما قعله معهما قراضاً لااضصحيحا 
ولا فاسدا » ولكن استطاب طهارة سيا دما أخذه من ربحهما لاسترابته 
بالحال :واتهامه آبا موسى بالميل .لأأنهما انا أمير المؤمنين » الأمر الذى. بنفر منه 
لاقام العادل وتآباه طبيعة الإسلام . 


( ذالائي) أن عمر اجرى عليساً ف الريح يكم القراضن الفاسد لأنهما 
عمااعى أل توت الربع لها ولع ببكن قد تقدم فى المال عقد يصح جملهما 
عليه..» فأخذ منهما جميع الربح » وعارضهما: على العمل بأجرة المثل وقدره 
بنضف الربح فرده علهها آجرة » وهو اختيار أبى إسحاق المرؤزى . 
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( والثالث ) آن عمر أجرى عليهما أجراً فى الربح حكم القراض الصحيح 7 
وإن لم يتقدم منهما عقد + لأنه كان من الأمور العامة ما بتسع حكمه عن 
العقود الخاصة » فلما رأى المال لغيرهما والعمل منهما ولع برهما متعديين 
فيه » جعل ذلك عقد قراض صحيح . وهذا ذكره أبو على بن أبى همريرة 
فعلى هذا الوجه يكون القول والفعل معاً دليلا » ثم الحديث الذى ساقه 
المصنف من مساقاة النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما ,بخرج 
من تمر وزرع لا يدل بمنطوقه على هذا وإنما يدل بالمفهوم أو المحمول » لأن 
المساقاة عمل فى محل استوحب به شطر ثمر فاقتضى ذلك جواز القراض من 
طريق المعنى . وقد ذهب الماوردى إلى أن صحة القراض دليل على جواز 
المساقاة . : 


قوله : النقار وهو مذاب الفضة وقبل الذوب هى تبر » والسبائك جمسع 
سبيكة القطعة المستطيلة من الذهب . 


والفلوس جمع فلس وهو آدنى ما يتعامل به مدن الال » ويسمى ف 
الشام قرشا وف العراق فلسنا : وى مصر والسودان مليما » وى الحجاز ونجد 
هللة » وفى اليمن بقشة » وف المغرب والحزائر بيزا أو بسيطة » وف اليونان 
دراخما » وف اليابان بن وف إنجلترا وآمريكا بنس » والفرق بين الفلوس 
قدييآ وحديثاً أوضحناها فى كتابنا ( تاريخ النقود الإسلامية ) . 


فإذا ثبت أن الفراض جائز بين المتعاقدين لأنه عقد معونة وإرفاق ؛ فإنه 
عقد اختيار وليس غقد لزوم ويجوز لمن شاء منهما أن يفسخه : ومن أجل 
كبسين اوةا راس المال على صاحبه لم ببحه الفقهاء إلا بالدراهم والدثانير . 


قال الشافمى : ولا يجوز القراض إلا فى الدراهم والدنائير التى هى 
أثمان الأشياء وقيمتها وحكى عن طاووس والأوزاعى وابن أبى ليلى جواذا 
القراض بالعروض لأنها كالدراهم والدتائير » ولآن كل عقد صح بالدراهم 
الدنائير صح بالعروض كالبيع » وهذا خطأ لأن القراض مشروط برد رأس 
امال واقتسام الربح وعقده بالعروض بمنع من هذين الشرطين أما رد رأس 
المال فلأن من العروض مالا مثل لها فلم يمكن ردها . 
لهل 


وأما الربح فقد يفضى إلى اختصاص 'أحدهما. به دون الآخر لأنه إن زاد ! ' 
خيره العامل بالربح فاختص به رب.المال » وإن: نقص آخذ العامل شطر فاضله ' 
من غير عمل ؛ وهذه أمور بمنع القراض'منها فواجب أن يمنع مما أدئى إليها » 
ولآن كل مال يضع ما يوجب القراض“ منع من أن يقد عليه ال ابن 
ا 1 0 


لان اليو قن لانمل عل اد زاهم والدنائين فهو أنها لا تمنع مواجب 
القراض وأما قباسهي على البيع فالممنئ فيه ]نه لا يلرم فيه رد مكل ولا قسمة 
ربح فجاز بكل مال ؛ فإذا ثنت أن القراض لا بصح إلا بالدراهم :والدنانير 
فلا يصح إلا بنا كان منها مضروبا لاغش فيه ؛ فإنه بالنقار والنسبائك ' 
لا يجوز ء زبه.قال أبو حنيفة » وكذلك بالفضة المغشوشة » وذهبٍ أب جتيفة ! 
إلى جوازها إذا كانت الفضة أكثر.اغتباز؟ بحكم الأغلب ‏ وهذا خطأ لآن غش . 
ا ال ل م ل 
القراض » ولأن ما ام تتخلم ل 


فإن قيل ١‏ شن ره أن تكون مملومة اقدروالصقة عند عقد ارا 
بها فإن نقارضا على مال لا يعلمان ‏ قدزه كان القراض باطلا للجهل بما تعاقدا 
عليه » وإن علما قدره وجهلا صفته بطل القراض »“لأن الجهل بالصفة كالجهل . 
بالقدر فى بطلان العقد ء فلو عقد القراض على آلف من أنواع شتى » فإن 
علا كن توع .منها ضح المقداء وإن جهلاة بطل ٠.‏ 


فلو دفع إلبه آلف درهم والق دينار على أن بقارض بأى الألفين أثشضاء 0 
وستودعه الأخرى لم جز لجل بالقراض هل عقد: بألف. ادرهم أو بآلف ١‏ 
اراك السام يلما من العملة الصعبة كالدولاز والما رك والاسترليتى 
ومبلعاً من اسل الأخرى ولكل من التقدن قبة رسيةوقيمة حرة» وق : 
محلية وأخرى فى أسؤاتها الزسمية أو الدولية » ولم بحدد له أحد النوعين 
المراد به القراض كأن العقد باطلا : . وإؤ دفع إليه بكيسين فى كل واحد منهفا 
ألف دينار على أن تكون إحدى الألفينقراضا والأخرى ودنعة ففيه وجهان .. 


ل 


(أحدهيا ) .تجوز ونكون قراضا صحيحا لأنه مترة علي الك دشار 
معلومة لتساوى الألفين . 


( والثانى ) لا يجوز للجهل بمال القراض من مال الوديعة » ولكن لو 
دفع إليه ألفا وألفا على أن له من ربح أحد الألفين النصف ومن ربح الآخر 
الثلث » فإن عين الألف التى شرط له نصف ربحها من الألف التى شرط له 
ثلث ربحها جاز وكانا عقدين » وإن لم بعين لم يز للجهل يمال كل واحد 
من العقد بن :+ 


وإذا كانت لرجل فى بد رجل ألف درهم وديعة فقارضه عليها وهما يعلمان 
قدرها وصفتها جاز » ولو' كانا بجهلان القدر أو الصفة لم :يجز » ولو قال 
له : قد قارضتك على آلف من ديتى التى على فلان فاقتضى منه قراضا لم بجز 
لأنه قراض على ملك غائب » فإن قبضها وأنحز بها صم القبض لأنه وكل فيه » 
وكان الربح والخسران لرب المال وعليه » لحدوثها عن ملكه فى قراض 
فاسد » ولو كان له على العامل دين فقال له : قد جعلت آلفا من دينى عليك 
قراضا فى بدل لم بحز » تعليلا بأنها قراض على مال غائب » وفيما حصل فيه 
من الربح والخسران قولان حكاهما يق حامد فى جامعه نخريجا . 


( أحدهما ) أنه لرب المال وعليه » كالحادث عن مقارضة من دين على 
غيره » فعلى هذا انبر ذمة العامل من الدين إذا اتحر به . 


( والقول الثانى ) وهو الأصح أن الربح والخسران للعامل وعليه دين رب 
المال. » والفرق بين كون الدين عليه وبين كونه على غيره أن قبضه من غيره 
صحيح لأنه وكيل فيه أرب المال فعاد الربح والخسران على رب الال 
لحدوثها عن ملكه » وقبضه من نفسه فاسد لأنه يصير مشتريا لنفسه بنفسه 
فعاد: الريح والخبنران عليه دون رب المال لحدوثها عن ملكه لأن فى كل واحد 
من الموضعين بعود الربح والخسران على من له المال . 


فرع فما إذا غصبه آلفا ثم قارضه عليها نهذا على ضريين . 


ول 


أحدهيا :أن ا 'استهلكها بالغصن فقد صارت بالاستهلاك ذينا » 7 
فيكون على ما ذكرنا والثائى : أن تكن باقية فهذا.على ضربين . 


بد الإبراء وديعة ٠‏ ا 


( وى ) أن يقارضه يها من غير تصرح له نا » فى الراض 
وجهان . ا : 


( أحدهما ) باطل لأنها مضو عي ادي وبا حمل فسا من ديح 
رخات ارت ا 


: كما لو باعها عليه أو وها منها . و براءته بذلك من ضناتها ل 


( الأول ) براءته من ضمانها أنه تقد صار ماتمنا عليها ٠‏ (الثانى) لاينا 
من ضمانها كما لا يبر؟ إلغاصبٌ من ضمان ما ارتمن . ( الثالث )آنه إما.لم 
نتصرف فيها بعقد القراض فضنانها باق عليه » وإن تصرف فيها بدفعها فى ثمن 
ا شاي ركد ار ارال 


وفيا تعاق بذمته يكون مبرة لنفسه . 


ما إذا دقع إليه عرضآ وأمره ببيعه والمضاربةبشنه لم يجو تين + 

( الأول ) جالة شنا والقراش بالا المجمول بأمل .. 

. ) الثائية ( عقده بالصفة 2 والقراض بالصفات باطل فإن باعة الفنامن 
١‏ كان بيعه جائز لصحة الإذن فيه » وإن اتجر به كان الربح والخحسران لربالمال 
0 ل عن دون العرض ١‏ لالم إ 
مار مطوع ابيع متا على القدراش “داو قال خذ من وكين أل 
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درهم فضارب بها لم ,يجز لعلة واحدة » وهو أنه قراض بصفة وما حص م 
من ربح وخسران قلرب امال وعليه . 


فأما إذا دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها ويكون الصيد بينهما لم يجن 
وكان الصيد للصياد وعليه أجرة الشبكة » وقد مضى تفصيل ذلك من التكملة 
الأولى ومناقشة كل من القائلين بآن الشبكة لمالكها وعليه أجر المثل للصياد . 
أو أن المصيد للصياد وعليه أجر الشبكة » والاتفاق على أن الصيد لا يقسم 
بين الصياد والمالك مرابحة قياسآ على المزارعة . والفرق بين صيد الصياد وتتاج 
الماشية أن حدوث النتاج من أعيانها فكان لمالكها دون عاملها وحصول الصيد 
بفعل الصياد فكان له دون مالك الشبكة فى رأى الماوردى وكان لمالك الشبكة 
حتى لا يضيع تعب العامل إذا لم تخرج الشبكة صيداً فى رأى السبكى وعلى 
صاحبها أجر مثله وعلى هذا لو دفع سفيئة إلى ملاح ليعمل فيهما بنصف 
كسنها لم جز » وكان الكسب للملاح لأنه بعملة وعلية مالك السفينة آأجرة 
المثل » وهذه الأصول من أعظم ما تنميز به شريعتنا الالهية من حماية العأمل 
وجهده وكسبه » وهى السمات الظاهرة المشرفة المشرقة فى مجتمع يقوم على 
الإسلام . وقال الشيخ محيى الدين النووى رضى الله عنه فى الروضة : 


الركن الرابع : الصيغة 


القراض والمضاربة والمعاملة » ألفاظ مستعملة فى هذا العقد . فإذا قال : 
فارضتك » أو ضاربتك ء أو عاملتك » على أن الربح بيننا نصفين » كان إيجابآً 
صحبخا .. ويشترط القبول متتصلا الاتصال المعتير فى سائر العقود . ولو قال : 
خدذ هذا الألف واتجر فيه ء على أت ار بح بيننا نصفين » فقطع القاضى حسين 
والبغوى ؛ بأنه قراض » ولا : فتقر إلى القبول . وقال الامام : قطع شيخى 
والطبقة العظمى من :قله المذهب : أنه لابد من القبول » بخلاف الحمالة 
و ا ع او ا 
أن نصف الربح لى » وسكت عن جانب العامل » لم بصم على الأصح . 
وقيل : يصح ويكون بينهما نصفين . ولو قال : على آن نصف الريح لك » 
وسكت عن جانب تفسه ؛ أو على أن لك النصف ولى السدس » وسكت عن 
الباقى » صح على الصحيح » وكان بينهما نصفين . 
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الركن :الخامس : الغاقدان . 


فالقراض نوكيل وتوكل ؛ فيعتير فيهما مأ 000 027 كل دوالك + 
وبجوز لولى الطفل والمجنون آن. يقارض بمالهما ب سؤاء فيه الأب ؛ والجد ء 
والوضى م6 والحاكم 04 وأمينه 


| إذا ارش ف مرظل مؤنةا + ضع »و يشل ,للنامل الربح المشرؤط وإن زاد 
على أجرة المثل » ولا يحدبب من الثاث . ولو ساقاه فى ا 
على آجرة:مثله » جسبت الزيادة من الثلث على الأصح ؛ والفرق : أن الثماءى 
المساقاة من عين المال. ١‏ 


فصل" 

بجوز أن بقارض الؤاحد اثنين وعكسه . فإذا قارض اثنين ء وشرط لهما 
نصف البح بالسوية » لجازء ولو شرط لأحدهما ثلث الربح » ؛ ولاآخر ربعه ». 
فإن أبمم مين وإن عن ضاعب التلة ا وساعب الريع» خا . قال 
الامام : وإنما يجوز آن يقازض .اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال:. فإن 
شرط كل واحد مراجعة الآخر »لم :يجز . هذا كلام الافام ».وما أظن: 
الأضحاب: بساعدونه علي . وإذا. قارض: اثنان واحدآ » فليبينا تصيبٍ العامل 
من .الزيح.ء ويكون الباقى نينهما على قدر ماليهما . ولو قالا : لك 'من: نصيب 
أحدنا من الربح الثلث » ومن ,نصيب:الآخر الربع » فإن أبهفا. 6 لم ينجن . ٠:‏ دإن 

عينا وهو عالم ‏ بقدر مال كل واحد:» جاز. ؛ إلا أن يشترطا كون البساقئ بين 
0 لمالكين على غير .ما ا 


5 : لْ 
إذا سد القزاض ل دل ريه م لل نود ا لفسا 
ل لش 


ذا 


الثانى : سلامة الربح بكماله للمالك . الثالث : استحقاق العامل أجرة مثل 
عمله » سواء كان فى المال ربح ء أم لا » وهذه الأحكام مطردة فى صور 
الفساد » لكن لو قال : قارضتك على أن جميع الربح لى » وقلنا : هو قراض 
فاسد » لا إبضاع ؛ ففى استحقاق العامل أجرة المثل : وجهان . أصحهما : 
المنع » لأئه عمل مانا . 

قال المصئف رحمه الله تعالى 


جزء مبهم لم بصح ء لأن الجزء بقع على الدرهم والألف فيعظم الضرر » وان 
قارضه على جزء مقدر كالنصف والثلث جاز لان الفراض كالمساقاة » ١‏ وقد 
ساقى رسول الله. صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج من 
تمر وزرع ) وان قارضه على درهم معلوم لم بصح » لأنه قد لا بربح ذلك الدرهم 
وان قال : فارضتك على أن الربح بيننا ففيه وجهان : 

( أحدهما ) لا بصح لأنه مجهول » لان هذا القول يقع على التساوى وعلى 
التفاضل ٠.‏ 

( والثانى ) يصح لانه سوى بيئهما فى الاصافة فحمل على التساوى » كما 
لو فال : هذه الدار لزيد وعمرو ٠‏ وأن قال : قارضانك على أن لى نصف الربح 
ففيه وجهان : 

( أحدهما ) بصح » ويكون الربح بينهما نصفين » لآن الربح بيئهما » فاذا 
شرط لنفسه النضف دل على ان الباقى للعامل ٠‏ 
(والثانى) لا يصح وهو الصحيح » لان الربح كله لرب امال بالملك » وانما 
يملك العامل جزءآ منه بالشرط وام يشرط له شيئآ فبطل ٠‏ 

وآن قال : قارضتك على أن لك النصف ففيه وحهان : 

( أحدهما ) لا يصح » لأنه لم سين ما لرب المال ٠‏ 

( والثانى ) بصح » وهو الصحيح » لآن ما لرب المال لا يحناج الى شرط » 
لانه بملكه بملك المال ٠‏ وانما بحتاج الى شرط مآ للعامل » فاذا شرط للعامل 
النصف بفى الماقى على ملك رب أكال » فعلى هذا لو فال : قارضتك على أن 
لك النصف ولى الثلث وسكت عن السائس صصح » ويكون النصف له لان 
الجميع له ألا ما شرطه للعافل » وقد شرط له النصف » فكان الباقى له . 


/اه1 


فصل وان قال : رسع سن ارح عن 4 كدف كل 
القراض » .لآن موضوعه على الاشتراك فى الربح » فاذا شرط الربح لأحبهما ؛ ٠‏ 
فقد. ترط ما ينافى مقتضاه فبطل. ٠‏ وان دفع أليه ألفا وقال : تصرف فيه 
والربح كله لك فهو قرض لا حق لرب المال فى ربحه » لأن اللفظ مشترك بين : 
القراض والقرض ع وقد قرن به حكم القرض » فانفقد القرض به كلفظ التمليك 
لا كان مشتركا بين البيع والهبة اذا قرن به الثمن كان بيعآ ٠‏ وان قال : تصرف 
فيه والربح كله لى فهو بضياعة » لأن اللفظ. مشترك بين القراض والبضساعة » 
وقد قرن به حكم البضاعة فكان بضاعة كما قلنا فى لفظ التمليك ٠‏ 


ر فصل ) ولا يجوز أن يختص احدهما بدرهم معلوم ثم الباقى بينهما 
لأنه ربما لم بحصل ذلك الدرهم فيبطل حقه ء وريما لم يحصل غير ذلك 
الدرهم فيبطل حق الآخرا » ولا: يجوز أن يخص احدهما بربح ما فى الكيسين » 
: لأنه قد لا يربح فى ذلك فببطل حفه أو لا يربح الا فيه » فيبطل حق الآخسر 
ولا يجوز أن بجعل حق احدهما فى عبف بشتربه » فان شرط أنه اذا: اشترى 
: ضنا اخن براس الال أو اذه العاال د © لم بوني لفقا لاد و0 0 


فى امال ما فيه ربح غير العبد فيبطل حق الآخر ) ٠‏ 


الشرح ديت الساقاة رواذ الجماعة عن ابن عمر ولفظه « أن 
النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل. خيبر بشطر ما .بخرج من ثمر أو ززع » 
ورواه الشيخان بلفظ « أن النبى صلى لله عليه وسام ا ظهر على خيبر سال 
اليهود أن يقرهم بها على أن يكفونا عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم : 
نترك بها على ذلكتما شثناء وللبخارى واعلى هود خيير آن يعملوها دب زعو 
ولهم شطر ما فخرج منها 4 ولسلم وأبى داوود والنسائى « دفم إلى هود 
خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها .من أموالهم » ولرسول الله صلئ 
لله عليه وسلم شطر ثمرها » وزواه أحمد عن عمر بلفظ « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم عامل يهود خيير ا لي 
سعناه » ورواه أحمد وأين ماجه عن ١‏ بن عباس بلفظ « أن النبى. صلى الله 
عليه وسلم دفع خيبر آرضها ونخلها تون طلين الفراف » ورواه البتخارئ 
عن أبى هريرة بلفظ « قالت الأنصار للنبئ صلى الله عليه وسلم : اقسم بيننا 
وبين إخواننا ‏ المهاجرين ‏ النخل » قال : لا » فقالوا : يي 
ا و 


7 إل 


الشرط الثانى : آن يُكون مشتركا بينهما . فلو قال : قارض تك على أن 
يكون جميع الربح لك ؛ فوجهان . أصحهنا : أنه قراض فاسد رعاية للفظ . 
والثانى : أنه قراض صحيح رعاية للمعنى . ولو قال : قارضتك على أن الربح 
كله لى ؛ فهل هئ قراض فاسد » أم إيضاع ؟ فيه الوجهان . ولو قال : 
أبضعتك على أن نصف الربح لك ء فهو إبضاع » أم قراض ؟ فيه الوجهان . 
ولو قال : خذ هذه الدراهم وتصرف فيها والربح كله لك » فهو قرض صحيح 
عند ابن سريج والأكثرين » بخلاف ما لو قال : قارضتك والربح كله لك ». 
لأن اللفظ صريح فى عقند آخر . وقال الشسيخ أبؤ محمد : لا فرق بين 
الصورنين . وقال القاضى حسين : الربح والخسران للمالك ؛ وللعامل أجرة 
المثل » ولا يكون قرضا ء لأنه لم يملكه . ولو قال : تصرف فيها والربح كله 
لى » فهو إبضاع . ْ 


الشرط الثالث : أن يكون معلوما .. فلو قال : قارضتك على آن لك فى 
الربح شركا » أو شركة » أو نصيبا » فسد . وإن قال : لك مثل ما شرطه فلان 
لفلان ء فإن كانا عالمين به » صح . وإن جهله أخدهما » فسد ولو قال : الربح 
بيننا » ولم بين » فوجهان . آحدهما : الفساد . وأصحهما : الصحة » وينزل 
على النصف ؛ كقوله : هذه الذار بينى وبين زيد » يكون مقرا بالنصف . 
ولو قال : على أن ثلث الربنح لك : وما بقى فثلثه لى وثلثاه لك » صح . 
وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل » هذا إذا علما عند العقد أن 
المشروط للعامل بهذا اللفظ كم هوا فإن جهلاه أو أحدهما » صح أيضاً 
على الأصح ‏ وبه قطع فى « الشامل » » لسهولة معرفته . ويجرى الخلاف > 
فيما إذا قال : [ لك ] من الربح سدس ربع العشر ء وهما لا يعلمان قدره 
عند العقد أو أحدهما . 


فلو قال : لك من الربح ؛ أو لى منه درهم أو مائة » والباقى بيننا نصفين » 
فسد القراض . وكذا لو قال : نصف الربح إلا درهمآ » وكذا إذا اشترط 
أن يوليه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال لأنه ريما لا يربح إلا فيها » 1 
أو أن يلبس الثوب المشترى ؛ أو يركب الدابة » أو اختصاص أحدهما برب 


ذه 


م ا ال قال :ربح أحد الألفين 'لى » ربخ الآخر لك 0 
تمبيز: الألفين . فلو دفعها إليه ولا نمبيز »“وقال' : ربح أحدهما لى © وريح 

ا ام .وقيل . :ريصح ويكون كقوله : تضاف 

بع لاك ! 0 


. قرع 
لا يجوز أن يعلق القراض » فيقول ::إذا جاء رآ س الشهر فقد قارضتك غ 
كما لإ يعلق النيع ونحوم, . ولى قال : قارضتك الآن ولا تنصرف حتى يبقضى 


الشهر » فقيل يجوز كالدكالة . أوالاصح :لا بحوز كقوله : بعتاك ولا :تملا 
إلا بعد شهر . 


الركن. الثالث : الربح » وله أربعة شروط . 


الأول : أن يكون مخصوضا بالمتعاقدين . فلو شرط بغضه لثالث فقال : 
لم يصح ء إلا أن يشرط عليه العنل معه » فيتكون قراضاً مع رجلين : ول كان 
المشروط له عبد لمالك ؛ أو عبدآ.لعامل » كان ذلك مضموماً إلى ما [ نشرط ] 
للمالك:أو للعامل . ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لى » ومن تصيبى نصفة 
لزوجتى » صح القراض + وهذا وعد هبة لزوجته . ولو قال للعامل : لك كذا 
ال 00 امرأنك نصفه » قال القاضى آبو: حامد : إن ذكره 
ف وام ات 0 ْ 


أما الأحكام فقد إقال الشافعى لحان امسا سين 
صاحبه وما بقى سهما ويُشترط أن يوليه سلعة » آو على أن 'برتفق أخحدهما 
: بشىء دون صاحبه ء وهذا صحيح » فقد ظهر أن عقد القراض موجب لاشتراك 
رب المال والعامل فى الريح ولا بختص به أخدهما دون الآخر » لأن المال 
والعمل متقابلان » فرأس| المال فى مقابلة عمل: العامل » ولذلك وجب أن 
يشتركا ف الربح » ولم «جز أن يختص به آحدهما مع تساويهما » وإذا منعنا' 


3 


من اختصاص أحدهما بالريح دون الآخر وجب أن يمنعا مما يؤدى إلى 
اختصاص أحدهما بالربح دون الآخر » فمن ذلك أن ترط أحدهما لنفسه 
من الربح درهما معلوما والباقى لصاحبه آو بينهما فلا بجوزء لأنه قد 
لا بحصل من الربح إلا الدرهم المشروط فينفرد به أحدهما وينصرف الآخر 
بغير ثىء مع وجود العدل وحصول الربح ؛ ومثاله فى البيوع أن يبيعه الثمرة 
إلا مدآ يستثنيه لنفسه فيبطل البيع لأنه قد يجوز أن تهلك الشسرة إلا ذلك 
المد » فيصير البائم آخذآ للثمن والثيرة معآ ولو تشرَطا :تفاضلا فى الربح مثل 
أن شترط أحدهما عشر الربح وتسعة أعشاره للآخر جاز لأنه ليسن: بنصرف 
أحدهما بغير ربح » ومثاله فى البيوع أن بيع الثمرة إلا عشره! فيه فيصح البيع 
لأن ما بقى منها فهو مبيع وغير مبيع . 


قال الماوردى : ومن ذلك أن يشترط أحدهما أن يولى ما يرتضيه أو 
ما يكتسبه برأس ماله فيبطل القراض لأنه قد لا بيكون ف المسترى ربح إلا 

فيما تولاه قيصير مختصا بجميم الربح ويخرج الآخر بهد ربح » ومن ذلك 
أن بشترط أحدهما ربحاً دون صاحبه » مثل أن ,شترط ركوب ما اشتراه 
من الدواب أز لبس ما اشتراه من الثياب مدة بقائها فى القراض فيبطل العقد 
لأنه قد لا يكون فى أثمانها فضل إلا ما اختص به أحدهما من الرفق فيصير 
منفرداً بالربح لأن المنفعة مقومة كالأعيان فأما إذا شرطا > جميع الربح لأحدهما 
فهما مسآلتان : 


( الثاني ا جميع الربح للعامل » فإذا شرط الأول نظر فيه » 
لجان لوالا قي ل ولكن قال : خذه فاشتر به وبع 
ولى جميع الربح فهذه استعانة بعمله وليس بقراض والعامل متطوع بعمله 
فيه وجميع الربح لرب المال ولا آجرة للعامل فى عمله . 


وإن قال اتخذه قراضاً على أن جميع الربح لى » فهذا قراض فاسد وجميع 
الربح لرب الال وفى استحقاق الغامل أجرة مثله وجهان : 


إكلى 
(م+ 1١١‏ المجموع ج ٠١‏ ) 


( أحدها ) وهو قول امزنى إه لا أجزة له ء لأ مع الرضا.بآن لا ربح ١‏ 
له متطوع يعمل . : 


( والثانى ) وها قول أبن مبريج إن له أجرة مثله أعمله ف قراض فاسد 2 
يم اه 


.وأا إن شرط جميع جو ادع سان من د ميق 4 
(أحدهما ) إن ,قول رب للا خذه قراضا غلى آن جنينح الل لك 7" 
هذا فأسدا و جميع إاريح أرب مأل غلئ نمكم القراض الفاسد ولليائل أخجرة. 
مله ذخو على رضن لم يحفل له 3 0 


( والفرب الثانى ) أن يقول : خذه على جميع ربحه لك ولا يسع ف 
حال الدقع اتات وي لانيحانا وجهان : 5 


( أحدهما ) أن و .ولا يكون قراضا لان فير متطوق به » فل 
هذا يكون ضامنا للمال وجميع الربح له 

( والوجه الثانى.) أن يكون قراضة فاسداً :ولا 000000 ولاأسلفة 
ا ل ا 0 ؛ ويكون ج د 
أرب المال ؟ وللعامل |أجرة المثل . 0 0 


قال الصنف رجه الله تعالى 


قصل ولا بجوز أن يعاق العقد على شرط مستفبل لانه عقف يبْظل 
ٌ بالجهالة » فلم يجز تعليقه على شرط مستقل كالبيع والاجارة 2 : 


فصل قال الشافمى رحمه الله : ولا تجوز الشريطة الى مدة > فمن 
أصحابنا من قال : لا يجوز شرط المدة فيه » لآنه عقد معاوضة: جوز مطلقسا ... 
فبطل بالتوقيت كالبيع والنكاح ».ومنهم من قال : ان عقده الى مدة على أن 
لا ببيع بمدها لم بصح لآن العامل يستحق البيع لأجل الرنح ». فآذا شرط املع . 
منه » فقد شرط ما يناق. مقتضاه فلم. يصح ٠‏ وان عفده الى مدة على ان لا 
بشترى بعدها صح؛ لان رب الال يملك امنع من الشراء اذا شاء » فاذا ترط 
الع را لي بي ا ب 1 


ا 


( فصل ) ولا بصح الا على النجارة فى جنس نعم » كالثياب » والطعام 
والفاكهة فى وقتها » فان عقده على مالا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق وما 
أشبهها أو على التجارة فى سلعة بعينها لم ب يصح » لآن القصود بالقراض الربح ' 2 
فاذا علق على مالا د يعم أد على سلعة يعيئها تعر اللقصود > لاله ربعا لم يتفق 
ذلك » ولا يجوز عقده على أن لا يششرى الا من وجل بعينه » لاله قد لا ينفق 
عنده ما يربح فيه » أو لا ببيع منه ما يربح فيه » فيبطل المقصود .. 


( فصل ) وعلى العامل آن يتولى مآ جرت العادة أن ينولاه بلفسه من 
النشر والطى والابجاب والقبول » وقبض الثمن ووزن ما خف كالعود والمسك » 
لأن اطلاق الاذن يحمل على العرف > والعيرف فى_هذه الاننسسياء أن يتولاها . 
.--جتقسه » فان استاجر من يفعل ذلك لزمه الاجرة فى ماله ٠‏ 00 


فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه » كحمل المناع وؤزن ما يثفل وزنه 
فلا يلزمه أن يتسولاة بلفسه » وله آن سسسناجر من مال القفراض 
من يتولإه » لآن العرف فى هذه الآشياء آن لا يتولاه بنفسه » فان تولى ذلك 
بنفسه لم يستتحق الأجرة لأنه تبرع به ٠‏ 


وان سرق امال أو غصب فهل يخاصم السارق والغاصب ؟ فيه وجهان : 


( أحدهما) لا بخاصم » لآن القراض معقود على التجارة فلا تدخل فيسه 
الخصومة ( والثانى ) انه يخاصم فيه لأن القراض .يقنضى حفظ المال والتحارة 
ولا يتم ذلك الا بالخصومة والمطائية ٠‏ 


فصل ولا يجوز للعامل ان يقارض غيره من غير اذن رب أكال لآن تصرفه 
بالاذن ولم ياذن له رب المال فى. القراض فلم يملكه .. فان قارضه رب امال على 
النصف :وقارض العامل آخر واشترى الثانى فى الذمة » ونقد الثمن مئ مال 
القراض:» وربح بنينا على القولين فى الفاصب اذا اشترى فى الذمة ونقد فيه 
امال المفضوب وربح » فان قلنا بقوله القديم : أن الربح لرب امال فقد قال 
المزنى ههنا : ان لرب امال الربح والنصف الآخر بين العاملين نصفين ٠.‏ 


واختلف اصحابئنا فى: ذلك فقال ابو اسحاق : هذا صحيح لأن رب المال 
رضى أن ياخذ نصف ربح فلم يستتحق اكثر منه والنصف الثانى بين العاملين 
لانهما رضيا أن يكون ما رزق الله بينهما » والذى رزق الله تعالى هو النصف »> 
فان النصف الآخر أخذه رب امال فصار كالستهلك » ومن اصحابنا من قال : 
برجع العامل الثانى على العامل الأول بنصف آجرة مثله » لأنه دخل على ان 
يأخذ نضف ربح المال » ولم يسلم له ذلك ٠‏ وان قلنا بقوله الجديد ففد قال 
المزنى : الربح كله للعامل الأول » وللعامل الثانى آجرة المثل . فمن أصحابنا 


#دلى 


من قال : هذا غلط لآن على هذا القول الريح كله للعامل الثانى + لانه هو المتصرف 
فصار كالغاصب فى غير القراض » ومنهسم من قال : الربح للآول » كما قال 
المزنى » لان العامل الثانى لم يشنتر لنفسه » وانما اشتراه للأول » فكآن الربح 
له يخلاف اتناضي ف قب التراض + فإن الات | شتياوالتنسة فكان الرى 40 ٠.‏ 


الشرح قال الشافعى : ولا دجو ز أن عازف الزيكة بن اند 
فإذا عرفت ما قررناه فا أول 'الكتات من أن القراض من العقود الجائزة 
لا اللازمة فقد صح عقده مطلفآً بدون شرط ,مدة أو تحديد وقت يكون 


القران فيه » قل شرياءسدتيكون الاو لاز طليية ...يت بز ...ا 


اذا نيت هذا فاشترا ل المدة على ذ ضرنين : 


( أجدعما ) آن يفاترما رفم المقد فيهأ فكو القراض ناطلا لما لذكرنا : 


( الثانى ) أن يشترطا 'الفسبح فى العقد بعدها فهذا على ضريين :'' 


( أحدهما ) أن يشترظا فسخ القراض بعد المدة فى البيم والشراء.فيكون 
: القراض باطلا إذا فاته موجِب العقد فى بيع ما حصل فى القراض من عرض . 


( والثانى ) أن يشنترطا فسخ القراض بعد مغى المدة فى الشراء دون البيع 
فيكؤن القراض ل ل ا ا لي ل 
فحاز زأنت يسترطه قبل مشى المدة . 


ولو قال : خذ هذا مال قراضا مأ شت أن من الؤمان أو ما شبنْت آنت 
جاز لأنه كذلك تكون العقود الجائزة » ولو قال : خذه ما رضى فلان مقانك 
أو .ما شاء فلان أن .يقا, إرضك لم عرادكات ناما ا ا ره 
إيكون قر اضهما موقوفا على رأى غيرهما . 


ول قال : خد امال قراضا ما أقام المسسكر + أو إلى دوم الحا تر ع 
فإن شرط لزومه فى هذه المدة كان باطلا » وإن شرط فسخه بعدها فى الشراء 
دون البيع ‏ قفيه وجهان وعم : بجو زلا لهما من ذلك (داثاتى ).: 
لا يجوز ء لأن لجهالة المدة قسطا من الغرر ايا ف اسع . 


15 


فرع عقد القراض يقتضى تصرف العامل ف الال بالبيع والشراء » 
فإذا قارضه على آن يشترى به نخلا يمسك رقابها وطلب ثمارها لم بجر 
لأنه قيد نصرفه الكامل بالبيع والشراء » ولأن القراض مختص بما يكون 
النماء فيه نتيجة البيع والشراء وهو فى النخل تثيجة عن غير يبع ولا شراء 
فبطل أن بكون قراضآ ولا يكون مساقاة » لأنه عاقده على جهالة بها قبل وجود 
ملكها » وهكذا لو قارضه على شراء دواب أو مواثى بحبس رقابها ويطاب 
تناجها لم جز لما ذكرنا » فإن اشترى بالمال التخل والدواب صح الشراء ومنع 
من البيع لأن الشراء عن إذن والبيع بغير إذن » وكان الحاصل من الثمار 
والنتاج ملكا لرب المال لأنه :ننج عن ملكه ء وللعامل أجرة مشله فى الشرط 
والخدمة لأنها عمل عاوض عليها » وحكى عن محمد بن الحسن جواز ذلك 
كله حتى قال : لو أطلق القراض معه جاز له أن يشترى آرضا أو يستاجرها 
ليزرعها أو يمْرسها ويقنسما فضل زرعها وغرسها وهذا فاسد لا بيناه ٠‏ 


وأما القسم الثانى وهو موّئة العمل كمئه ما يحب فى مال القراض ومنه 
ما بازم العامل ولا بجب ف مال القراض . فاما الأول فأجرة النقل والشحن 
وآرضيات الجمارك إذا لم يتآخر عن تسلمها من إهمال » وأجر الصوامع 
والمخازن » وما صار معهوداً من الرسوم والضرائب والدمغات التى لا يقدر 
على عدم أدائها فله دفع ذلك كله بالمعروف من رآس امال ثم وضعه من 
الربح الحاصل فيه ليكون الفاضل بعد ذلك من الربح هو المقسوم بينهما 
على شرطهما . 1 
2 وآأما ما يلزم العامل مالآ فما يدفع من المخالفات ورسوم الأرضية ىف 

الجمارك نتيجة الإهمال فى نرك الإسراع لتسلمها وتخليصها ؛ وما بلزمه عمليا 
فهو ما يفعله التجار من تحرير العقود ومباشرة عمليات التسويق والبيع 
وتنضيد السلع وعرضها وكتابة الأسعار عليها إن كانت أوامر السلطان تقفى 
بذلك ؛ أما الاعلان عن السلعة فى الصحف آو الحوائط أو شاشات العرض 
فتكون فى مال القراض أو على ما شرطاه . ١‏ 


وآما القسم الثالث وهو تفقة العامل فهو نوعان ( أحدهما) ما يختص 


مكل 


العامل التزاية كباكوله ومليوسه وقفقة إقامتة (والتانى ) تفقة سفرة , فال ١‏ 
رواه المزنى فى مختصره أن له النفقة بالمغروف . وقال:فى جامعه الكبير :والذى ١‏ 
1 أحفظ له آنه لا يجوز القراض إلا على تفقة معلومة فى كل يوم وعما! بشترنه ْ 
فيكتسبه » فروئ فى مختصرة ه. وجامعه وجوب .النفقة » وجعلها فى أجامعه 
معلومة: كتفقات الزوجات ؛ وفى مختصره بالمعروف كنفقات الأقارب !»م :فهذا 
ما .زواه المزنى . :وروئ أبو بعقوب البويطى أنه لا ينفق على تفسنه من مال 
المضاربة حاضراً كان أو مسافرا ..: فاختلف أصحاينا ؛ فبكان: آبق الطيب 
وأبو حفص بن الوكيل بجسلان إخت لاف الروايتين على اختلافا قولن 
.(أحدهما ) وهو رواية المزنى عت اسن 0 
بسال القراض بخلاف تفقة:الاستيطان . ٠07‏ 1 


والقول الثانى الافقةل في من أختصاس بالربح أو بشىء منه دون 
٠‏ رب المال . 1 ف 


.وقال أبو إشحاق وزع ل بن أبى هريرة : لا تفقة ول 
واحدا على ما رواه البويطى » وحملا زوانة المزنى على تفقة المبتباع دون 
ا وقاايق حادم ل د ادي فرجاية لكي قر هي 
معلومة فى كل يوم » وثمن ما يشتريه فيكتسبه . 


قفشتورج'. قال الشافمى : وإذا ساف ركان له آن كر ”امال من 
يكنيه بعش المثونة فى الأع إل اللا مناه السامنم وله العدة 
الريك ايه ١‏ 


“حامق عله الأمئلة التي كرما الصف واستدللتة اله علينا بقول 
عالت مال على 9 الام : ١‏ : 
( الأول ) ى جواز سفر العامل يمال القراض 
.( ألثائى ) فى مثونة العمل : ا 
( الثالك ) فى تمقة العامل . س0 ان 


ككل 


فآما الأول فلرب المال معه ثلائة أحوال : 


الول ) آن ينهاه عن السفر به فلا يجوز أن يسافر إجماعا . فإن أذ 
له فى السغر إلى بلد لم يجز آن يسافر إلى غيره ‏ وإن لم بخص به بلدآ جاز آن 
'. سافر به إلى البلدان المامونة المسالك والأمصار التى جرت عادة أهل بلده 
أن يسافروا بأمؤالهم ومتاجرهم إليها ولا يخرج عن العرف المعهؤد فيما » 
وابعد إلى أقصى البلذان ‏ فإن آبعد إلى أقصى البلدان ضمن امال . 


٠‏ ( الثانى ) أن يطلق فلا بأمره ولا بنهاه » فقد اختلف الناس قى جواز 
سفره بالمال » فذهب الشافعى إلى أنه لا يجوز آن يسافر به قريآ ولا بعيدآً 
سواء رد الأمر إلى رآبه آم لا . 


وقال أبو حثيفة بجوز له أن يسافر بالمال إذا رأى ؛ وإن لم بأمره بذلك 
ما لم ينهه » وقال آبو يؤسف : يجوز آن يسافر بالمال إلى حيث يمكنه الرجوع 
من قبل الليل وقال محمد بن الحسن : يجوز له أن يسسافر بالمال إلى حيث 
لا بلزمه إليه مكونة . ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم < إن المسافر وماله على 
قلت إلا ما وقى الله » يعنى على خطر ء وهو لا يجوز أن يخاطر بالمال ء ولانه 
مؤتمن فلم يجز أن يسافر بلمال كالوكيل » ولأن كل سفر منع منه الوكيسل 
منع منه العامل » كالسفر البعيد . 

قال الشافعى : فإن قارض العامل بالملك آخر من غير إذن 

صاحبه فهو ضامن فإن ريخ به فلصاحب الملل شطر الربح ثم يكون للذى عمل 
شطره مما بقى . 

قال المزنئ : هذا قوله فى القديم وأصل قوله الجديد المعروف أن كل عقد 
بغير العين جاز والزبح للعامل الأول وعليه الضمان » وللعامل الثانى أجرة 
مثله فى قياس قوله . 

وقال الماوردى : إل العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال 


ا 


القراض ما لم بأذن له رب المال. به إذنآ صحيحا صريحا : وقال أبؤ حنيفة + ' 
إن قال له رب المال عند دفعه له : اعمل فيه برأيك جاز أن يدفع منه قراضً] 

إلى غيره لأنه مفوض إلى رأبه فجاز أن يقارض لأنه من رأيه . هذا ييل 

لأن قؤله : اغمل فيه ,ربك يقتضى أن يكون عمله فبه موكولا إلى رأبه' » ' 
فإذا قارض. به.كان العمل لغيره ولأنه لو قارض بجميع المال لم يضر ءأوإن | 
كان ذلك من زأنه لعذوله نذلك عن عمله إلى عمل غيره » فكذلك إذا قارض 
ببعضه ؛ فإذا تقرر أنه لا يجوز أن يقارض غيره بالمال إلا بإذن صررمح من: رب 
المال فلا يخلو رب المال من ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يأذن له فى الملل ١‏ 
بنفسه ولا بأذن له فى مقارضة غيره. ( والثانى ) آن بأذن له فى مقارضة غياه . ؛ 
( والثالث ) أن يأذن له فى مقارضة غيره ؤلا بأذن له فى العمل بنفسه . ' 


( فأما القسم الأول ) فإن قارض غيره بالمال فقد تعدى وصار ضامنا للمال 
على قولين : أحدهما.وهو القديم أن ربح المغصوب ارب الال ؛ فعلى هذا 
قال المزنى ههنا إن ارب الملل نصف الربح .والنصف الآخر بين العاملين الأول 
والثانى . : 1 ١‏ 7 0 

فاختلف أصحابنا فى ذلك » فكان أبو العا سريج إيقول 5 

يجب أن يكون على هذإ القول جميع الربح ارب المال. لأنه ربح مال 
كله رجع العامل الثانى على العامل الأول بأجرة مشله لآنه هو المستهلك 
لعمله والضامن له بقراضه ؛ :فلو تلف المال فى بد العامل الثانى كان رب المال 
بالخبار فى الرجوع برآس ماله وربحه علنى من شاء منهما » لأن الأول ضامن 
بعدوانه والثانى ضامن | بيده 6 فإن أغرم الأول لم يرجع على الثانى بشىء لذّنه 
آمبته فينا غرمه . وإن أغرم الثانى رجع على الأول بما غرمه مع أجرة مشبل ‏ ' 
عمله ؛ ولا يلزم رب المال # وإن آخذ جميع الريح ‏ أن يدقم إلى .واحسيد * 
من العاملين أجرة المثل لإجراء خكم الغصب عليهما بالمخالفة . 00 


وذهب أب إسحاق المروزى وأبو على بن أبن قريرة وجمهؤار أمتحابنا 


0 2 0 0 


إلى آن ما رواه المزئى على هذا القول صحيح ؛ وآن رب امال ليس له من 
الريح إلا نصفه خلاف المأخوذ غصباً محضاً » لأن رب الال فى .هذا الموضع 
دفع المال راضيآ بالنصف من ربحه وجاعلا نصفه الباقى لغيره » فلذلك لم 
ستحق منه إلا النصف . فأما النصف الثانى فقد روى المزنى أنه يكون بين 
العاملين » فاختلف أصحابنا على وجهين . 


( أحدهما ).وهو قول أبى إسحاق المروزى أن هذا خط من المزنى ف 


نقله » ويجب أن يكون النصف الباقى من الربح للعامل الأول ولا حق فيه 
للثانى لفساد عقده-» ويرجع على الأول بأجرة مثل عمله » فجعل الربح بين 


رب المال والعامل الأول » ويجعل للثانى أن برجم بأجرة مثله على الأول . 
( والوجه الثانى ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة أن نقل المزنى صحيح 
ويكون النصف الباقى من الربح بين العاملين نصفين على شرطهما » لأنه لما 
جرى على العامل الأول حكم القراض مع رب المال جرى على العامل الأول 
حكم القراض مع العامل الثاتى فهذا حكم قوله الحديد . 


( والثانى ) وهو دوله فى الجديد : أن ربح المال المغصوب للغاصب » قعلى 
هذا لا ثىء لرب المال فى الربح وله مطالبة أى العاملين شاء برأس ماله ؛ لأن 
الأول ضامن بعدوانه والثانى ضامن بيده ء وقال أبو حنيفة : إن الربح 
للغاصب دون المغصوب لأن كل نمّاء .حدث عن سبب كان ملك النماء لمالك 
السبب » وريح المال المغصوب ناتج عن التقليب والعمل دون المال فاقتضى 
أن يكون ملكا لمن له العمل دون من له المال » وهذه هى النظرية الحديثة 
المعاصرة التى تقول بآن فامض-القيمة ناتج عن عمل العامل . 


( وأما الثالث ) وهو أن يأذن له فى مقارضة غيره ولا بأذن له فى العمل 
بنفسه فهو وكيل فى عقد القراض مع غيره » فلم بجر أن يقارض نفسه كوكيل 


بقارضه لم بجز أن بعدلعنه إلى غيره وإن لم بعينه له اجتهد رأبه فيمن يرأه 
أهلا لقراضه من ذوى الأمانة والخيرة » فإن قارض آميناً غير خبير بالتجارة 
لم بجز ؛ وإن قارض خبيرا بالتجارة غير أمين لم بجز حتى يجتمع الشرطان » 
فإن عدل عن ذلك كان ضامنا ٠‏ والله أعلم . 

كل 


فرع 
ليس للعائل أن يكائب عبد القراض بير إذن المالك . فإن كاتباه ممبآ 
.جاز » وعتق بالأداء » ثم إن لم يكن فى المال ربح ء فولاؤه للمالك ولا يتفسيخ 
' القراض 'بما جزى من الكتابة على الأصح :: بل بنسحب على النجوم ؛ وإن. 
ل ا ل يزيد من النجوام على 
8 القية زيم : ١‏ 


انحكم الثاني مع مقارضة القامل َيه .فلو 'قارض , ذف امالك وخر 

من الدين < ١؟‏ وصار وكيلا فى مقازضتة الثائى » ضح » ولا يجوز أن بشرط 
العامل الأول لنفسه شيئًاً فن الزبح .ولو:فعل ؛ فسد القراض الثبانى 6 
ولعامله أجرة المثل على .المالك ؛ لما سبق أن شرط الربح لير العامل والمالك 
ممائع :.وإن أذن [. له ]فى أن يعامل غيره ليكون ذلك الغير شريكا له فى. 
العمل والر بح المشروط له على ما براه » فقيل ون تسقايطة 3 _خسين: 
بدا ولام : المع . إن قارض بغير إذن المالك + فهو فاسد م ويجىء. 
فيه قول.وقف عقد الفضولئ على الاجازة . فإذا قلنا بالمشنهوز:» فتصرقف 
الثانى فى المال وربح »فهو كالغاصب.إذا اتجر فى المغضوب . فإن تصرف 
فعبنه » فتصرف فضولى ؛ وإن باع سلمآ » آو اشترى فى الذمة وسلم 
ل ل 
القديم سا ل 


: ل . فعلى هذا ء إن رده ء ارتد » سواء اشسترى ف 


الذمة “أم بعين المغصوبٍ »+ ؤقال الذكثرون بالجزم ه وبنوه على المصلحة 6" 
وكيفا يصح وقف شراء الفاصب لنفسه على إجازة غيره ء وإننا و 
إذا تصرف فى عين مال الغيد أو له ؟. أ 


٠‏ الثاني أن هذا لقول جار يما كاذف اال رج وكثرت التمرفات 





: (1) ٠ق‏ نسخة الظاهرية ©: من 'البين .. 


بهذا 


وعسر تثيعها » فإن سهل وقلت ولا ربح » فلا محال له . فإن سهل وهتاك 
ربح ء أو عسر ولا ربح » فوجهان + وسواء فى الربح القليل والكثير : 


الثالث :.لو اشترى فى ذمته ولم يخطر له أن يودى الثمن من الدراهم ٠‏ 
المغصوبة ؛ ثم خطر له » قال الامام : شبغى أن لا بجرى القديم إن صدقه 
المالك . وهذه المسألة تلقب بمسألة البضاعة » وقد ذكرناها مخنصرة فى أول 
البيع وفى الغصب . وإذا قلنا بالجديد » فاشترى بعين مال القراض » فباطل » 
وإنْ اشترى فى الذمة » فهل جميع الربح للعامل الشانى لأنه المتصرف 
كالغاصب ؟ أم للأول لأن الثانى تصرف باذنه كالوكيل ؟ وجهان . أصحهما : 
الأول » وعليه للثانى أجرة عمله . وإذا قلنا : بالقديم » ففيما يستحقه المالك 
من الربح ؟ وجهان . أحدهما : جميعه كالغصب . فعلى هذا » للعامل الثاني 
أجرة عمله . قيل : بأخذها من العامل الأول » لأنه استعمله » وقيل : من 
المالك ؛ لآن نفع عمله غاد إليه . و [ الوجه ] الثانى وهو الصحيح : له نصف 
الربح » لأنه رضى به ؛ بخلاف صورة الغصب . فعلى هذا » فى النصف الثانى 
أوجه . قيل : كله للعامل الأول » وللثانى عليه أجرة عمله » لأنه غره . وقيل : 
للثانى . وقيل : سنهما بالسوية » وهو الأصح .. وعلى هذا » فى رجوع الثانى 
بنصف أجرة المثل » وجهان .أصحهما : لا » لأنه أخذ نصف ما حصل لهما » 
والوجهان فيما إذا كان الأول قال : على أن ربح هذا المال بننا » أو على أن 
لكل نصقه . فإن كان قال : ما رزقنا الله تمالى [ من-الربح ] فهو بيننا » 
فلا رجوع على المذهب ؛ وبه قطم الأكثرون » لأن النصف » هو الذى رزقام . 
وعن الشيخ أبى محمد ؛ طرد. الوجهين » لأن المفهوم » بشطر جميع الربح . 
وجميع ما ذكرناه إذا كان القراضان على المناصفة » فإن كانا هما أو آحدهما 
على نسبة أخرى ؛ فعلى ما تشارطا . هذا كله إذا تصرف الثانى وربح . أما 
لو هلك المال فى بده ؛ فإن كان عالما بالخال ؛ فغاصب. . وإن ظن العامل: 
مالكا » فهو كالمستودع من الغاصب » لآن بده آمانة. . وقيل : كالمتهب من 
الغاصب » لعوة النفع إليه » وقد سبق ببانهما ضماة وقزار؟ . 


الحكم :الثالك 3 متعه:اتسضن: يما التراضن ع فليس اله الشف بيه بنيز إذذا 
المالك » وف قول : له ذلك عند آمن الطريق » ثقله البويطى . فعلى المشهور : 7 


لهذا 


لو سافر ؛ شمن الل + ثم إن كان اناج بالبلد لتى سائر ليها أكثر قبية » 
أو تساوت الفيتان + صم الثم + واستحن الزيس بسب الإذق.- وإن. كان 
أقل قيمة ؛ لم د شبع الغ + » إلا أن يكون النقص قدرا يتغاين به . وإذا؛ صححنا 
ألبيع » فالثين الذى نقبضه مضمون عليه » بخلاف الوكيل ف البيع إذا تعدى 
ثم باع » لا يضمن الث الذى يقبضه ء لأنه لم يتعد فيه » وهنا المندوان 
بالسفر ؛ وهو شامل ؛ ولا تعود الأمانة بالعود من السفر ةا سات 
بالإذن.» فلا عدوان ولا ضئان:. قال المتولى : و ب 

التق ساف ننه فل الى يساق إلانا برش كان عير [ عي ]عرض 1 باقر 
كانت مثونة الرد آكثر من قدر النقض » أو اه ١‏ 
خبه ربحاً بع ولا هالرسور + اونا محان + 


قلت : وإذا سافر الإذن » لم ,يجز سفره فى البحر إلا بنص عليه .. 
5 والله أعلم . . 


أجرة الكيال والؤزان.والحمال > » فى مال القراض ء وكذا أجرة التقسل ٍ 
إذا سافر بالاذن 6 أجرة الحارس اوعدي 


فرع 
".لا .يجوز للعامل أن يتصدق من مال القراض بثىء أصلا ء .ولا أن ينفق ؛ 
منه على تفسه فى الحضر قطعا . وفى السفر ؛ قولان . أظهرهما : لا تمئقة ' 
له ؛ كالحضر.. والثانئ : له . وقيل : بالمنع قطعآ . وقيل : بالائبات قطعسا . 
فإن اتنا » فالأصح أنه دختص سا يزيك بسبب السفر » كالخت والأداوة: 
وشبههما . وقيل حادق ال لسع إن من طعام وكسوة وإدام وقيرها . 


قلت :وإذا قلنا بالاختتضاص م استجحق أيضآً ما نتحدد يسبب مسر 
من زبادة النفقة » واللبأس والكراء ؛ ونحوها . والله أعلم 5 


ويتفرع غلى الاثات مسائل . 


كفده 


منها : لو استصخب مال نفسه مع مال القراض » وزعت النفقة على قدر 
المالين . قال الامام : ويجوز أن ينظر إلى قدر العمل على الالين » ويوزع على 
أجرة مثلهما . وقال أبو الفرج السرخى ما يبوزع إذا كان ماله قدراً بقصد 
السفر له . 


قلت : ولد الاإتشل تسوك اترغتي ابورطن فم الافصكاج 6 
وصاحبٍ 2 البيان 0 ٠‏ والله الله أعلم . 


امدوسب كك مو عانق سي خش علوي بو ران 000 


5الأددة و نجوه لم دعا ريمال التر امن على العسسيم + 2 
ومنها : لو استرد المالك المال منه فى الطريق أو فى البلد الذى سافر إليه » 
لم يستحق تفقة الرجوع على الأصح ؛ كما لو خالع زوجته فى السفر . 
ومنها : أنه إشترط أن لا سرف بل بأخذ بالمعروف 6 ومأ بأخذه 
يحسب من الربح » فإن لم د دكن ربح » فهو خسران لحق المال . ومهما أقام فى 
طريقه قوق مكد لايع يلد ؛ لم يآأخذ لتلك المدة .. 


ومنها : لو شرط نفقة السفر فى ابتداء القراض » فهو تأكيد إذا أثيتناهاء 
وإلا ء فسد القراض على الأصح » كما لو شرط تفقة الحضر . والثانى : لا » 
لأنه من مصالح العقد . وعلى هذا » فى اشتراط نقديرها ؛ وجهان . وعن 
رواية المزنى فى « الجامع » أنه لابد من شرط النفقة فى العقد مقدرة » لكن 
لم: بثبتها الأصحاب . 


00 


هل ملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة ؛ أم لا يبلك إلا 
بالقسمة .؟ قولان . أظهرهما عند الأكثرين : الثانى . فإن قلنا : بالظهور » 
فليس ملكا مشتقراً ‏ فلا نتسلط العامل على التصرف فيه ؛ لآن الربح وقاية 
لرأس المال . فلو اتفق خسران ؛ كان من الربح دون رآس الال ما أمكن . 


يذذا 


ولذلك تقول : إذا طلب آحدهما. قسمة. الربح قبل فسخ القراض علا مجبر 
الآخر . فإذا ارتفع القراض والمال ناض: واقتساة » حصل الاستقرار. وهو 
نهانة الأأمر . وكذلك لو كان قدرٍ رأسن امال ناضاً » فآخذه المالك 'واقتسنما 
الباقى: . ف حضول الاستقرآ ر بارتفاع العقد » ونضوض الال من غين قسمة» 
وجهان . أصجهنا : نهم » للوثوق بحضول رأس الال : والثانى:: لا » لأن 
القسنة الباقية من تمة عمل العامل" :. وإن كاق المال عرضا © بنى على لاف 
ركس السارسد سكيف التحيويدا 
٠‏ تقلن ةرصم فالمذهي آنمنلا استقايء إذ لم ثم .العمل » والا ‏ فوجهاف ؛ .. :- 
كمالو“كان ناضاً . ولو اقتسما الر: بح بالثراضى قبل فسنخ العقداء لم بيخضل” 
١‏ امسر رحدل سبران مده كان خلى النامن جر عا لخاد + 
2< وإذا قلنا: : لا يملك إلا بالقسمة »“فله فيه حق مركد حتى 'يورث عنه » لأنه 
ِ وإن لم يملكه » فقد ثبت له حق التملك + ويقدم على الغرماء » لتعاق حقه 
: بالعينة ه وله أن بمتتع من العمل بعد ظهور الربح » ويسعى ف التنضيض 
ليأخذ منه حقه جد اإبو ل 0 
كالاسترداد. 


فيما يقع فى مال القراض من زبادة أو نقص | ١‏ | 

أما الزيادة » فثمرة الشحرة المشتراة للقراض 3 وتتاج الدابة:» وكت: 
الرقيق ؛ وولد الجارية » ومهمرها إذا وطنت بشيهة » وبدل منافع الدوات 
والأرضن . نسواء .وجب" باستعمالها غذبواة: أو باجارة صدّرت من العامل » 
فإن له :الاجارة .فإذا إرآى فيها المصلحة + أطلق: الامام: الغزالى : أن هذه ' 
كلها مال قراض ؛ لآنها من فوائهده ء وقال المتولى : إن كان فى المال رفح '» ٠‏ 
وملكنا الغامل حصته بالظهوز »فالجوّاب كذلك:: فإن لم يكن ربح + أو الم 
تملكه.:» فمن الأصحاب من :قال : مال قراض ٠‏ وقال جمهورهم : يشؤز بها 
المالك ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة .:.وشبه أن يكون هذا أولى ٠‏ فإ 
جعلناها مال قراض » فالأصح أنها من الربح . وقيل :.هى شائبة ى. الربح 


يل 


| ورأس الال . ولو وطئها المالك : قال الغزالى وغيره : يكون مستردا مقدار 
المهر » فيستقر نصيب العامل منه ء وقال البغوى : إن كان فى المال ربح 
وملكناه بالظهور » وجب نصيب العامل من الربح » وإلا » فلا شىء له . 
واستيلاد المالك جارية القراض » كاعتاقها . وإذا أوجينا المهمر بوطئه الخالى 
عن الإحبال » فالأصح الجمع ببنه وبين القيمة . . وأما النقص » فما حصل' 
برخص » فهو خسران مجبور بالريح . وكذا النقص بالتعيب والمرض الحادثين . 
وآما النقص العينى » وهو نلف البعض ».فإن حصل بعد التصرف فى المال 
بيغا وتراء ه فقطع الجبعرن بأن الاحتراق وغيره- من" الآفات ‏ السماوية-» 
خسران يجبر بالربح . وف التلف بالسرقة والغصب ء وجهان . والفرق أن ى 
الضمان الواجب ما بجيره » فلا حاجة إلى الجبر. يمال القراض 4 وطرد جماعة 
الوجهين فى الآفة السماوية » والأصح ف الجميع » الجبر . أما إذا تقص قبل 
التصرف بيعاً. وشراء » بأن دفع إليه آلفين قراضا » فتلف أحدهما قبل 
التصرف » فوجهان . أحدهما : آنه خسران ء فيجبر بالربح الحاصل بعد » * 
ويكون رأمن المال ألفين . وأصحهما : يتلف من رأس 5 ونكون رأس 
المال ألهآ". ولو اشترى. بالألفين عبدين » فتلف أحدهما » نلف من الربح على 
المذهب . وقيل : من رأس الال » لأنه لم يتصرف بعد بالبيع . هذا إذا قلف 
بعض امال . أما إذ! تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف أو بعده » فير تفع 
القراض ٠‏ وكذا لو أتلفه امالك كما سيق . فلو أتلف أجنبى جميعه أو بعضه » 
آخذ منه بدله واستمر فيه القراض . وما ذكرناه من الخلاف ف الجير من 
الربح فى صورة السرقة والغصب »ء هو فيما إذا تعذر أخذ البدل من المتلف .0 
ولو أتلف العامل المال ؛ قال الامام : يرتفع القراض » لأنه وإن وجب عليه 
بدله » فلا يدخل ف ملك المالك إلا بقبضه منه » وحينئذ يحتاج إلى استئناف 
القراض . ولك أن تقول : ذكروا وجهين فى أن مال القراض إذا غصب أو 
أثلف » فمن الخصم فيه ؟ أصحهما : أنه المالك فقط إن لم يكن ف المال ربح . 
وهما جميعآ إن كان ربح . والثانى : أن للعامل المخاصمة مطلقآ حفظا للمال » 
فيشبه أن يكون الجواب المذكور فى إتلاف الأجنبى مفرعا على آن العامل 
خصم ؛ وبتقدر أن يقال : ليس بخصم ء بل إذا خاصم المالك وأخذه » عاد 
العامل إلى التصرف فيه بحكم القراض » [ ]ارم جه فيا كانه العامن 
هو المتلف . 


١ 


قرع 
لو قتل رجل عبد القزاض ء وف امال ربح» لم يتفرد أحدهما بالقصاص '؟ 
بل الحق لهما » فإن تراظيا على العفو على مال ؛ أو على القصاص » خاز : 
وإن عفنا أحدهما » سقط |القصاض ووجبت القيمة » هكذا ذكروه وهو ظاهر 
على قولنا : بملك العامل'الربح بالظهور » غير ظاهر على القول الآخر . وإن 


لم يكن ف أل ريع + شاك القمان والمنو على يد مال وكذا لو 


. كانت الجنابة موجبة [ للإال ]» فله العفى عنة ويرتفع القراضضن ...فإن أخذ 
المال » أو صالح عن القاص على مال > بقى القراض فيه 7 :. ا 


مال القراض آلف » اشترى بعينه ثزبا » فتلف الألف قبل التسليم » بطل ' 


الشراع وارتفع القراض . وإن اشترى ف الذمة ».قال فى « البويطىئ » : 
برتفع القراض ويكون الشراء للعامل » فقال بعض الأصحاب': هذا إذا كان 
التلف قبل الشراء » فإن:القراض » والحالة هذه » غير باق عند الشراء » 
فينصرف الشراء إلى العامل . أما لو تلف بعد الشراء » فالمشترى للمالك . 
فإذا تلف الألف المعد للثمن » لزمه آلف آخز . وقال ابن سريج : بقع الشراء 
عن العامل » سواء قلف الألف قبل الشراء أو بعده » وعليه الثمن: ويرتمع 
القراض ؛ لأن إذنه ,نصرف إلى التصرف فى ذلك الألف ؛ فإن قلنا بالأول » 
فرأس المال آلف » آم ألفان ؟ وجهان . فإن قلنا : آلف ء فهو الألف الأول » 
أم الثانى ؟ وجهان » فاكدتهما عند اختلاف الألفين فى صفة الصحة وغيرها 5 


ْ قرع ٠‏ 
فى فسخ القراض والاختلاف فيه 


الأول : فق فسخه . والقراض جائز ء فانه 2 أوله وكالة 4 وبعداذلك 


شركة . إذا حصل ربح » فلكل منهما فسخه متى شاء » ولا يحتاج إلى حضور : ٠‏ 


كمال 


صاحيه ورضاه . وإذا مات آحدهما ء أو حجن » أو أغمى عليه » انفسخ ٠‏ فإذا 
فسخا جميعا أو أحدهما » لم ,يكن للعامل أن يشترى بعده » ثم ينظى إن كان 
المال دين » لزم العامل التقاضى والاستيفاء » سواء كان ربح ؛ أم لا فإن 
لي كن عن ,فلن إن كان تندا ون جين :وان المال ولا ربح » أخذه المالك.. 
وإن كان < © ربح + اقتسماه بحسب الشرط » فإن كان .الحاصبل مكسرة » 
ورآأس امال صحاح » » نظر » فإن وجد من ببدلها بالصحاح وزتاآ بوزن » 
أبدلها » وإلا » باعما بغير جنسها من النقد ثم اشترى به الصحاح » ويجوز 
أيضآ أن يبيعها بعرض ويشترى به الصحاح على الأضح . وإن كان نقداآا 
من غير جنس امال » » أو عرضا + فله حالان . 


أحدهما : أن يكون فيه ربح فيلزم العامل ببعه إن طلبه امالك » وله بيعه . 
وإن آباه المالك » [ وليس ] للعامل تآخير البيع إلى موسم رواج المتاع » لأن 
حو امالك معجل . ولو قال المالك : تركت حقى لك قلا تكلفنى البيمع » 
ل ل ااي ا العا ا ا 
العامل . ولو قال المالك : لا تبع .ونقتسم العروض بتقويم عدلين » أو قال : 
أعطيك قدر نصيبك ناضاً » قفى تمكن العامل , من البيع » وجهان . وقطع 
الشيخ آبو حامد وغيره بالمنع » » لأنه إذا جاز للمعير أن ,نتملك غراس 00 
بقييته لدفع الضرر » فا مالك هنا أولى . وحيث لزم البيع » قال الامام : الذ 
قطع به المحققون » أن ما يلزمه بيعه وتنضيضه » قدر رأس المال 00 
قحكمه حكم عرض يشترك فيه رجلان » فلا يكلف واحد متهما ببعه 0 
ما ببيعه بطلب المالك أو دونه » ببيعه ينقد اليلد إن كان من جنس رأس المال. 
فإن كان من غير جنسه » باغه بما يرى المصلحة فيه من تقد البلد ورأس المال» 
قإن باعه ينقد اليلد » حصل: به رأس المال . 


الحال الثانى : إذا لم يكن فى المال ربح » ل نالك تكليفه البيع ؟ 
وجهان أصجهما : انعم » ليرد كما أخذ لثلا يازم امالك مشقة وموّنة . وهمل' 
للعامل البيع إذا رضى امالك بامساكه ؟ وجهان حكاهما الامام . أحدهما : 


٠ كان » هنا كامة ©» ع وان وجد ربح‎ « )١( 


الالال 
رم؟٠١-‏ الجموع ج ).٠6‏ 


لا إذ لا فائدة » والصحيح ويه قلع الجبهور لالع ذا لوق ربا ايا 
ظفر بسوق أو راغب . وإذا قلنا : ليس -للعامل. البيع إذا أراد المالك إمساك ' 
العرض * أو اتفقا على أخذ المالك العرض » ثم ظهر ربح بارتفاع السوق » 
او ل ا ع 
وجا . أصحهما : القافىر... : : إٍْ 


قرع 
كما يرتفع القراض بقول المالك :.فنساخته » يرتفع بقبوله للعامل : 
لا تنصرف بعد هذا ؛ أو باسترجاع المأل منه . فلو باع المالك ماإاشتراه ' 
العامل للقراض ا ل وي 
ذلك إعانة له ؟ وجهان . أصحهما. : الثانى اللياعيي البابن ويه ارتم 
أو:قال : لا قراض بيننا » قفى انغزاله وجهان . : 


قلت : مب أن كون [ الاصح ]ف صورة الحيس + عدم لازال > 
وى قوله الاخراض يا بالانمزال . والله أعلم . 


فرع 

إِذا مات المالك والمال ناض لا ربح فية » آخذه الوارث.. فإ كان ربح » ١‏ 
اقتسماه . وإن كان عرض : فالمطالية بالبيع والتنضيض كحالة حصوال الفسخ : 
فى حياتهما ء وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك » ولا يختاج إلى إذن 
الوارث اكتفاء بإذن المورث » بخلاف ما لو مات العامل » » قإنه لا نملك وازثه 
البيع دون إذن المالك ؛ لأنه لم برض بتصرقه ٠.‏ وى ؤوجه: : لا يبيغ العتامل , 
بير إذن وارث المالك . والصحيح : الحواز . وبجرى الخلاف فى انشفائه 
الديون بغير إذن الوارث .ولو أراد الاسنتمرار على العقدٍ » فإن كان المال : 
ناضآ ؛ فلهما ذلك بأن يستانفا عقدا بتبرطه » ولا بأس بوقوعه قبل القسمة : 
لجواز القراض على المشاع » ولذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن . 
لإ يشاركه فى اليد تكو عامل ربح نصيه » ويتفا ربان فى ربح نصيب : 


ما 


الآخو . وهل ينعقد بافظ الترك والتفرير نشول الوارت 14و التسائع 
بأمره : تركتنك أو قررتك .على ما كنت عليه ؟ وجهان . أضحهما : : عم » لفهم 
المعنى : وليكن الوجهان تفريعآ على أن القراض ونحوه لا ينعقد بالكناية . 
فآما إذا قلنا : ينعقد [ به ] » فينبغى القطع بالانعقاد هنا » وإن كان المال 
عرضاً » ففى جواز تقريره على القراض وجهان . أصحهما : المنع» لأن 
القراض الأول انقطع بالموت » ولا يجوز ابتداء القراض على عرض . 
والأشبه » آن يختص الوجهان بلفظ الترك والتقرير.؛ ولا .سامح باستعمال 
الألفاظ التى نستعمل فى الابتداء . وحكى الامام فيما إذا فسخ القراض ى 
الاك ريه ظاردة ارين واوطر 2ه لالمة للع )فى الايد . فأما إذا 
مات العامل وا حتيج إلى البيع والتنضيض » فإن أذن المالك لوارث العامل 
فيه » فذاك » فالا - ولاه آم ابن تيهة الحاك ولا بجوز تقرير وارثه على 
القراض إن كان المال عرضآ قطعآ » فإن كان ناضآ ء» فامما ذلك 
يعقد مستاتف . وفى لفظ التقرير » الوجهان السابقان » ويحريان أيضاً فيما 
إذا اتفسخ البيع الجارى بينهما ثم آرادا إعادته » فقال البائع : قررتك على 
موجب البيع الأول » وقبل صاخبه » وى التكاح ء لا يصح مثله . 


فرع 
كان رآس مال الميت مائة » والربح مائتين » وجدد الوارث العقد مع العامل 
مناصفة كما كان بلا قسمة » فرأس مال الوارث ماكتان من ثلاث المائة » 
والماة الباقية للعامل » فعند المقاسمة » بأخذها وقسطها من الربح » وبأخذ 
الوارث رآس ماله هاكتين » ويقتسمان ما بقى . 
قلت : إذا جنا أو أغمى عليهما أو أحدهما » ثم أفاقا وأرادا عقد القراض 
ثانيآً » قال فى « البيان » : الذى يقتضيه المذهب : أله كما لو اتفسخ بالموت 3 
وهو كما قال . والله أعلم . 
فرع 
إذآ استرد المالك طائفة من المال » فإن كان قبل ظهور الربح والخسران » 
رجع رأس امال إلى القدر الباقى . وإن ظهر ربح ؛ فالممسترد شائع ربحا 


احدة 


كرا عالدنا العامة من خش الرانج قزاتن الملل » ويستق نملك : ' 
العامل عي ما ,بخصه بحسب الشرط مما هو ربخ منه » فلا سقط بالخسران 1 
الواقج. بعده : وإن كان الاسترداد بعد طبور . الخسران »> كان موزعا على ١‏ 
السرم والباقى ناد باز عي سشقة لتر , بو العيادة ومو اجا 
.هو الباقى بعد المسترد وحصته من .الخسران . 


مثال الاسنترداد. بعد الريع : كان ران المال 1 
ال ا لت بر 
ثلاثة دراهم وثلث » ويستقر.ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط مناصفة » | 
وهو درهم وثلئا درهم ال اميا فى حلي لانن 0 عقط العيو. 
العامل بادا درم ولي درم ش 


وال الاسترداد يمد الخسران : كان رأس امال مائة » وخستر عشرين : 1 
واستزد عشرين » فالخسران:موزع على اللستزد والناقى » فتكيزن جضة | 
ا د امال نخمسة وسبعين ؛ فمازاد : 


إحداها : ادعى الال العامة بيمينه » فلو ذكر سبب التلف' م © 
ْ فسياتى ياه فى كتاب الوديعة إن شاء له تعالى . 


. الثانية : لق ادعى الرد » صددق بيمينه على الأصح‎ 1 ٠ 


+ الاق + لزن روعث 2 لزنا بسع إن اف »ان الف ال + ا 
صدق العامل بيمينه. .إفلو قال :.ربحت كذا.ء ثم قال : غلطت فى الحساب ء 
إنما الربح كذا » أو نبينت أن لا ربح ؛ أو [ قال ] : كذبت فيما قلت خوفا + 

من انتزاع المال من يدى» لم يقبل.قوله .ولو قال : خسرت بعد الربح الذى ْ 
أخبرت:عنه » قبل مننه ٠‏ قال 'المتولى :: وذلك عند الاحتمال:؛ بأن حدث ١‏ 

ْ كساد.ء فإن لم يجتمل » لم. نقبل ولو ادعى الخسارة عند الاحتبال » آو 9 

. التلف:.بغد قوله : كنت كاذيا فيما قلت » قبل أيضا ء ولا تبطل آمانته بذلك | 
القول إلسابق.؛ همكذ) نص عليه ؟ وقالالاصحاب . 1 ْ 


0 0 1 


الرابعة : قال : اشتريت هذا للقراض ‏ فقال المالك : بل لنفسك » فالقول, 
قول العامل على المشهور » وف قول : قول المالك.؛ لأن الأصل عدم وقوعه 
عن القراض . ولو قال : اشتريته لنفسى » فقال : بل للقراض » صدق العامل' 
سمينه قطعآ . فلو أقام المالك: يبنة أنه اشتراه. بمال القراض » قفى الحكم بها 
وجهان . وجه المع ]ميد عدى التسو يبال العراقن عدوا 8 كيطدن 
العقد . 


1 الخامس. : قال المالك :. كنت نهيتك عن شراء هذا » فقال 0 
صدق العامل . 


السادسة : قال : شرطت لى قصف الربح » فقال : بل ثلثه » تحالما 
كالمتبايعين » فإذا حلفا » فسخ العقد ء واختص الربح والخسران بالمالك + ' 
وللعامل أجرة مثل عمله . وى وجه : أنها إن كانت أكثر من نصف الربح » 
فليس له إلا قدر النضف » لأنه لا بدعى أكثر . 


قلت : وإذا تحالفا » فهل نفسخ بنفس التحالف » آم بالقسخ ؟ حكمه 
ا فهل ينفسخ بنفس م بالقسخ 
حكم البيع كنا مضى ء قاله ف « البيان » . 
والله أعلم 


السابعة : اختلفا فى قدر رآس الال » فالقول قول العامل إن لم يكن 
الملل ربح » وكذا إن كان على الأصح . وقيل : يتحالفان . ولو قارض رجلين 
على أن نصف الربح له » والياقى بينهما سواء ؛ فربحا » ثم قال المالك : دفعت 
إليكما آلفين » وصدقه أحدهما » وقال الآخر : بل آلآ » لزم المقر ما أقسر 
به » وحلف الآخر وقفى إله بموجب قوله . ولو كان الحاصل آلفين » أخذدذ 
المتكر ربع الألف الزائد على ما أقر به ء والباقى بأخذه المالك . ولو كان 
لحل 0 برعم أن الربح ألفان.» .له منهما خمسمائة » 
00 امالك من الباقى ألفين عن رأس امال » سقى خمسمائة 
نتقاسماها ‏ .المالك والمقر أثلاث.ء لاتفاقهم على أن ما بأخذه المالك مثلا 
ا 0 . ولو قال المالك : رأس المالا 
دنانير » فقال العامل : بل دراهم » صدق العامل . 


'ؤمل 


الثامنة : :اختثنا فى صل القرأض +“فقال المالك : دفمت 5007 
لى بالوكالة:؛ وقال القابض : بل قارضتنى » فالمصدق المالك عع ا 
المال وربحه : ولا شىء عليه لاآخر '. 


اقلت : لى دهم إليه آلناء قتنف فى يدها فقال. : دفعته قرضاء فقا ' 
العامل : بل قراضاً ء قال فى « العدة » و « البيان » : بيئة العامل أولئ فى 
أحد الوجهين . والله أعلم . 7 


فى أحكام القراض الصحيح ' 


الأول : تقيد نرف العامل بالمصلحة كتصرف الوكيل » ثم قد تقتفى 
المصلحة التسوبة بينهنا ؛ وقد اتقتضى الفرق » فبيع-العامل ل بالغنن . 
كالوكيل » ولا ببيع أبضا نسيئة » ولا يشترى بها . فإن أذن المالك: فى البيع ' 
نسيئة » ففعل ؛ وجب الاشهاد » فإن تركه » ضمن + ولا حاجة إلية ف ابيع , 
حالا لأنه بحبس. المبيع إلى الستيفاء الثمن » ولو سُلمه قبل استيفائه » ضمن' » ١‏ 
كالوكيل فإن كان مأذون له فى التسليم قبل قبض الثمن ء سلمه » وام لزنه 
الاشهاد ؛ لأن العادة ترك الاشهاد فى. البيع الحال » ويجوز للعامل الب 
بالعرض > بخلاف الوكيل + لأنه من مصالح القراض ء وكذا له شراء المحيبٌ ' 
إذا رأى فيه ربحا » فإن اشتراه بقدر قيمته » قال المتولى : ف صجته وجهاق, » 1 
0 3 الح + : ا 


قلت : الاصح : الجواز إذا رأى المصلحة ٠.‏ واللهآعلم 1 
وإن اشترئى شيئا على طن السلامة » فيان معيبآ » فله أن نفرد برتاه إن , 
كانت فيه غبطة » ولا بنمنعه [ منه.] رضئ المالك » لاف الوكيل » لان العامل 
صاحب: حق فى المال . وإن. كانت الغبطة فى إمساكه ء لم يكن له ارده على 1 
الأمح > لحلل بالقسواد: . وحيث ثبت الرد للعامل » فللمالك أولى : قال؟ ! 
الامام : ثم الغامل يرد على البائع.وينقض البيع . وآما المالك 6 فإن كانا 


ىلا 


الشراء بعين مال القراض » فكمثل ؛ وإن كان فى الذمة » فيصرفه المالك عن 
مال القراض . وف انصرافه إلى العامل ما سبق فى انصراف العقد إلى الوكيل 
إذا لم يقع. للموكل . ولو تنازع المالك والعامل ف الرد وتركه » عمل 
بالمصلحة . 


قرع 
على العامل أن يتولى ما جرت. العادة به من نشر الثياب وطيها وذرعها 
وإدراجها فى السقط وإخراجها ووزن ما يخف كالذهب والمسبك والعود 
وقبض الثمن وحمله وحفظ المتاع على باب الحانوت » وفى السفر بالتوم 
عليه ونحوه » ولإيس عليه وزن الأمتعة الثقيلة وحملها » ولا تقل المتاع من 
الخان إلى الحانوت والنداء عليه ثم ما عليه أن نتولاه لو استآجر عليه » 
فالأجرة فى ماله » وما ليس عليه أن بتولاه ؛ له أن يستآجر عليه من مالا 

القراف : ولق ولاه بتفسهع فلا ]لجرة لهب 


فرع 


لا بجوز للمالك معاملة العامل 6 بأن .يشترى من مال القراض شيئاً « 

لأنه ملكه كالسيد مع المأذون له . 
قرع 

لا يجوز أن يشترى للقراض باكثر من رأس امال . فلو فعل » لم بقع. 
ما زاد عن جهة القراض . فلو دفع إليه مائة قراضآ » فاشترى عبد بمائة » 
ثم آخر بمائة للقراض أيضآ » لم بقع الشانى للقراض > بل ينظر إن كان 
اشتراه بعين المائة فالشراء باطل » سواء اشترى الأول بعين المامة أو فى الذمة . 
وإن اشتراه فى الذمة » انصرف إلى العامل حيك ينصرف شراء الوكيل المخالف 
إليه . وإذا انصرف إليه » فصرف ماة القراض فى ثمنه » فقد تعدى » ودخلت 
المثئة فى ضمانه » لكن العبد الأول يبقى آمانة فى بده » لأنه لم بتعد فيه . 
فإنتلفت المامة والشراء الول بعينها » اتفسخ » وإن كان فى الذمة » لم بنفسخ» 


عمل 


وثبت للمالك على الغامل ما؟ » والعيد الأول للمآلك ء وعليه لباعمه مالاغ. ؛ 
فإن أداها العامل بإذن امالك » وشرط الرجوع.ء ثبث .له مائة على امالك 053 
ووقع:الكلام فى. التقاص دم اداه بد إزه» برئء امالك عن حق ساحتب 
الند بوي اس لماه : 


ْ :فصر ٠‏ 1 
لح لك تاقري الوكيل من يعتق على الموكل » ملح ووقع ‏ 
عن الموكل على المذهت ء وبه قطع الجمهورة؛ لآن اللفظ شامل ؛ بخلاف 
القراض ؛ فإن مقصوده الربح فقط .» ونقل.الامام وجها : آنه .لا يقم للموكل » : 
بل سطل الشراء إن اشتزى: نعين ,امال 0 عن الوكيل إن كان فى الذمة. . 


فصل ولا يتجر العامل الا فيما اذن فيه رب الال فان أذن له ف صنف : 
لم ينجر فى غيره » لآن تصرفه بالاذن فلم يملك ما لم باذن له فيه » فآن قال له : ' 
اتجر فى البز جاز ان يتجر فى اصناف البز من النسوج من القطن والابريسم 
والكنان وما يلسن من الأصواف لآن اسم البز يقع على ذلك كله » ولا يجوز ان , 
بتجر فى البسط والفرش لانه لا يطاق عليه اسم البز » وهل يجوز أن يتجر فى 9 
الاكسية البركانية ؟ فيه وجهان ٍ 


(احدهما ) يجوز لانم يلبسن فاشبه الثياب ( والثانى) لا يجوز لانه ا يطق) 
عليه إسم البز ٠‏ ولهذا لا يقال لبائعه بزاز > وانما يقال له : كسائى 6 .ولو اذن 
له فى التجارة فى 2 ال ا م 
لا يطلق الا على الحلطة + . 


ففل ولا يشترى الامل باكئر من دأسن لال .لان الاذن.لم يتناو ْ 
حم ماي و ربوسو اص مسار ثراه بالإذن واها 
الثانى فينظر فيه فان اشتراه بعين الآلف فالشراء باطل ٠‏ لأنه اسستراه ,. 
. نمال استحق تسليمه فى الببع الأول فلم: يصح » وان اشتراه بالف فى الدذمة ٠.‏ 
كان العبد له ويلزمه الثمن فى ماله لانه اشترى فى الذمة لفيره ما لم ياذن فية 
فوقع الشراء ٠,‏ : : 


نيلا 


(فصسل ) ولا يتجر الا على النظر والاحتياط فلا يبيع بدون ثمن المثل 
ولا بثمن مؤجل لانه وكيل فلا يتصرف الا على النظر والاحتياط ؛ وان اشترى 
معيبآ راى شراءه جاز لآن اللقصود طلب الحظ وقد يكون الربح فى المعيب > وان 
اشترى شيئا على أنه سليم فوجده معيبآ جاز له الرد » لأنه فوض اليه النظر 
والاجتهاد فملك الرد ٠‏ 00 

فصل وآن اختلفا فدعا احدهما الى الرد والآخر الى الامساك فعل 
ما فيه النظر لآن الأقصود طلب الحظ لهما ؛ فاذا اختلفا حمل الأمر على ما فيه 
الحظ ٠‏ 

فصل وان اشترى من بعتق على رب امال بغير اذئه لم يلزم رب المبال 
لان القصد بالقراض شراء ما يربح فيه وذلك لا يوجد فى شراء من يمتق عليسه 
وان كان رب امال امراة فاشترى العامل زوجها بغير اذنها ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يتزمها لان اللقصود شراء ما تنتفع بد وشراء الزوج تستضر 
به لان النكاح ينفسخ وتسقط نفقتها واستمتاعها ٠‏ 

( والثانى ) بلزمها لان المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه والزوج كفيره 
فى الربح فلزمها شراؤه ٠‏ 

فصل ولا يسافر با مال من غير اذن رب امال لانه مامور بالنظر والاحتياط 
وليس. فى السفر احتباط » لآن فيه تفريرآ بالمال » ولهنا بروى « ان السافر 
ومتاعه لعلى قلت » قان أذن لمفى السفر فقد قال فى موضع له ان ينفق مسن 
مال القراض © وقال ى موضع آخر لا نفقة له » فمن اصحابنا من قال لا نفقة 
له قولا واحدا لان نفقته على نفسه فلم تلزم من مال القراض كنفقة الاقامة ؛ 
وتاول قوله على ما يحتاج اليه لنقل المناع وما يحتاج اليه مال القراض ٠‏ ومنهم 
من قال : فيه قولان : 

( احدهما ) لا ينفق لما ذكرناه ٠‏ 

( والثانى ) ينفق لآن سفرة لأجل الال فكان نفقته منه كاجرة الحمال ٠‏ 


فإن قلنا :. ينفق من مال القراض ففى قدره وجهان : 


٠ تفقته‎ 


( والثانى ) ما يزبد على نفقة الحضر لان النفقة انما لزمته لاجل السفر 
فلم يلزمه الا ما زاد بالسفر ٠‏ اق 


( فصل ) وان ظهر فى المآل ربح ففيه قولان : 


م 


( احدهما ) أن الجميع لرب المال فلا يملك العامل حصته من الربح الا : 
بالقسمة لانه :لو ملك حضته من الربح لصار شريكا قرب امال حتى اذا هلك 
شىء كان هالكا من المالين » فلما لم بجعل التائف من المالين دل على أنه لم يملك 


( والثانى ) ان العامل يملك حصته من الربح لانه احد المتقارضين فملك 
حصته من الربح دالظهور كرب الال ٠‏ 


( فصل ) وان طلب احد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة فامتئع :. 
الآخر لم يجبر لآنه ان امننع رب المال لم بجز اخباره لأنه يقول الربح وقاية ٠‏ 
لرآس. امال فلا اعطيك حتى تسلم لى رأنس المنال » وان كان الذى امتنع هو 
العامل لم يجز اجباره لأنه يقول: : لا امن .أن نخسر فنحناج أن:نرد ما اخدذه > ' 
وان تقاسما جاز لآن المنع لحفهما وقد رضيا > فآن حصل بعد القسمة خسران 
لزع العامل ان يجبره بما اخد » لانه لا يسستتحق الربح آلا بعد تسليمة راس 

فصل وان اشترى العامل من-يعتق عليه فان لم يكن في المال زبح لزم' 
الشراء فى مال القبراض ء لآنه لا ضرر فيه على رب المال » فان ظهر بعدا 
ما اشتراه ربح فان قلنا:: انه لا يملك حصته قبل القسمة ل لم يعتق 26 
وأن قلنا : انه يملك بالظهور فهل بعتق بقدر حصثه ؟ فيه وجهان : / 

( احدهما ) انه يعتق منه بقدر حصته لأنه ملكه فعتق ٠‏ 

( والثانى ) لا يعتق لأن ملكه غير مستقر » لأنه ربما تلف بعض امال فلزمه: 
جبرانه بماله » وان اشترى وق االمال ربح » فان قلنا انه لا يعتق عليه ش 
الشراء لأنه لا ضرر فبه علق رب .اال » وان قلنا بعتق لم نصح الشراء لآن 
القصود بالقراض شراء ما بربح فيه » وهذا لا يوجد فيمن يعتق عليه ) ٠‏ - 


الشربح .9 اشترى العامل من يعتق على المالك ء فإما أن يشتريه بإذنه غ٠‏ 
وإما بغيره . ا ١‏ 1 
الحال الأول : بإذنه » فيصح . ثم إن لم. يكن ف المال ربح ء عق على؛ ' 
المالك وارتفع القراض إن اشتراه بجميع مال القراض » وإلا » فيصير الناقى ! 
رأس مال ٠‏ وإن كان ف المال ربح » بنى على آن العامل متى نملك تصنييه ٠‏ 
من الربح ؟ إن قلنا : بالقسمة » عتق آيضاً #وغرم المالك نصيبه من الريح 6 ': 
وكانه استرد طائية من المال بعد ظهور الربح » وإِن قلنا : بملك بالظمور 2 


كما 2 


عتق منه حصة رأس 'المال ونصيب المالك من الربح » وسرى إلى الباقى إن 
كان موسر ويغرمه » وإن كان معسراً » بقى رقيقآ . وى وجه : إذا كان فى 
الملل ربح وقد اشتراه ببعض امال » نظر » إن اشتراه بقدر رأس المال » 
عتق وكأن المالك استرد المال » والياقى ربح تقاسمانه » وإن اشتراه بأقل » 
حسب من رأس المال ؛ أو بأكثر » حسب قدر رأسن المال من رأس المال 
والزيادة من حصة المالك ما أمكن . والصحيح الأول . ولو أعتق المالك عبد 
من مال القراض » فهو كشراء العامل من يعتق عليه بإذته . 


الحال الثانى : يشتريه بغير إذنه » فلا بيقع [ الششراء ] عن المالك بحال » 
إذ لا مصلحة فيه للقراض ؛ ثم إن اشستراه بعين مال القراض » بطل من 
أصله . :وإن كان فى الذمة » وقع عن العامل » ولزمه الثمن من ماله . فإن آداه 


فرع 


:قال فى « المختصر » لو دفم إليه آلقآ وقال : اشتر بها هرويا أو مرويا 
بالتصف ء فهو فاسد . واختلفوا فى سبب فساده » فالأصحءوى سياق العلام 
ما يقتضيه : أنه نعرض للشراء دون البيع » وهذا تمريع على الأصح » أن 
التغرض للشراء لا يفى عن التعرض للبيع » بل لابد من لفظ المضاربة ونحوها 
لتناول البيع والشراء ؛ أو [ من ] لفظ البيع والشراء جميعا . وإذا اقتصر على 
الشراء » فللمدفوع إليه الشراء دون البيع ؛ » والربح كله للمالك » والخسران 
عليه :.وقيل : يكفى التعرض للشراء » وبتضمن الاذن فى البيع بعده » وقيل : 
إذا آنى بلفظ المضاربة أو القراض كان كقوله : اشتر » من غير 'نعرض للبيع . 
والصحيح : الصحة . وقيل : سببه أنه لم ببين لمن 'النصف . واعترض ابن 
سريج على هذا » بأن الشرط ينصرف إلى العامل لأن المالك ,ستحق بالمال 3 
لا بالشرط . وقال ابن أبى هريرة : سبب الفساد ؛ آنه لم ببعين أحد النوعين » 
ولا أطلق_التصرف فى أنواع الأمتعة . واعترض القاضى حسين عليه » بأنه 
لو عين آحدهما » حكمنا بالصحة ؛ فإذا ذكرهما على الترديد » زاد العامل 
بسطة. وتخييراً » فهو أولى بالصحة . 


ني 


“قلت اوكن حو ييل : ان نه اسل قد 
« أو » على التخيير ؛ وابن أبى هزيرة يتكر ذلك ويقول, : إنماآذن له فى 
أجدهما وشك ف المراد ., والله أعلم. 2 0 


دقيل :أ سييه ان القراهن هبسح إذا ابل التصرف ف الامتمةاء' أو 
عين جنْسآ العم وجوده »:والهروى والمروئ ليسا كذلك : وكآن هذا القائل , 
انقرضه فى 'بلد لا :.عمان فيه وقال الأمام : نجوز أن يكون سببه أنه أرسل | 
الي ا م : 

فرع 

افترئ إلعامل من مسق عل » فإ لم" ين قا امال ريح 0 ير 
كالوكيل يشترى آباه لموكله » ثم إن .ار تفعت :الأسعار وظهن زيح “فى علن ' 
القولين ى أن العامل متى يملك“ الربح ؟ إن قلنا : بالقسمة :لم بعتق مله 
أشىء . وإن قلنا ام ني سير لي ب 
لا يعتق » لعدم استقرار ملكه . فإن قلنا : بالأصح » ففى السراية وتقسبويم 
الباقى عليه إن كان موسر » وجهان . أصحهما وبه قال الأكثرون : تشت كما 
ا لو اشتراه وفيه ربح وقلنا : ملك بالظهور . وإن كان ف المال ربح » شواء 
: :كان حاصلا قبل الشراء » أو حضل بنفس القراء بآن كان رأس المال مائة ع 
فاشترى بها أباه وهو يساوى مائتين ؛ فإن قلنا. : يملك الرايح بالقسمة م ضحم , 
الشبراء ولم .بعتق » وإلا ء ففى صحة الشراء فى قدر حصته من الربح » وجهان ٠.‏ ؛ 
أصحهيا : الصحة : لأنه مطلق التضرف فى ملكه . والثانى ا ع 
غرض. الأستر باح لحرت المح ف بي اك قرلا الع 0 
وإن صححنا + ففى. عتقنه. غنِه الوؤجهان السابقان . فإن قلنا : بعتق 0 
فإن. كان موسراً » سرى. العتبق إلى البباقى ولزمه الغرم ؛ 00 
فى القزاء ».وإلا » فيبقى الباقى رقيقاً .هذا كله إذا اشترى بعيّن مال القزاض. ! 


فأما إن اث شترى فى الذمة للقراض > فحيثك ضححنا الشراء بين مال القراض 0 


أوقعناه نا عن القراض وحيث, “لم نصحح هناك » أوقعئاه هنا عن العامل 3 
وعتق علي يي : آئةه إذا أطلق ا" إبصرفه إلى القراض' 


يدا 


لفظا » ثم قال : كنت -نوينه . وقلنا : إنه إذا وقع غن القراض لا بعتق منه 
ىال تقل لني لان الذي تبر مقدتتافه 4لا قبل برقمة. . 


فرع 


-اشترى زوجة المالك » أو زوجها بلا إذن » قيل : يصح . والأصح 
المنصوص » المنع كمن يعتق عليه » لأنه لو صح لاتفسيخ التكاح وتضرر » وإنما 
قصد بالإذن ما فيه حظ . فعلى هذا » هو كما لو اشترى من يعثئق عليه 
بلا إذن . 


فرع قد ذكرنا أن الفراض نخاص وعام » أما العام قهئ أن يطاق 
تصرف العامل فى كل ما يرجو فيه ربحا » فهذا جائز .على عموم التصرف » 
وأما الخاص فهو أن بختص بالعامل على نوع واحد فهو غلى ثلاثة أضرب : 


( أحدها ) ما يوجد فى عموم الأحوال كالحنطة والبر فيجوز » ويكون . 
مقصور التصرف على النوع الذى أذن فيه ؛ فلو أذن.له أن تجرف البز جاز 
له أن ,ننجر فى صنوف البز كلها وجاز أن يتحر فى القطن والكتان والحرير 
'والصوف ولا يجوز أن يتجر ف البسط والفرش وهل يجوز أن يتجر ق 
الثياب والأكسية أم لا ؟ على وجهين : 


( أحدهما ) يجوز لأنها ملبوسة ( والثانى ) لا يجوز لخروجها عن اسم 

وقال محمد .بن الحسن : يجوز أن تحر فى الحنطة:والدقيق'» وعندى أن, 

تصنيف السلع يكن أن تقوم على ما جرى العرف بتناسقه وانسجامه واعتبار 

التاجر فيه جامعا لما بندرج تحته بالغرف لمفرزدات المجمنوعة من الأصناف 

المتشابهة التى يتحر فيها فلو أذن له فى البقالة اتدرج تجت“:هذا الاسم أنواع. 
الجبن . والزيتون والمعلبات والصابون واماكولات المحففة . 


وإذا أذن. له فى الخردوات ( البازار ) اندرج تحت هذا الاسم مجموغة 
من الأصناف كالخيوط والأشرطة والعطور وما أشيه ذلك . وهكذا فى كل 


كحلا 


اسع الك سروس ار اي عندما يسمعة المرة: 
حك لس اماه .بعير, عناء فإذا أن له فا قشم ضعل ( بحاتى) 909. 
قلا يفتح ( مسمطا ولا فوالا ولا طباخآ ) وإن كانت كلها ماكولات » ولكن . 
حرا عاج كال رع عماجي الذي علط كيه وم 


فإذا آذن له فى أن ينجر فيما ندر وجوده وعز مطليه :» كالياقوت الأحمط ' 
والخيل الباق والعبيد الخصيان فالقراض ى .باطل سواء وجذه أو لم ,بجده > 
لأنه على غير ثقة من وجوده :.فإذا آذن له آن نتجر فى ثمار موسمية كالثمار 
والفزاكه فينظر فعقد القراض ؛ فإن كان فى غير آوان تلك الثمار فالقراض 
باطل » فإِن جاءت نلك الثمار من بعد لم بصح:القراض بعد فساده » وإن كان ' 
:ذلك فى أوان الثمار وإبانها فالقراض جائز ما كانت تلك الثما ر.باقية » فإن 
انقطعت ففى القراض وجهان : 


( اندها ) قد يلل أنتطاعا» وليس ل ف امام الل أن تجر فا 
إلا بإذذا وعقد مسحلا . 


أنت فيه تلك ا بالعقد الأول : أما إذا كان ناه ف الا 
قليلا فالقراض على وجهه وخاله . : 


قترع: إذا تقزر أنه.لا يشترى إلا فى حدوذ أن المال المأذون فيه : 
كان ممنوعاً من داحو ا اج الصرري ب بداة ترافدي بر 
| فالشراء ضربان : 1 


( أحدهما ) أن يسترى بالنساء فى مال القراض فيكون القراء باطلا. ' 


. ( والثانى ) أن يشتزى. بالنساء فى ذمته فيكون الشراء لازما له 4 ؤأمأ 
البيع فباطل 00 ما .لم بقبضه فان قبضه ضمنه حينئذ الإقباض > 1 





00 فى لقة عوام المصيربيين بائع الشواء يسمى ( خاتى ) وفجل الراس والكراع, مطيوخة 
بالمرق يسمى ( مسمطا 1 | 


.ا 


وعليه استرجاعه ما كان باقيا » فإن تلف فلرب المال أن بأخذ بضمانه وغرمه 
من شاء من العامل أو المشترى » فإن أغرم العامل رجع بما غرمه على المشترى 
انا لكوت أي كو لوال الور ا 00 ف 
بده التلف . 


فلو قال رب امال للعامل : اعمل فى القراض برأيك لم بجز أن يعاقد 
بالنساء وإذا قارضه على غير مال ليشترى بالنساء فإن القراض باطل لأنه يصح 
فى الأعيان ولا بصح ف الذمم ؛ ولو قارضه على مال فأذن له فى الشراء 
بالنساء لم يكن للعامل أن يشترى نساء باكثر من مال القراض قدرا لآن 
ما زاد عليه خارج مله . 


لا يجوز له أن سيع بأقل من ”: ثمن المثل إلا إذا كان عن 
رغنة فى تأليف المبتاعين وترويج السلعة والقناعة بالقليل من الربح مادام 
يتصرف على النظر والاحتياط وتوخى ما فيه الحظ له ولصاحبه بشرط أن 
لا يكون كثيرا؟ لا يتغاين الناس بمفله . 


وبعده ومتى شاء العامل أن بخرج من عن القرافل بخرج مله » وقد سيق أن 
قررنا أن القراض عقد جؤاز وليس عقد لزوم فلكل واحد من رب المال 
والعامل أن يتفرد بالفسخ قبل العمل وبعده مع وجنود الريح أو حدوث 
الخسران ؛ فإذا فسخها أحدهما |تفسخت فصار كاجثماعهما على قسمها » فإذا 
كان المال من جنس رأس المال فالعامل ممنوع من التصرف فيه ببيع أو شراء 
سواء كان هو الفاسخ أو صاحبه » ثم نظر فإن كان فيه فضل تقاسماه على 
شرطهما » وإن لم يكن فيه فضل أو كان فيه خسران أخذه رب المال ولا ثىء 
فيه للعامل » وإن كان من غير جنسن رأس الملل فحكم هذا كحكمه لو كان 
عرضآ ؛ ولهما فى العرض بعد فسخ القراض أربعة آحوال . 


( أولها ) أن يجتمعا على ببعه فيلزم العامل أن يبيعه لأنه من لوازم عقده 
فإذا قضى ثمنه أخذ رب الال ماله فضلا إن كان فيه . ش 


املد 


(ثانها ) أن يتف على ترك بيه فهذا على نوين : 


إحدضما : لا يبون ف ثمنة ب ل بيع ا يسوي ار 
منه فصان العرض ملكا ارب ألمال تزيادته ونقطه ع فإن زاد عنته جد تولك 
العامل له للريكن لسن اراد الغروب الترك خن راسد ١‏ 


والنوع.الثانى ا كر قا قل ار ي لد ركة ار فا رلا 
العامل فإن كان قد تركه إسقاطا. لخقه فقد صان العرض بزيادتة ونقضه ملكا , 
لرب امال ولا شىء للعامل فيه ؛ وإن كان قد ترك اخيد اليج فهو علي نحت 
ا َ 


ا 01 ار رمي 
ورك بدا و م ا 1 


( والشرب الثانى ) أن يرجو فى ثمنه.فضلا ويأمبل رابحا فله بيعه :وليس 
لرب المال أن يمنعه ليصل: بالبيع إلى خقه من. الربح » » فلو بذل له رب المالا 
حصتة من ربحه. ففى منعة من يبعه وجهان مخرجان من اختلافة قولين فى سيل 
العبد الحانى إذا امتنع ع لمق علي ور الفمه ويل ذا تو تيت : 


9 ممع الج نوي يمره رض وي لاا 
بيع العزضن: لوصوله إلى حقه . 


( والوجه الثانى ) آن المجنى عليه لا فم اماق سك . 1 
لا بتع اسان بن يع تراس لاجد برج زبادة على القيمة: لوجولا :. 
راغب . 
١‏ أ : ١‏ 
)0 رابعها ) آن يدعو رب المال إلى ببعه ويمتنع العامل منه » فإن كان ش 
االععارة د يداف إجاره عاو ينه دجان إٍْ 


كن 


فو 


( أحدهما ) لا يحبر عليه لأن البيع والششراء إنما يلزم فى حقيهما وببطلان 
القراض قد سقط أن ,يكون ذلك حقا لهما . 


( والثانى ) أن يجبر على بيعه » لأن رأس المال مستحق عليه وليس 
العرض هو رأس امال وإنما هو بدل عنه . 


فوع سبق أن قررنا أنه لا يجوز له أن يسافر بغير إذن رب المال 
وأوضحنا من التفقات ما رخذ من القراض بالمعروف كنفقة الأقارب أو 
مقدرة كنفقة الزوجة ؛ وقال أبوحنيفة : له فى نفقته أجرة حمامه وعلاجه 
وطبيبه وما بباح من شهواته » وهذا غير صحيح من وجهين : 


فيها شىء من ذلك . 


( والثانى ) أن ذلك مما لا يختص بالسفر ولا بعمله » على آن من أصحابنا 
من جعل له تفقة السفر ما زاد على نفقة الحضر » وحكاه أبو على بن أبى هريرة 
عن بعض: متقدميهم وهو أشبه بالقياس » فإن دخل فى سفره بيتآ فله النفقة 
ما أقام فيه مقام المسافر ما لم نتجوز أربعا فإن زاد على إقامة أكثر من أربع 
نظر » فإن كان بغير مال القراض من مرض طارىء أو عارض يختص به فنفقته 
فى ماله دون القراض وإن كان مقامه لأجل مال القراض انتظاراً لبيعه وقبض 
ثمنه أو التماساً لحمله أو لسبب يتعلق به فتفقته ف سفره لاختصاصه 
بالقراض . 


قال الشافعى : وإن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر الالين 
خطأ بعض أصحاينا هذا لأنه إذا كان له أن يعمل ف ماله ومال القراض 
الأعمال مادام يؤودى مالزمه من عمل القراض وسواء فيما لسواه ممنكا أو 


و 
زع ١1ل‏ الجموع ج 1١‏ ) 


عاملا قلو شرط فى المّقد أن يسافر بال لغنسه بطل القراض لان قذ إوقلم 0 
عليه حجرأ غير مستحق ولاك بيك أو كاك كاك بلقاي 
: اح ابروا با ا رن علنها قبل تر 


..( أحدهما ) أن تكون بإذن رب المأ قبجوز وصين دربا ومضاربًا » 1 
ومؤونة.المال مقسطة على قدر المالين. » وتفقة نتقسه إن قيل : إنها لا تحب فى مال ' 
القراض فهو مختص بها ؛.وإن قيل : إنها' تحب فى مال القراض فهئ مقسطة ١‏ 
على قدر المالين:( والثانى ) أن يخلط.المالين بغير إذن رب المال فيبطل القراض : 
له ضير كالمادل يناعن حتكمه فيلنوم ثفقة قصب » ولكون تفقه الاين قدو ' 
الحصصضن وربح مال القراض. كله ارب المأال الفساد القراض وللعامل أجنزة ْ 
ا ل ا 06 
القراض ا ١‏ 5 1 
.إذا ع رب المال عامله فى مال قراطل بشاعة تت أى 0 


أعطاه قطعة من. امال نتجر فيها ‏ لنفسه:# نختص. بريحها جاز إن كان من غير : 
شرط ف القراض ولم جز إن كان عن شيك وخالمنا مالك . : 


إذا ادعى ظلهور الربح َه المال وطالب بالقسمة لم بجبر : 

اك نا لم بتر طبور الرب أو بتساضان فير له الريح » ولا اوم اي ١‏ 
المأل أن بحاسبة إلا بعد حضور المأل لأنه قد لا يبصدق. فيما بسر به من : 
وفوره أو سلامته فإذا حشر المال وتخاسبا فوجدا زأس: المال: ناقضا ترزاذا 
. الزبح ليستكمل رأس الال ولو رضى رب المال والعنامل' بالمحاسبة عليه 
5 مع غيبة المال عنهما ففى جوازه وجهان : 1 
( أحدهما ) يجوز لأنه احتياط لهما:تركاه ( والثانى ) 'لا يجوز .وقد 
: 7 ا ل 


فضل ول اع قلا رابع قال كال ارد 1 : 
ش جنا د فاده الال التخرف يم يسوي م في قري الود 2< 
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فان دفع اليه الفا فاشترى عبدآ فى النمة ثم تلف الألف .قبل أن ينقده فى ثمن 
العيف انفسخ القراض لأنه تلف راس الال بعينه ٠‏ وفى الثمن وجهان : ٠‏ 
: (احدهما ) أنه على رب الال لآنه اشتنراه له فكان الثمن عليه » كما لو 
اشترى ألوكيل فى الذمة ما وكل فى شرائه » فتلف الثمن فى يده قبل أن ينقده ٠‏ 

( والثانى ) أن الثمن على العامل » لأن رب المال لم باذن له فى التجارة الا 
فى رآس المال فلم يلزمه ما زاد ٠‏ 

وان دفع اليه ألفين فاشترى بهما عبدين نم تلف أحدهما ففيه وجهان : 

( احدهما ) يتلف من راس الال » وينفسخ فيه القفراض » لأنه بدك عسن 
راس المال' فكان هلاكه كهلاكه ٠‏ 

( والثانى ) آنه يتلف من الربح » لأنه تصرف ف المال فكان فى القراض ٠‏ 
وان قارضه رجلان على مالين »> فاشترى لكل واحد منهما جارية ثم اشكلتا 
عليه ففيه قولان : : 

( احدهما ) تباعان فان لم يكن فيهما ربح قسم بين ربى امال » وآن كان 
فيهما ربح شاركهما العامل فى الربح » وان كان فيهما خسران ضمن العامل 
ذلك لأنه حصل نتغريطه ٠‏ 

( والقول الثانى ) أن الجاربتين للعامل ويلزمه قيمتهما » لانه تعذر ردهما 
بتغريطه فلزمه ضمانهما كما لو اتلفهما ٠‏ | 

فصل ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ اذا شاء لأنه نصرف فى مال 
الفر باذنه. فقملك. كل واحد منهما فسخه كالوديعة والوكاثة » فان فسخ العقد 
واكال من غير جنس راس المال وتقاسماه جاز وان باعاه حاز لأن الحق لهما » 
وان طلب العامل البيع وامتنع رب الال أجبر » لآن حق العامل فى الربح » 
وذلك لا يحصل الا بالبيع ١ ٠‏ 

فان قال رب المال : انا أعطيك مالك فيه من الربح وامتئع العامل » فان 
قلنا : أنه ملك حصته من الربح بالظهور لم يجبر على اخذه © كما لو كان بينهما 
مال مشترك وبذل احدهما للآخر عوض حفه ٠‏ وان قلنا : لا يملك ففيه وجهان 
بناء على القولين فى العبه الجانى اذا امتنع المولى عن ببعه وضمن للمجنى عليه 
قيمته ٠+‏ 

( احدهما ) لا يجبر على بيعه لأن البيع لحقه وقد بذل له حقه ٠‏ 

( والثانى ) أنه يجبر.لأنه ربما زاد مزايد ورغب راغب فراد فى قيمته ٠‏ 


ْ وان طلب رب المال الميع وامتئع العامل أجبر على بيعة لآن حق رب امال 
فى رأس الال ولا بحصل ذلك الا بالبيع » فان قال العامل : انا أترك حقى 


ةق 


ولا ابيع فان قلنا : ان العائل يولك حصته بالظهور لم يقبل منه » لانه يريد أن . 

يهب حقه وقبول الهبات .لا بجب ٠‏ وآن قلنا أنه لا بملك بالظهون ففيه! 

وجهان : : ش 1 ْ 
( أحدهما ) لا بجبر على ببعه لآن البيع لحفه وقد تركه فسقط .. 


( والثانى ) يجبرا لأن الببع لحقه ولنحق رب امال قى راس ماله » فاذا ركى , 
بئرك حقه لم برض رب الال بترك رانس ماله » وان فسخ العقد وهناك دين : 
وجب على العامل أن اجاح لاه دخل فى اممف على بان برداراسي الال فوجب : 
أن يتقاضاه ليرده ٠‏ 


( فصل) وان مات أحدهما ا لانه عقد جائز فبظل باكوت “' 
والجنون » كالوديعة. والوكالة . وان مات رب المال أو حن واراد الوارث أو , 
الولى أن يعقد القراض وامال عرض » فقد اختلف أصحابنا فيه فقال ابو اسحاق: ٍ 
يجوز لانه لبس.: بابتداء قراض » وانما هو بناء على مال القراض فجان ٠‏ ومنهم ' 
من قال : لا يجوز وهو الصحبح لأن القراض فد بطل بالوت وهذا ابتداء فراض 
على عرض فلم يجز ٠ . ١‏ 1 

( فصل ) وان قارض فى مرضه على ربح أكثر من آجرة المثل ومات ' 
اعتبر الربح من راس امال » لأن الذى يعتبر من الثلث ما يخرجه من ماله والربح : 
ليس من ماله » وانما يحصل بكسب العامل فلم يعتبر من الثلث » وان مات * 
وعليه دين قد العامل على الضر ماء > لآن: حقه: يتغاق: بعين المسال القدم على . 
الفرماء . ٍْ 1 

(. فصل ) وان قارض قراضآ فاسدا وتصرف العامل » نفذ تضرفه ' 
لأن العقد بطل وبقى الاذن فملك به التصرف » فان خصل ف المال ربح لم يستحق , 
العامل منه شيئًا » لآن الربح يستحقه بالقراض وقد بطل القراض: ٠‏ 


فأما أجرة المثل فانه بنظر. فيه فان لم برض الا بربح ‏ استحق لانها لم ' 
برض أن يعمل الا بعوؤض » فاذا لم بسلم له رجع الى اجرة المثل » وان رضى ١‏ 
من غبر ربح بان قارضه على. أن الرنح كله لرب المال ففى الاجرة وجهان : 


ا ل اراي ابترضي اوجن بعر ٠‏ 
فصار كالمتطوع بالعمل من غير قراض ٠‏ 


( والثانى ) أنه يستحق وهو قول ابى العباس لان العمل فى القراض يقتضى 1 
العوض فلا سقط باشقاطه كالوطء فى النكاح 0 


وان كان له على رْجِل دين فقال: : ١قبض‏ مالى عليك فعزل الرجل ذلك : 
"وفارضه علبه لم بصح الفراض » لأن قبضه له من نفقسه لا يبصح » فاذا قارضه © 


كوا 


عليه فقد قارضه على مال لا بملكه فلم يصح » فان اشترى العامل شيئا فى 
الذمة ونقد فى ثمنه ما عزله لرب ا مال وربح ففيه وجهان : 

( احدهما ) أن ما اشتراه مع الربح لرب امال لآنه اشتراه له باذنه » ونقد 
فيه الثمن باذنه وبرئت ذمنه من الدين » لانه سلمه الى من اشتر ترى منه باذنه 
وبرجع العامل باجرة المثل » لانه عمل ليسلم له الربح » ولم يسلم » فرجع 
الى اجرة عمله ٠‏ 

( والثانى ) ان الذى اشتراه مع الربح له لا حق لرب امال فيه » لآن رب 
المال عقد الفراض على مال لا يملكه فلم يقع الشراء له ٠‏ 


( فصل ) وان اختلف العامل ورب الال فى تلف المال » فادعاه العامل 
وانكره رب المآل » أو فى الخيانة فادعاها رب امال وانكر العامل فالقول قول 
العامل لأنه آمين والاصل عدم الخيانة » فكآن القول قوله كالمودع ٠‏ 


( فصل ) فان اختلفا فى رد امال فادعاه العامل وانكره رب امال » ففيه 


وجهانم 3 
( احدهما ) لا يقبل قوله لانه قبض العين منفعته فلم يقبل قوله فى الرد 
كا مستعير ٠‏ 


( والثانى ) يقبل قوله » لأن معظم منفعته لرب المال » لأن الجميع له الا 
السهم الذى جعله للعامل » فقبل قوله عليه فى الرد كالودع ٠‏ 

(فصل ) فان اختلفا فى قدر الربح المشروط » فادعى المامل أنه 
النصف » وادعى رب الال انه الثلث تحالفا » لأنهما اختلفا فى عوض مشروط 
فى العقد فتحالفا ؟المتبايعين اذا اختلفا فى قدر الثمن » فآن حلفا صار الربح 
عله قرب امال وبوجع العامل باجرة اثثل » لانه لم يسلع له اللسمي > فرج 
بسدل عمله ٠‏ 

و فصل ) وان اختلفا فى قدر راس ألا + فقال رب امال لفان > وقا 
العامل الف فان لم يكن فى المال ربح فالقول قول العامل لان الاصل عدم القبض 
فلا يتزمه الا ما اقر به وان كان فى امال ربح ففيه وجهان : 

( أحدهما) ان القول قول العامل كا ذكرناه .. 

( والثانى ) انهما يتحالفان لانهما اختلفا فيما يستحقان من الربح فتحالفا » 
كما لو اختلفا فى قدر الربح الشروط »© والصحيح هو الأول لأن الاختلاف فى 
الربح ااشروط » اختلاف فى صفة العقد فتحالفا كالمشابعين اذا اخثلفا فى قدر 
الثمن » وهذا اختلاف فيما قبض » فكان الظاهر مع الذى ينكر “المتبايعين اذا 
اختلفا فى قبض الثمن فان القول قول البائع ٠‏ 


/ا15 


(فصبل) وان كان فى الال عدا فقا رب فلن الشترية قراف 6 
وقال العامل : اشترينه لنفسى أو قال رب امال اشتريتة لنفسك » وقال العامل: 
اشتريته للفراض فالقول قول العامل لانه. قد يشبترى لنفسه وقد يشستريه ' 
ادعو د ا لبا يي ا :. 
رب المال البيئة انه اشتراه. بمال القراض :ففيه وجهان : ٍْ 1 

( احدهما ) أنه بحكم بالبيئة » لانه لا يشترى بمال القراض الا للقراضص 6ت 


( والثانى ).انه لا يحكم بها لانه يجوز أن بئ. يشترى لنفسه بمال القراض: على ' 
وجه التعدى » فلا يكون للقراض.لبطلان البيع ٠ ٠‏ : 


'(فضسل ) وان كآن فى يهة عبد فقال زب امال :كنت نهيتك عن اشرائه ».+ 
وآنكر العامل » فالقول قول العامل > لان د دغوى ٍ 
خبانة والعامل امين » فكان القول فيهما قوله .. 


(.فصل ) وان قال : ربحت فى الال الفا ثم ادعى انه غلط فيه ؛ أو : 
أظهر ذلك خوفا من نزع المال:من يده » لم يقبل: قوله » لان هذا زجوع عن 
الاقران بالمال لغيره » فلم يقبل » كما لو أقر لرجل بمال ثم ادعى انه غلط » فان ' 


قال ل ا ا ل 0 ا 


امكف القرار فقيل 1 


الشرح كرد ١‏ عرو ان الفا تل بر اب د ُ 
المتعاقدين ما أقاما عليه مختارين وليس بلازم لهما » ويجوز فسخه لمن شباء . 
منهما + فهو عقد اتمان كالوديعة والعارية » فإذا تلف فى بده فعلى تفصديل : 
نضرب: له مثلا تجتمع فيه ضتورة المسألة ا 
ل ل ا ل ل ا 1 
أقسام : 0 

: (أحدها ) أن 0 3 قد اع انيل انتما هتنا د رأ 
المال فيه الألف الباقية ولا بلزم العامل :أن يجير بالربح :الألف التائفة لأنهنا 1 
اقل لعن ل ع 0 


(.والقسم الثانى ) آن لل موا نت : 
ل من قن مااع فكو بأ الل كد أ يوم ار ٍ 
بالزيج الألف. الثالفة لأنما بِالتِضَررف ا ارت وار 1 


( القسم-الثالث ) أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضآ وتلف العرض 
. قبل بيعه ففيه وجهان : : 


( آخدهما ) أنها قراض لتلنها بعد التصرف بها فى الابتياع قعلى ذا 
يكون رأس الال آلفى دينار » وعلى العامل أن بحبر بالربح الألف التالفة 
لأنها قدا صارت قراضاً . 


( ؤالوجه الثانى ) أن الألف التالفة لا تصير قراضآ لتلفها قبل كمال 
التصرف بيع ما اشترى بها فعلى هذا تكون رأس المال ألفى درهم ولا يلزم 
الغامل أن يجير بالريح الألف التالفة لأنها لم نصر قراضاً . 


فإذا دفع رب المال ألف درهم قراضاً فاشترى العامل بها عرضا ثم تلفت 
الألف قبل دفعها. فى ثمن العرض فلا يخلو حال الشراء من أمرين : 


قرع ا حمر 0 العراء البلا دن ليت 


(والثانى ) أن تكون الشراء فى ذمة الخامل 80 بعقده على عين الألف' 
في العراء وجهان : 


( أحدهما ) يكؤن للعامل“لأنه لم ببق بيده من مال القراض ما يكون 
0 0 : أن ما تلف 


( والوجه الثانى) أن الشراء يكون ف القراض 'لأنه معقود له » وهذا 
على الوجه الذى يقول فيه الشافعى : إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيسع 
داخل فى القراض » فعلى هذا بجب على رب المال أن يدفع ألقا ثانية » تصرفه 
فى ثمن العرض ©» يصير رأس المال آلفى دينار » وعلى العامل آن يجبر بالربح 
الألف التالفة فلو ثلفت. الألف الثانية قبل دفعها فى ثمن العرض لز رب المال ٠‏ 
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أن يدفع آلفا ثالثة » ويصير رأس المال ثلاثة آلاف دبنار » وعلى الغامل أن 
جب بالربح كلا الأفين التالفين . "١‏ 1 


فإذا دفع آلها قراضآً فعمل بها العامل ونخسر مائة وآخذ منها رب المال | 
مائة ثم عمل العامل بالناقى فصارت أ لف وخمسمائة وآرادا أن -تعراثا قدر رأس ْ 
المال ليقتسما. الربح فوجه العمل فيه أن يقال لما خسر ى فى الألف: مامة. لزم : 
تقسيطها على التسسمائة تبسكون قسط كل مأئة دين ر أحد عشر ديناراً وتسم 3 
ؤهو القدر المسترجع. من الألف 'ؤسقى رأس المال ثمانمامة وألما نية؛ وثمانين ‏ ' 
وثمانية أتساع دينار: فلو كان قد خسر العامل مانتى دينار اواسترجع زت امال ' 
مائة صار رأنس المال ثمانمامة وخمسة وسبعين لأن قسط كل مائة من الخسران 
مضه هرون عل هذا ماني 


فرع قال الشافمى : وإن مات رب المال صار 'لوارثه فإنه. رطئ 
ترك المقارض على قراضه وإلا فقد اتمسخ قراضه» وإن مات العامل لم يكن 
لؤارثه أن .عمل مكائه وهذا كما قال : عقد: القراض سطل بموت كل واحد 
من رب امال والعامل لأن العقود الجائزة دون اللازمة تنبطل بموت, عاقذها 
وهما فى العقد سواء » لأنه تم يهما وهو غير لازم » فإذا بطل بموت كل وابحد 
منهما لم ,بخل أن. يكون الميت هو رب المال أو الغامل » فإن كان المت منهما 
هو رب المال ناضآ أو عرضاً ؛ فإن كان ناضا ‏ والناضالنقود ب متع العامل 
أن. يتصرف فيه يبيع أو شراء ثم لورثة رب المال أن يسسترجعوا رآش المال 
وبقاسبوا العامل على ربح إن كان » فإن آذنوا له فى المقام على قراض. أدبهم ا 
كان ذلك عقدا مبتدا ؛ فلا بخلو حالهم فيه من أحد أمرين ؛ إما أن يكبونوا . 
عن يخدن الال اوخجاخلين ياي فزن لكا نراتعالمين بقارم صح القراض إذ:كانوا 
أهل رشد لا يولى عليهم ولم يتعلق .بتركة متهم ديرن ولا وساي إن كار 
بخلاف. ذلك لم ٠‏ بصح بإذنهم إذا ملح هلد يغلو أن يكون قد عمل 
لان تاتري دل جرت إن انال إوال ستمين : لزن ل تجسن كبر ا 
الذي فى يده قراض لورثة زبه » وإن كان أقد حصل فيه ربح قبل موات ربه 
فهو شريك ف المال بحضته من ربحه + ويختص بما يحصل من فضله ومتضاربته 
ال 8 بام المال بما شرط له من ربحه . 


لبان 


وإن كان الورثة جاهلين بقدر المال عند إذنهم له بالقراض ففيه وجمان 
مخرجان من وجهين : ش 


( أحدهما ) أن القراض باطل لأنه معقود بمال مجهول . 


) والثانى ) أن القراض صحيح لأنه مبتدً لعقد صحيح » فإن كان مال 
القراض عند موت ربه عرضآ فقد قال الماوردى : للعامل بيعه من غير استئذان 
الورثة » ولا بجوز أن بشترى بثمنه شيئا من غير إذن الورثة لأن البيع من 
حقوق العقد الماضى » وليس الشراء من حقوقه إلا بعقد مستاأئف . فإن آذن 
له الورثة فى المقام على قراض أبيهم . فإن كان بعد ببعه للعرض فقد صار 


وإن كان قبل بيع العرض ففى جواز القراض وجهان تخرج منهما الوجهان 
المذكوران ( أحدهما ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة : إن القراض باطل 
لأن عقده بالقراض باطل . ( الثانى ) وهو قول أبى إسحاق المروزى أن 
القراض جائز لأنه استصحاب لعقد جاثر . 


وإن كان الميت منهما هو العامل فليس لوارثه أن يبيع ويشترى سواء 
كان المال ناضا أو عرضا ء والفرق بين أن موت رب المال فيجوز للعامل أن 
ابيع بغير إذن الوارث وبين أن يبوت العامل فلا يجوز لوارثه أن يسيع إلا 
بإذن رب المال أن عقد القراض قد أوحب امتمان العامل على التصرف ف امال 
لربه أو لوارثه » وما أوجب اكتمان وارث العامل فى امال لا مع ريه ولا مم 
وارثه » وإذا كان كذلك نظر ف المال . فإن كان ناضا استرجع رب الال 
رأس ماله واقتسما ربحا إن كان فيه » فلو أذن رب المال لوارث العامل فى 
المقام على القراض صح إن كانا عالمين بقدر المال . ويبطل إن كانا جاهلين 
بقدره وجها واحدا . 1 

وألفرق بين هذا حيث بطل بجهالة القدر ونين آن بموت رب المال من جهة 
ربه والعمل من جهة العامل » فإذا مات رب امال كان المقصود من الأمرين 
باقيا فجاز استتصحاب العقد المنقدم لبقاء مقصوده » ولم سبطلل بحدوث 
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الجهالة فيه » وإذاءنات العامل ققد فات أخذ 0 
العقد المتقدم وكات ابستئناف عقد مع وارثه. فبطل بحدوث الجهالة فيه : 


نكا مال ألقزاش عند موت الغافل عرض لم ينو لوارئه آذ تفرد 
ببيع العرض من غَيْر إذن رب المال به فإذا آذن له باعة واقتسما بعد .رذارأسن 


الال تفشل إن كان فيه | فل أذن رب لمال لوارث العام أن يليم عل عق ل ! ' 


الم راض كالعامل ‏ فإن كان بعد بيع العرض: والعلم د ش 
العرض باقيا أو لمنه منتهولا يلل وجها واخداللا.ذكزنا . 


1 :فرع ال الشافضى : وبيع نما الا يذية مع ماكان من لاي 
أو آداة للسفر أو غير ذلك مما.قل أو كثر » فإن كان فيه فضل كان لؤارثه وإن 
كان خسرانا كان ذلك ف المال:» وهذا كقوله : وإذا. نطل الفراض إنموت 
م واحِب ؛ بع كل معان من مال القراض يمن غيد عرض التحارة أو أداة 1 


قال الشافعى د فيان . فتسنك بذلك من ذهب من آصحاينا 
إلى آن للعامل أن ينفق على تفسة فى سفره من .مال القراض » لأنه لو لم يشت . 
تياب بسغرة من مال القراض لم رجز بيعها فى القراض وهو لعمزى ظاهر يجوز 
التمسك به وقد تأوله من ذلك إلى أنه لا تفقة له على ثياب اشستراها العامل؛ 
للتجارة ». أو. اشتراها لنقسه وهئ غير مختصة بسفرة > فإذا بيع جميع 
ما وصفنا فلا يخلى ما خضل من لمن جميقه: من ,فلاقة أنواع ٠‏ ْ 


( أدلها ) آث يكون بقدر راي الال قو لرب الال ولاحق للعامل فيه 
ا 7 احق العامل يبه 


(ثانها )أن تكون اكثر من رامن ارب امداق لاخة رسن ناه لم 
: العامل: شريكه فى الربح على مقتضى مقتضى الشرط من نصف أو ثلث !أو ربع © فلو 
تلف بعض الما بعد أن ضار ناضا : نقودا نظن فيه » فإن كانا قد عيبا حق 

ا التااف منه تالف ابض و إن لم تكولا قد عينا سبق 


كا 


العافل قيه فالتالف منه تلف من الربح وحده ء لأن الربح قبل أن بتعين ملك 
للعامل مرضد لجبران رأس المال . 


( ثالثها ) أن .تبون أقل من رآس امال » إما بخسران حصل ف المال أو 
لحادث أتلف شيئاً منه فيكون ذلك عائدا على رب المال دون العامل » لان 


فإن قيل : فهلا كان الخسران عليهما كما كان الربح لهما ؟ قيل : هما الحكم 
سواء وإن عاد الخسران على رب امال لأن الخسران يعود إليه » إلى ما تناوله 
عقد القراض . لأنه إنما تناول عملا من جهة العامل ومالا من جهة رب المال » 
فعاد الخسران على العامل بذهاب عمله وعلى رب المال بذهاب ماله فعلى هذا 
لو شرطا فى عقد القراض تحمل العامل الخسران كان القراض باطلا لاشتراطهما 
خلاف موجبه + 


فرع قال المزق ود ون حفع مالا كراضا فى مرضه وعلية دين لم 
مات بعد أن اشترى وباع وربح أحب العامل ربحه واقثسم الغرماء ما بقى 
. من ماله » وهذا ضحيح لأنه :بجوز للمررض أن يدفم مالا قراضا لا فيه من 
تثمير ماله » وسوء قارض العامل على تساو فى الربح أو تفاضل فكان أقلهما 
سهما أو أكثر 6 ويكون ما يصل إلى العامل من كثير الربح من رأس المال دون 
الثلث علأنه بيسير الربح واصل إلى ما لم يكن واصلا إليه لو كف عن 
القراض وهكذا الخلاف فيمن أجر دارا بأقل من أجرة.المثل لأنه قد كان مالكا 
للمنفعة » فإذا عاوض: غليها فى مرضه ببعض الأحرة فقد أتلف بعض ملكه 
فكان معتبرا فى الثلث » ولييس رب المال مالكا لربح المال الذى صار إلى بعضه 
فلذا كان من رأس المال . 

فإذا تقرر صحة القراض من رأس امال فى قليل الربح وكثيره تولى رب 
مأل - إن كان خة محاسبة العامل واسشفاء الحقين من أصل وربح © 
فإن مات مة مفلسآ وكثرت ديونه عن ماله قدم العامل بحضته من الربح على ساثر 
الغزماء لأنه إن كان شربكا فالشريك لا يدفعه الغرماء عن شركته » وإن كان ١‏ 
أجبراً فحقه متعاق بعين المال كالمرتهن : والمرتهن لا يزاحمه الغرماء فى رهنه . 


ويك 


١‏ وهكذا لى أخذ المزيض مالا قراضا ضح وإ كا بق المي من الريع 
وكان من رأس المال اقل ار كسب وابين بإتلافة: 0 3 


فرع قال المزنى :من ذلك لو أدقم' إليه آلف درهم ققال .+ : نخذها 
فاشتر بها هروياً أو مروة 17 بالنصف كان فاسدا لأنه لم يبين » فإن اشسلترى . 
عائز ؤله آجرة مثله ؛ وإن باع فباطل لأن البيع بغيز آمره إذا دقعم رب المال 
إلى العامل آلف درهم وقال اكتر ها عرو أو بزو كان فاسسية! وماق 
أضحاينا © وإنبا اختلقوا. فؤّعلة قساذه على ثلانة آوجه . 4 


( لحن )ايت ا» قل ترما عا اع ل د اسه 
النوعين من المروى والهرؤى ل و 
يصح بآن. يعم جميع. الأجناس أو ينين أجذ الاجئاس . 

داكي )نمق . اختيا أنى على بن أ هررة أن عل ساد أنه قال 1 
العامل » واشتراطه نصفا الريح العام عن نيطلا للتراض فصار القراض 
بهذا القول مترددا بسن الصحة 0 فبطل 7 1 1 : 

( والثالث ) وهو اخنبار أبئ إسحاق المروزى : آنه بطل بقوله فاشتر' ولم: 
يقل وبع » والقراض إنماا يصح بالشراء والبيغ فلذلك بطل ء فإذا تقدرر 
ما وصفنا فى اختلاف أصخجا بنا فى علة فساده 2 فإن اشتثرى كان الشزاء جائز!' 1 
لأنه مأمور' به وله آجرة مثله » وإن باع كأن البيع باطلا لأنه غير مأمور به . 
ا على ذلك كان قراضا فاسد؟ 
' للجهل: بنصيب كل واحد منهما من الريح . إلا أن شراء العامل وبيعه خائر 6. 
| لأنه أمر بهما لكونهنا من موجباءتة القراضن وللعامل آجرة مثله . وخكى عن ١‏ 
98 7 


1 ياب تنسب الى مدثها التى سنت فيها مثل هراء انر وهما مدينتان ؛ بين بخسباري ٍ 
وتيسابور وراء' بحر تزروين ٠‏ | 1 
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قال الماوردى : وهذا المحكى عنه غير صحيح لأنه لو جاز ذلك فى إطلاق 
القراض جاز مثله فى البيع إذا أتمل فيه الثمن أن ييكؤن محمولا على مسن 
المثل وهو القيمة . وكذا فى الإجازة وكل العقود فأما إذا قال : خذ هذا المال 
فاشتر به وبع ولم يزد عليه فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يكون قراضا 
صحيحا » ويصح شراء العامل وبيعه : وهل يكون قراضا فاسدا أو معونة ؟ 


على وجمهين : 


( أحدهما ) يكون استعانة بعمله كما لو قال : اشير وبع على أن جميع 
الربح لى » فعلى هذا لا أجرة للعامل فى عمله . 


( والثانى ) أنه يكون قراضا فاسدا لأنه الأغلب من حال أمره وحال 
هذا كون للعامل أجرةمثله» وسواء حصل ف الال فضل أو لم بحصل : 


فرع تال المزنى : وإن قال خذها قراضا أو مضاربة على 
ما شرط فلان من الربح لغلان » فإن علما ذلك فجائز » وإن جهلاه أو أحدهما 
ففاسد . وهذا كما قال : إذا دفع المال قراضا من غير أن يسمى فى الربح قدرآ 
ففعله محمول على مثل ما قارض زيد عمرا ؛ فإن علما ما تقارض زيد وعمرو 
عليه صح قراضهما » لأنهما عقداه بمعلوم من الربح ؛ إذ لا فرق بين قوله 
على أن الربح يننا نصفين وبين قوله : على مثل ما قارض به زيد عمرا كان 
القراض باطلا لجهلهما بقدره . والجهالة بقدر الربح مبطلة للقراض . 


فإن علما بعد ذلك ما تقارض عليه زيد وعمرو لم يصح لوقوعه فاسدا 
وهكذا لو علمه أحدهما حال العقد وجهله الآخر لم .يصح القراض » لأن جهل 
أحد المتعاقدين بالعوض كجهلهما معا به » فلو كال : نخذه قراضا على ما تقارض 
به زيد وعمرو كان باطلا » لأن زيدا قد بقارض عمرا وقد لا يقارضه » وقد 
تقارض على قليل آو كثير . وهكذا لو قال : خذه قراضا على ما بوافقك عليه 
زيد لم يجز لاجهل بما يكون من موافقته . 


وهكذا! لو قال : خذه قراضا على أن لك من الربح ما يكفيك أو يقنعك 


-؟.٠ه‎ 


50 اق قلي راع فى عا ليه رك 
ا جع ا ل لولاا اح 
المثل '.: 1 0 
إذا الختلف رن امال العام فى قذى رأس الال فقبال 0 
العامل : عر اق ديار وال وبأل تبن اف إنلم يكن ريع الول 0 
اقول العامل مع :يسينه » وإن كان فى المال :ربح بقدر ما ادعاه رب المال من راس 
ماله ء مل أن يدعى العامل ب وقد أخض أله دينار ‏ أن آحد الاين رأ 
ا مال وليس- فيها ربح » ففيه لأصحابنا وجهان + وعن أبى. حنيفة روايتان, م 
مجرجان من لاف تولك ف اللايل جل هو وكبل أو ميزياك | 


( أحدهما ) أن القول قول رب المال إذا قبل إن العام وكيل مستاجر 2 
وا ولول الا 


( والثانئ ).أن القول قول الغامل. ا : إنه شزيك فساه : هذا 
قول محمد بن الحسن ؛ وهو أصح الوجهينفى اختلافهما ‏ لأ قوله ناف 
فيما ببده ؛ فعلى هذا لو أحضر ثلاثة آلاف دينار وذكر أن را ش امال منهما ” 
ألف والربح ألفان 0 : رأنس المال منها آلفان والرء ج قلسي 
بقول العامل واقتمنما. لألفين ربخا وجعل رأس المال آلفا . ١‏ 


فلو قال العامل وقد احفر ثلاثة آلاق: وأس الال 5-5 ألف 2 
ألف والألف الثالثة » أو وديعة فى إدى © أو هنى 'دين علئ من قراض 2 1 
ل ل ل 5 


قال الملصنئف. رجمه الله تعالى 
باب العبد المأذون اله فى النجارة ‏ 


ا 


ادا 


شيئا فى الذمة فقد اختلف أصحابنا فيه فقال ابو سعين الاصطخرى وآبو اسحاق .. 
لا بصح لانه عفد معاوضة فلم .يصح من العبد بغير أذن المولى كالنكاح ٠‏ 


وفال أبو على بن أبى هربرة : يصح لانه محجور عليه لحق غيره فصح 
شراؤه فى الذمة كالمفلس » ويخالف النكاح » فانه ننقص به قيمته » ويستضر به 
المولى »فلم يصح من غير اذنه ٠‏ فان قلئا : انه يصح.دخل المبيع فى ملك اللولى » 
لانه كسب للعبد فكان للمولى » كما لو احننش أو اصطاد » وياشبت الثمن فى ذمته 
لأن اطلاق البيع يقتضى ايجاب الثمن فى الذمة » فان علم البائع برقه لم يطائبه 
حنى يفتق لآنه رضى بنمته فلزمه الصبر الى أن يقدر » كما نقول فيمن باع 
من مفلس » وان لم يعلم ثم علم » فهو بالخيار بين أن يصير الى أن يعتق وبين 
أن يفسخ البيع وبرجع الى عين ماله » لأنه تعذر الثمن فثبت الخيار » كما 
نقول فيمن باع من رجل ثم افلس بالثمن ٠‏ وان قلنا : ان [لشراء باطل » وجب 
رد المبيع لأنه مقبوض عن بيع فاسد ٠‏ فآن تلف فى يد الصد اتبع بقيمته اذا 
عق » لآنه رضى بذمته وان تلف فى يه السيث »: جاز له مطالبة المولى فى الحال » 
ومطالبة العبد اذا عتق © لآانه ثبتث يد كل واحد منهما عليه بفي حق ٠‏ 


فصل وان اذن له فى التجارة صح تصرفه » لآن الحجر عليه لحق 
المولى » وقد زال » وما يكتسبه للمولى » لآنه ان دفع اليه مالا فاشسسترى به 
كان المشسترى عوض ماله فكان له » وان آذن له فى الشراء فى الذمة كان المسترى 
من أكسابه » لآنه نناوله الاذن فان لم يكن فى يده شىء أتبع به اذا عنق لأنه دين 
لزمه برضى من له الحق فتعلق بذمته > ولا تباع فيه رقبته لأن الولى ثم ياذن 
له فى رقبته » فلم يض منها ديله ٠‏ ْ 


فصل ولا بتجر ألا فيما آذن به » لآن نصرفه بالاذن » فلا يملك الا 
ما دخل فيه . فان اذن له فى التجارة لم يملك الاجارة »> ومن أصحابئا مسن 
قال : يملك اجارة ما يستريه للتجارة » لانه من. فوائه المال » فملك العقد عليه 
كالصوف واللبن » والمذهب الأول » لان الماذون فيه هو التجارة » والاجارة 
ليست: من التجارة فلم بملك. بالاذن فى التجارة ٠‏ 


فصل ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل لأن اطلاق. الاذن يحمل على 
العرف » والعرف هو آلميع بالنقد » وثمن المثل » ولأنه يتصرف فى حق غيره » 
فلا يملك الا ما فيه النظر والاحتياط © وليس فيما ذكرناه نظر ولا احنياط » 
فلا يملك + ولا بسافز بامال لأن فيه تغرير؟ بالال فلا بملك من غير اذن » وان 
اشترى من يعتق على مولاه بغير اذنه ففيه قولان : 


( احدهما ) أنه لا يصح وهو الصحيح ء لآن الاذن فى التجارة يقتضى ما ينتفع 
به ويربح فية » وهذا لا يوجد فيمن يعتق عليه ٠‏ 


با 


( واثائ ) أنه يصح لان الغيد لا يصح منه الشراء لنفسه » فاذا أذن له قد 
اقامه مقام نفسه فوجب ان يملك جميع ما يملك ٠‏ فان قل بسح فات ونان 
عليه دين عتق » وان كان عليه دين ففيه فولان : 


( احدهما ) يعتق لاته ملكه ٠‏ 


(والثانى ) لا يعتتق لأن حقوق الفرماء 'تعلقت يه » فان اشتراه باذنه صبح 
الشراء » فان لم يكن عليه دين:عتق عليه » وان كان عليه دين فعلى القولين » 
ومتى صح العتق لزمه ان يفرم قبمته للفرماء » لأنه أسقط حقهم منه بالعتق ٠‏ 


(فصل) واذا اكنسب العبد مالا بان احنش أو اصطاد أو عمل فى 
معدن » فاخذ منه مالا أو ابتاع أو اتهب أو أوصى له بمال فقيل » دخل ذلك 
فى ملك المولى » لانها اكتساب ماله » فكانت له ٠‏ فان ملكه مالا ففيه قولان : 
قال فى إلقديم : بملكه لما روى ابن عمر رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من باع عبد وله مال فماله للبائع » الا أن يشترطه اللبتاع » , 
ولأنه بملك البضع فملك ال مال كالحر » وقال فى الجديد : لا يملك » لأنه. سب 
يملك: به امال » قلا يملك به العبد كالارث 6 فآن ملكه جارية وآذن له فى وطتها 
ملك وطاها فى قوله القديم » ولا يملك فى الجديد » وان ملكه نصابا لم بجحب 
زكاته على المولى فى قوله. القديم » ويجب فى الجديد ؛ فان وجب كفارة.علق 
بالطعام والكسوة فى قوله القديم: » وكفر بالصوم فى قولة الجديد » واما العتق 
فلا بكفر به على القولين لأن العتق د بتضمن الولاء والعبد ليس من اهل الولاء » 
وان باعه وشرط المبنتاع ماله » جاز فى قوله القديم ان يكون امال مجهولا » لأنه 
تابع ولا يجوز فى الجديد لانه غير تابع والنه اعلم ) + 


الشرح الأحكام : قال الشسيخ محى الدنن التوؤى رحمنه الله 
تعالى : البد المأذون له [ فى التجارة ] + إذا اشترى من عق على 
سهده بإذنه » صح » وعتق عليه إن لم تركبه ديون + وإلا ء فقولان » لأن 
ما فى بده كالمرهون بالدين . وإن اشترى بغير إذنه » لم ,يصح على الأظهر . 
والثانى يصح » ويعتقعليه أورأى الامام القطم بالبطلان أن كان [ آذن ] 
فى التحارة ؛ وجعل الخلاف فَيما إذا قال : تصرف فى هذا المال واشنتر تر عبداً : 
والجمهور على جربان القؤلين فى الإذن فى التحارة » وهو نصه فى « المختصر © 
لم هذا الخلاف » إذا لم يركبه دين : فإن ركبه » ترتب على الخلاف فيا إذا 
لم يركبه » وأولى بالبطلان . فإن صح » ففى تفوذ العتق القولان . 
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مرع 

لو كان فى امال جارية » لم يكن 220 للنالك وطؤرها » كان فى المال ريح أو 
لم يكن . واستبعد الامام التحريم إذا لم يكن ربح » وإذا حرمنا » فوطىء 3 
لم يكن فسخا للقراض على الأصح » ولا حد عليه . وأما المهر » فسنذكره إن 
شاء الله تعالى . ولو وطئها العامل » فعليه الحد إن لم يكن ربح وكان عالاً 5 
وإلا ء فلا حدء وتؤوخذ منه جميع المهر ويجعل فى مال القراض . ولو 
|استولد » لم نصر آم ولد إن قلنا : لا سلك بالظهور » وإلا » ثبت الاستيلاد 
فى نصيبه ويقوخ:عليه الباقى إن كان موسا . 


لا بطل الإذن بالإباق » وقال أبو حنيفة : بطل لأنه يزيل به ولاية 


السيد عنه فى التحارة » بدليل أنه لا .يجوز ببعه ولا هيته ولا رهنه فأشبه 
ما لو باعه . 1 


وقال أحمد : إن الإباق لا بمنع ابتداء الإذن له فى التجارة فلم بشع 
استدامته كما لو غصبه غاصب أو حبس بدين: عليه آو على غيره » وما ذكره 
أبو حنيفة غير صحيح » فإن سبب الولاية باق وهو الرق » ويجوز ببعه 
وإجارته ممن بقدر عليه ويبطل بالمغصوب . 


ولا يجوز للمأذون فى التحارة التبرع بهبة الدراهم ولا كسوة الثياب 
ولا الهبة. بالماكول : ولا إعارة الدابة . وقال أحمد : بجوز هبته وإعارته 
دابته » واتخاذ الدعوة ما لم يكن إسرافاً » وبه قال أبى حنيفة : دليلنا أنه 
تبرع بمال مولاه فلم يجز كهبة دراهمه . وقد استدل آحمد وآبو حنيفة بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان بجيب دعوة المملوك . وروى أبو سعيد 
الله عليه وسلم منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمهم وهو يومئذ 





(1) فى نسخ الظاهرية .1 لم يجن 


فهك 
0ع 1 - الجموغ ج 16 ) 


عبد 'رواه صالح 2 مسائله بإستاده . قال ابن قدامة ف المغنى : ولأن العادة ١‏ 
جازية بذلك بين التجار فجاز كما جاز إالداء السك كانه #الغر ورم 
زوحها واه مال اعم»* ؛ 


٠‏ 1 رع 
لا يجوز للمالك تمع جارية القراض أنه | بنقصها فيضي بالعامل . : 


عد 3 عرفا فقه المضا ربة وأحكامها عند علماء المسلمين لانن إلى عدا ِ 
البحث الموجز الذى أحلنا عليه فه باب الفوض للدكتور. محمد قثاة صديقى | 
لطعي خائزه الك عسل 1 


الفيك قن لمارف الربوية. 


تقوم المصارفه الإسلامية على مبدا ين أساسيين فى الشريعة الإسسلامية 0 
تحربم الفائدة (21 » والاستعاضة عنها بالمشا ركة ف الأرباج كلما كان ذلك : 
ممكناً ومرغوبة © . وإذا كانت الآثار المترتبة على ذلك آثاراً ثوزية + إلا ' 
أن التغيير المطلوب تغْبير سهل وميسور'. فالمودعون فى حابات ادخارية أو ١‏ 
ودائع لأجل ؛ يتعهد لهم بدلا من العائد الثابت فى صورة فائدة » :بحصة ' 
مجددة من الأرباح الثى حققتها المصارف .تنيجة ان تشمارها . أما المنظنئون ٠‏ 
الباحثون عن السلف من المصارف » فيتعهدون لها بحصة من الأرباح التى : 
بحققونها ..وإذا لم تتحقق أبة أرباح استردت المصارف ما أعطت فحسب,. ا 
وإذا ما آل المشروع إلى خنارة ما » نظر إلى هذه الخسارة على آنها تقض ١‏ 
لحق برأس لمال © وااسترهت المضارف ما تبقى . والحقيقة هنا أن المصارقف ْ 
لم. تعد مقرضة + بل أصبحت شريكة فى المشروع . وهناك غدة طرق ١‏ 
لاستثمار أموال المصرف على أساس المشاركة فى الأرباح » غير آثنا نختبار : 
أسنهلها #ضاغ انسرد بو ايلج أ يؤمن حي ال ا راتها 


1م وآاحل الله ابيع وحزم اللربا » 2 القرآن 5 . 
1) محمد نجاة الله صديقى :: « الاصول التبزعية للشركة والمضاربة ٠‏ » المنكسلسبورات 
الاسلامية ) لاهور ا3553 .| 4 


يالف 


عائدا إيجابياً عليها فى الجملة » بحيث يكون المودعون عملياً واثقين من حصو لهم 
على مكل هذا الماقد الانعابى. 


فاعلية التخصيص:: 

باستبدال المشاركة بالفائدة » يصبح العائد على رأس امال الذى تقرضه 
المصارف 6 كما يصبح رده » متوقفين كلية على إتناجية المشروع المنتظ. . 
وهذا ما يدفع المصرف إلى الحرص التام على فحص المشروع وتقدير 
إنتاجيته » وذلك باختيار المشروعات التى تعد بأعلى معدل للربح . وعليه فإن 
نخصيص الأموال الاستشمارية لا بعود موجها بمقدرة المقترض على رد مبلغ 
القرض وفائدته ».كما يستدل عليها بقرينة ثروته الصافية : بل يضبح موجهاآ 
بسلامة المشروع والقدرات التنظيمية لشريك العمل . 


فتتدفق الأموال الاسثمارية فى الاتجاهات التى ترشد إليها مدلات 
الربح المتوقعة 04 وتزول من عملية 35 تخصيص الموارد التشوهات الناحمة عن 
مؤسسة الفائدة والمبينة أعلاه . 


عائداتهم بتعظيم 00 أرباح المشروع ٠.‏ وبهذا 'تتضافر خسمرة 
المصارف مع خبرة العمل فى تأمين إدارة فعالة حريصة على تعظيم الانتاجية » 
ذلك لأن ترتيب المشاركة فى الربح » خلافاآً لترتيب القرض » بحرك باستمرار 
اهتمام الممول بأداء المشروع وإنحازه . وتتفق مصلحة الطرفين 34 بأن يعمل 
كل منهما بالتعاون مع صاحبه على. خلق مزيد من الثروة : كلما. زاد انتاجهما 
زادت خحصة كل منهما . وتسرى هذه الروح إلى. النظام الانتاجى بكامله 4 
صرف النظر عن الشكل الذى يمكن أن تأخذه المشاركة بالأر باح ف 
القطاعات المختلفة . 


ثبات قيمة التقود : 
بافتراض استمرار الأخذ بمبدا الاحتباطيات الجزئية » تبقى المصارف 


"1١ 


التجازية (*2 قادرة على الثوسم الائتمانى وخلق نقود جديدة 9" + غير آن , ٠‏ 


هذه النقود الحديدة؛ لن تظهر بعد ذلك فى صورة قروض تحمل فائدة ...بل 
ستظهر غالبا فى صورة سلف مصرفية تقساترط خصة ف الأرباج الفعليسة 


للمشروع.وينعقد التمويل المصرفهومن ثم تخلق النقود ؛ عندما بقتتع كلمن ١‏ 


عب 


المضرف والمنظم بأن هناك توقعات -حقيقية .لخلق ثروة ساف لحان ره ش 
جديدة فقط عندما يتكون أثمة احثنال قؤى فى زيادة كدري لع ش 


والخدمات : 


الكن ماذا.لو جا التوقع غيد مضق لأ وال المشروع 50 1 


رأس المال برد إلى المصرف ناقضآ ميل الخسارة » أى بقيمة تعادل القيمة ا 


الفعلية. التى وصل إليها المتتروع . وهكذا فإن عرض النقود ء فى النتظلسام :' 


ا ا 0 اوج ار تبان ا 


والخدمات . 


على أن ليق الائتمانئ سيحدث. فى صورة قروض استهلاكية ش 
فضيرة الأجل خالية من الفائدة . وهذه القرؤض ستكون تضخمية ؛ إِذْ تيد ٠‏ 


الظلب على السلع والخدمات بدؤن:زبادة مقابلة فى عرضها . لكن؛ يممكن 1١‏ 


للقروض :الاستهلاكية أن لا تكون :تضخمية » وذلك عندما تنشأ مياشرة من 


المدخراتٍ أو من الخصيلة الضزبية :وس اأطبيين فى قام مصرف قال عل 0 


أساس المشاركة بالريح ؛ لا نمكن للمصارف أن تلعب إلا دور؟ محدوداً فى 3 
تقديم .الفروض الخالية من الفائدة الف المستهلكين ومثل هذه السياسة ' 


. لاتزال من أكثر.السياسات تفضيلا » بالنظن إلى الأثر التضخبى للنقد المصرفى 1 


الممبوح قروضاً استهلاكية : على أن قروض يلين الخد من الفا دة 


بحب أن كوه بعدرم الإبراد الضريبى ( الذى يشسمل سمل الركاة) 10 . 





(*#) فى 'اطار اسلامى' | ٠‏ المترجم. ا.: 
(9) مءنء صديقى إممار قا بلا قالك ف 1006 5 


7 (6) اقترح عدد من الغلماء املتخدام .الزكاة في منح تروض حسنة الى المستهلكين. المحتاجين ‏ 7 


من: بيتهم ' حميد الله » وأبؤازهرة ©» وخلاف .. راجع تفاصمصميل ذلك فى فقه الزكاة ليوسف 
القرضاوى ؛ ج ١‏ 4 ص 568 ء بيروت ممكلتء 34 0 


ا 


والمدخرات المتاحة للحكومة والوكالات العامة الأخرى » خصوصا لهذا 
الغرض . 

ريما لا يكون ممكنآ مواجهة جميع الاحتياجات المالية للقطاع الانتاجى 
على أساس المشاركة بالر يح . فالتمويل الحسرى معمدمة؟ عولتر8 
والاحتياجات المالية ذات الأجل القصير جد بسكن أن تتعين تغطيتها بالقروض 
الخالية من الفائدة » فى الحالات التى لا يمكن فيها تقدير مساهمة هذه 
الأموال فى أرباح المشروع . ش 


وما أن المصارف لا تستطيع الحصول على أبة عائدات مباشرة من مثل 
هذه العمليات الإقراضية » فإن هذا النشاط لا يكن أن يحتمل أبعاداً 
( نسبآ ) كبيرة . والحقيقة آنه قد يثوجب عليها الاقتناع بفعل ذلك من خلال 
تنظيمات خاصة وحوافز معينة 0 


ويمكن آن يتعين تقسيم هذه القروض إلى حصص وفقآ لاحتياجات أرباب 
الأعمال » وهى الاحتياجات التى لا يمكن تغطيتها بطريق تمويلات المشاركة 
بالربح . وبرغم عدم إمكان حساب ربحيتها » إلا آنها تساهم فى اتجاه خلق 
ثروة إضافية تتيجة تسهيل عملية الإنتاج » وبذلك يمكن أن لا تكون تضخمية 
.. وعلى كل حال » فإن تقديم قروض بلا فائدة إلى التجارة يمكن أن بقى 
فقط فى الحدود التى تستطيع السلطة النقدية التحكم بها فعلا وبسرعة . 

آما تقديم القروض اللاربوية إلى الحكومة » فإن آثره على قيمة النقود 
يتوقف على الاستعمال الذئ نوضم فيه هذه الأموال المقترضة » وكذلك 
على ما إذا كانت القروض ناشئة فى أصلها عن مدخرات أو عن نقد مصرف . 
وأي؟ ما كان الأمر » فإن الاقتراض العام للأغراض غير المنتجة من المصارف 
التجارية سيكون تضخييا » ولابد من حصره فى الخد الأدنى ٠.‏ 

زيادة حجم الاستثمار : 

إن التزام المنظم برت رأس مال القرض ودفع معدل فائدة محدد مسيقاً إلى 


'(6) مءقنه صديقى ': لآ مصاراق بلا 'فائدة 6 © سبق لذكره .م 
ميلف 


المصرف » إنما يضع على إرادته فى المخاطر قيدا ثقيلا ؛ إذ لا بعود من الممكن ' 
القيام بأى مشروع ما لم نكن أرباحه المننظرة كبيرة إلى حد كاف لتغطية 

خطر الخسارة ؛ وتأمين عائدا مساو لمعدل:المائدة : بالإضلافة إلى ؛ 
إدرار فائض للنظم تفسه يمادل على الأقسل مكاس به البنديلة فى 


سوق العبل » يبد أن التحول إلى المسساركة يلثى لارام 7 ٠‏ 


فح متشدل تاك للقاله #الفائدة ٠‏ وريتى طلم تعرس ] لل ١‏ 
كسب الأرباح » لأن إمكافاته الخاصة تتراكم له فى شكل حصة من الأرباح 
الفعلية: . فالمظم هنا ف محاولته تأمين ربح لنفسه'ء على الأقل مساو المكاسيه 
البديلة كما بينا أعلاه : إنما. ومن معها رد رأس الملل ورد غائد إبجابى عليه :. 
ولما كان المنظم غير مقلد بالترام تعاقدى ارد رأس المال والفاتمدة » فإننه 
كر تسا باد جب : الاجةاعن تلن ري الدروع مضرولآ بنسبة 
الشاركة 0ق اربج ند يق بن المصرف'ء ستكومن له عائداً مساوية لمكاسيه 
البديلة . والغالب أن هذا المعدل الربحىللشروع سيكؤن فى هذه الخالة 
( حالة المشاركة ) أخفض منه فى حالة الأخذ بنظام الفائدة » حيث: يتوجِث 
نغطية غلاوة المخاطرة ؛ ومعدل الفامدة » ومكافآة المنظم المساوية لمكاشبه 
البديلة . وهكذا فإن ترتيب المشا ركة. بالربح سكن » إذا بقيت الأشياء الأخرى 
على حالها ؛ آن. يسمح للمنظمين بالقيام بعدد من المشروعات يستبعد فى قلل 
الترتيب القاء ثم على الفائدة: .: لذلك فإن الطلب على الاستثمار يراجح أن 
يكو على فاط أدب اام على الشركة ترا يق الاب لخر 


ثانتة . 


وكما لوسية اد با خا سيب للاعتقاد بأن نامر ر عرض الادخار 
ثر:شيليا : بالتحول. من الفائدة إلى المشاركة بالربح : فعلد مستى. مغين 
من غرض الادخار فى الوداء نع المضرفية » يكون عرض الأفوال الاسنتثمازية 
على المنظين دالة موجبة أمذل المئد الذى تتوقع المارف تحقيقة . وق 
غياب أى سبب قوى للاعتقاد بشىء 'آخر ؛ إذا افترضنا آن شتكل: منحنى 





(1) من أجل مناقشة موجزة التحديد نسبة المشاركة © إلظر بحث الإنف 0 اتتمبساديات 
المشاركة ,, ا : 


4 


الاستثماز زجع أن رمن حجمآ اكيز من الاستثمار فى الاتتصاه 04 إذا 
ما اسشدلت المشا ركة بالمائدة . والزيادة فق حجم الاتيتتياز تعنى 
الزيادة ف حجم التشعيل + معصصمبرهاصصيه وارتفاع مستوى الدخل . 
المدالة فى التوزيع : 
كبر ضارة كن أن بتعا ملم بل اين نال :مشا رلة ف الريع تتدئل 
فى أن بحد تفسه ف النهانة بلا أجر على خدماته التنظيمية . فإنْ عدم نجاحه 
فى المشروع لن يقنفى أى تحويل من آمواله الخاصة إلى مورد رأس المال » 
كما هى الجال ف القروض ذات الفائدة . وبالمقايل فإن المشروع [ اذا نجح أدر 
على المنظم حصة من الأرباح المتحققة » ولو كان معدل الر بحقليلا . وفى هذا 
أيضاً تناقض حاد مع الترتيب الحالى الذى بحصل فيه المنظم على الباقى فقط 
بعد أن كون رب لال قد نال استحقاقه من الفائدة المشروطة . 


إن الترتيب الجديد يلغى أى تحويل صاف للثروة الموجودة من النظمين 
إلى أصحاب الثروات . ذلك بأن الإضافة إلى ثروة أصحاب رؤوس الأموال 
إها نتأتى من الثروة الإضافية التى تولدت من الاستخدام المنتج إرؤو سآموالهم 
بعضها يذهب لتعويض الخسائر التى ينظر إليها على أنها تآكل لرأس امال » 
ويتحملها رب المال » والباقى إضافة صافية إلى. ثروة أصحاب المال . أما 
الحصص النسبية لأرباب المال والمنظمين من الإضافة الصافية للشروة 
الاجتماعية فهى تتبع ؛ فى الاقتصاد » النسية المتوسطة للمشاركة فى الربح . 


وفى مجال تمويل المستهلكين والحكومة » يستلزم استبدال الربح بالفائدة 
أن استخدام الأموال حيثما كان منتجا للقيمة » كانت لصاحبها حصة فى القيمة 
المضافة ؛ عدا الحالات التى لا يمكن فيها طبعاً تقدير هذه القيمة المضافة . 
وف الحالات التى ليست فيها إنناجية صافية » إذا كان تقديم الأموالا 
ضرورةً اجتماعيا » فيجب ترثيبه على أساس غير تجارى » كالقروض الخالية 
من الفائدة والمغسمونة الرد . وسنناقش آدناه مناقشة موجزة أشكال هذا 
التصرف » غير أن 'آثاره على نوزيع الددخل والثروة بحسن ببانها فى هذه 


516 


المرحلة:: فهذا التصرف يوقف أى تجويل ف الثروة المؤجودة إلى أضْحان 
رأس المال مقابل استخدامه . فالثروة لن تجلب مزيدا. من الثروة لأصحابها 
إلا عندما يودى استخدذامها فعلا إلى خلق ثروة إضافيه . وعلى هذا الأساسن 
لن: يكون هناك اد سلى على توفع الدع واثروة »فى المبشع كلد » 
ااا ل ال بخياً . 


إن اخسس ادش اسعاب ران ألال والطييواق الإضافات الصافية 
إلى الثروة الاجتماعية » والناشئة من :استخدام المنظمين النتتج إرأس المال'» 
سوف تتوقف على وستلى نسبة المشاركة .فى الأرباح بين الطرفين. . وا كانت 
هذه التسبية تتحدد بالغرض .والطلب 7( » .فإن 'قدرة أصحاب الثرؤات على 
تلقى حصة كبيرة من الثروة الاجتماعية المضافة لا يسكن إلغاؤها . فإذا ما ظر 
إلى هذا على أ غر مركوب إحتاج المجتيع الى تدابير لاا 1 . 


تموبل الحكومة : 


إن إمكا نيات تمويل الحكومة بأموال مشاركة فى ل قد سبق لنا 
بيانها ف موضع آخر م0 . قهناك آنواع مختلفة من الأسهم والشهادات يمكن 
إبحادها لتعيئة الموارد : من أجل المشناريع الغامة » وهى نوفر لمقدمئ: المال 
حصة من الأرباح » مع قدرتهم فى كل أوقت على تصفنة أسهمهم فى سوق 
نظامية للأسهم 80) . غيد أن هذا قذ لا يلبى حاجة الحكومة إلى أموال قصيرة 
الأجل » من أجل الثموبل الجسرى عساعصهمة1 موومظ للاتماق الحكومى. 

غير المنتتج ٠‏ ويمكن سند هذه الحاجة بإصدار شهادات.قرض نتم تفلسجيع 
الاكتتاب. فيها: بإعنا ءات ضرينية ملائمة 29 » أو بإجبار المصارف التجارية 
على تخصيص بحصة من ودالنها الحالة ( تحت الطلب.) لإقراض الحكومة ع 
بلا فائد 3 ا ١‏ 


(9) مءنء صديقنى : « |اقتصاديات الشاركة # ؛ سيق ذكره ٠‏ : 

0( 6 عد يعن نا بمارف با فائدة 614 ,سيق ره :امن 19117114 ُ 

() م.ع. شابرا 6 ص أ5١‏ : : 

(للانعءنه ا فائدة » » سيق ذكره ؛ صن 188ب 118 
الللاريت ادا تر ص 3١‏ ب 181 . 


ع 


وفى الكوارث العامة كالطوفان والمجاعة »أو الطوارىء كالحرب © يحب 
أن تلجأ الدولة إلى الهبات والقروض الخالية من الفائدة » لسد الفجوة 
بغرا مض خاصة وقروض إجبارية من هئؤلاء الذين لدنهم فامض يدخرونه 209 
إذ إن اللجوء ؛ فى تلك الحالات » إلى القروض بفائدة آمر خارج نمام عن 
الموضوع . 


5 َ 
فى مسائل منثورة 


إحداها : ليس لعامل القراض التصرف ف الخمر بيعآ ولا شراء وإن كان 
ذميآ » فإن خالف واشترى خمرا » أو خنزير] » أو آم ولد » ودفع امال فى ثمنه» 
ضمن ؛ عالماً كان أو جاهلا » لأن الضمان لا يختلف بهما . هذا هو الصحيح» 
وبه قطع الجمهور . وقيل : لا ضمان ف العلم والجهل » وهو شاذ ضعيف . 
وقيل : يضمن ف العلم دون الجهل . وقيل : يضمن ف الخمر مطلقا » ولا 
يضمن فى أم الولد مع الجهل . 


قلت.: الوجه المذكور فى شراء الخمر عالماً » أنه لا نضمنه » هو فى الذمى 
دون المسلم » لذنه يعنتقده مالا » قاله فى « البيان » . والله أعلم . 


الثانية : قارضه على أن ينقل المال إلى موضع كذا » ويشترى من أمتعته 
م يبيعها هناك > أو بردها إلى موضع القراض » قال الامام : قال الأكثرون 
بفساد القراض لأن نقل المتاع من بلد إلى بلد » [ عمل ] زائد على التجارة» 
فاشيه شرط الطحن والخبز » و بخالف ما إذا أذن له فى السفر » فإن الغرض 
منه نفى الحرج . وقال الأستاذ أبو إبسحاق وطائفة من المحققين : لا بضر 
شرط المسافرة » فإنها الركن الأعظم ف الأموال النفسية . 


الثالثة : قال : خذ هذه الدراهم قراضا » وصارف بها مع الصيارفة » ففى 


05 م.ن. صديقى : « نظرية الملكية فى الاسسلام امج 5 4؛ صاكثء؟ غ178 2 
المنشورات الاسلامية » لاهور » ط ”# © 1١4‏ ( باللفة الآردية ) . 


يح 


صحة مصارقته مع غيرهم وجهان . وجه الصحة : أن مقصوده التصرفا. 
مصارفة. ‏ ' 


الرابعة : خلط العام مال القراض 0 ر ضامنآ وكذا لو قارضه 
رجلان » فخلط مال أحدهما بالآخر : وكذا .لو قارضه واحد على مالي 
بعقدين ؛ فخلطهما ‏ ضمن . فلو دفع إليه ألفآ قراضاً » ثم ألفاً » وقال ::ضمه 
إلى الأول > فإن لم يكن تصرف بعد فى الأول » جاز ء وكانه دفعهما إليه. 
معآ » وإن كان 'تصرف فى الأول : لم جز القراض ف الثانى » ولا الخلط ء : 
لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحا وخسراتا » وربح كل مال وخبراته 
بختص به . ولو دفع إليه آلفآ قراضاً وقال : ضم إليه آلآ من عندك على أن 
يكون ثلث ربحهما لك وثلثاه لى » أو بالعكش » فسد القراض » لا فِنْه من ' 
شرط التفاوت ف الربح مع التساؤى ف المال » ولا نظر إلى العمل بعد الشركة : 
فى المال . ولو دفع.إليه زيْد ألغآ قراضاً » وعمرو كذلك » فاشتئرى لكل وأحد 
ويعرم لهما » لتفريطه . ثم المغزوم عند الأكثزين الألفان . وقيل : إبغرم قيمة ' 
العبدين وإن زادت . والقول الثانى : يباع العبدان » ويقسم الثمن بينهما ١‏ 
فإن حصل ربح ؛ فهو سِنِهم على حسب الشرط . وإن حصل خسران ٠‏ قال 
الأصحاب. : يلزمه ضمانه ء لتقصيره : واستدرك المتأخرون فقالوا : إن كان 
لانخفاض :السوق ».لا يضمن ؛ لأن غايته أن ..نجمل كالفاضب » والغاصب ٠‏ 
لا يضمن انخفاض السوق . قال الامام.: والقياس مذهب ثالث غير القولين م / 
ا ل قن شْ 


قلث . : قال الجرجانى ق"« المتاياة » 81] 3 نتصور ران على 


.العامل ف غير هذه المسألة. 


وبقى من الباب مسائل . 


منهأ :.لؤ دفع إليه مالا وقال : إذامت قتصرف فيه بالبيع والشراء'» ولك: . 
ال ل ل 
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عين » لأنه تعليق » ولأن القراض بيبطل بالموت لو صح . ولو قارضه على نقد » 
فتصرف العامل ثم أبطل السلطان النقد » ثم اتمسخ القراض » قال صاحب 
« العدة » و « البيان » : رد مثل النقد المعقود عليه على الصحيح . وقيل : 
من الحادث . ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره > فهو كمن 
مات وعنده وديعة ولم يعرف عينها » وسياآتى ببانه فى كتاب الوديعة إن شاء 
الله تعالى . 


ولو جنى عبد القراض » قال فى « العدة » : للعامل أن يفديه من مال 
القراض على أحد الوجهين كالتفقة عليه . والله أعلم . 


4 6 


احض 


كتاب المساقاة 
قال )١‏ إلصنف رحمه الله تعالى 


( تجوز المساقاة على النخل لا روئ ابن عمر رضى الله عنه ( عامل النبى 
صلى الله عليه وسلم اهل خيبر: على شطر ما يخرج هنها من مسر وزيع » 
وتجوز “على الكرم. لانه شجرة نجب الزكاة فى ثمرنه فجازت المساقاة عليه | 
كالنخل »:ونجوز على الفسلان وصغار الكرم الى وقت تحمل » لانه بالغممل . 
عليها تحصل الثمرة كما تحصل بالفمل على النخل والكرم » ولا تجسون على , 
اباطخ والمقاثى والعلف واقصب الشكر ‏ » لأنها بمنزلة الزرع فكان المسحاقاة 5 
عليها كالمخابرة. على الزرع ٠‏ 


واختلف قوله فى سائر الأشجار المثمرة كالنين والتفاح » فقال فى القديم : 
تجوز الساقاة عليها » لأنها شجر مثمر فاشبه النخل والكرم . وقال ف 
الحديد بود ل جد ارا و تازه الى بجر اللسجاقاة علي التو 

واختلف قوله فى المساقاة على الثمرة الظاهرة فقال فى الام : تجوز لانه اذا 
جاز على الثمرة المعدومة مع كثرة الفرر » فلآن تجوز على الثمرة الموجودة اوهى. ' 
من الفرر أبعد أولى ٠‏ وقال فى البويطى : لا تجوز » لآن الساقفاة عقد على غرن » . 
وانما أجيز على الثمزة المعدومة للحاجة الى استخراجها بالعفل »> فاذا ظهرت . 
الثمرة زالت الحاجة » فلم تجز) ٠‏ : 


الشرسح حديث اإن عمر.زواه الجماعة » وقدسجاء ى رؤاية لم ْ 
عن ابن عمر أيضا « أن النبى صلى الله عليه وسلم ا طهر على خيير الت . 
اليهود أن يقرهم بها على أذ يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة » فقال لهم : 
تقركم بها غلى ذلك ما شئنا » وعن عمر « أن النبى ضلى الله عليه وسلم امل . 
هود خبير على أن نخرجهم متى شئنا 6 رواه أحمد والبخارى بمعناه وض ٠“‏ 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : « قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم 


0 . قال : لا » فقالوا : : تكفونا العمل ونشيرككم” ' 


فى الثمرة ؟ فقالوا : سبيعئنا وأطعنا 6 برداه المقداوي ٠.‏ وعن س. 2 أن 
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00 
3 وعمر وعثمان على الثاث والربعءفهو يعمل به إلى .يومك هذا» رواهاينماجه. 
قال البخارى : وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت 
هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع على وسعد بن مالك وابن مسعود 
وعمر بن عبد العزيزٍ والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل على وآل عمر . 
قال : وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن 

جاءوا بالبذر فلهم كذا 2.6 

وقال الشافعى : 2 ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على 
أن نصف الثمر لهم فكان يبعث عبد الله بن رواحة نتخرص بينه وبينهم » 
ثم يقول' : إن شثتم فلكم وإن شثتم فلى » . 

والمساقاة على إطلاقها أن .يدفم الرجل إلى آخر شجرة ليقوم بسقية 
وعمل سائر ما بحتاج إليه بجزء معلوم له من ثيره » إلا أن هذا التعريف 
على سعته يقتضى وقوع غبن وغرر إذا ظل على إطلاقه » فقيد الشافعى هذا 
المفهوم الواسع وقصره على ما يكفل الرفق بالعامل وصاحب المال » فخص 
المساقاة فى قؤله الجدند بالنخل والكزوم.وخصها داود بالنخل فقط » وتجاوز 
مالك فجملها تشمل الزرع والشجر واستثنى منها البقول » وأجازها عبد الله 
ابن دينار فى البقول » وجعلها احمد فى الشجر والنخل والكرم 


(أما غريب الفصول ) فقوله الغرب ضرب من الشحر يسمى بالفارسية 
اسبنددار . والخلاف شجر _,ستخرج منه ماء طيب كماء الورد » وسسماه 
بالتخفيف. وروى بالتشديد . وذكر ابن قتيبة فى كتاب عيون الأخبار أن 
الخلاف شحر سقط ثمره قبل نمامه وهو الصفصاف . 


أما الأحكام فقد ثبتت. المساقاة بالسنة والإجماع » فأما السنة فقد 
محمد :بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهمم : <ا عامل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم آبو بكر وعمر وعثمان . 


5١ 


فى مدة خلافتهم » واشتهر ذلك فلم .ينكره أحد » فان عبد الله بن عمر الذى , 
روى حديث معاملة أهل خيبر قد رجع عله وقال :3 كنا نخابر أر بعين' 
سنة حتى حدثنا راقع ب هدج أن رسول 1ه الى اله عليه وسلم .تهى عن' 
المخايرة ». وهذا نع انعقاد الإجماع وبدل علئ' جات حر 
لرجوعه بن الصل به إلى حديث راقع . 


( قلت ) هذا العلام فيه نظر 00000 
مخالفة الإجماع » ولا حذيث ابن عمر ؛ لأن.النبى صا الله عليه وسلم لم يزل 
بعامل أهل خيبر حتى مانت ثم عمل به الخلفاء فن بعده » ثم من بعدهم » 
فكيف يتصور نهى الرسول عن شىء ثم يخالفة ؟ أم كيف يعمل بذلك ى 
ا ا ل ا اتن ب يا 
فلم بخبرهم ؟ "؟ 9 

قال أبن قدامة : فلو ضَيْمْ خبر ارافم لوجب حمله على ما يوافق. 'السنة 
والإجماع وعلى أنه قد روى فى تفسير خبر رافع عنه ما يدل غلى صحة قولناء, 
فروى البخارى إسناده قال : ا كنا تكرى الأرض بالناحية منهنا تسمى. : 
لسيد الأرض ؛ فريما صاب ذلك وتسلم الأرض » وريما تصاب الأرض : 
ويسلم ذلك فنهينا ٠‏ قاما ا الذهب والورق فلم يكن يومئذ » وروى تفسيره 
أنضاً شئىء غير هذا من أضراع الفساد وهو مططرت :م جداً . 


مكل أحيدا ب جل ع ديف راقم حال ؛ رافع روى عنه فى هذا 
ضروب قال الأثرم : كانه يرى 'أنْ اختلاف الزوابات عنه بوهن حديثه م وقال: 
طاوس : إن آعلمهم ‏ يعنئ ابن عباس ب أخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم . 
لم ينه عنه ولكن قال ( لأن يمح أحداكم آخاه د 
طاسوا مم ' 


520 اين عدي رامت ركلف بور 1 مز قعله 
الى ملي الا عله رسا عي وات وهر ةل اجن اسه لقاوء” 
وام شو 1 ل د 


كفن 


إليه يحتمل أنه رجع عن ثىء من المعاملات الفاسدة التى فسرها رافع. فى 
حديثه : وأما غير ابن عمر فقد أتكر على رافع ولم يقبل حديثه وحمله على 
آنه غلط فى روايته والمعنى يدل عليه . فإن كثيراً. من أصحاب النخيل 
والكزوم يعجزون عن سقيه والقيام على شئونه . 


وقال الماوردى فى الحاوى : والمساقاة فى نسميتها ثلاثة تأويلات ( أحدها) . 
أنها سميت بذلك لأنها مفاعلة على ما تشرب بساق ( والثانى ) أنها سميت 
بذلك لأن موضع النخل والشجر سمى سقيا فاشتقوا اسم المساقاة منه 
( والثالث) أنها سميت بذلك بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقى 
فاشتق نسمها منه . 


قال : والمسافاة جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين فى جوازها 
وهو قول الفقهاء كافة إلا أيا حنيفة وحده دون سائر أصحابه » تفرد بابطالها » 


وحكى عن النخعى كراهتها . 


واستدل من. نصر قول أبى حنيفة على إبطال المساقاة بنهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الغرر » وغرر المساقاة متردد بين ظهور الثمرة وعدمها » 
وبين قلتها وكثرتها » فكان الغرر فيها أعظم » فاقتضى أن يكون بإبطال العقد 
احقءولأنه عقد على منافع أعبان باقية فامتنع أن يكون معقودا ببعضهاكالمخابرة 
ولأنه عقد تناول ثمرة لم تخلق فوجب أن يكون باطلا كالبيع » لأنه عمل 
العوض عليه ثمرة لم تخلق فوجب أن يكون باطلا كما لو استتؤجر على عمل 
بششرة هذه الثمار فى القابل والمساقاة إجارة على عمل جعلت الثمرة فيه أجرة 
والأجرة لا تصح إلا آن تكون معيئة أو ثابتة فى الذمة » وما تثمره نخل 
المساقاة غير معين ولا ثابت فى الذمة فوجب أن تكون باطلة ولأن ما امتنع من 
المساقاة فيما سوى النخل والكرم من الشجر من جهالة الثمن منع.فيها من 
النخل لجهالة الثمن . 

فاذا ثبت ما ذكرنا فان المساقاة لا يصح فى الزروع.لأنها كالمخابرة على 
الزروع وقد نهى عنها النبى صلى الله عليه وسلم لا رواه أحمد ومسلم عبن 
جابر قال « كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من 


روخف 


القصرى ومن كذا ومن كذا فقال النبى صلى الله عليه وسلم « من كان له 
أرض فليزرعها وليحرثها أخاه وإلا فليدعها «6 واختلف .قؤله فى سائر الأشجار' 
فآجازها فى قوله القديم فى التين والتفاح لأنها شجر مثمر :فاشبه النخل إلا 
أنه قال فى الجديد : والمساقاة جائزة بما وضفت فى النخل والكروم .دون 
غيرهما » لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ صدقتهما بالخرص وثمرها مجتمم - ؛ 
لزان شعرمء ولاسائل بدرلة أسلع إحاطة النظلن إليدا+نوثنى غرهيا ترق ا 
بين أصناف ورق :شجره| ولا فنحاط .بالنظن: إليه. 


ونجملة الثمر من النبات مثمرا على ثلاثة أقسام ا 
0 المساقاة عليه وهو الخل والكرم » وقال: داود ::المشاقاة: 
فى النخل دون التكرم ؛ وحكى عن الليث بن سعد جؤواز المساقاة فيا 

لم تكن بعلا من اللخ ومن دتما ق الب من الليلن وف لكرج » واخلف 
أصحابنا'فى جواز. المساقاة فى الكرم » :هل قال به الشافعى نص أو:قياسا », 
فقال بعضهم بل تل يه نا وهو ا روى أ الى صلق ل عليه ومسلو 
ساقى فى النخل والكرم وقال آخرون ت وهو الأشبه : إنه قال به قياسا على 
النخل من: وجهين ذكرهما » أحدهما ال ار 0 
3 : برو ثمرهما وإمكان خرصهما .. 


( والقسم الثانى ). مالا يختلف. مذهب" الشافنى ف بطلان المساقاة فية ‏ 
وهو المقائثى والمباطخ والباذنخان ويسميها الزن راعيون النباتات الزاحقة وهى 
التي تسد آأوراقها وعروتها على الأرض لوعي عن اراز لعي 
كله مالع..ببد صلاحه .. ٌ 


( والقسم :الفالث )اما كأن. شتهرا وهو الذى له ساق أن الخقب ف 0 
جواز المساقاة عليه قولان ب أحدهما : وبه قال فى القديم وهو قول:أبى ثور: ١‏ 
إن المساقاة عليه جائزة » ووجهه آنة لما اجتفع فى الأشجان” معنى النخل مع بقاء 
أصلها ومنع إجارتها كانت كالنخل فى جواز المساقاة عليها “مع أنه قد كان' 
بأرض خبير شجر لم برو عن, النبى صلى الله عليه وسلم إفرادها عن حكع 
البخل » ولأن المساقاة مشتقة : تقة مشتقة مما يشَرزب يساق . ١‏ 
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( والقول الثانى ) وبه قال فى الجديد » وهو قولأبى يوسف أن المساقاة 
على الشجر باطلة اختصاصا بالنخل والكرم لا ذكره الشافعى من الممنيين فى 
الفرق بين النخل والكرم وبين الشجر . 


) أحدهما ( اختصاص النخل والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون 


( والثانى ) بروز ثمرهما وإمكان خرصهما دون غيرهما من سائر الأشجار» 
فآما إذا كان بين النخل شجر قليل فساقاة عليها صحت المساقاة فيها وكان 
الشجر تبعا كما تصح المخابرة فى البياض الذى بين النخل ويكون نبعا . 


[ فائئدة.] قولنا : النباتات الزاحفة : كالبطيخ والشمام والدباء والقثاء 
والخيار » والمتسلقة كالعنب والياسمين واللوف.» والنباتات الدرنية كالبطاظس 
والقلقاس وألبطاطا وهذه كلها لا دحوز المساقاة فيها واختلعوا كما ذكرنا ف 
الأشجار الخشبية المثمرة الفواكه كالتفاح والبرتقال والمانجو فعلى الجديد 
لا نصح فيها المساقاة . 


فوائد اصولية 


انعقد إجماع الصحابة عن سيرة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
فى مساقاة أهل خيبر بعد النبى صلى الله عليه وسلم اتباعا له إلى أن حدث 
من إجلائهم ما حدث ؛ ثم الدليل من طريق العنى هو أنها عين تنمى بالعمل 
فإذا لم تجز إجارتها جاز العمل عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير فىالقراض 
ثم الاستدلال بالقراض من وجهين ( أحدهما ) ذكره أبو على بن أبى هريرة 
أن الأمة مجمعة على جواز القراض وما انعقد الإجماع عليه فلابد آن ,تكون 
حكمة مأخوذآ عن نوقيف .أو اجتهاد يرد إلى أصل ؛ وليس فى المضسارية 
توقيف نص عليه فلم يبق إلا توقيف اجتهاد أدى إلى إلحاقه بأصل + وليس 
فى المضاربة فى الشرع أصل ترد إليه إلا المساقاة » وإذا كانت المساقاة أصلا 
لفرع مجمع عليه كانت أحق بالإجماع عليه ( والثاتى ) ذكره أبو حامد 


نرض 
(م 19 الجموع ج 16 ) 


الإسرايتئ ومو اله 11 جارت: المقتارية إجناعا وكات عبلا على عرض ١‏ 
ا ا و ل د 
ار طاح وات عار : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل ولا تجوز الا على شجر مطلوم ؛ وان قال : ساقيتك على احصد ' 
هذين الحائطين لم بصح » لانها معاوضة يختلف الفرض فيها باختلاف الاعيان ‏ 
فلم يجز على حائط غير معين كالبيع وهل يجوز على حائط معين لم بره ؟ فيه ' 
طريقان ( احدهما ) : نه على فولين لالبيع (والنائن ) اخذة بعن فسوة ْ 


الرؤية بخلاف البيع . 


( فصل) ولا | تجوز الا على مدة معلومة لآنه عقد لازم » فان جوزناه : 
مطلقا استبد العامل بالأصل فصار كمالك » ولا تجوز على آقل من مدة تتؤجد 
فيها الثمرة » فان ساقاه على النخل آو على الودى الى معة لا تحمل لم بصح ‏ ©" 
لآن المقصود أن ا ا ل ا ل ا 
يستحق أجرة المثل ؟ فيه وجهان ٠‏ : 


( اخدهما ) لا يستحق » وهو قول مزنى » لأنه رضى أن يعمل بغير عوض ش 
فلم يستحق الاجرة كاإتطوع :فى غير المساقاة ٠‏ 


( والثانى ) آنه يستحق » وهو فون ان اساي عاك الول ل اواك 1 
يقتفى العوض فلا سبقط بالرضا بت ركه كالوطء فى النكاح » وان ساقاه الى 


مدة قد تحمل وقد لا تحمل ففيه وجهان : 


( أحدهما ) انها تصح لانه عقد الى مدة يرجى فيها وجود الثمرة * فاشبه : 
اذا ساقاه الى مدة توجد الثمرة فيها فى الغالب ٠‏ : 
( والثانى ) أنها لا تصح .وو قول أبن اسحاق لأنه عقن على عوض فلي 
موجود » ولا الظاهر وجوده » فلم بصح »© كما لو أسلم فى معدوم الى مخيل ٠‏ 
لا بوجد فى الغالب ؛ فعلى هذا ان عمل استحق اجرة امثل > لآنه لم برض أن ١‏ 
يعمل من غير ربح » ولم: يسام :له الربح » فرجع الى بدل عمله ٠‏ ' : 
' واختلف فوله فى أكثر مدة الأجارة والمساقاة » فقال فى موضع : سلئة > : 
وقال فى موضع : يجوز ما شاء » وقال فى موضع : يجوز اثلاثين سسنة > فمن | 
أصحابنا من قال :فيه ثلاثة أقوال ٠‏ : 


نطف 


( احدها ) لا تجوز باكثر من سنة »© لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة » ولا 
تدعو الجاجة الى اكثر .من سئة » لأن منافع الأعيان تتكامل فى سنة ٠‏ 

( الثانى ) تجوز ما بقيت العين ؛ لأن كل عقد جاز آلى سنة جاز الى اكثر 
منها » كالكتابة والبيع الى اجل ٠‏ 

( والثالث ) انه لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة ؛ لأن الثلاثين شطر العمر » 
ولا تبقى الأعيان على صفة اكثر من ذلك » ومنهم من قال : هى على القولين 
الآولين » وأما الثلانون فانما ذكره على سبيل التكثير » لا على سبيل التحديد 0 
وهو الصحيح ٠‏ 

فان ساقاه الى سنة لم يجب ذكر قسط كل شهر » لآن شهور السنة 
لا تختلف .منافعها » وآن ساقاه الى سنتين ففيه قولآن : 

( احدهما ) : لا يجب ذكر كل سنة © كما اذا اشترى اعيانا بثمن واحد » 
لم يجب ذكر قسط كل عين منها .. ٠‏ 

( والثانى ) : يجب » لأن المنافع تختلف باختلاف السنين » فاذا لم يذكر 
قسط كل سنة » لم نأمن أن بنفسخ العقد فلا يعرف ما يرجع فيه من 
العوض » ومن أصحابنا من قال : القولان فى الاجارة > فأما فى المساقاة فانه 
يجب ذكر فسط كل سنة .من العوض » لان الثمار نختلف باختلاف السنين » ٠‏ 
والمنافع لا تختلف فى العادة باختلاف السئين ٠‏ 

( فصل ) واذا ساقاه الى عشر سنين فانقضت المدة ثم أطلعت ثمرة 
السئة العائثرة » فلم يكن للعامل فيها حق لأنها ثمرة حدثت بعد انقضاء العقد. 
وان اطلعت قبل انقضاء المادة وانقضت المدة وهى طلع أو بلح » تعلق بها حق 
العامل » لأنها حدنت قبل انقضاء المدة ) ٠‏ 


النشرح فال الشافعى : فاذا ساقى على النخل والعنب بجزء معلوم 
فهى المساقاة التى ساقى عليها ويشوال الله صلى الله عليه وسلم . 


( قلت ) إذا نقرر هذا » فان المساقاة من العقود اللازمة وليست من العقود 
الجائزة كالمضاربة » والفرق بينهما أن نماء النخل ف المساقاة متأخر 
عن العمل » فكان فى ترك لزومه تفويت العمل بغير بدل ؛ ونماء المال فى 
المضاربة متصل بالبيع فلم يكن فى ترك لزومه تفويت للعمل بغير بدل فلذلك 
!نعقد لازما فى المساقاة وجائزآ فى المضاريبة ؛ وإذا كان كذلك فان صحة 
العقد فيها متعتيرة تأربعة شروط : 


يفف 


اتتذماع آنا قلخن تناو انها ١‏ اك كن تين لاط 
معلوما ( ثالثها ) أن تكون المدة لهما معلومة |( رابعها )"أن 'تمقد بلفظ المباقاة: ا 


فقولنا 4ن تكو لتقل معلوكة #بفان انك متميؤلة بان قال : ساقيتك , 
ابد حوائطى أو علول مال يثبت من 'نخلى كان باطلا » لآن التغنل اصتل ' 
فى العقد فبطل بالجهالة كالبيع » فلو ساقاه على نخل غائب بشرط خنار الرؤية 
فقد اختلف أصحابنا فيه » فنخرجه بعضهم على قولين كالبيع » وذهب آخرون . 
منهم - وهو ا إلى فساد العقد قولا واحدا . 


وفرقوا بين المساقاة والبيع بأن البيع .نغرى لتر فإذا دخل عليه غرر ' 
العين الغائية بخيار الرؤية.ء جرى على احتماله فصح فيه » وعقد المساقاة 
غرر . فاذا دخل عليه غرر العين الغائبة صعب احتماله فبطلفيه » وإذا لم ييكن . 
يجوز إلا على معين مشاهد ‏ فإن كانت عند غقد المساقاة مثمرة ‏ فقد ' 
قال المزنى : إن كان ذلك قبل بدو الصلاح جاز : وإن.كان بعده لم يجن . 

وقال آبو ثور : إن احتاجت إلى القيام بها حتى يطيب جاز » وإن لم تحتج 
أما الشافعى فقد .حكى عنه فى الإملاء جوازه من غير تفصيل » لأنه الما جازت 


المساقاة على ثمرة معدومة كان جوارها بالمعلومة أولى ؛ ولعل هذا على قوله 1 


فى الأم : إنه أجير » والمشهور: من مذهبه والأصلح على آصله أن المسباقاة . 
باطلة بكل حال . وقد حكى البويطى ذلك عنه نصآ كما أشار إليه الماوردى. ٠ ٠‏ 
لأن علة.جوازها عنده أن لعمله تأثيراً فى حدوث الثمرة » كما أن لعافل ' 
المضاربة تأثيرا في حصول الرح . ولو حصل ربح المال قبل عمل العامل 'لم ' 
يكن له فيه حق » كذلك المساقاة » فلو ساقاه على النخل المثمرة على ما تحدث : 
ا ابره ورا لحيل العرويها اااي ةقائمة | 
من غير بدل . 8 5 


قرع فاذا ثبت أن المساقاة عقد لازم قانها لا تجوز إلا على مدة..' 
معلومة وهذا الشرط هئ أحد الشروط الأربعة أن تكون النخل معلؤما » : 
دآن يكون تعيب العامل من الشيرة معلوما مدة تكون لهما معلومة . وآن 


ىا 


يعقد بلفظ المناقاة وقال بعض أصحاب الحديث : يجوز إطلاقها من غير تقدير 
يمدة محددة » لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقدر لأهل خيبر مدة . 


وقال أبو ثور : إن قدر مدة لزمت إلى انقضائها . وإن لم يقدر مدة 
صحت وكانت على سنة واحد ؛ وكلا القولين خط عندنا » فإذا كانت المدة 
المعلومة شرطا فيها فأقلها مدة تطلع فيها الثمرة وتستغنى عن العمل » ولا يجوز 
أن بقدرها يذلك حتى يقدرها بالشهور التى قد أجرى الله نعالى العادة بأن 
الثمار تطلع فيها طلوعا متناهيا » فان تآخر طلوعها فيها بحادث أطلعت بعد 
نقضيها فعلى الأصح من المذهب ف أن العامل شريك تكون بينهما » وإذ 
انقضت المدة ؛ وإن استحق الثمرة إلا فيما اختص بالثيرة من تأبير وتلفيح 
ان قيل بأن العامل أجير فلا حق له فى الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة وانقطاع 
العمل » ولا يستهلك عمله بغير بدل فيحكم له حينئذ بأجرة المثل » فأما أكثر 
مدة المساقاة فقد قال الشافعى : تجوز المساقاة سنين . 


( قلت ) فاذا عرفنا آن آقلها مدة نطلع فيها الثمرة وتستغتى عن العمل 
فإن أآقصاها » كما حكى الماوردى أنها كالإجارة » وقد رأينا كيف اختلف 
قول الشافعى فى أكثر مدة الإجارة على قولين : ( أحدهما ) لا يجوز إلا سنة 
واحدة لزيادة الغزر فيما زاد على السنة . ( والقول الثانى ) بجوز سنين 
ا 

قال الشافغى : يجوز ثلاثين سنة . فمن أصحابنا من جعل الثلاثين حدا 
لأكير كثير المدة اعتبارا بظاهر كلامه . وذهب سائرهم ‏ وهو الصحيح ب 
إلى آن قوله ثلاثين سنة ليس بحد لأكثر المدة » ولهم فيه تأويلان ( أحدهما ( 

فعلئى هذا تجوز الإجارة سنين كثيرة . فهل ذكر أجرة كل سنة لازم فيها ؟ 
على قولين ( أخدهما ) بلزم أن ببين 'جرة كل سنة منها ( والثاتى ) لا يلزم . 

فأما المساقاة فآحد القولين أنها لا تجوز أكثر من سنة واحدة كما 


خف 


لا تجوز الإجارة اكثر من سنة ( والثائى ) تجوز بسنين كثيرة يلم بقاء النخل 
إليها كما. تجوز الإجارة سنين كثيرة. ا 5 


قال ١‏ الصنف رمه الله تعالى . 


فصل ولا تجوز الا على جزء معلوم * فان ساقاه على جزء قير ' 
كالنصف والثلث جاز » لحديث ابن عمر ».فان عقد على جزء غير مقدر كالجزء 
والسهم والنصيب لم يصح » لأن ذلك يقع على القليل والكثير » » فيعظم الفرر. ٠.‏ . 
وآن ساقاه على صاع معلوم آم بصح » لأنه ربما لم بحصل ذلك فيسستضر 
العامل » وربما لا بحصل الا ذلك فيستضر رب النخل » وان ساقاه على آن 
له ثمر نخلات بعينها » لم بصح »© لآنه قد لا تحمل تلك النخلات فيستضر 
العامل » أو لا يحمل آلا هى فيستضر. رب النخل . وان ساقاه عشر سئين : 
وشرط له نمرة سلة غير السنة العاشرة لم بصح » لأنه شرط عليه بعدا حفه . 
ا ا ل 
وجهان. : 

0 احدهما ‏ نه بصع كما بصع أن يعمل ى جميع السنة وان كانت المرة 
ف بعضها ٠‏ 

( التي ) لا يع لانه يمل فيها مدة تثمر فيهاء ولا يستحق شسيئا 
من ثمرها ٠‏ ْ 0 

فصل ان لل هر شاو انوا 00 0 
وي 1 ياج مسد ام يسح جل تكد ا 
مجهول . 

فصل وتنعقد بلفظ الساقاة لآنه موضوع له وتنعقد بما يؤدى معناه 6 
لآن القصد منه المعنى » فصح بما دل عليه » فان قال : استاجرتك لتعمل * 
ا عن تصك المزته لوجع > الإكاعاك الاجارة بقويي امجفول التبى كلم 
تصح )2+ ا 


الشرح ا ل ا ا ا ا 
را ا 


أما اللغات فاليج هو الماء الجارى ويسميه القلاحون فى مض 


نكيف 


( الرى بالراحة ) وهو ما لا يحتاج إلى شد بالشواديف والسواقى وإنما 
يرفم الماء عن جداوله إلى سطح الأرض فيفتح له الفلاح فتحة فيسيح إلى 
الحقل سيحانا أى ينساب إليها ويغمرها . 


أما الاحكام فقد قال الشافعى : ولا تجوز المساقاة إلا على آجر معلوم . 


والإجارة » فلو ساقاه على ما يكفيه أو ما يرضيه بطلت المساقاة للجهل بقدر 
نصببه متها + إذ قدا لا رضي إلا جميعها © ولا تكفيه: إلا اكثرها... 


فإن قيل : فإذا صحت المساقاة مع الجهالة بقدر الثمرة فهل صحت مم 
الجهالة بقدر نصيبه من الثمرة ؟ قيل : لأن العلم بقدر ما بحدث من الثمرة 
غير ممكن فلم يعتبر العلم بقدر نصيبه منها 


٠‏ قال الشافعى : فإن ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها 
من الحائط لم إبحز قال الماوردى : وهذا صحيح لأن عقد المساقاة يوجب 
اشتراك العامل ورب النخل » فإذا عقداها على آن للعامل ثمر نخلات بعينها 
منها وأفضى إلا أن يستبد أحدهما بجميع الثمرة دون صاحبه ؛ لأنه قد يجوز 
ألا تحمل تلك النخلات فيتصرف العامل بغير شىء » ويجوز آلا تحمل غير 
تلك النخلات فينصرف رب الال بغير شىء فلذلك بطل اه . 


فرع وتحديد نصيب العامل من الثمرة بقدر معلوم أحد شروط 
عقد المساقاة » على أن يكون شائعاً فى الثمرة غير معين من نصفه أو ربع 
أو ثلث آو عشر قل ذلك الجزء أو كثر . فان جهل نصيبه بأن جعل له ما يرضيه 
أو ما يكقيه أو ما يحكم له الحاكي لم يجز للجهل به » وهكذا لو جعل له 
منها مائة صاع مقدرة لم بجز للجهل به من جملة الثمرة وأنه ربما كان جميعها 
أؤ سهما يسيزآ منهما. 


فلئ قال : قد ساقيتك على هذه النخل سنة ولم يذكر قدر نصيبه منثمرها 
فقد حكى عن أبى العباس بن سريج جوازها وجعل الثمرة سنهما نصقين 


إفعف 


بالسوية :حملا لهما على عرف الناس ف المساقاة وتسويته بينها فى 'الثمرة . 
مس وو ا الات ان : 


خاذا قال ل لم جز 
عند أبى العباس لأنه ليس للمعاملة عنده غرف . 


فلو قال ققد ررك ما كاي مان م ا ا ل 
وإن جهلاه أو آحدهما لم يجز » ونجوز أن يكون النصضيب مختلفا فيتكون فى 
السنة الأولى النصف والثانية الثلث » والثالثة الربع » ومنع مالك من 
اختلاف تصيب العامل! فى كل عام , حتى ,نتساوى نصييه 0 
خطا » لأن ما جاز آذ يون العوض: فى آحواله متفقا جاو أن يكون مختلفة : 
كالبيع والإجارة ؛ فاذا علم نصيب. العامل ورب الال قمذهب السانيي أن 
العامل!شريك ف التيرة الغ ةارم ؛ 


وقد خرج قول آبخر أنه أجير كالمضاربة » وبخص ربالمال تحنل الزكاة 
دون.العامل » والأصح أنه شريك تجب. الزكاة عليه إن بلغت حصة كل ؛ 
واحد منهما نصاباً » قفى وجوب الزكاة قولان من اختلافةولين فى الخلطة 
ل اللي د 
فائدة فرأجعه . 


فرع الشرط الرابع من شروط عقدها بلفظ ( ساقيتك ) لينتفئ 
الاحتمال عنها فإن عقداه بلفظ الإجارة فيها لا تصبح » فإذا غقدا بلفظ. الإجارة 
انضرف إلى الإجارة فيطل » وإن لم يعقنداه بواحدة: من اللفظين وقال : 
عاملتيك عليها بالممل فيها على الشرط من ثمرها ففيه واجهان . 


(أحدهما ) آن العقد صحبح لأن هكذا يكون عقد المساقاة ( والثانى ):آن 
العقد باطل لآن هذا من أحكام العقد » وهمذان الوجهان من اختلاف 
أصحابنا فى البيع. على ما فصله واستقصاه مجيدا سلفنا الى ل التعبلة 
الأولى إذا عقد بلفظ. التمليك . : 


رسكن 


فرع فى مذاهب العلماء . 

مذهبنا أن المساقاة لا تجوز إلا فى التخيل والكرم » لأن الزكاة تجب ىف 
ثمرتهما وى سائر الشجر قولان ( أحدهما ) لا تجوز فيه » لأن الزكاة لا تجب 
فى نمائه فاشبه مالا ثمرة له ( والثانى ) تجوز وهو قوله فى القديم وقال 
أبو حنيفة وزفر : لا تجوز بحال لأنها إجارة بثمرة لم تخلق أو إجارة ششرة 
مجهولة أشبه إجارة نفسه بشثمرة غير الشجر الذى يسقيه » ولا تجوز المساقاة 
فى البقول بالإجماع وقال مالك وأحمد والثورى والأوزاعى وأبو بوسف 
ومحمد وإسحاق وآبو ثور : المساقاة جائزة فى جميع الشجر المثمر » قال 
ابن قدامة فى المغنى : وهو قول الخلفاء الراش دين واين المسيب وسالم 
اين عبد الله وقال داود : لا بجوز إلا فى النخيل لأن الخبر إنما ورد فيها . 


ولنا على أبى حنيفة وزفر فى قولهم : إنها إجارة : آنه عقد على العمل 
فى المال ببعض نمائه فهو كالمضارية » وينكر ما ذكراه بالمضارية فائه يعمل 
فى المال بنمائه وهو معدوم مجهول وقد جاز بالإجماع » وهذا فى معناه » 
ثم قد جوز الشارع العقد فى الإجارة على المناقعم المعدومة للحاجة » فلم 
لا بجوز على الثمرة المعدومة للحاجة » مع أن القياس إنما تكون فى إلحاق 
المسكوت عنه بالمنصوص عليه أو المجمع عليه . ناما فى إبطال نص وخرق 
إجماع بقياس نص آخر فلا سبيل إليه . 
فرع .وتصح المساقاة وما يّدى معناها من الألفاظ نحو عاملتك 
وفالحتك ولا يصح أن يقول : استاجرك لتعمل على نصف ثمرته » لأنه عقد 
إجارة بعوض مجهول القدر فلم بصح » وهو أحد الوجهين عند أصحاب 
أحمد ذكره أبو الخطاب ( والثانى ) يصح ومو المذهب عندهم قال 
ابن قدامة : وهو الأقيس . 


قال الصئف رجه الله تعالى 


فصل ولا بثبت فيه خيار الشرط لأنه اذا فسخ لم يمكن رد المعقود 
عليه » وفى خيار المجلس وجهان : 


5 


( احدهما ) ثبت فيه لأنه عفد لازم يقصد به المال.». فيثبت فيه خيان : 
المجلس » كالبيع ٠‏ | 


( والثانى ) لا ينبت + لانه عقد لا بعتبر فيس فب العوض ف البجلس 3 
فلو :نبت فيه خبار الجلس الننت افيه خياز الشرط كالبيع:* 00 


(فصل) اواذا تم العقد لم بجز لواحد منهما فسخه لآن النماء مناخ 
عن العمل » فلو قلنا و ا ل تو ل 
تحصل له الثمرة .. ش 


فصل لل اويا د و 4 رن ا 
وصرف الجريفد » وآأصلاح الاجاجين » وتلقية السوافى م والسقى وقلع 
الحشيش :المضر بالنخل ؟ وعلى رب النخل عمل ما فيه حفظ الأصل من سد 
الحيطان » ونصب. الدولاب » وشراء الثيران » لآن ذلك براد لحفظ الاصل 033 
ولهذا من بريد انشاء بستان فعل هذا كله ٠‏ 5 


واختلف اصحابئا فى الجذاذ واللقاط » فمنهم من قال : لا يلزم العامل : 
ذلك » لآن ذلك يحناج اليه بعد. تكامل النماء » ومنهم من قال زمه لأنه .١‏ 
لا تستفنى عله الثمرة . ' 


فصل وان شرطا العامل فى القراض واكساقاة أن يعمل ممه رب المال 
لم بضح لآن موضوع العقد آن يكون المال من رب الال والعمل من العامل » 
فآذا لم يجز شرط المال على العامل » لم يجز شرط العمل على رب المال + وان 
شرط ان يعمل معة غلمان رب المال فقد نص ف المسافاة انه يجوز . واختلف' 
أصحابنا فيها على ثلاثئة أؤجه » فمئهم من قال : لا يجوز فيهما لآن غصبل ' 
الفلمان كعمل رب المآل © فاذا لم بجز شرط عمله لم بجز شرط عمل غلمانه » 
وحمل فوله فى المساقاة على آنه اراد ما يتزم رب الال من سد الحيطان وغيره م 


( والثانى ) يجوز فيهما » لآن غلمانه ماله ؛ فجاز أن يجعل تابعا لماله كالثون .. 
والدولاب والحمار لحمل المتاع ». بخلاف رب الال فانه مالك » فلا يجوز ان 
يجغل' تابعا مله .. : 


( والثالث ) أنه يجوز ف المساقاة ولا يجوز فى الفراض » لان فى امساقاة . 
: ما يازم رب المال من سب الحيطان وغمره فجاز آن بشترط قينا عمل خلمار 
'وليس فى القراض ما يلزم رب المال » فلم بجز شرط غلمانه ٠‏ فاذا قلنا: : 
يجوز 2 لم يبصح » حتى أتعرف الفلمان بالرؤية أو الو رب إل بكرن 
الفلمان: تحت أمر العامل » واما نفقتهم فآنه ان شرط على. العامل جار > لأن 
بعملهم ينحفظ الأصل » وتركو الثمرة ؛ وأن لم يشرط ففيه ثلاثة أوجه : 


1 


( أحدها ) انها على العامل » لان العمل مستحق عليه فكانت النفقة عليه. 
( والثانى ) أنها على رب امال » لأنه شرط عملهم عليه فكانت النفقة عليه ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) واذا ظهرت الثمرة ففيه طريقان: من اصحابنا من قال : هى 
على القولين فى العامل فى القراض ( أحدهما ) تملك بالظهور ( والثانى ) بالتسليم 
ومنهم من قال ف المساقاة : تملك بالظهور فولا واحدا » لآن الثمرة لم تجعل 
وقابة لراس امال فملك بالظهور » و(لربح جعل وقاية لراس امال » فلم يملك 
بالظهور فى أحد القولين ٠‏ 


( فصل ) والعامل امين فيما يدعى .من هلاك » وفيما يدعى عليه من 
خيانة » لآنه اثتمنه رب الال فكان القول قوله » فان ثبتت خيانته » ضم 
آليه من بشرف عليه ولا تزال بده » لان العمل مستحق عليه » ويمكن استيفاؤه 
منه » فوجب ان يستوفى > وان لم ينحفظ استؤجر عليه من مأله من يعمل عنه» 
لانه لا يمكن اسننيفاء العمل بفعله فاستوق بغيره ٠‏ 


( فصل ) وان هرب رفع الأمر الى الحاكم ليستاجر من ماله من يعمل 
»نه » فان لم يكن مال » اقترض عليه ب فان لم يجد من يفرضه ‏ فلرب النخل 
أن بفسخ » لانه نعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ » كما لو اشترى 
عبد] فابق من يد البائع » فان فسخ نظرت فان لم تظهر الثمرة ب فهى لرب 
التخل لأن العقد زال قبل ظهورها » وللعامل اجرة مآ عمل » وان ظهرت الثمرة 
فهى بينهما » فان عمل فيه رب النخل او استاجر من عمل فيه بغير اذن 
الحاكم لم برجع > لأنه متبرع » وان لم يقدر على اذن الحاكم فان لم يشهد لم 
يرجع » لانه متمرع » وان اشهد ففيه وجهان ٠‏ 


( احدهما ) برجع لأنه موضع ضرورة ٠‏ 

( والثانى ) لا يرجع لأنه يصير حاكما لنفسه على غيره » وهذا لا يجوز 
لا لغروة ولا لفيرها ٠‏ 

( فصل ) وان مات العامل قبل الفراغ فان تمم الوارث العمل استحق 
نصيبه من الثمرة وان لم يعمل فان كان له تركة ب استؤجر منها من يعمل 
لانه حق عليه يمكن استنيفاؤه من التركة » فوجب آن يستوف » كما لو كان عليه 


دين وله تركة » وان لم تكن له نسركة فم يلزم الوارث العمل » لآن ما لزم 
الموروث لا يطالب به الوارث » كالدين . ولا يقترض عليه لأنه لا ذمة له ؤلرب 


نوفا 


النخل أن يفسخ » اوفقي مود ع1 عاد سرك بالط يا 
على ما ذكرناه في العامل اذا هرب ٠‏ ش 

فصل ساكل اخد من تر علن معنف لقان قل ان :* 
ونقاسما الثمرة ثم استحق. النخل » رجع العامل على من ساقاه بالآجرة .٠6‏ 


لاه عمل بعوض > ذالم يسع له العوص > فرجع يدل كله ؛ فان كانت التمرة ” 
باقية أخذها المآلك » فان تلفت رجع بالبدل » فان آراد نضمين الغفاصب ضمئه . 


الجمبع لانه حال ببنه وي الجميخ » وآن اراد أن يضمن العامل » ففيستسم 
وجهان :: إٍ ! 
( احدهما ) بضمته الجميع لانه ثبتت يده على الجميع فضمنه » كالعامل ق 
القراض فى آكال القصوب|. : 
( والثانى ) لا يضمن الا النصف لأنه لم بحصل ف يده الا ما اخذه بالقسمة 
وهو النصف » فاأما النصف الآخر فانه لم يكن فى .بده ع لأنه الو كان فى يده الزهه . 
حفظه ء كما يلزم العامل فى القراض ٠‏ ٍ 
( فصل ) اذا اختلف الغامل ورب النخل فى العوض المشروط » فقال ' 
العامل : شرطت لى النصف » وقال رب النخل : شرطت لك الثلث » تحالفا »2 ١‏ 
لأنهما متعاقدان اختلقا فى العوض المشروط ولا ببنة » فتحالفا كالتبابعين كذ ' 
اختلفا فى قدر الثمن ٠‏ وبالله التوفيق . : 
الشرح الأحكام إذا :ظهرت الثمرة ففى استحقاق العامل حصته . 
طزيقان. » من أصحابنا من قال : هى على القولين (آحذهما ) يملك الغامل 
حصته من الثمرة بظهورها » فلو تلفت كلها إلا واأحدة + كانت بينهما: ' 
( والثانى ) بملكه بالتسليع ومن أصحاينا من قال الا عي الاعرن 
وا راخدا وعر كول لحك واصيط ب 


1 ذلك لأن الشرط ل صحيح فيثبت مقئضاه ه كسائر الشروط الصحيحة م 
ومقتضاه كون الثمرة يبنهبا على كل حال + لأنه لو لم يملكها قبل القسمة. 
1 لما وجبت الفدذة ولاواكا سول » ٍ! 


وأما القزاض فاته يملك الرئح فية بالظموز كمسالتنا علي الفرق بينهما 
أن الربح وقاية لرأس المال ل فلم بلك حتى ,يسلم رأس اليه وعم لين 
بوقابة لشىء ..ولذلك لو 'نلفت الأصول كلها كانت الثمرة دينهما 


كم 


اذا نيك هذاآ فانه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه إذا بلغت حصته 
. .نايا » وبه قال أحمد ونص عليه ف المزارعة . وإن لم تبلغ النصاب إلا 
بجمعهما لم تجب لأن الخلطة لا توثر فى غير المواثى فى الصحيح . 


فرع وإن كان أحد الشريكين ممن لا زكاة عليه كالمكاتب والذمى 
فعلى الآخر زكاة حصته إن بلغت نصاباً وبهذا.قال أحمد ومالك . وقال 
الليث : إن.كان شريكه نصرانيا أعلمه آن الزكاة مؤداة فى الحائط ثم يقاسمه 
بعد الزكاة ما بقى .. 


ولنا أن النصرانى لا زكاة عليه فلا بخرج من حصته شىء كما لو 
انفرد بها وقد أخرج أبو داود فى السنن عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص 
النخل حين يطيب قبل آن يؤكل منه ثم يخير يهود خيبر أبأخذونه بذلك 
الخرص. أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن توركل 
الثمار وتفرق قال جاير :خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود 
ا خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون آلف وسق . 


قرع و«العامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك » وما بدعى 
عليه من خيانة » لآن رب الال ائتمنه بدفع ماله إليه ء فهو كالمضارب » 
فان اتهم حلف » فانثبتت خيانته باقرار أو بينة أو ذكوله ضم إليه من مشرف 
عليه فان لم .يمكن حفظه استتوجر من ماله من يعمل عمله » وبهذا قال أحمد » 
وقال أصحاب مالك : لا يقام غيره مقامه » بل بحفظ منه لأن فسقه لا بمنع 
استيفاء المنافع المقصودة منه » فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة دليلنا أنه 
تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه فاستوفيت بغيره كما لو هرب ولا نسلم 
إمكان استثيفاء المنافع منه لأنه لا رمن من تركها » ولا يوثق منه يفعلها » 
ولا نقول : إن له فسخ المساقاة » وإنما لم بسكن حفظها من خيانتك أقم غيرك 
يعمل ذلك وارفع .يدك عنها لأن الأمانة قد 'نعذرت فى حقك فلا بلزم رب 
المال اكثمانك وفارق فسخه بغير الخيانة » فانه لا ضرر على رب المال » 
وها هنا يفوت ماله . 


يضف 


فرع إذا عجر )لقن امام اناف مع للةتغزه وله بر 
من بده لآن العمل مستحق عليه ؛.ولا ضرر فى بقاء بده عليه » وإن عجبز 
ل ا ل 


وإن اخثلفا فى الحزء المشزوط للعامل تخالفا » وكذلك إن: 
اختلفا. تناولته المساقاة من الشحر وقال أحمد وأصحابه ذكرزه ابن حامد : : 
القول قول رب الال » وقال مألك : القول قول العامل إذا ما اختلفا » لآنه 
أقوى سببآ لتسليه للحائط والعمل '. 


قرع 5 0 6 
فان كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل ما بحتاج إليه لأجر ما بقى' 

من العمل واستترجر من يعمل ذلك ؛ وإنٍ احتاج إلى بيع الجميع . وإن اختار؛ 
رب المال البقاء على المساقاة لم تنفسخ نازومها ؛ ويستآذن الحاكم فى الإتفاق. ٠‏ 
على الثمرة ويرجع بما أتفق ء فإن عجز عن استثئذان الحاكم .فأنفق محتسباً 
بالرجوع وأشهد على الإثفاق بشرط الرجوع رجع بما أتق ؛ ىق أخحد 
الوجهين » لأنه مضطر ونه قال أحمد وآصحانه » إلا آنه إن لم جد الحاكم: 
له مال وأمكنه الاقتراض اعليه من بيت المال. أو غيره فعل »:وإن لم يمكنها 
ووجد مبن بعمل له بأجرة متوجلة إلى وقت إدراك الثمرة فعل فعل » فان لم بجدا 
غلرب المال الفسخ » أما الميت فلا:.يقترض عليه لخراب ذمته وقال أحمند : 
الاعرك العابل كاري الال الح لزنه عقا وال . 


فرع إذا مات .العامل ناد اش ارك سين 
العمل » فإن لم تكن له تركة وتغذر عليه الاستئجار منها قلرب:المال الفسخ ؛ 1 
لأنه نعذر اسشيفاء ء المعقود عليه فيثبت الفسخ ؛ كما لو تعذر تمن اليم قبل 
هه ريه المكاءة اه اجالوارنم. 7 


افونا 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


باب المزارعة 
, 
لا تجوز الزارعة على بياض لا شجر فيه » لما روى سليم بن بشار أن رافع 
ابن خديج قال : ( كنا نخاير على عهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكسر 
ان بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر 
كان لنا نافعآ » وطاعة الله ورسوله أنفع لنا وانفع » قلنا : وما ذاك ؟ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث 
ولا بربع ولا بطعام مسمى » ٠‏ 


فاما اذا كانت الآأرض ببن النخل لا يمكن سفى الأرض الا بسقيها ‏ نظرت 
فان كان النخيل كثيرآ والبياض قليفلا جاز أن نساقيه على النخل » وتنزارعه 
على الارض » لما روى ابن عمر رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم : 
« عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع » فاآن عقد الزارعة 
على الآرض ثم عقد المساقاة على النخل لم نصح المزارعة » لآنها انما أجيزت 
تبعآ للمساقاة للحاجة » ولا حاجة قبل المساقاة » وان عقدت بعد المساقاة 
ففيه وجهان : | 

( احدهما ) لا تصح لأنه افرد الزارعة بالعقد فاشبه اذا قدمت ٠‏ 

( والثانى ) تصح لأنهما بحصلان إن له المساقاة » وان عقدها مع المساقاة 
وسوى نينهما فى العوض » جاز « لأن النبى صلى الله عليه وسلم عامل اهل 
خيبر على شنطر ما يخرج منها من ثمر وزرع » فان فاضل بينهما فى العوض 
ففيه وجهان.: 

( احدهما ) بجوز وهو الصحيح لانهما عقدان » فجاز أن يفاضل بينهما فى 
العوض ...| 

(والثانى ) لا يجوز لانهما آذا تفاضلا تميزا:» فلم يكن أحدهها تابعآ 
للآخر » فان كان النخل قليلا والبياض كثيرا ففيه وجهان : 

( احدهما ) يجوز لأنه لا بمكن سقى النخل الا بسفى الآرض »© فأسسيه 
الكثي ٠‏ 
( والثانى ) لا بجوز لآن البياض أكثر » فلا يجوز أن يكون الاكثر تابعاة 
للأقل ) ٠‏ 


الشرح حدنث رافع بن نخديج رواه البخارى ومسلم بلفظ « كنا 


اكد 


أكثر الأنصار حقلا مكنا اتكرى الأرض على أن"لنا هذه ولهم هذه » فزيما 
أخرخت هذه ولم تخرج أهذه فنهانا عن ذلك . فآما الورق قلم .نهنا » وف 
. لفظ للبخارى « كنا أكثر أهل الأرض: مزذرعا » كنا تكرى الأرض بالناحية 
منها لسيد الأرض قال قريما يصاب ذلك وتسلم الأأرض » وربما تضاب” 
الأرض ؤيسلم ذلك فنهينا . قاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ » وى لفظ. 
عند مسلم وأبئن داود والنسائى 2 إنما كان الناس ؤاجرزون على عمذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 'بما على. الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء ؛ 
من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن.. 
ل ا م ا 


دق روانة عند اعد والبكاري. والسنيائن تين رافح قال :3 حدق 
عمان أنهما كانا يكريان: الارض على عمد رسول الله صلى لله عليه سم 
بما بنبت.على الأربعاء وبشىء يستثنيه صباحب الأرض قال : فنهئ الننى” 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وف زواية غند أجمد « إن النناس كانوا ؛ 
يكروذ المزارع. فى زمان,النبى صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقئ ' 
الربيع وثىء من التبن كوه رسول الله صلئ الله عليه وسلم كرى 2 
بهذا وتهئ عنها » . 1 


أما اللغات فالاذيانات : حكى اتقاضئ عياض عن بعض الرواة فت 
الذال فى غير صحبح مسلم » وهى ما ينبت عل حافة النهر ومسايل الماء 6 , 
وليست عربية لكنها سوادية » هئ فن: الأضل مسابل المياه فتسمية النايت 
عليها باسمها ه كما وقع| فى بعض الزوايات يؤاجرون على الماذيانات مجان 
مرسل والعلاقة المجاورة المحلية ا وهو النهر .الصغير كنبى 
وآثتبياء . 


أما الأحكام ل ور اير 
محمول على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة » لآ عن إكرائها مطلقا' حتى 
بالذهب والفضة قال : ثم اختلف الجمهؤر فى جواز إكرائها بجزء مما ,بخرج . 
ل ل لا امن 


5:٠ 


إجارتها بجزء مما بخرج قال : النهى عن كرائها محمول على ما إذا استرط 
صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض 
0 ف كل ذلك من الغرر والحهالة . 


وف رواية رافع عند البخارى آنه قال : ليس بها بأس بالدينار والدرهم » 
قال ابن حجر : بحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده » ويحتمل أن مكون 
علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أو علم أن النهى عن كرى الأرض ليس 
على إطلاقه بل بما إذا كان بشىء محهول ونحو ذلك فاستنيبط من ذلك جواز 
إتكرى بالذهب: والفضة ويرجع كونه مرقوعا بما أخرحه أبو داود والنسائى 
بإسناد صحيح عنه قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة 
والمزابنة وقال : إنما بزرع ثلاثة رجل له أرض ورجل منح أرضا » ورجل 
اكترى أرضا بذهب أو فضة » لكن بين النسائمى من وجه آخر أن المرفوع 
منه النهى عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب 


وقد أخرج أبو داود والنسائى ما هو أظهر فى الدلالة على الرفع من 2 
هذا وهو حديث سعد بن أبى وقاص « إن صحاب المزازع ف زمن 5 
نه كانوا يكرون مزارعهم يما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما 
لاتب قجاووا ربون ال صن اشاعله يوت فاحصموا ق ينض كلك 
فنهاهم أن نكروا ذلك وقال : أكروا بالذهب والفضة : رواه أحمد وأبو 
داود والنسائى وهذا الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يفغى إلى 
الغرر والجهالة ويوجي المشاجرة وعليه تحمل الأحاذيث الواردة فى النهى 
عن المخابرة الثى فعلها النبى صلى الله عليه وسلم فى خيبر لما ثبت من أنه 
صلى الله عليه وسلم استمر عليها إلى موته واستمر على مشل ذلك جماعة 
من الصحابة » وؤريد هذا تصريح رافع فى هذا الحديث بجواز المزارعة على 
ثىء معلوم مضمون »؛ ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء معلوم حدنث 
أسيد بن 'حضير قال « كان آحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه 
أعطاها بالنصف والثلث والربع » وشترط ثلاثة جداول » والقصارة وما 
بسقى الربيع وكان يعمل فِيها عملا شديدا » ويصيب منها متفعة فأتانا راقع 
ابن خديج فقال. نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن آمر كان لكم نافعا ؛ وطاعة 


امدق 


(ع 15 الجموع ج 1١6‏ ) 


رسول ال ملى ان عي ف شن ال زناه اليد 


واين ماجه 5 


وار به دسي مالسل بد لا عاتن فل ال 
الحديث لأن مجموع مأ فى الحديث غير المخابرة التى أجازها صلى الله غلية 
وسلم وفعلها ى خيبير نعم ,حدديث رافع .عند أبى داود والنسائى وابن مالحه 
ومن كانت له رضن فلبزرعا أو ليزرعها ولا يكارها بثلث م 
مسمى 6 . 1 

وكذلك حديثه أيضا عنذ أبى داود باسناد فيه بكر بن عامر' البجلى 
االكوفى وهو فيه متقال قال « إله زدع أرضا فمر به النبى صلى الله عليه وسلم 
بسقيها فسآله : من الزرع ؟ ولمن الأرض ؟ فقال : زرعى يبذرى وعملى ولى 
الف وحن 8ب ملي كلما روجا بره الأرجن على لعلميا ويد 
شقتك »ع . 


وله حدية يي" كاك انلق الى داو ناه[ ا رسوال اند سان اه 
عليه وسلم عن المخابرة قلت ت.: وما المخابرة ؟ قال : أن بأخذ الأرض: بنصف 
. أو ثلث أو ربع ) فيها دليل على المنع من المخابرة بجزء معلوم : ومثل هذه 
الاحاديث » حديث أسيد على فرض أنه نهى على المزارعة بجزء معلوم وعدم 
تقييده بما فيه من كلام أسيد ولكنه لا سبيل إلى جعلها ناسخة لما فغله النبى 
صلى الله عليه وسلم فى خيبر وهو مستمر على ذلك إلى موته وتقريره؛ لجماعة 
من الصحابة عليه ولا نسبيل 0 0 الاحاديث المشتملة علئ النهئ 
منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم وثقر بره لصدور النهى عنه فى آثناء مدة 
معاملته » ورجوع جماعة من الصحابة ا ل لي إن 
م أمكن هو الواجب . 


قال الشوكانى : النهى يخبئل على معتاة: المجازى روعي الك آغة 
الشاة عى أخيرنا سفيان ابن عبيتة قال . سمعت عمرو بن دنار يقول اتة 
أبن عمر ول كنا تخااب ر ولا نرى بذلك بأسا حتى آخبرنا رافع بن خديج 
سروه بو رمم نمى عنها فتركناها لقول رافع . 


5 


فرع قال ابن دقيق العيد فى كتابه شرح عمدة الاحكام فى حديث 
رافع بن خديج : فيه دليل على جواز كراء الارض بالذهب والورق وقد جاءت 
أحاديث مطلقة فى النهى عن كرائها » وهمذا مفسر لذلك الإطلاق » وفيه 
دليل على آنه لا بجوز آن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد 
لا فيه من الإجارة على ما ذكر فى الحديث من منع الكراء على الماذيانات 
إلى آخره فانه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر . 


قال الشافعى : والمخايرة استكراء الأرض ببعض ما بخرج منها فدلت 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم .فى نهيه عن. المخايرة على أن لا يجوز 
المزارعة على الثلث ولا على الربع ولا جزء من أجزاء ؛ وذلك آن المزارع يقبض 
الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا » والزرع ليس 
بأصل والذى هو ف معنى المزارعة الإجارة » ولا بجوز أن يستاجر الرجل 
الرجل على أن يعمل :له شيئاً إلا بآجر معلوم يعلمانه قبل آن يعمله المستأجر 
لا وصفت من السنة . 1 

ثم قال الشافعى بعد أن جوز كراء الأرض بالذهب والفضة : وإذا كان 
النخل منفردا فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع ما بين ظهرانى التخل على 
المعاملة ؛ وكان ما بين ظهرانى النخل ومنافعها من الجريد والكرانيف » وإن 
كان الزرع منفردا عن النخل له طريق يثونى منها أو ماء شرب متى شربه 
لا يكون ربا للنخل ولا شرب للنخل ريا له لم تحل المعاملة عليه ؛ وجازت 
إجارته » وذلك آنه فى حكم المزارعة لا حكي المعاملة على الأصل.» وسواء 
قل السياض فى ذلك أو كثر اه . 

ومن هنا نرى الإمام الشافعى بجيز المزارعة فى بياض النخل تبعآ للمساقاة» 
وقد قال فى المساقاة : وإذا كان البياض بين أضعاف النخل جاز فيه المساقاة 
كما تجوز فى الأصل » وإن كان متفرداً عن النخل له طريق غيره لم تجز 
فيه المساقاة ولم نصح إلا أن يكترى كراء » وسواء قليل ذلك وكثيره ولا 
حد فيه إلا ما وصفت آله . 


وقال الماوردى 3 واذا كانت المخايرة هى استكراء الخُرض لؤراعتها سعض 


5 


ما يخزج منها فهى على رين ( ضرب ) أجمع الفقهاء على فساده ؛ وضرب 1 
اختلفوا فيه » فآما الشرب الذى أخمعوا على .فساده فهو أن تكون حمسبة : 
كل واحد منهما من ززرع ع الأرض مفردة عن حصبة صاحبه مثل أن .بقول :قم : 
زارعتك على هذه الأرض على ما .نبت من الماذيانات ت كان لى » وما نبت على 
السواقى والجداول كان لك أو على آن ما سقى بالسناء فهو لى: وما سبقى . 
بالزشا' فهو لك : فهذه مزارعة .باطلة“اتفق الفقهاء على فساده لزواية سعيد ! 
أبن المسيب عن سعد إبن أبى وقاص ثم ساق الحذيث ( وأما الضرب الثانى ) ّْ 
لذى اختلف الفقهاء فيه فهو أن بزارعه على أرضه ليكون العمل على الأجير : 
والأرض لربها والبذر منهما أو من أحدفيا بحسب شرطهما على ناما أخزج | , 
عالق من زوع" لآن يتما على متهي معلوام من لصاف آلو الك أل ريم 1 
ليأخذ الزارزع سيمه بعمله » وياخذ رب :الأرض همه بأرضه هذه هى 
المخايرة : وام زارعة النى اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب : 


( آحدها ) وهو مذهب الشافعئ'أنها باظلة سنواء : 15000000 ٍ 
أو على رب. الأرض : وبه قال من الصحابة عبد الله بن ) عمر وجاير بن عبد الله 





5 ال ) التابعين سعيد بن جبير وعكرمة ومن 


َ) 5 انثا ) أنها جائزة سواء شرط البذر غلى الزارع أو على ' 
رب الأرض وبه قال من الصصحابة على بن أبى طالت وعمار بن ياسر] 
وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبى وقاص ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم 
ومن التاسن معد ن ا بي ومست إن سيديق ود الحم بين أبى ' 
ليلى » ومن الفقهاء سفيان الثورى وأبو يوسف ومحمد ( والمذعن الثالث) :: 
أنه إن عرفل الند, ر على صاجب الأرض لم جز . وإن ضيه حل الع . 
جاز وهو مذهب أخمد بن جب ل وإسحاق بن راهويه :: واسستدل: من !3" 
إذلك بروابة عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى ل 
عامل أهل خيبر على شطر ما, :يخرج من ثم وزرع + وزوى سقيان بن عيينة. 
عن عمرو بن دننار قال : قلت لطاوس د.ا آبا عبد الرحمن لو. ترركت المخا برخ 
قإنهم' بزعنون أن النبى صلى الله عليه وسبلم نهى عنها فقال : با عمرو أخبزنى 
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أعلمهم ابن عبا ال مدير اوالكن قات : لأن يمنح أحدكم أخاه خير 
ه من أن 5200 معلوماً » . 


والدليل على فسادها ما رواه الشاقعى عن ابن عبر ؛ وروى يعلى بن حكي 
عن سليمان بن سار أن رافع بن خديج قال « كنا نخاير إلى أن قال 
صلى الله عليه وسلم من كانت له أرضن فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكار 
بها بثلث ولا ربع ولا ولعام مسسى » وروى أبو خيثم عن أبى الزبير عن جابر 
قال « سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم ببدع المخابرة 
فليؤذن بحرب من الله ورسوله » ولأن الأصول التى تصح إجارتها ولا 
نصح المعاملة عليها ببعض كشبها:: وكذا الأرض لا جازت إجارتها لم تجز 
المخابرظة عليها 'فهذه دلائل الفريقين فى صحة المخايرة وفسادها ولما اقترن 
بدلائل الصحة عمل أهل “الامصار مع الضرورة الماسة إليها : وكان ما-عرضها 
ا ا ل بن ثابت » وقال عبد الله بن عباس 
كأن صحة المخابرة أولى من فساده مع شهادة الأصول لها فى المساقاةوالمضاربة؛ 
ومن خلال هذا الحوار الممتوح بين الم يدين والمعارضين تبرز حقيقة مائلة 
وهى أن الأصل هو التغلب على أسباب الغبن والغرر ؛ ثم إن ما منيت به 
البشرية من بلشفية ملحدة قتلت الحوافز : وكفت الإرادة : وجعلت من 
الإنبان 205 سما لة قتقل لعن امنرج اعرد إلى قم روخ الشرينة 
السمحة . 


فرع 0 فى عرض مذاهب العلماء فى المزارعة 


قال البخارى : قال آبو جعفر ما بالمدينة أهل .بيت إلا ويزرعون على 
الثلث والربع : وزارع على وسعد وابن مسعود وعمر بن عبه العزيز والقاسم 
وعروة وآل أبى بكر وآل على وابن سيرين وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب 
وطاوس وعبهد الرحمن بن الأسسود وموبنى بن طلحة والزدعرى 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى وابنه وأبو بوسف ومحمد : وروى ذلك عن معاذ 
والخسن.وعبد الرخمن بن يزيد . 


قال البخارى : وعامل :عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر مْن عنده: 
فله الشطر . وإن جاءوا يعدن و 
وأبو حنيفة » وروى عن أبن عباس الأمران جميعاً .. وآجازها الشسبافعى فى 
الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض آقل + فإن كان أكثر فعلى وجهين . 
ومنعها فى الأرض البيضاء لما روى رافع بن خديج قال : كنا نخاب| على عهد ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقد مضى فى الفصول السابقة . 

فرع فإذا اشتفل العقد على شروطه المعتبرة فيه صح ولم .بز 
فيه خيا ر الثلاث : وإختلف أصحابنا هل يثبت فيه خيار المجلس آم لا 5 على 
وجهين كالإجارة ويخوز أن نستوثق فيه بالشهادة ولا يجوز أن يستوئق ” 
فيه بالرهن والفسان » لأنه عقد غير مضمون ثم يوخذ العامل, بالعمل . 
المشروط عليه » فان لم يعمل فى النخل حتى أثمرت كان له نصيبه من الشمر إن . 
قيل : إنه شريك ؛ ولا شىء له فيها إن قيل : إنه جر ر» ولرب العمل أن لأخذ ١‏ 
العام ل جبرآ بالعمل للزوم العقد » فان آراد العامل أن إساقى غيره عليها: مدة 
مساقاته جاز بمثل نطّيبه فبا دون كالإجارة » ولا بجوز بأكثر من لضيبه لانه ؛ 
لا يملك الزيادة » والفرق بين المساقاة حيث كان للعامل أن يساقى :عليه ويين 
المضاربة حيث لم بجزا للعامل أن يضارب بها أن تصرف العامل فى المضارية 
تضرف فى حق رب مال لأن. العقد ليس بلازم فلم يملك الافتيات عليه فى : 
تصرفه » وتصرف العامل فى المساقاة تصرف فى حق تفسه للزوم العقد قملك ١‏ 
الاستنابة فى تصرفه ؛ ١‏ 


فرع قال الشافمى : وكل ما كان مستزادا فى الثمرة من إصلاح . 
للشار وطريق الماء وتصريف الحريد . وآبار النخل وقطع الحشيش الذى : 
بضر بالنخل "أو ينشفف عنه الماء حتى _بضر. بثمرتها جاز شرطه على المساقاة » ' 
وآما سد الحظار فليس فيه مستزاد لإصلاح فى الثمرة ولا يصلح شرطه على " 
المساقى م فان قال :“مان كاذ" أصلج للتكل آن يبنا الظار ا بحا منتوحة 
. كسحاب ومكسورة ككتاب بعدها ظاء معجمة » الحامط فكذلك أصلح لها : 
أن بنى عليها حظار لم يكن ء وهو لا يجيزه ف المساقاة » وليس هذا الإصلاح ش 

من الاستزادة فى ثىء, من النخل إنما هو دفع الداخل » قلت : والعبل المشروط 
فى المساقاة على أربعة أتواع . ' 

ْ "5 


( أولا ) ما بعود تمعه على الثمرة دون النخل . 

( ثانيا ) ما بعود تفعه على النخل دون الثمرة . 

( ثالثا )ما يعود تفعه على النخل والثمرة . 

( رابعا ) ما لا يعود تفعه على الثمرة ولا النخل , ' 

فالأول مثل الإبار وتصريف الجريد وتلقيح الثمرة ولقاطها رطبأ أو جدادها 

( آولها ) ما يجب عليه فعله من غير شرط وهو كل ما لا تصلح الثمرة 
إلا به كالتلقيح والإبار . 


( ثانيها ) ما لا يجب عليه فعله إلا بالشرط : وهو كل ما فيه مستزاد 
للثيرة ؛ وقد تصلح بعدمه كتصرف الجريد وتدلية الثمرة . 


( ثالثها ) ما هو مختلف فيه وهو كل ما تكاملت الثمرة قبله كاللقاط 
والجداد ففيه وجهان . 


( آحدهما ) آنه لا يجب على العامل إلا بشرط لتكامل الشمرة بعدمه . 


( والثانى ) أنه واجب على العامل بغير شرط ؛ لأن الثيرة لا تستغنى 
عنه » وإن تكاملت قبله . 


( وآما النوع الثانى ) وهو ما بعود على النخل دون الثمرة ؛ فمنثل سد 
الحظار وحفر الآبار وشق السواقى ورقعم مياه الأنهار » فكل هذا مما بعود 
نفعه على النخل دون الثمرة » فلا بحوز اشتراط شىء من ذلك على العامل . 
وكذا ما شاكله من عمل الدواليب وإصلاح الززانيق » فإن شرط رب امال . 
على العامل شيا مما ذكرنا كان الشرط باطلا » والمساقاة فاسدة . وقال” , 
بعض أصحابنا : يبطل الشرط وتصح المساقاة حملا على الشروط الزائدة فى 
الرهن تبطل ولا تبطل معها الرهن, فى أحد القولين » وقد خط جمهمور 


يفنا 1 


ققهائنا هذا لأن عقنؤد المعاوضات إذا تجن م فائلكة بطلت ا 
كالشروط الفاسدة فى البيع والإجارة . 0 


( والنوع اناك ) وهو اما" بعود تقعه على التخا 0 : 
والإابازة وقطع الحشيش المضر بالنخل إلى ما جرى هذا المجرى منا فيه ' 
إضلاح النخز وسخر داق العرة دبالا تضاح اده إل الباق فيندا 
لا شرب بعروقة كنخل البعرة فهو وغيره من شروط هذا الفعل سواع 6 ١‏ 
وفبه لأضحاينا ثلاثة أؤجه :.( أحدها ) آته واجبٍ على العامل يتفي العقبند 
واشتراطه عليه تأكيدا 1 فيه من صلاح التخل وزيادة الثيرة . 0 01 : 


( والوجه الثانى ) آنه واجب على رب النخل واشتراطه عليه مبطل للعقد ! 
لذنه بضلاح البخل أخص منه بصلاح الشسرة ( والثالث ) أنه يجوز اشتراطه 
على العامل لما فيه من زابادة الثمرة » ويجوز اشتراطه علبى رب النخسل لما 
ف بن صادج الخين قلم تناف الشرطان فيه : فإن شرط على العامل لزمه '» 
وإذ شرط عرزن انين | لومه ».وان أغفل لم يلزم واخدا منهما :.آما العامل 
خلأنه لا بلزمه إلااما كان من موحبات:العقد أى من 0 
فلأنه لا يجبر على تشير ماله . 0 


( وأما التواع الرائع ) وهو ما لا يعود تفعه على النخل ولا على الثمرة » 
فهو كالاشتراط على العامل أن ببنى له قصرآ أو بخدمه شهرآ أو بسقئ له 
صلحته ٠2.‏ ا 1 7 


كا! ل الشافمى مدن ل فلي يار 
والمساقون عمالها لا عامل للنبى صلى الله عليه وبنلم فيها غيرهم » فإذا كان 
.يجوز للمساقى أن يساقى نخلا على أن يعبل فيه عمال الحائط ؛ لأن رب 
الحائط .رضى :ذلك جاز أن يشترط رقيقآ ليوا فى الحائط يعملون :فيه لأن 
عمل من فيه وعمل من:ليسن فيه سواء » وإن لم تجز إلا بأن يكون على الداخل 
فالمساقاة .العمل كله لم يجز أن .يعمل فى الحائط أحد من. رقيقه':. وجؤاز 
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عليه » .وليس نمقة الرقيق أكثر من أجرتهم فإذا حجاز أن يعملوا للمساقى 
بغير آجرة جاز أن يعملوا 4 بغير تفقة ااها. 


فرع ذكرنا أن مذهينا أنه لا ثبت ف المساقاة خيار الشرط وبهذا 
قال جمهور العلماء عند من يقول بلزوم العقد كالشافعية وعند من يقول 
بجوازه كالحنابلة ؛ لأنها إن كانت جائزة فالجائز مستغن بنفسه عن الخيار 
فيه ؛ وإن كانت لازمة فاذا فسخ لم سكن المعقود عليه وهو العمل فيها . 


وقال الحنابلة : وخيار المجلس لا يثبت إن كانت جائزة لما تقدم وإن 


( أحدهما ) لا ثبت لأنه عقد لا يشترط فيه قبض العوض ولا يثبت 
فيه خيار الشرط ورثبت فيه خيار المجلس كالتكاج 1 
( والثانى ) .ثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال أشيه البيع . 
وإن شرط أن يعمل معه غلمان رب امال فهو كشرط عمل 
رب المال يذن عبلهم كعمله 2 فان ابد الغلام كيد مولاه وبهذا قال ابت يل 


( أحدهنا ) لا يجوز لأنه كشرط أن يعمل معه رب الال » لأن عملهم 
كعمله » ذفان يد الغلام كيد مولاه . 
( والثانى ) بجوز لأن غلمانه ماله فجاز أن تعمل تبعآ لاله » كثور 


الدولاب ؛ وكما يجوز فى القراض آن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها وأما 
رب المال انه لا تجوز جعله نبعآ 7 وهذا قول الشافعى ومالك ومحسمسد 


اين الحسن . 


فان شرط غلمائة يسلون معه فتفقتهم على ما يشترطان عليه » فان أطلقا 


لحن 


مالك : تفقتهم على المبائى . :ولا شبنى أن يشتومها على رب مال لأ العمل 
على المساقى فتئؤئة من يفل عليه كبو نة غلمانه . 


ولنا أنه مملوك رب الخال كانت تفقته ليه عند الإطاد االو اجر 
فان شرطها على العامل جا بولا شترظ تقدرها 4و قال لحت وا صحابمت 
وقال محمد بد ن الحسن شترط تقديرها ؛ لأنه اشترط عليه م | لا بلزمه فوجب 
أن يكون معلوماً يه تعالى أعلم بالصوات . 


ووم 


قال المصنف رجه الله تعالى 


بجوز عقب الاجارة على المنافع المباحة > والدليل عليه قوله تعائى « فان 
. أرضعن لكم فآنوهن أجورهن » )١(‏ » وروى سعيد إن السيب عن سعد رفى الله 
عنه قال : « كنا نكرى الأرض بما على السواقى من الزرع » فنهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا آن نكريها بذهب أو ورف » ٠‏ 


وروى ابو أمامة التيمى قال : ( سألت ابن عمر فقلت : انا قوم نكرى فى 
هذا الوجه » وان قوما يرعمون أن لا حج لنا » فقال ابن عمر : الستم تلبون 
وتطوفون بين الصفا والمروة » أن رجلا آتى النبى صلى الله عليه وسلم فسال 
عما تسالوننى عنه فلم برد عليه حتى نزل .ليس عليكم جناح أن نبتفوا فضلا 
عليه وسلم احنجم وأعطى الحجام اجره » ولآن الحاجة الى المنافع كالحاجة 
الى الآعبان » فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الاجارة على 
المنافع ٠‏ : 

( فصل ) ولا تجوز على المنافع المحرمة لآنه بحرم فلا يجوز اخسدذ 
العوض عليه كالميتة والدم ٠‏ 1 

(فصل) واختلف اصحابئا فى استئجار الكلب المعلم » فمنهم من قال : 
يجوز لأن فيه منفعة مباحة » فجاز استئجاره كالفهد »© ومنهم من قال : 
لا يجوز » وهو الصحيح » لآن اقتناءه لا يجوز ألا للحاجة وهو الصيد وحفظ 
اماشية ومالا بقوم غير الكلب فيه مقامه الا بمؤن » والدقيل عليه قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ من أقتنى كلبا آلا كلب صيد أو ماشية نقص من آجره كل يوم 
قراطان » وما ابيح للحاجة لم بجز أخذ العوض عليه كاليتة » ولانه لا يضمن 
منفعته بالفصب فدل على أنه لا قيمة لها ٠‏ 


فصل واختلفوا فى استئجار الفحل للضراب » فمنهم من قال : يجوز 
لأنه يجوز ان يستباح بالاعارة فجاز ان يبستباح بالاجارة كسائر المنافع » ومنوم 
)١(‏ مورة الطلاق ؛ " 


(؟) سورة البقرة : 118 
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من قال : لا يجوز » وهوا الصحيح » ما.روى ابن عمر رضى الله عله أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن ثمن عسب الفحل » ولآن م وا مرو 
اذى خلق هله وعو مسترع لا لبية (د فلم يجز أخذ العوض علبه كالميتة والدم ٠‏ 


فصل واختلفوا ف استنجار الدراهم والدنانبي ليجمل بها الدكان 
واستنجار الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال » فمنهم من قال : يجوز » 
لآنه منفعة :مباحة فجازً الاستئجار لها كمسائر المنافع ٠.‏ ومنهسم من قال : 
لا يجوز » وهو الصحيح |؛ لآن:الدراهم والدنائنم لا تراد للجمال ولا الأشجار 
لتجفيف الثياب والاستظلال » فكان بذل العوض فيه من السنفه وأخذ العوض ١‏ 
عنه من اكل الل بالباطل » ولانه لا يضمن منفعتها بالفصب فلم يشمن 
بالعفف ) ٠.‏ إٍ 

الشرح 5-5 سعد بن لين وقاص رفاه أحمسد وأنو داود 
والنسائى : وقد سكت عنسه. أب داود والمننذرى . قال ايبن حجر في فتح'.. 
البارى : رجاله ثقات إلا أن مجمد بن عكرمة المخزومئ لم برو عنبنه إلا 
3 برأهيم بن سعد . أ : 


وأما حديث أبى أمامة التببى فأخرجه أحمد وغيره » وقد مضى تخزيجه. ! 
وببان ما يشتمل عليه من أحكام فى كتاب الحج . وآما حديث « من اقتنى 
كلبآ إلا كلب صيدآو ماشية » فقد أخرجه أحمد فى مسنده والبخارى وس 
والترمذى عن ابن عبر . وأما حديث « النقى.عن .من عسب الفحل » فقد 
رواه أحمد والبخارى والتسائى:وأبو داود » ورواه الدارقطنى عن أبى سنعيد 
الخدرى بلافظ « ل المحل وعن قفيْز الطحان » '. 


وكال ل فى مجمع '! ا رجال أحصسد رجال الصحيح + إلا آن إبراهيم 


النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسبا” اقيق ها الوق كيد ' : 


الرزاق وإنسحاق فى مسنده وأنو داود فى المراسيل والنسائى فى الزراعة غير 
مرؤوع .. 


والأصل ف جواز الإجازة الكتاب .والسنة والإجماع: : قأما اتساب 


فقوله “تعالى : « فإن أرضعن لك فآثوهن أجورهن »© 7 قالت إحداهما : 
: العاضام دحي من فستاجرت القوى الاين قال إنى أرند آن أتكحك 
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إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجح فإن أتمستا عثراً فسن 
عندك » . ١‏ 


وروى ابن ماجه عن عتبة بن المتذر قال : كنا عند.إلنبى صلى الله عليه وسلم 

فقرآ ( طس ) حتى إذا بلغ قصة موسى قال « إن موسى عليه السلام أجى 
نتفسه ثمانى حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه » وقال نعالى « فوجد 

فيها جداراً بريد أن نقض فأقامه : قال لو شئت لانخذت عليه أجراً » . 


أما السسئكة فقد ثبت آن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
استآجرا عبد الله بن الأريقط الديلى وكان خربتآ ‏ وهو الخبير يسالك 
الصحراء والوهاد العالم بجغرافية بلاد العرب على الطبيعة ‏ ليكون هادي 
ومرشدا لهما فى هجرتهما من مكة إلى المدينة . 


وفى البخارى عن أبى هربرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كال ز ثلاثة 
آنا خصيهم دوم القيامة . رجل أعطى بى ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل شينهه 
ورجل استاح أجيراً فاستوق مله ولم بوه أجصسره « والأحادث فى هذا 


وآما الاجماع فقد انعقد بين آهل العلم فى كل عصر وكل مصر على جواز 
الإجارة إلا ما روى عن عبد الرحمن الأصم الذى قيل فيه : إنه عن الحق 
صم من أنه لا :يجوز ذلك لأنه غرر » لأنه يعقد على مناقع لم تخلق » ولو 
تحقق ما بتصوره الأصم صوابا لتعطلت الصنائع والمساكن والمتاجر والمواصلات 
بكل أنواعها لأنها كلها وهى تستغرق مظاهر الحيناة قديماً وحديثاً ب 
قاثية على الراجرات والمعاوضات على المناقع كالمعاوضات على الأعبان 
سواء بسواء . بل إن المعاوضات على ال منافع أوسع مدى وأكثر عدداً وأشمل 
مرققا ؛ ولأن المنافع المتاحة أوسع آفاقا من الأعيان والعروض . 


اذا ثبت هذا فإن الإجارة كالبيع تنعقد بأربعة : بجر ومستاجر 
ومراجر وآتجرة . فالأول فهو باذل المتفعة كالبائع » والشانى طالب المتفعة” 
كالشتريق: وكل من صح شراؤه صبح استثحاره . والثالث فهو كل عين صح 


ا ؟ 


الاتتفاع بها مع بقائها صححت إجارتها كالدور والعقار ١‏ إذا لم يكن المقصود, 
من منافعها أعياتا كالنخل والشجر : وما تم الانتفاع به مع عينه لم تطح 
0 راهم والماكول : لأن منفعة الدراعي بإزالتها عن الملك ٠‏ ومتفعة: 
الماكول بالاستهلاك: كاستئجار الدراهم والدنائير للجمال والزينة والطعام 
ليعتدر مكيلا خفيه لأصحابنا وحهان : : 


( أحدهيا ) نصح جود المعنى وحصول الاتتفاع مع بقاء إلعين : : 


ْ ( والوجه الثانى ) لا يصح لأن هذا تادر مسن منافع ذلك ء والأغلب ‏ 
سواه ؛ قصا ر حكم الأغلب هو المغلب:؛ ولأن المنافع المضمونة بالاجارة هى ' 
المضمونة بالغصب ؛ ومنافع الدراهم والطعام لا تضمن بالغصب كنشر الثياب 
فوق الشجر فلم يصح أن تضمن بالاجارة ٠.‏ وهكذا كل ما كانت مناقعها. 
أعيانا من النخل والشحر ء لأن منافعها مار هى أعيان بسكن العقد عليها: بعد 

الحدوة م قلم بصب يصح العقد عليها قبله ؛ فإن استأجر ر ذلك لمتفعة تستوق مع | 
بقاء الغين 0-6 لمر رلط ماقسة إليها فذلك ضربان : 


1 ( أحدعما ) أن يكون هذا غالبا فيها ومقه ود من منافعها 2 ش 
الاخارة غليها:. , 


( والثانى ) أن تكون تادر غير مقصود فى العرف » فيكون على ما مضى ' 
من الوجهين . ا 


ثم إن العقد وإن توجه | إلى ا تناول المنفعة لذن الذجرة : 
. فى مقابلتها وإنما توجه إلى العين لتعتبر المنفعة بها . وقال أبو إسسحاق المزوزى : 
العقد إنما تناول العين دون المنفعة ليستوف من العين مقصوده من المنفعة , ْ 
لأن المنافع غير موجودة حين الغقد فلم يجز أن نتوجه العقد إليها :. وهذا , 
' خطاء الا تزى أ قد يصع الفقذ على منقعة مغيبوة ل الذدة قير مضدناقة . 
إلى عين ؟ كرجل اسستأجر من رجل عملا مضمونا فى ذمته » وإذا كان كذلك . 
| فلابد أن. تكون المنفعة معلومة كما لابد أن يكوؤن المبيع معلوما + فإن كانت ٠١‏ 
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مجهولة لم تصح الاجارة ؛ كما لو كان المبيع مجهولا » والعلم بها قد يكون 
من وجهين : 


( أحدهما ) تقدير العمل مع الجهل بالمدة ( والثانى ) تقدير المدة مع 
الجهل بقدر العمل » وسيآتى تفصيلهما وبالله التوفيق . 


قال الملصنف رحه الله. تعالى 


( فصل ) واختلفوا فى الكافر اذا استأجر مساما اجارة معينة » فمئهم 
من قال : فيه قولان لأنه عقد بتضمن حبس المسام قفصار كميع العبد المسلم 
منه . ومنهم من قال : بصح قولا واحدآ لأن عليا كرم الله وجهه كان يسسلتقى 
الماء لامرأة بهودية كل دلو بتمرة ٠‏ 

رفصل) ولا. بصح الا من جائز التصرف ف الال لاله عفد بقصسد 
به المال فلم بصح الا من جائز التصرف ف المال كالبيع ٠‏ 

( فصل ) ويتعقد بلفظ الاجارة لانه لفظ موضوع له » وهل بتعقد 
بلفظ البيع ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) ينعقد لأنه صنف من البيع » ولانه تمليك بتفسط العوض فيه 
على المعوض كالبيع » فاتعقد بلفظه. . 

( والثانى ) لا بنعقد لأذه بخالف البيع فى الاسم والحكم فلم يتمقد بلفظه 
كالنكاح ٠‏ 


فصل ويجوز على منفعة عين حاضرة © مثل أن يستاجر ظهرآ بعينه 
للركوب ويجوز على منفعة عين فى الذمة مثل آن يستاجر ظهرا فى الذمة للركوب» 
ويجوز على عمل معين مثل أن يكترى رجلا لبخيط له نوبا أو ببنى له حائطا » 
ويجوز على عمل فى الذمة » مثل أن يكترى رجلا ليخصل له خياطة توب أو 
بناء حائظط » لأنا يبنا أن الاجارة ببع والسع بصح فى عبن حاضرة وموصوفة فى 
الذمة » فكذلك الاجارة ٠.‏ وفى استئجار عبن ثم يرها قولان ( أحدهما ) لا بصح 
( والثانى ) يصح » ويثبت الخيار اذا رآها كما قلئا فى البيع ٠‏ 1 


(( فصل») وتجوز على عيبن مغردة وعلى جرء مشاع »2 لآنا بيئا آنه بيع 2 
والبيع بصج فى الفرد ا فكذلك الاجارة .٠‏ 


استاجر أرضا ةف عكر ماء 7 كماء 0 
ولد بالبصرة والثلج والمطر فى الجبل » لآن المنفعة فى الاجارة كالعين فى البيع » 


هم 


فاذا لم بجز بيع عين لا بتدر عليها أم"نجز اجارة منفعة لا يقدر عليها فآن اكترى 
أرضا على نهر اذا زاد سفى » وأذا لم يزرد لم سسق » كأرض مصر والفرات' 
وما انحدي من دجلة ‏ نظرت فان اكتراها بعد الزيادة ب اصع العقد لآله يمكن 
اسديفاء المعقود عليه » فهو كبيع الطير فى القفص : وان.كان قبل. الزيادة لم 
. يصح لأنه لم يعلم هل يقدر على العقود عليه أو لا بقدر ؟ فلم يصح. كبيع الطير 
فى الهواء » وان اكترى أرضا لا ماء لها:» ولم يذكر أنه يكتريها للزداعة ؟ افيه . 
وجهان : 

( أحدهما ) :لا بصع لان الأرض لا تكترى فى العادة لا لأوراعة > فصسار 
كما لو شرط آنه يكتريها اللزراعة ٠‏ 
(والثانى )» : ان كانت الارض عافية لا بطمع فى سقيها » صل العقد لانه 1 
يغلم أنه لم يكترها للزراعة ٠‏ ْ 

وان عانت. مستقلة يلمع فى انيقيها يتوق الاد الها من موضع لم يصع + 
لأنه انتراها للزراعة مع نعذر الزراعة » فان اكترى أرضا غرقت باماء لزراعة 
مالا يثبت ف الاء ». كالحنطة والشعير ل نظرت فان كان للماء مفيض اذا فنخ 
انحسر ائاء عن .الآأرض وقدر على الزراعة صح العقد » لآنه يمكن زراعاتهما 
بفتح المفيضض » كما يمكن سكنى الدار بفتح الباب؟ وأن لم يكن له مفيض ولا 
يعام آن المأء ينتحسس عنها لم بصح العقد » لأنه لا يعام هل يقبر على المعقود عليه 
أم لا :يقدر فلم يصح العقب كبيع ما فى يد الفاصب » فان كان يعلم أن المساء 
بنحسر وننشفه الريح ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يصح لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة فى الحال . 

( والثانى  )‏ بصح وهو قول: أبى اسحاق وهو الصحيح » لأنه يعلم بالعادة 


أمكان الانتفاع به ». فان اكثرىي أرضا على ماء اذا زاد غرقت 'فاكتراها قبل 
الزيادة ضع لعن الآن. الترق متوهع قاذ يماع صلكة التق ٠.‏ 


الشرح حي على وق انق رولا عبد وتيود اقافتا حير 
إسناده و لفظه « جعت مزة جؤغا شديداً فخرجت لطلب العنا ل فى غوالى 


المديئة » فإذا آنا بامرأة قدا جمعت مدر ظفتتها تريد بلةا» فقالفتها إل لذتوب 
على تمرة.» فمددت ستة عش ذنؤبا جتى مجلت يداى » ثم أثيتها فعدت ل 
حي ابت الج صل اله وم اخ كل متي 1 6 
وقد آخرجه ابن ماجه وا لإيهقى عن ابن عباس « أن عليا أجر تمسه من يهودى ٠‏ 

حي ا ازا را وننفا دل عد عار يي علارة ار . ا 
إسناده حنش زاويه عن غكرمة.وهو ضعيف ١ ٠.‏ 


ددا 


وقوله «:ذنوبا » الدلو مطلقا أو التى فيها ماء أو الممتلئة أو غير الممتلئة 
وكلها فى القاموس وقوله « محلت » بكسر الجيم أى غلات وتتفطت وقد 
امجليا لجل أو الول اامتتون وو الججاة والاجر اذ (و المسريلة يلد 
رقيقة «جتمع فيها ماء من أثر السن . 


اما الأحكام فإن هذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحى 
فد يان نكت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصير على 
الجوع وبذل الوسع وإتعاب البدن فى تحصيل القوام من العيش للتعفف عن 
السؤال وتحمل المأون : وإن تأجير النفس لا بعد دناءة : وإن كان المستأجر 
عن مريت أو كافرا والآجر من قراف الناس وعظمائهم” 6 وقد أورده. صاحب 
المنتقى ليستدل به على جواز الاجارة معاددة عنى أن بشحعل الأجير' عددا 
معلوما من العا افد عادوون ادر 


0 الاجارة عوض فى مقابلة المنفعة.كالثمن فى مقابلة المبيع 
وحكيه كحكنه فى خوازه معيئأ وق الذمة . قال الشافعى 5 فالإجارات 


ومن هذا أخذ الفقهاء أنه عقد لازم لا يجوز فسخه إلا بعيب كالبيع ع 
فإن كان العيب موجودا ف الشىء الموجر كالدار إذا خريت والداية إذا 
مرضت فللمستأجر أن فسخ دون الجر كبا لو وجد بالمبييع عيب كان 
للمشترى أن فسخ :دون البائعم » وإن كان العيب موجوداً فى الأجرة ذان 
كانت فى الذمة أيدل المعيب بغيره ولا خيار » وإن كانت معيبة فللمؤ جر 
أن فسخ دون المستاجر كما فسخ البائعم بوجود العيب.ف الثمن المعين دون 
المسترى » ولا بجوز فسخ الاجارة بعذر ,بطر إذا لم ,يطرأ فى المعقود عليه 
عيب » ومن هنا كان لأصحابنا وجهان فى انعقاده بلفظ البيع » ونظرا أن 
عقد الإجارة كعقد التكاح يوخذ جانب البيع فيه بمفهوم المعاوضة وليس 
بمنطوق التعاقد لذلك قالرا : إنه يخالف البيع فى الاسم والحكم فلم يتعقد 
بلفظه كالتكاح » والوجه الثاتى : يتعقد بلفظ البيغ لأنه تمليك بتقسط 
العوض فيه على الباذل كالبيع سواء بسواء. 


5 باه" 
(م  !90‏ المجموع جد ه١1‏ ) 


اذاثبت هذا فهل المعقود عليه العين ؟ لأنها الموجودة فيقال : 
دارى أم أن العقذ بتعلق بالمتفعة دون الأعيان ؟ فيقال 2 
دارى بكذا > أو بعتك متفعتها وهذا الأخير هو فول مالك وأيق حنيفة 
وأحمد وأكثر أصحابا الشاقعى : ونصح العقد على متفعة مضمونة ف 
. الذمة غير مضافة إلى عين كرجل أس نأجر .من رجل عملا مضمونا ىإذمته » 
وإذا كان كذلك فلابد أن تكؤن المنفعة 'معلومة كما لابد. أن تكون المبيع 
معلوما فإن كانت مجهولة لم تصح الإجارة كما لو كان المبيع مجهولا ؛ ومن 
لم كانت الاجارة على نوعين نوع يكون عقده على مدة معلومة » ونوع يكون 
على عمل معلوم فالآول كالدار والأرض فلا تجوز إجارنها إلا على مدة ومتى 
تقدرت المدة لم بجز تقدير العمل ؛ وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد » 
لأن الجمع بينهما بزيدها غرراً ؛ لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة » 
فإن استعسل فى يقية الملاة فقد زاد على ما تعاقدا عليه وإن لم يعمل كان تاركا 
العال ال يعض اميا وقد لاد يسع مر الغيل فى المدة : فإن أثيه عمل ف 
غير المدة » وهذا غرر' أمكن التحرز منه ولم بوجد مثله فى محل الوفاق 
فلم: بجز العقد معه . 


فسرع .قال الشافم ى : إذا تكارى الرجل الأرض ذات الماء من 
العين أو النهر :. نيل أو غير نيل أو النيل أو الابا, ر على أن يزرعها غلة:الستاء 
والصيف يا إحدئ الغلتين والماء قائم ثم نضب فذهب قبل الغلة الثانية ٠‏ 
فأراد رد الأرض بذها الماء فتلك له ويكون عليه من الكراء بحصة ما زوع 
إن كانت حصة الزرع الذى زرع الثلث أو النصففث أو الثلثين أو 0 أكثن 
أدى ذلك وسقطت عنه حصة الزرع الثانى ١ه‏ . 


قرع قال التووى قى المتهاج : ولا بصح استئجار آبق ومغصوب 
وأعمى للحفظ: وأرزض للزراعة. لا ماء لها دائم » ولا .بكفيها المطر المعتاد ؛ 
وبخوز إن كان لها ماءا ادائم وكذا إن كفاها ماء الم ر الدائم أو الثلوج 
المجتمعة » والغالب حصولها ف الأصح ا.ه .قال الشربينى الخطيب ف المغنى. : 

ومجرد. الامكان لا يكفى كامكان عود الآ؛ قروالتصوي + نين .لو فال تار 
أنا آحفر لك بثراً وأسقى أرضك منها أو أسوق الماء إليها من موضع آخنر 


خرت ؟ 


صحت الإجارة كما قال الرويانى . أما لو استآجرها للسكنى فإنه نصح وإن 
كانت بمحل لا يصلح لها كالمفازة ؛ إلى أن قال : وبجوز استئجار أراضى مصر 
للزراعة بعد ريها بالزيادة : وكذا قبله على الأصح إن كانت تروى من 
الزيادة الغالبة كخمسة عثر ذراعا قما دونها كما نقله فى الكفاية عن أبى الطيب 
وابن الصباغ واقتضاه كلام الشيخين . 

وقال السبكى : وما بروى من خمسة عثر كالموثوق به عادة ؛ وما يروى 
من ستة عشر وسبعة عشر غالب الحصول » وإن كان الاحتمال متطرقا إلى 
الستة عشر وإلى السبعة عشر كثيراً اه . 


فرع وتصح الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها » وإن سترها 
عن الرؤية ؛ لآن الماء من مصلحتها كاستتار اللوز والجوز بالقشر » فإن قيل : 
ينبغى عدم الصحة لأن الانتفاع عقب العقد شرط ؛ والماء بمنعه أجيب بأن 
الماء من مصالح الزرع ؛ وبأن صرفه ممكن ف الحال بفتح موضع ينصب 
إليه فيتسكن من الزرع حالا كاستتئجار دار مشحونة بالأمتعة التى سكن 
نقلها فى زمن لا أجرة له : هذا إن وثق بانحساره وقت الزراعة وإلا فلا بصح» 
وإن كانت الأرض على شط نهر ؛ والظاهر أنه يجرفها يفيضانه أو تنهار مسن 
أمواجه لم يصح استتئجارها لعدم القدرة على تسليمها » وإن احتمله ولم 
بظهر جاز لأن الأصل والغالب السلامة . 

وإن استاجر أرضآ للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله يعرف 
مطرد ‏ والشرب بكسر الشين ‏ النصيب من الماء » بخلاف مالو باعها لا 
بدخل » لأن المنفعة هنا لا تحصل بدونه أو شرط ف العقد ؛ فإن اضطرب 
العرف فيه أو استشنى الشرب ولم بوجد شرب غيره لزوال المانع بالاغتناء 
عن شربها » والامتناع الشرعى لتسليم المنفعة كالحسى فى حكنه . 


وقد أورد المصنف وجهين ق الأرض الى .بغطيها الماء وعلم اتحسار 
أو احتمال ثبخرها وجفافها ( أحدهما ) عدم صحة العقد لعدم إمكان استيفاء 
المتفعة حالا ( والثانى ) وهو قول أبى إسحاق المروزى وهو الصحيح والذى 
عليه الفتوى من أثمة المذهب أنه بصح > نه بعلم بالعادة المطردة إمكان 
| الانتفاع والله أعلم 8 
الم 


قال ااملصنف رحنه الله تعائن 


) فصل ) وان استأجر رحلا اليعلمه بنفسيه سورن وهو 0 0 
قفيه وجهان : ا 

أحدهها ) يصع كما يصع أن يسترى سلعة بدراهم » وهوال يدا ثم 
بحصلها ويسلم . ا 


وتات ) ل بصع لاه عق على مننمة عية ل يدر ليها فلم يصع » 
كما لو اجر عبد غيره ا٠‏ 


( فصل ) ولا تصيح الاجارة الا على منفعة معلومة. القدن م لأنا ينا أن . 

. الاجارة يبع والبيع لاا يصح. الا فى مغلوم القدر » فكذلك الاجارة » ويعلم مقدار 
: المنفعة. نقدير العمل » أرْ بتقدين المدة » فان كانت الملقعة ‏ معلومة القدر فى 3 

نفسها كخياطة توب وبيع عبد: والركوب. الى مكان » قدرت بالعمل لانها معلومة : 
فى نفسها » فلا تقدر بغيرها > وان قدر بالعمل والمدة بان استاجره .نوما لبخبط 
له قميصةآ » فالاجارة باطلة » لأنه يؤدى الى التعارض وذلك أنه قد يغرغ من ١‏ 
الخياطة فى بعض اليوم » فان طولب فى بقية اليوم بالعمل آخل بشرط العمل » * 
وان لم بطالب آخل بشرط المدة > فان كانت المنفعة مجهولة المقدان فى نفسسبها 
كالسكنى والرضاع وشقى الأرض والتطيين والتحصيص قدر بالمدة لآن السدكذى ٍ 
وما يتسع به الصبى ! من اللبن وما تروى .به الأرض من السسفى بختلف ‏ ولا 
بنضيط » ومقدار النتطيبين والتجصسيدن لا بنضسبط لاختتلافهما فى الرقفة. 
والثخونة » فقدز بالمدة 8 


واختلف أصحابنا فى استئجار الظهر للحرث » فمنهم من قال : يحون + 


00 أن يقير بالعمل بأن ستاجره لبحرث أرضآ بعينها © و بيجوز أن بقدر:بالمدة بأن : 


ستأجره ليحرث له شهرا » ومنهم من قال : لا يجوز نقديره بالمدة » والاول 
أظهر » لانه يمكن تقديره نكل, واحد منهما: فجاز.التقدير: بكل واحد منهما . 


( فصسل ) وما عقد على مذة لا يجوز الا على مدة معلومة :الاشسدام ! 
. والانتهاء » فان قال : أجرنك هذه.الدار كل شهر بديئار فالاحارة. باطظلة » وقال ' 
فى الاملاء تصح فى الشنهر الأول وتبطل فيها زاد لأن الشتهر الأول معلوم وما زاد ! 
مجهول ». فصح ف المعلوم وبطل فى المجهول » كما لو قال :. اجرتك هذا الشبهر . 
بديبثار وما زاد: بحسابه » والصجيح هو الأول لانه عفد. على الشنهر وما زاد 
من الشسوور ٠‏ وذلك مجهول فنطل ». ويخالف هذا اذا قال : اجرتك هذا الشهر 
بديئار وما زاد بحسابه لآن: هنا أفرد الشهر الأول بالعقد وههنا لم يفرد !ا 
الشهر عما بعده بالمقذ-فبطل بالجميع » فإن آجره سنة مطلقة حمل على سئة ٍ 
عله > لان البننة المهودة يلارج ننه الإعلة از و الرايل علب قوقع عل 


كف 


وجل : ١‏ بسالونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » )١‏ فوجب أن 
بحمل العقد عليه » فان كان العقد فى أول الهلال عد اثنى عشر شهرآ بالأهلة » 
ناما كان الشهر أو ناقصآ ؛ وان كان فى أثناء الشهر عد ما بقى من الشهر وعد 
بعده احد عثر شهرآ بالاهلة » ثم كمل عدد الشهر الأول بالعدد ثلانين يوم » 
لأنه تعذر اتمامه بالشهر الهلالى فتمم بالعدد ٠‏ 

ْ فان اجره سئة شمسية ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يصح لانه على حساب انسىء فيه أيام واللدىء حسرام » 
والدليل عليه قوله تعالى ١‏ انما النسىء زيادة فى الكفر » 9) ٠‏ 


( والثئانى ) آنه بصح لأنه وان كان النسىء حرامآ » الا آن المدة معلومة » 
فجاز العقد عليها كالنيروز والمهرجان » وفى أكثر المدة التى بجوز عفد الاجارة 
عليه طريفان ذكرناهما فى: الساقاة ٠‏ 


( فصل) ولا نسم لاجرة القن اللتمة يتارم + لإن لجان قت 
والمنفعة فيها كالعين فى البيع » والبيع لا بصح الا فى معلوم » فكذلك الأجارة ٠‏ 
فان كان المكنرى دار لم بصح العقد عليها حتى نعرف الدار » لأن المنفعة تختلف 
باختلافها » فوجب العلم بها » ولا يعرف ذلك آلا بالتعيين »© لانها لا تضسيط 
بالصفة فافتقر الى الاتعبين كالعقار والجواهر فى البيع » وصسل بفتقر الى 
الرؤبة ؟ فيه قولان بناء على القولين فى البيع » ولا بفتقر الى ذكر السسكئى 
ولا الى ذكر صفاتها لآن الدار لا تكترى الا للسكنى » وذلك معلوم بالعسسرف 
فاستفنى عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق فى موضع فيه نقد معروف 2 ٠.‏ 

وان اكئرى آرضا لم بصح حتى تصرف الأرض لا ذكرناه فى الدار ؟ 
ولا يصح حتى بذكر. ما يكثرى له من الزراعة والفراس والبناء ؛ لأن الأآرض 
تكترى لهذه المنافع وتاثيرها فى الأرض بختلف فوجب سانها ٠‏ 

وان قال : أجرنك هذه الآرض لنزرعها ما شنت جاز » لآنه جمل له زراعة 
أضر الأشياء » فاى صنف زرع لم يستوف به أكثر من حقه » وان قال : 
أجرتك لتزرع واطلق ففيه وجهان : 


( احدهما ) لا بصح لان الزروع مختلفة فى التاثير فى الأرض » فوجب بيائها. 

( والثانيى ) بصح لأن النفاوت بين الزرعين يقل ٠‏ 

وان قال : أجرتك لتزرعها أو نغرسها لم يصح 4لآنه جمل له أحدهما وام 
بعين فلم يصح » كما لو قال : بعنك أحد هذين العدين » وان قال : آجرتك 
لتزرعها وتغرسها ففيه وجهان : : 

(1) القرة ؛ كلما 

(؟) التوبة : لام 


مس 


' عا سوه قول الكزنى وابى العباس وأبى اسحاق 2 لانه. ليم . 
يبين المقدار من كل واحه منهما ٠‏ 1 


(والثانى ) يصح وله أن يزرح النصف ويغرس النصف » وهو ظاهر النص» : 
وهو قول أبى الطيب بن سلمة » لآن الجمع ب يقتضى التسوبة فوجب أن يكون . 
نصفين ) ٠‏ 1 : 


الشوج هذ لحك ف تي ارا ين على أذ تل راذأ 
يجوز بأجر آو لا ؟ فقد روى ابن ماجه والبيهقى والرويانى ى مسنده عن : 
أبى بن كعب قال : علمت رجلا القرآن فأهدى لى قوسا » فذكرث ذلك للنبى : 
ضلى الله عليه وسلم افقال ا إن أخذنها أخذت قوسا من نار » فرددتها.. 5 


قال البيمقى وان عبد البر ؛ بهو منقطع » بعنى بين عطية , الكلاعى : 
وأبى بن كعب . وكذلك قال المزى . وتعقبهم الحافظ ابن حجر بأن عطية ولد 
فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم. وأعله ابن القطان بالجهل خال وارمن 
ابن سلم الراوق عن عليه ْ ش 


لمك ا اع ب ل ا ا ا 
من أهل الصفة الكثاب والقرآن » فأعدى إلى رجل منهم قوسنا فقلت : ' 
ليست يمال وأرمى عليها ق سيل الله ع وجل 0 لآنين رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم فلأسالنه فأتيته فقلت : با رسول الله : إنه رجل أهدى إلى قوس : 
ل ل ل 

:.إن كنت تحبا أن تطوق لوقا من نار فاقيلها » . 1 


وق اسناده المت فى واد انو ناه 000000 
ولع دن فيه لاح . ول اعد ا عيب الست فين ليك 
. مناكير وكل حديث رفعه فهو مشكر . وقال أبو زرعة الرازى : لآ يحقج . 
بحدثه ؛ ولكئة قد روى عن عبادة من طررق أخرى عند أبى دأود تلفظ 0 
« فقلت : ما ترى فيها با رسول الله ؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتهما أو , 
تعلقتها » وى هذه الطريق بقية بن الوليد » وقد تكلم فيه جساعة ووبقه :. 
الجمهور إذ روى عن! الثقات » وقد أورد ابن حجر حددث عبادة هكذا فى : 


بحس 


كتاب التفقات من التلخيص الحبير وتكلم عليه » وى هذا ا معنى ورد عن 
معاذ. عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبى : وعن أبى الدرداء عند الدارمى 
بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضاً . 


وقد استدل بهذه الأحاديث القاثئلون بعدم جواز الأجرة على تعايم 
القرآن كأحمد بن حنبل وأصحابه وآبى حنيفة » وبهذا قال عطاء والضحاك 
ابن قيس والزهرى وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن شقيق » وذهب جلهور 
الفقهاء من الشافعية والمالكية إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن » 
وأجابوا عن هذه الأحاديث بأجوبة منها أن حديثى عبادة. وأبى قضيتان فى عين 
فيحتمل أن النبى صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالص] لله فكره أخذ 
العوض عنه ؛ وآما من .علم القرآن على أنه لله وآن يأخذ من المتعلم ما دفصه 
إليه بير سوال ولا استشراف تقس فلا بأس به . 

وقد استدلوا على الجواز بحديث سهل بن سعد عند الشيخين < أن 
النبى صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة.فقالت : يا رسول الله إنى قد وهبت 
تفسى لك فقامت قياما طويلا ؛ فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شىء تنصدقها 
إياه ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن 
أعطيتما إزارك » جلست لا إزار لك فالس شيئآ فقال :ما أجد 
ثنيئا فقال : التمس ولو خاتما من حديد فالتسس فلم بجد شيا » 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شىء ؟ فقال : نعم 
سورة كذا وسورة كذا يسميها ؛ فقال النبى صلى الله عليهو سلم قد زوجتكها 
بما معك من القرآن » وفى رواية « قد ملكتكها بما معك من القرآن » ولمسلم 
« زوجتكها تعلمها القرأآن » وف رواية لأبى داود « علمها عثرين آية وهى 
امرآانك » ولأحمد « قد أنكحتها على ما معك من القرآن »© . 

ومن أدلة الجواز حديث عمر المتقدم فى كتاب الزكاة « أن النبى صلى' الله 
عليه وسلم قال له : ما أناك من هذا المال من غير مسثلة ولا إشراف نفس 
فخذه » ومن أدلة الجواز حديث الرقية المشهور الذى أخرجه البخارى عن 
أبن عباس وفيه « إن آحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » . 


دم 


اذانيت هذا إن كان الجر على ليم السورة لا يها فى بح 
ذلك وجهان ( أخدهما) يصنع ‏ كما يصح شراء ما لا يملك ثمشيه. على أن 
ومعواائم داعا ربز اناري | اررض ا عله يعد وأو 01 
“قآل العلامة الشر 0500 على المتهاج 0 
فإنه لا بصح على الأصح فإن فية جمعاً بين الزمان والعمل وحينئذ كان ينيخق 
أن يقول الملصنف ب يعنى النووى ل اتعليم قرآن بالتتكير : فإن التسافعى 
رضى الله عنه فى .باب التدبير نص على. أن القرآن بالأئف واللام .لا" يطلق. إلا 
على جنيعه فإذا قدر التعليم بندة كشتهر هل يدخل الجميع أ لا؟ فت الغزالى 
أن انام السوت نينا مستثنا ناة. من .استئجار اليهودى شهرا لاطراد العبرف به . 

ؤقال الللقينى 14 لي لاس للك ويه وال لس لدان 
ثم قال. : ويشترط علم المتعاقدين. بما بقع العقد على تعليمة '» فإن .لم يعلماه 
وكلا من يغلم ذلك ولا يكفى أن يفتتح المصحف ويقول : تعلمنى من هنا إلى 
هنا ؛ لأن ذلك لا فيد معرفة المشار إلنه. نسهولة أو صعوبة : فإذ! أطلق العقد 
فى تعلم القرآن ولم يشترط قراءة بعينها. فقد قال الماوردى والروياتى تفزيمآ 
على ذلك يعلبه الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدتها دراعم فإنه تميق 
البلذ .م أى فإن لم يكن خَيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه » فإن 
عين له قراءة اتعيدت: فإن أقرآه غيرها لم يستحق أجرة فى أحد وجهين ظهر ' 
ترجيحة' ‏ ولا إشترط: رية المتعلم : ويشترط في المتعلم آن يكون مسلما أو | 
يرجى إسلامه + فإن لم يرج لم يعلم كما يباع المصحف من الكافن .. 


قال الشافهى : وكذلك يملك المستاجر المنفعة الث أ العبد : 
والذاروالدابة إلى المذة التىْ اشترط حتى يكون آحق بها من' مالّكها » ويئلك ' 
.بها صاحيها العوض فيى متفعة معقولة من عين معروفة فهى كالعين المبيعة » 
ولو كان حكنها خلافل. حكم العين لكان فى حكم الدين.ولم بجز أن يكترى 
بين لأنه حينئذ يكون دينآ بدين ؛ وقد نهى النبى. صلى الله عليه وسلم عن 1 
٠‏ ا ل 1 آٍ 
في لس اس ]د تر ادا 8 ؛ . 


كف 


وجملة القول فى عقد الإجارة أن بتضين تسليك منافم فى مقابلة أجرة + 
فلها ثلائة أحوال . 


( أحدها ) أن نشترطا حلولها وتكون حاله اتفاقا . 


( والثانى ) أن شترطا تأجيلها أو تنجيمه| الوه لجو 
إجماعا . 


( والثالث ) أن يطلقاها فلا يشترطان فيها حلولا ولا تأجيلا » فقد اختلف . 
الفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب : فمذهب الشافعى منها أن الأجرة تكون حالة 
تملك بالعقد وتستحق بالتمكين » وقال بو حنيفة : لا بتعجل الأجرة بل 
تكون فى مقابلة المنفعة » فكلما مضى من المتفعة جزء ملك ما فى مقابلته من - 
الأجرة » وقال مالك : لا ستحق الأخرة إلا بمضى جميع المدة استدلالا بقوله 
إلى الانتزت ارشتون انتم نتوين اعويهن » فاقتفى أن تكون باستكمال 
الرضاع د ستحق الأجرة . وبما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال د أعطوا الأجير أجره قبل أن بجف عرقه ». فكان ذلك منه حثا على 
تعجيلها فى أول زمان استحقاتها وذلك بعد العمل الذى يعرف به : ولأن 
أصول العقود موضوعة على تساوى المتعاقدين قيما سلكانه بالعقد ويكون 
ملك العوض تاليا لملك المعوض كالبيع إذا ملك على البائع المبيع ملك به 
الثمن » وإذا سلم المبيع استحق قيض المنافع مؤجلا وجب أن يكون فبض 
الأجرة متؤجلا » وتحريره قياسا أنه عقد معاوضة فوجب أن يكون استحقاق 
العوض بعد إقباض المعوض كالبيع » ولأن ما استحق من الأعواض على 
المنافع بلزم أداؤه. بعد تسليم المنافم كالجعالة والقراض » لأن من ملك الأجرة 
إسنع من استحقاتها عليه بالعقد » وقد ثبت أن الدار الأوجرة من الآجرة 


فدل على أنه لم يكن مالكا للأجرة . 


1 ودليلنا هو أن ما لزم من عقود المنافع استحق العوض فيه حالا كالتكاح» 
ولأن كل عوض نعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثين ؛ ولأن الأصول 


كم 


مو ضوعة. على اناميم المعوض بوجت تسليع العوض ليستوى 0 
المتعاقدين فيما سلكانه من عوض. ومعوض كما هو مقزر فى الأصول فلا بنكون 
حظ أحدهما فيه أقوى من حظ الآخر كالبيع إذا سلم المبيع فيه وجب تسليم 
الثمن + وكالتكاح إذا خصل. التسكين وجب تسليم الصداق كذلك الإجارة 
ل اا مقبوضة المي 
حكما » إن لم كن ) القبغل : 


فرع قال الاقم : وله أن يواجر عبده وداره. ثلاثين سننة » 
أما عقد الإجارة على نسنة واحدة فيجوز لأن الغرر يسير فيها والضرورة 
داعية إليها فأما ما زاد غلى السنة الواحدة فقد حكى مالك أنه جوزها إلى: 
خمس سنين أو ست سئين لا غير » وللشافعى فيما زاد على السنة الؤاحدة 
قولان . ؛ 


( أحدهما ) لا تجوز الإجارة أكثر من سنة » لآن الأجارة غرن لؤنها عقد 
قد تسلم وقد لا تسلم ؛ فإذا قلى الزمان قل غررها فجاز ء وإذا طال الزمان 
كثر غررها فبطل كالخيار : ولأن النسسنة هى المدة التى تكتل فيها منافع 
الزراعة فى الأرخ ضين : ولا تنغير فيها غالبا الحيوانات والدود فلذلك تقدرت 
مدة الإجارة بها وبطلت فيما جاوزها . 


(.والقول الثانى ) : وهو أصح القولين هنا » أن. الإجارة تجوز أكثر من 
سنة بثلائين .سنة .قدرها الشافعى على سبيل' الكثرة : آما أدناها فآقل مدنها 
ما أمكن فيه استيفاء المنفعة المعقود عليها وذلك بيختلف باختلاف المواجر ' 
فإن كان ذلك دارا للسكنى جازت إجارتها يومآ واحدا ؛ وإن كان ذلك 
- للزراعة فأقلها مدة زراعتها : كأما أكثر.المدة فهو ما علم :: بقاء الثىء 

لؤاجر فيها » فإن كان ذلك أرضاً تأيد بقاوها » وإن كان :دارا روعى فيها 
50-08 بناؤها : وإن كان حيواتاً روعى فيه الأغلب من مدة حياته . 


فرع كأما إذا آجر داره كل. شهر بدينارٍ ولم بذكر عدد الشهور 
وغاينها لم تصح الإجارة فيما عدأ الشهر الأول للجمالة بمبلغة . فصان 


ا 


كقوله 3 أجرتكها مدة » واختلف أصحاينا فى صحتها ولزومها ف الشضهر 
الأول على وجهين . . 


( أحدهما ) آن الإجارة فيه صحيحة لكونه معلوما . 


( والوجه الثانى ) وهو الأصح أنها باطلة لكو نه واحدا من عدد مجهول 
فلم يتميز فى الحكم . وقال أبو حنيفة : الإجارة صحيحة وللمستاجر فسخ 
الإجارة فى كل شهر قبل دخوله فإذا دخل قبل فسخه لزمه وجعل إطلاق 
الشهور مع تسمية الأجرة لكل شهر جارياً مجرق. لبخ الصبرة المجهولة القدر 
إذا سمى ثمن كل قفيز » وهذا خطأ للخطأ بما تناوله العقد من الشهور بخلاف 
الصبرة التى قد آشير إليها وينحصر كيلها » ولأنه لا يخلو أن نصح الإجارة 
فلا يكون له فسخها من غير عذر أو تبطل ؛ فلا يجوز أن بقيم عليها مع 
العدر : ويلزم أجرة المثل إن سكن دون المسمى. . 


فإذا قدر المدة بسنة حملت على السنة الهلالية المعهودة شرعا فإن شرط 
هلالية كان تأكيدا وإن قال : عددية أوسنة بالأيام كان له ثلاثمائة وستون 
بوم » لآن الشهر العددى يكون ثلاثين يوماً » وإن استأجر سنة هلالية أول 
الهلال عد اثنى عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر امآ أو ناقصاً » لأن الشهر 
الهلالى ما بين الهلالين ينقص مرة ويزيد أخرى ٠‏ وإن كان العقد فى أثناء 
شهر عد ما بقى من الشهر وعد بعده أحد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الشهر 
الأول بالعدد ثلاثين يومآ لأنه تعذر إنمامه بالهلال فتممناه بالمدد وأمكن 
استيفاء ما عداه' بالهلال فوجب ذلك لأنه الأصل + وقد مغى فى السلم بحث 
فى الشهور العربية الهلالية والشمسية الرومية وبعد ذلك ساسا لتوقيت 
التعامل هنا كمثله هناك . 


فرع قال ف المنهاج : يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر 
بزمان كدار سنة وثارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب فلو جمعهما 
فاستاجره ليخيطه بياض النهار لم يصح فى الأصح ؛ ويقدر تعليم القرآن 
بمدة أو تعيين سور وف البناء ينين الموضع والطول والعرض والسمك 
وما يبنى به إن قدر بالعمل . 
هو 


وإذا مناجت الأزض البناء ؤزراعة وغنامن: اشترظ تعيين المنفعة.. ونكفي ' 

تعيين الزراعة.عن ذكر ما .بزرع فى الأضح '. ولو قال : لتنتفع با شنتا صح ١.6‏ 
0 وكذا لوقال : إن شت ف فازرع: وإتداننت: فالمرس .فى الأصح ايدترم قم 
إجارة دابة أ ركوب معرفة الراكن بشاهدة أو وف ا 
الوصف © وكذا ا يركب عليه من محمل وغيره إن كان له :. 1 


.وؤقال ٠:‏ السنبكئ : لابداقى تصوير هلمن زيادة ما ميث فقول + إن عت 
للك عاد الخلاقة فاواكدم ‏ 


وإذا صاحت الأرض! لغراس أو .بناء أو زراعة أو لاثنين من هذه الثلاثة 

اشترط فين المتفعة فى' الصورتين لاختلافٍ لز اللاحق باختلاف منافع.' 
“عذة: الجهات »- قإن أطللق لم ايصح » آما إذا لم: تضلح إلا لجهة واحدة فإنه 
تكفى الاطلاق ن:فيها كا راضى الأحكار فإنه بغلب فيها نا 3 وبع البساتين 
2 .فإنه .تغلب .فيها الغراس .+ وتكفى فى.أرض -استؤجرت للزراعة انعيان الزراعة 
عن ذكن ما. بررع فيها ‏ كقوله : أجرتكها ,للززاعة آو لتزرعها '. فيح لقلة : 
' , التفاوث 0 الزرع . وبزرع ما شاء للإطلاق . 


0 رافعى : وكان نحطل أن إنزل على أقل الدرحاث : : وهأ قاله حكاه 
ا | الوجه الثانى آله.لا: يكفى لذن نا غنرر الزرع مختلف 
: نعم إن أجر. على .غيزه بؤلابة أو تبابة لا تكقى الاطلاق لوجوب الاحتياط : 
.والله تتغالتى أعلم . ٠‏ , ' : 
قال المضنف رحمه الله تعالىن | 
فج وان استاجر ظهرآ للركوب لم أيصح العقد حنى يصرف جنس 
المركوب » لأن الغرض بختلف. باختلافه » وبعرف ذلك بالتعيين والوصف لأنه 
بضبط بالضفة فجاز أن يعقد عليه بالتعيين والوصف » كما قلنا فى البيع + 


فانه كان فى الجنس نوعان مختلفان فى السير كالمهماج والقطوف من الغيل 
اففيه وجهان ٠‏ 


( أحدهها ) يفتقر الى ذكره'لآن سنيرهما بتختا بتختلف 3 


"4 


( والثانى ) لا بفتقر لأن التفاوت فى جنس واحد يقل »2 ولا يبصح حتى 
يعرف الراكب » ولا يعرف ذلك الا بالتعيين » لأنه يختلف بثفله وخذنه وحركته 
وسكونه » ولا يضبط ذلك بالوصف فوجب تعييئه » ولا بصح حتى يعرف 
ما يركب به من سرج وغيره » لأنه يختلف ذلك على المركوب والراكب ٠‏ 

فان كان عمارية أو محملا ففيه ثلاثة آوجه : 

( اخدها ) أنه يجوز العقد عليه بالوصف لأنه بمكن وصفه فجاز العقد عليه 
بالصفة كالسرج والقتب ٠‏ 


( والثانى ) أن كانت من المحامل البغدادية الخفاف جاز العقد عليه 
بالصفة » لانها لا تختلف » وان كانت من الخراسانية الثقال لم يجز الا بالتصين 
لأنها تختلف وتتفاوت ٠‏ 


( والثالث ) وهو المذهب أنه لا يجوز آلا بالتعبين » لأنها تختلف بالضيق 
والسعة والثقل والخفة وذلك لا يضبط بالصفة فوجب تعييله ٠‏ 000 


واختلف أصحابنا فى العاليق كالقدر والسطيحة . فمنهم من قال : لا بجوز 
حنى يعرف قولا واحدآ لأنها تختلف فوجب العلم بها » ومنهم من قال : فيسه 
قولان : 

( احدهما ) لا يجوز حتى يعرف لا ذكرناه ٠‏ 


( والثانى ) يجوز وتحمل على ما جرت به العادة لأنه تابع غير مقصود فلم 
تؤتر الجهالة فيه كالغطاء فى الاجارة » والحمل فى البيع ؛ وان كان السير فى 
طريق فيه منازل مغروفة جاز العقد عليه مطلقآ » لأنه معلوم بالمرف فجساز 
العقد عليه مطلقا. كالثمن فى موضع فيه نقد متعارف » فان لم يكن فيه منازل 
فى موضع لا نقد فيه ٠‏ 1 

فصل - فان استاجر ظهرآ لحمل متاع صح العقد من غير ذكر جنس 
الظهر » لأنه لا غرض فى معرفته ولا يبصح حنى يعرف جلس المناع آنه حديد أو 
قطن » لآن ذلك يختلف على البهيمة ولا بصح حنى يعرف قدره لأنه يختلفا ٠‏ 
فان كان موزونا ذكر ونه » وان كان مكيلا ذكر كيله » فان ذكر الوزن فهمو 
أولى » لأنه أخصر وابعد من الغرر » فان عرف بالمشاهدة جاز كما يجوز بيسمع 
الصبرة باللشاهدة وان لم يعرف كيلها ‏ فان شرط أن يحمل عليها ما شاءوب ‏ . 
بطل العقد لانه دخل فى الشرط ما بقتل البهيمة » وذلك لا يجوز » فبطل به ١‏ 
العقد ١ ٠‏ 1 

قاما الظروف التتى فيها المناع فانه ان دخلت فى" وزن المتاع صح العقد 
لآن الغرر قد. زال بالوزن وان لم تدخل فى وزن المناع ‏ نظرت فان كانت ظردقا 


ف 


معروفة كالغرائر. الجبلية + ب جاز العقد عليها من غير تعيين 6 لانها لا تنفاوت 6 ٠‏ 
وان كانت غير معروقة لم بجز حنى تعين » لانها تختلف ولا تضبط بالصفة 
فوجب تعييلها ) ٠‏ 


الشرح المسلج . قال فى القاموس : والهملجة فارسى مغرب »* 
وشاة هملاج لا مخ فيها إزالها 3 وآمر مهملج فذلل منقاد : والهملاج بالكسرا 
من البراذين والقطوف الدابة ضاة ق مشيها > قال زهير : ٍْ 


بارزة الفقسارة لم بخنهًا ٠‏ قطاف ف الركاب ولا خلاء 


والعمارية نسبة إلى موضع انه والعاد كمجالس الودج فكان 
منها ما يصلح للركؤب ومنها ما يصلح للحمل » والمعاليق جمع. معلاق ؛ وهو 
ما يعلق بعروة بلا شد ولا ربط والسطيحة إناء مسطح من الجلد . 3 


أما. الأحكام فإنه يشترط ف إجارة الظهر للركوب عينا أو ذمة معرفةالراكب 
بمشاهدة أو وضف. نام لينتفى الغرر . وذلك بنحو ضخامة آو تحافة » كما فى 
الحاوى الصغير خلافا للبلقينى وغيره: منْ اعتبار الوزن ؛ إذ إن ثقل الوزن 
دحل نتوازنه أو 'بحشمته 4 وإنما اعتيروا فى نحو المحيل الوصف مع الوزن 
لأنه إذا عين لا بتغير. » والراكب قد بتغير :بسنمن أو هزال » قلم يعتبر جمعهما 
فيه » وقيل لا يكفى الوضف وتتعين المشاهدة. لأنه ليس الخبر كالعيبان ء' 
: ولما بأتى من عدم الاكتفاء بوصف الرضيع ه وكذا الحكم فيما معة من| 
ٍ ا كك لد سار لاف ا و ا 
بمشاهدنه آو وصفه التام » فإذا كان الراكب محرداً فلا حاجة إلى ذكر 
ما يركب عليه . ويركبه المؤاجر على ما شاء من سرج ليق بالدابة ويناسبقوتها. 
فإن كان هناك عرف مطردفلا حاجة إلى ذكره أو النص عليه خلافا للاذرعى »' 
' ولاند ف نحو المحمل من وطاء ؤهو ما بجلس عليه . وكذا غطاء إن:شرظ: فى. 
العقذ » فإن كان شسة عرف مطرد حمل الاطلاق عليه : ولو شرط ف عقبد 
الإجارة حمل المعاليق فسد العقد فى الأصح لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة 
( دالثإنى ) يصح ويحمل على الوسط العتاد » وإن لم يشرطه لم. يسنتجق 


د 


حملها فى الأصح . همكذا أقاده النووى والرملى وغيرهيا ويقاس على هذا 
مأ ينبغى أنتكون عليه مراجرة السيارات للركوب لاتتقال أو ارتحال + فقد 
تحددت فى زماننا هذا حبولة السيارات الركوبية بعدد الراكبين وما بجوز 
حمله بالعرف المطرد من حقائب : وكذلك السيارات الحمولية تحددت 
حمولتها بالوزن ومقصد الشرع المحافظة على البهيمة من وجهتين : حرمة 
الحياة وحرمة المال . 


فرع وأما الآلات والعربات ففيها حرمة بجب ف الإيجار أن يعرف 
المحمول وقدره وجنسه : فاذا كان فى أوطبة وأجولة أو صناديق امتحنها 
وعرف ما فيها » فإن كانت عارية فلا كلام وإن كانت مظروفة فى أكياس أو 
معبآة وجب امتحانها ومعرفتها جنسآ ووزنا . 


قال الشافعى رضى الله عنه : ولا يجوز من ذلك شىء على شىء مغيب 
لا يجوز حتى يرى الراكب والراكبين : وظرف المحمل والوطاء وكيف الظل 
إن شرطه لأن ذلك يختلف فيتباين أو تكون الحمولة بوزن معلوم أو كيل 
معلوم أو ظرف نرى أو تكون إذا شرطت عرفت مثل غرائر الحلبة وما أشبه 
هذا . وقال أيضاً « وإذا تكارى الرجل الدانة إلى موضع فجاوزه إلى غيره 
فعليه كراء الموضع الذى تكاراها إليه الكراء الذى تكاراها به وعليه مسن 
حين نعدى إلى أن ردها سد لزمه 
الكراء الى المؤضم التى عطبت فيه وقيمتها . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل فان استاجر ظهرآ للسقى لم بصح العقد حنى يعرف الظهر » 
لانه لا يجوز آلا على مدة » وذلك يختلف باختلاف الظهر فوجب العلم به على 
الاظهر ويجوز أن بعرف ذلك بالتعيين والصفة » لأله يضبط بالضفة > فجاز 
أن يعقد عليه : بالتعيين والصفة » كما يجوز ببعه بالتعيين والصفة » ولا يصح 
حتى يعرف الدولاب لأنه يختلف » ولا يعسرف ذلك الا بالتعيين لاله يضبط 


( فصل ) وان استاجر ظهرا للحرث لم يصح حنى يعرف الأرض »> 
لأنه يختلف ذلك بصلابة الآرض ورخاوتها » فان كان على جربان لم يفتقر الى 


العلم بالظهر لأنه لا بختلف وان كان على مدة وقلنا : انه بصح لم يجو حتى 


لف 


تعرف اللي الى يحرث: اناه » لأن العمل يختلف باختلافه ». ويمسترف ذلك 
بالتفيين. واتضفة لما ذكرناة فى السقى ٠‏ 


( فصل ) ١‏ اام هارا تلن ل بس كن يفف لخر 
الذى يداس » لآن العمل يخدلف باختلافه » فان كان على زرع معين 6 لم يغتقن 


الى .ذكر الحيوان الذى: يداس به » لانه لا غرض ف .تعيينه » فان كان .على مدة 0 


لم يصح حتى يعرف الحيوان الذى :يداس به » لآن العمل يختلف :باختلافه ٠.‏ 


(.فصل) وان اسناجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف خِنس 
الجازحة » لأن الصيد بأختلف باختلافه ء ويعرف ذلك بالتعيين والصغة » لأنه 1 
بضبط بالصفة ولا يصح حنئ يعرف ما برسله عليه من الصيد © ألآن لكل ' 
ص'لف: من الصيد, تأثرآ فى انعاب الجارحة ):. 


دوي "لواب ١‏ نقد فشني ان يي بكيره وصغرة 500 
مكيله نترياً أو قيأسه أو وزنه ء ولا حور تقدير ذلك: بخوض ف:الأرض ,أو 
حمزة فيها الحهالة ولتسرب الما فى باطن الثربة فإن قدره بعدد المرآات اختاج 
إلى معرقة الموضع الذى ستقق منه والذى يذهب إلبه : بأن ذلك بختلف 
بالقرب والبعد والسهوله والحزونة 4 وإث قدره سلء شىء معينٍ احتاج ج إلى 
معرفته ومعرفة ما يستقى منه ء هذا ما قال فى الاستقاء , 


كن لمي + لكر الدراى واللى حياما سند انسل 
والنقل فنقول : إن جواز كراء الدابة للحذل ثابت: بالكتاب " 2 اد 
إلى .بلد. لم. تكوتوا بالغيه إلا بشق الأنقس > + . 


نا عا القن تناك قد كع الس والترف قال الى متلن أه طيفة 7 
وسلم "وأبيضا رجل نوق خرة آراد إل بركبها تقالت : إنى لم أخلق لهذا 6: 
وإنما خلقت للحرث » رواه الشيخان:» على أن هذا يحتاج إلى شرطين + معرفة 
:الأأرض وتقدير العمل م فأما الأرض فلا تعرف إلا بالمشاهدة لاختلافها صلابة 
ورخاوة وسنة وضيتا وقد كانث:الأرض تقدر مساحتها بالجرباقات جسع 
جريب ب وهو ما يبلغ ستين ذراعا مربعا مهيآ للررع ولذلك كانوا يقولؤن 
.فلان.يملك ألف جرب وألف خريب ويعتون بالخربب غير المميا للزراعة 
ويحتاج إلى إصلاح ختى_يكون جربا » ومن هنا اختلف كراء .الجريب عن 


ا 


الخريب لأن الجريب تكون مستوية السطح خالية من الحجارة والحفر 
بكس الخريب لذلك وجب رويتها لأنها لا تعرف إلا بالمشاهدة . 


وآما تقدير العمل فيجوز بآحد شيتين إما بالمدة كيوم ويومين وإما بالأرض 
كهذه القطعة » أو من هذا المكان أو بالمساحة كقصبة أو قصيتين ( والقصبة 
ده“ س م . ) والفدان عمسم وثلث قصبة . 


آما الدراس أو الدياس 5-2 والدياس جعلوها فَسِيسندوا لداس بدوسن 
العرب » ومنهم من ,يقول : هو مجاز وكأنه مأخوذ من داس الأرض دوسا إذا 
شدد وطأه عليها بقدمه » والمدوس الذى تداس به الحبطة ب بكسر الميم جه 
لذنه آلة . 


وآما المداس الذى ينتعله الإنسان فإن صح سماعه فقياسه كسر الميم 
لأنه آلة وإلا فالكسر أيضا حملا على النظائر الغالية من العربية » ولا أدرى 
وجه صاحب القاموس المحيط فى جعله زنة سحاب قلت : أما تأجير البقر 
للدراس أو غير البقر فأشه الحرث فى معرفة نوع اأزرع المراد دياسه وهل 
بالنورج أم بدونه وعلى مدة ومعرفة الحيوان » لأن الغرض يختلف باختلافه؛ 
والحيوانات يكون كلها نجس البول والروث فيختلط بالطعام فيحتاج إلى 
اختياره وتحديد نوعه الذى يغتفر لعدم تفاحشه وكذلك إدارة الرحى للطحن 
فتقر إلى شيئين ؛ معرفة الحجر بالمشاهدة 6 وإما بصفة تعرف بها حالته من 
الثقل أو الخفة وتقدير العمل إما بالزمان كيوم ويومين ونوع المطحون فقد 
يكون عسير الطجن لصلابته . 

فرع إذا. استاجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف جنسها لأنها 
إذا كانت الحارحة كلياً فلا إبصح استتئجاره كما صحح ذلك النووى ؛ وحكى 
الرملى والقربينى منازعة النووئ فى هذا ؛ وقال الأذرعى : المختار قول 
الغزالى » بعنى من حيث جواز إجارة الكلب المعلم للصيد . 

أما الجوارح الأخرى كالبازى والعقاب والفهد فيجوز استتئجارها قولا 


ف 
(م 18 المجموع جا ١١‏ ) 


واحدا كما .يجوز استْئجاز السنور لصيد الفا . وعلى هذا يملح استتجارها : 


داعئ العرارج سامن ذفى :او امحوسى ويجر فى عليها. كي ميد الممتجلم | 
0 نت النهم را ى واليهودى إن ليأ بضحة استشحاره إن صنده إجائز 1 


101 العراري انرق إن بس انحا يعاين هرك أو سراق وفع" 
صيدها قال العبدرى': وبه قال الفقهاغ كافة. وقال ابن المنذر : وبة قال سعيد . 
أبن المسيت والحكم والزهرى ومالك وأبؤ جنيفة وأبو ثور وتعلبو أصبح | 
الروانتين عن عطاء ومين كرنعه جاب بن عد الله والحمن البصزى وعطساء : 
ومجاهد والنخعى والثتورى وإسسحاق .بن راهوبه : وقال 
النصرانى واليهودى | : عندى أهؤن من المجوسى والله تعالى أعلم ‏ . 


قال الملصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان استاجر رحلا ليرعى له هدة لم إيصح حتى يعرف , 
جنس الحيوان » لآن لكل جنس من الماشية تأثيرآ فى اتعاب الراعى ؛ وبجوز أن ١‏ 
يعقد على جنس معين وعلى جنسس فى الذمة » فآن عقد على موصوف لم بصح | 
حنى .بذكر العدد » لأن العمل يختلف باختلافه » ومن أصحابنا من قال : : بجوز / 
ل انو ا اك ا و ل لد 3 
والآول أظهر ».لآن ذلك. بختلف وليس فيه عرف واحد ٠‏ 


ذ فمسل إرؤان انكاس إمراة لرضاء ل ثم اللقك حي يتيرق ' 
الصبى الذئى عقد. على ارضاعه » لأنه يختلف الرضاع باختلافه » ولا يعرف : 
ذلك الا بالتعيين 7 ل يبظ بالضفة ولا يصح حتى: يذكر موضع الزاضاع : 
لآن الفرض يِحتلف باختلافه + 


فصخل وان (ستأجن رجلا . ليحفن لف بثرا او نهرا لم يصح العقف أخشى ! 
يعرف الأرض لأن الخفر بخثلف باختلافها » ولا بصح حتى يذكر الطول والعرض دي 
والعمق » لان الفرض يختلف: باختلافها.» وان استاحر لبناء حائط لم يصلح 
الغفد حتى يذكر الطول والمرض وما يبنى به من الآجر واللين والحصن والققي 1 
لأن الأغراض تختلف | باخثلافها . وان استاجره لضرب اللمن لم نصح حتى ' 
يعرف موضع الماء والتراب » وبذكر الطول والمرض: والسمك والعدد » وعلى , 


وآن كان قيما بختلف الفرض باختلافه مالا يعرفه » رجع فيه الئ أصسل ” 
الخيرة ليعقد على شرطه » كما اذا :اراد أن يعقد النكاح » ولم بعرف. شروطا 


"974 


العقد » رجع ألى من يعرفه ليعقد بشروطه » وان عجز عن ذلك فوضه الى 
من يعرفه ليعقد بشرطه كما بوكل الأعمى فى البيع والشراء من يشاهد المبيع ٠.‏ 
( فصل ) وان استاجر رجلا ليلقنه سورة من القرآن لم يصح حتى 
يعرف السورة لأن الفرض يختلف باختلافها » وإن كان على تلاوة عشر آيات 
من القرآن لم يصح حتى بعينها لأن آبات القرآن تختلف » فان كان على عثر 
آيات من سورة معيئة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) لا نصح » لان الأعشار تختلف ٠‏ 


( والثانى ) يصح » لما روى ابو هريرة رضى الله عنه قال : ١‏ جاءت امرأة 


.الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه » فقال لها : اجلسى 


بارك الله فيك » اما نحن فلا حاجة لنا فيك » ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت : 

» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجوه القوم » فدعا رجلا منهم » 
فقال لها : انى اريد أن أزوجك هذا ان رضيت > فقالت : ما رضيت لى 
يا رسول الله فقد رضيت » ثم قال للرجل : هل عندك من تىء ؟ قال : لا والله 
با رسول الله . قال: ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة والتى يليها » 
. قال قم فعلمها عثرين آبة وهى امرآاتك » وهل يفتقر الى نعبين الحرف ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) لا يبصح حنى + بعين الحرف » لآن الأغراض تختلف باخالاف 


الحرف ٠‏ 
( والثانى ) لا بحناج الى نعبين الحرف » لأن ما بين الأحرف من الاختلاف 


( فضل ) وان استاجر للحج والعمرة أم يصح حتى يذكر آنه آفسراد 
أو قران از تمتع » لأن الاغراض تختلف باختلافها » فاما موضع الاحرام فقال 
فى الام : لا بجوز حنى يعين ٠‏ وقال فى الاملاء : اذا استاجر أجيرآ أحرم من 
الميقات ولم بشترط التعيين » واختلف أصحابنا فيه فقال أبو اس حاق 
المروزى : فيه قولان : 

(أحدهما ) لا يجوز حنى. بعين » لآن الاحرام قد يكون من المبقات » وقديكون 
ان فوارة اهل اوقد عون عن برها قاذ تلق عار اليل كل مجهول 
فلم يصح ٠‏ 

( والثانى ) أنه يجوز من غير تعيين ويحمل على ميقات الشرع » لآن البيقات 
معلوم بالشرع فانصرف الاطلاق اليه كلقد البلد فى البيع ٠١‏ . 

ومن أصحابئا من قال : أن كان الحج عن حى لم يجز حنى بعين » لأنه 
بمكن الرجوع الى معرفة غرضه » وان كان عن ميت جاز من غير تعيين > لأنه 
لا يمكن الرجوع الى معرفة غرضه > وحمل القولين. على هذبن الحالين ٠‏ 
ومنهم من قال : آن كان للك مبقاتآن لم بجز حتى بين » لآنه لبس. احدهما 


نيف 


بأولى من الآخر » فوجب بيانه كالثمن فى موضع فيه نقدان . وآن لم يكن له الا . 
ميقات واحد جاز من غير نعيين » كالثمن فى موضع ليس فيه الا نقد واحد ؛ . 
وحمل القولين على هذين الحالين ء فان ترك التعيين وقلنا : انه لا.يصح فحج 
الاجبر > انعقد الحج للمستاجر لانه فعله باذنه مع فساد العقد » فوقع له كما ا 
لو وكله وكالة فاسدة فينع )1 


الشرح أوردة فى صدر هذا الباب آنة استئجار. شعيبٍ 'لموسى » 
وقد روى آحمد والبخا رى فابن ماجه أن النبى. صلى الله عليه وتتبلم قال 7 
2 ما بعث الله نبيا إلا إرعى الغنم ؛ فقال آأصحايه:وأنت ؟ قال :نعم »كنت أرعاهأ ٍ 
على قراريط لأهفل م3 » دقل سويد بن سعيد : بعنى كل شاة يراط . 


كل إرافي الحري : قراريط اسم موضع وسو ان الم ا 
وان ناصر التفسير الذى ذكره إير أهيم الحربى : لكن الذى رجح. تفسبير 
ابن سويد أن أهل مكة لا يعرفون مكان شال له : قرارط . 


وقد روى امال الح خديت قن بن حو اناك : افتخر أهل الب والغتم 
نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعث موسى وهو راعى غنم » وبعث : 
داود وهو راعى غنم و بعثت وأنا راعى غنم أهلى يجياد » وف الحديث ذليل : 
على جواز الإجارة على زعى الغنم ء ويلحق بها فى الجواز غيرها من الحيؤان» 
وهل بصح أن يرعى قطيعآ بغير عدد من الغنم » أو قطيعاً بغير عدد من البقر ْ 
قل أو كثر ؟ قولان :(أحدهما ) وهو الأصح أن بذكن العدد وأن تكبون : 
الأجر مناسبا لقدر المتفعة والعمل . ( واثثاني) إذا خرى عزف نط أذ الآن ' 
اب الصاح بر جر يناد يو جنل .. 236 


فرع مذَجْبْ الششافمى زضى الله عنه على أنه يتجوز اسنتفجاز :الام ' 
لإرضاع ولدها 7ي0 اعيه الاجر ااي ل القاج ا العدة: ها: ش 


ولا بحوزر امار ره مره كوس رشاع اد عليه من وق إل 
خلوة .محرمة إلا بإذن زوجها على الأصح ء ويؤخفذ من قول الأذرعى آنه 
يجوز لها ذلك إذا كا زوجها غائيا فأجرت تفسها لعل مباح لا خلوة فيه | 
بأجنبى ينقضى أجله قبل قدومه » وقد اعترض الغزى على هذا بآن المرأة 


ةف 


بأنه لا ستحقها » وإنما يستحق المفعة منها وهى متعذرة منه ؛ ولو اختلفت 
الزوجة مع زوجها حول الإذن صدق الزوج ولا كلام . 


على آن الأقيس على ظاهر المذهب أنه بصح لها على حد قول الأذرعى 
لذنه للا جاز للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده ولو كان منها فان ذلك 
عيذ تيوية لكا المقمة ,دااترن هذا فل جوز انا ملاس الإعية 
"بطعامها وكسوتها ؟ مذهب الشافعى على أن ذلك لا بجوز فى الظثر ولا فى 
غيره من أنواع الإجارات وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن استآجر 
أجيراً بطعامه وكسوته أو جعل أحرآ أو شرط طعامه وكسوته فروى عنه 
جواز ذلك وهو مذهب مالك وإسحاق . 


وروئ عن أبى بكر وعمر وآبى موسى أنهم استآجروا الأجراء بطعامهم 
وكسوتهم : وروى عن أحمد آن ذلك جائر فى الظئر دون غيره لقوله تعالى : 
«ر وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » فأوجب لهن النفقة والكسوة 
على الرضاع ؛ ولم فرق بين المطلقة وغيرها » بل فى الآبة قرنة ندل على 
طلاقها لأن الزوجة تجب تفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع » لآن الله 
تعالى قال : « وعلى الوارث مثل ذلك » والوارث ليس بزوج » ولآن المنفعة 
فى الحضانة والرضاع غير معلومة ؛ فجاز أن يكون عوضها كذلك . 


وروى عنه روابة ثالثة : لا بجوز ذلك بحال : لا فى الظثر ولا فى غيرها . 
وبهذا قال الشنافعى وأبو دوسفب ومحمد أبو ثور وابن ع المنذر لأن ذلك يختلف 
اغبلانا كتيا نشانا عرق مهلا +:والاخر من خرطا إلى وكوق معلوفا... 


(البدعيا ‏ لاكدكن وهو كول أن ثور وابن ١‏ الث رلأن النقد لم اونا 
( والثانى ) تدخل وهو قول أصحاب الرأى ؛ لأن العرف جار بأن ا مرضعة 
تحضن الصبى فحمل الاطلاق على ما جرى به العزف والعادة : ويشترط 
لعقد الرضاعة أربعة شروط : 


ففف 


. ( الأول أن تكن مد الرضباع مطلومة ,لأف لا يكين اديوه إلا بها 0 
الح والفيل يا متام 1 


( الثانى ' نوف الى بالشاعدة» أن الرشاع يلف بحلاف المبى . 
وليه ووو وات 


هد لرشاع لأ يختلف فيدق عليها ف ته يسول عله 
فى ابيتها , : 


( الزابغ ) معرفة |النوض وكونه مغاؤما كما سيق . 


فرع إذا أستاجر عاملا بحفز له بثرا ؤحدد له مكان البئرْ وسعتها ١‏ 
. وآجره ؛ أو استأجر عإملا يضرب .له نآ وهيا له الماء والتبن والتراب والمكان 
الصالح لضرب اللبن » ثم انهارت البثر أو تلف اللبن بسطر أو داست عليه بهيمة 
لاي الروك لي وا ا أ 


سرع 00 يأخذ الأجرة على تعلي القرآن أو سورة فلثنه 
مع اتعبينها أو قدر منه مع تعيينه وتحديده كما بجوز أن بأخذ الأجرة على 
تعليم الفقه والحديث] ونحوهما إن كان محتاجا وهو وجه فى المذهبٍ » ولا 
يعم الاجتبار اطي الترانه على لوقي لغيه قا أربتت لال اللا 
لا تحصل له . 


ْ 50000 0000 ْ 
قدرا معلوما جائزة. للإتتفاع بنزول الزحمة حيث يقرأ القرآن ؤيكؤن الميت ' 
كالخى: الحاضر » سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل جعل قراءته له.آم :لا فتعود ش 
منفعة القرآن إلى الميت فى ذلك » ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدتها أقرب إلى 
الاجابة وأكثر بركة + ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو ذعاء . 
بخصول الأجر فينتفع اله . فقول الشافعىئ رضى الله عنه إن القراءة .ل تحصل . 
. له محمول على غي ذلك . وقد آفتى الشهاب الرملى بذلك وآفاده ولده 

م ادن ووا؟ الجاع 


اميم 


قلت : وقد أجمع آهل العلم على أن القارىء إذا قرأ ابتغاء المال وطلبا 
لينو انيما فى زمانا الذى عمت فيه حرفة القراءة ؛ وصاروا يتقاولون 
على القراءة ويتزيدون كما بتزيد المتبذلون من أهصلى الغناء والفتنة فإنة 
لا ثواب. له وقد يكون مأزورا آثما لأنه لا يبتغى بالقرآن وجه الله » ولم 
بقف عند عجائبه فيحرك به قلبه » وكما يقول أبو حامد الغزالى رحمه الله : 
الموعظة زكاة تصاب الاتعاظ ومن لا نصاب عنده لا زكاة عليه ففاقد الأتعاظ 
بكتاب الله ليس عنده ما بمنحه غيره من الموعظة . 


فرع قل أصحابنا : أعال الحج معروفة فإذا علها المتعاقدان 
عند الإخارة صحت الإجارة ؛ وإن جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف » وممن 
صرح به إمام الحرمين والبغوى والمثولى » وهل يشترط نعيين الميقات الذى 
بحرم منه الأجير ؟ نص الشافعى فى الأم ومختصر المزنى أنه يشترط » ونص 
الإملاء أنه لا يشترط ؛ وللأصحاب أربع طرق أصحها وبه قال أبو إسنحاق 
المروزى والاكثرون ؛ ووافق المصنفون على تصحيحه فيه قولان أصحهما 
لا شترط ؛ ويحمل على ميقات تلك البلدة فى العادة الغالبة » لأن الاجارة 
نقع على حج شرعى ؛ والحج الشرعى له ميقات معقود شرعا وغيرها فانصرف 
الاطلاق إليه ؛ ولأنه لا فرق بين ما ,نقرره المتعاقدان وما تقر فى الشرع أو 
العرف » كما لو باع بثمن مطلق فإنه يحمل على ما تقرر فى العرف » وهو 
النقد الغالب ويكون كما لو قرراه . 


والبندنيجى والرافعى وآخرون . والثانى : يشترط لآن الإحرام قد يكون 
من المبقات وكوقه ودوله ‏ والغرض ختلف بذلك فوجب يانه . 


( والطريق الثانى ) إن كان للبلد طريقان مختلفان إلى الميقات أو طريق 
يفضى إلى ميقانين اشترط يبانه وإلا فلا . ش 


( والطربق الثالث ) إن كان الاستتجار عن حى اشترط ؛ وإن كان عن 
ميت فلا لأنه قد نتعلق للحى غرض فيه وهذا الطريق هو الذى حكاه المصنف 


كد 


هنا وحكاه ‏ الشيخ آلو حامد والمحاملى وسائر العراقيين » وضعفه: الفنيخ ! 
: أبو حامد سيد والذى. قبله ليبس بشىء عندهم ونقله 
إمام الجرم 


( والطريق 000 ما حكاه الدارمى من أنه يشترط قولا واحذا » وعلى ' 
هذا إن شرطاه فأهملاه فيك الإجارة 0 لكن نصح الحج عن المستااجر وعليه 
أجرة المثل : أما تعبين زمان الإحزام فليس بشرط باذ خلاف . 

قالوا : وإن كانت الإجارة للحج والعمرة اشترط بلا خلاف, نبان إنهما ا 
إفراد أو تمع أو قران لاختلاف الغرض بذلك ء» هذا وقد نقل المزنئ أن : 
الشافعى نص ف المنثور أنه إذا قال المعضوب امن جه عتى للشامالة درجم 
فحج عنه إنسان استحق المائة » قال المزنى : شبغى أن د ستحق أجزة المثل » 
بأن هذا اجارة فلا يضح من غير تعيين الأجر ء هذا كلام الثنافعى والمزنى 4 

. وقد ذكر المصنف المسآلة: فى: بان الجعالة » وللؤص حاب فيها ثلاثة أونجه : 
) أصحها ) صحة الحج عن المستاج] واستحقاق الأجير أجرة امل أنه 
جعالة 0 بإجارة والجعالة تجوز على عل مجهول فوقوعها عن معبلوم 
أولى : هذا وبقية ما إنتعلق بالإجارة عن الحج من انفراد أجير أو تعدد أجزاء 
1 اصرا رت © ارم حور سمو لكاب التع ب الجمخ 
فاشدد به يديك وال تعالى أعلم . 


قال الصنف رحمه الله نعالى 


( فصل) ولا تصح الاجارة الا على اجرة معلومة لأنه عقد يقصد به 
الىوض » فلم بصح من غير ذكر الموض كالبيع » ويجوز اجارة المنافع من جنسها ‏ 
ومن غير حنسها » لآن المنافع فى الاجارة كالأعيان فى البيع » ثم الأعينان يجوز 
بيع بعضها ببعض فكذلك المناقع ٠‏ 

( فصل») ولا تجوز الا بعوض معلوم ما روى أبو سعيد الخدزى 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله علبه وسلم قال : « من استاجر أجرا فلبعلمه 
أجره )) ولأنه عقد معاوضة فلم بجز بعوض مجهول كالبيع » وان عقد بمبسال ' 
خزاف نظرت ء فان كان العقد على منفعة فى الذمة ب ففيه قولان » لآن . 
اجارة المنفعة فى الذمة كالسلم » وق السلم على مال جزاف فولان » فكذلك 


بتكا 


فى الاجارة » فان كان العقد على منفعة معيئة ففيه طريقان »> من أصحابنا من 
قال : يجوز قولا واحدآ » لأن اجارة العين كبيع العبن » وفى بيع العين يجوز 
أن بكون العوض حزافا قولا واحدآ فكذلك فى الاجارة » ومنهم من قال : فيه 
قولان : ( احدهما ) يجوز . ( والثانى ) لا يجوز » لأنه عفد على منانظر »© وربما 
انفسخ فيحتاج الى الرجصوع الى العوض » فكان فى عوضه جزافا قولان 
كالسلم ٠‏ 

وان كانت الاجارة على منفعة معينة جاز بأجرة حالة ومؤجلة » لأن اجارة 
العين كبيع العين » وبيع العين يصح بثمن حال ومؤجل © فكذلك الاجارة » 
فان أطاق العقد وجبت الأجرة بالعقد » ويجب تسليمها بتسليم العين » لأ روى 
آبو هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم < اعطوا الأجير أجره 
قبل آن يجف رشحه ) ٠‏ 

ولان الاجارة كالبيع يجب الثمن بنفس العقد ويجب تسليمه بتسليم العين» 
فكذلك فى الاجارة » فان استوف المنفعة استفرت الأجرة لا روى أبو هربرة 
رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه. وسلم قال : ( قال ربكم عز وجل » ثلانة 
آنا خصمهم وم القيامة » ومن كنت.خصمه خصمته » رجل أعطى بى ثم غدر 2 
ورجل باع حرآ فاكل نمنه . ورجل استاجر أجيرا فاستوق منه ولم يوفه 
أجره » ولأنه قيض العقود عليه فاستفر عليه البدل كما لو قبض المبيع ٠‏ فان 
سلم اليه العين التى وقع العقد على منفعتها ب ومضت مدة يمسكن فيها 
الأسنيفاء ‏ استقر البدل لآن المعقود عليه نلف تحت يده فاستقر عليه البدل 
كالمبيع اذا. تلف فى به اللمشترى » فان عرض العين على اللستاجر ومضى زمان 
يمكن فيه الاستيفاء استقرت الآجرة لآن المنافع تلفت باختياره فاستقر عليه 
ضمانها كالماشترى اذا اتلف المبيع فى بد البائع ٠‏ 
فان كان هذا فى اجارة فاسدة استقر عليه أجرة المثل » لآن الاجارة كالبيع 
والمنفعة كالمين ©» ثم البيع الفاسد كالصحيح فى استقرار البدل » فكذلك فى 
الاجارة » فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم بجز باحرة مؤجلة » لأن اجارة 
ما فى الذمة كالسلم » ولا يجوز السام بثمن مؤجل فكذلك الاجارة » ولآ يجوز 
حنى بفبض العوض فى الجلس كما لأ يجوز فى السلم » ومن أصحابنا من قال : 
أن كان العفد بلفظ السلم وجب قبض العوض ف المجلس لأنه سلم + وأن كان 
بلفظ الاجارة لم يجب لأنه اجارة » والأول اظهر » لأن الحكم يتبع المعنى لا 
الاسم . ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه » ولا تستقر الأجرة فى هذه 
الاجارة الا باستيفاء المنفعة » لأن العقود عليه فى الذمة فلا يستقر بدله من غير 
أاستيفاء كالمسلم فيه ) ٠‏ 


الشرحح حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه روآه أحمد ولفظه 
« نهى رسبول الله صلئ الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى بين له أخجره» 


امك 


. التحشر ل وإلقاء'الحجر 4 اله اوقد 3 “رخال اعد : 
جل اصح إلا إل راض يم التتخعى لم بسمع من أنى سعيد فيما أحسسب. 
.وأخرجه أيضآ البيهقى وعبد الززاق وإسحاق بن راهويه وأبو داود فى: 
المراسيل والنسائى فى الز راعة غير مرفوع + وافظ بعضهم ا من اسبتاجر 

بآ فليسهم له أجرته » وى هذا الحدبث دليل على: وجوب بيان بكر , 
الأجرة': ويه قال أبو يوسف ومنحمد ؛ وقال مالك وأحمند بن حبل 
وابن شبرمة : لا يجب للعرف واستحسان المسلمين » قال صَاحبٍ البخر 
الزخار ا 0 . وؤوند قول المذعب القيناس 
.على 'ثمن المبيع . 


أنا حديث أبى هريرة قال ا 5 : «. نقول: 
الله تعالى':٠«‏ ثلاثة إن خضمهم بوم القيامة ». الحديث »© فقد أآخرجه أحلد ؛ 
والبخارى :» وأخرجه أيفلآ لزان وف إسناد النزار هشام بن زناد 
ا اي اا ا 1 ا ا ٠‏ 
إلا آنه راد المليه عار مولا ) لتصريخ + والخضم يطلق .على الواجدا 
والاثنين وعلى آكثر دا 1 : 


وقال 0 : الواحد بكسر أوله : قال" المراء فى إطلاق الخصم .على 
الواحد فأكثر هو قول الفصحاء . وبجوز ف الاثنين خضمان ‏ قلت : امنثعمل| 
الاق ف الآلان حصهان لكر له مان ««خصمان يفي يهنا عن عض 6 
وهو أبلغ استعمال وأفصحه . قوله ‏ من كنت خصمه خصمته » هذه الزيادة: 
ليست فى صحيح البخارئ ولكنه أخرجها أحمد وابن حبان وابن خزيمنة 
والاسماعيلئ : قولة « باع حرآ وأكل ثمنه » فى رواية لأبى داود « ل 
اعد مسورة © وعؤ اعم فالغل وأخص إفى المفعول . : 


. قال الخطابى : اعباط ابعر يع بأمزنى » أن ينع م يعن ذلك قو 
بححدة ‏ والثانى. أن إستخدمه كرها. بعد العتق : والأول أشدهما . قال فى 


الفنتح : الاوك امدوة ف حم كت القعلا ار جموه العا يتطق «للك ببق 
البيع وأكل التي كن 5 ا وف قضاء الأجر عند توفية: 


ع 2 


العمل خلاف بين العلماء فعند أبى حنيفة وأصحابه إنما تملك بالعقد فتتبعها 
أحكام الملك ؛ وعند الشافعى وأصحابه أنها نستحق بالعقد وهذا فق 
الصحيحة » وأما الفاسدة فقال فى البحر : لا تجب بالعقد إجماعا وتجحب 
بالاستيفاء إجماعا . 


نتواه: لال انناف رضي ا ع سي ل نط 

لمشترى والبائع » وبيع صفة مضمونة على البائع » وبيع ثالث وهو الرجل 
بين السلمة بها عاب عو انع والكتري » عي يم طن الاك إن 
سلمت السلعة حتى يراها المشترى كان فيها بالخيار باعه إياها على صفة 
ل صا كوه ا ل 
هذا اح بي الستزى السلحة فد افا فرعن بعد الج مع تابه الل 
رآه فيه » فحينثذ يتم البيع وبجب عليه الثمن كما يجب عليه الثمن فى سلعة 
حاضرة اشتراها حتى بتفرقا بعد البيع عن نراض »؛ ولا يجوز أن تباع همذه 
السلعة بعينها إلى أجل من الآجال قريب ولا يعيد من قبل أنه إنما يلزم 
بالأجل ويجوز فيما حل لصاحبه » وأخذه مشتريه ولزمه بكل وجه اه .' 


ونقل السبكى ف فتاوبه عن القفال قوله : أما: الإجارة على الذمة فيثبت 
فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقة بالسلم حتى يجب فيها قبض 
البدل فى المجلس وقال : أما الرجل يواجر نفسه فالإجارة تجوز معيناً » وق 
الذمة » فإن أجره معينا فلابد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير 
العمل أو المدة ؛ والله تعالى أعلم . 


قرع ف مذاهب العلماء فيين استاجر أجيراً : 
إن مذهبنا أن يكون الأجر معلوما لا جهالة فيه وبهذا قال آبو يوسف 
ومحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أحمد فيمن استآخر أجيراً بطعامه وكسوته 
أو جعل له أجرآ وشرط طعامه وكشوته فروى عنه جواز ذلك » وهو مذهب 
مالك وإسحاق بن راهويه وروى عن أبى بكر وعمر وآبى موسى رضى الله 


ع+م؟ 


عق أنهي استاجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم : .وروي عله أن ذلك جائز 
فى الظئر:دون غيرها » اختارها القاضى . وهذا مذهب أبى حنيفة لأن ذلك 
مجهول وإثها جاز ف الثر لقو تعالى : < وعلى المولوة له تزقهن وكدبىتين 
المعروف ».00 ١)‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


فصل وما عفد من الاجارة على منفعة موصوفة فى الذمة يجوز :حالا 
ومؤجلا فى الذمة كالسلم » والسلم يجوز حالا ومؤجلا » فكذلك الاجارة فى 
الذمة .. وان استاجر منفعة وآاطلق وجبت المنفعة حالة » كما اذا أسلم فى شثىء 
واطلق وخب حالا » فآن استاجر زجلا للخج فى الذمة لزمه الحج من سنته » 
فان آخرة عن السئة ب نظسرت > فان كانت .الاجسارة عن حى ‏ كان له أن 
بفسخ » لإن حقه تاخر > وله فى الفسخ فائدة » وهو ان يتصرف فى الآجسسرة 
فان كانت عن ميت لم يفسخ » لأنه لا يمكن التصرف ف الآجرة اذا فسخ العقد » 
ولاك من الستتجار فر فق السئة اكثائية ٠‏ فلم عن تلفمسخ وجد ؛ وما مقف 
على منفعة معينة لا بجوز الا خالا » فان كان. على مدة لم بجز الا على مدة 
يتصل ابتداؤها بالعقد » وآن كان على عمل معين لم يجز الا فى الوقت الذى 
يمكن الشروع فى العمل لآن اجارة العين كبيع العين وبيع العين لا يجوز الا على 
ما بمكن الشروع فى قبضها فكذلك الاجارة » فان استاجر من يحج لم بجز الا فى. 
الوقت الذى يتمكن فيه من التوجه ؛ فان كان فى موضع قريب لم بجز قبل 
أشهر الحج » لأنه. يتآخر استيفاء المعقود غليه عن حال العقد » وان كان فى 
موضع بعيد لا بدراد الحي الا أن يسير قبل أشهره لم يستاجر الا فى الوقت 
الذى يتوجه بعده » لأنه وقت الشروع فى الاستيفاء ٠‏ 


فان قال : اجرتك هذه الدار شهرا لم ؛ يصح » لأنه ترك 'نعيين. المعقود, 
عليه فى عقد شرط فيه التعيين » فبطل كما لو قال : بعنك عبدا ؛ فان: اجر 
دارآ من رجل شهرآ من اوقتا العقد » ثم آجرها منه الشهر الذى بعدة: قبل 
انقضاء الشهر الآول 4 ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يصح » لانه اجارة منفعة معيئة » على مذة متاخرة عن العقده 
فاكية ذا اخرها بن خية ٠+‏ 


وااتق )انه صم > روم لاشتوس اله الست لقره هن فول ينيط 
وبين م1 اسناجره ؤلآن أحد شهربه لا بتفصل عن الآخر » 0 
بيلهما فى العقفد ) ٠.‏ | : ْ 


584 


الشرح قال المحاملى فى المجموع : لا بجوز أن يستآجره فى إجارة 
العين إلا فى الوقت الذى يتسكن فيه . وقال النووى : إن كان ى موضع 
قريب لم بجز استتجاره قبل أشهر الحج وإن كان فى موضع بعيد لم يستآجره 
إلا فى الوقت الذى يتوجه بعمده لأنه وقت الشروع فى الاستيفاء ؛ وقال 
أبو الطيبٍ : لا يمكن إجارة إلا فى وقت سمكن العمل فيه أو بحتاج فيه إلى 


السبب . اها. 


كانت الإجارة على العين ا تفسخت لقوات موضوع العقد قولا واحدا . وإن 
كانت فى الذمة » فإن لم تتعين السنة فهو كتعيين السنة الأولى » وعند بعض 
السنة وتآخر عنها فطريقان أصحهما : 

على قولين كما لو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل ( الأول ) لا ينفسخ 
العقد وهو . الأظهر ( الثانى ) تنفسخ قولا واحداء وهو مقتضي كلام 
المصتف هنا .. 

وإن كان الاستئجار عن ميت فلا خيار للمستأجر » وهذا هو رأى المصنف 
وأضحابنا العراقيين » وقد قال إمام الحرمين 1 وكيما ذكروه نظر لأنه لا بمنع 
أن إشبت للورنة الخيار وستردون الأجرة بالفسخ 4 وهذا امتدراك على 
المصنف بجعل للورثة الحق فى أن ببذلوا الأجرة لأجير آخر ء وهذا أجدر 


وقال البغوى وآخرون بوجوب مراعاة الولى المصلحة فى ذلك » فإن 
رأى الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هريبه وإلا تركه وضمن » وصحح 
اأرافعى هذا وحمل. الرافعى قول المصنف وأصحابه من العراقيين على أن 
الميت .قد أوصى بأن يحج عنه فلان فتتكون الوصية مستحقة الصرف إليه . 

وقال آبو إسحاق المروزى : للمستآجر أن يرفع الأمر إلى القافى ليفسخ 
العقد إن كانت المصلحة نقتضيه . قال الرافعى : فإن نزل ما ذكروه على المعنى 
الأول ارتفع الخلاف وإن نزل على الثانى هان أمره . 


وخ 


قوله يانه جار ممة ين ع ادة متاخرة » قال النووى فا لماج 
ولا تحوز إجارة عن كم ميشيلة -. 


وذلك كإجارة هذه الدار السنة 1 سنة أولها من غد ؛ وكذا إن 
قال :.أولها من أمس » وكإجارة أرض مزروعة لا نمكن تفرينها إلا بماد 
مدة لثلها أجرة.: وذلك كما لز باعه عينا على أن سنلمها له بعد ساعة نخلاف 
إجارة الذنة كما مر ء وإلو قال ب ؤقد عقد .آخر التهار":.آولها يوم تاريخه ' 
لم. يضر لأن القرينة ظاهرة فى أن المراد باليوم: الوقت أو فى. التعبير..باليوم عن ! 
بعضه » ويستثتى من الم فى المستقبلة ضور كنا لو آجزء البلا ليعمل هازة. 
وهذا عرف شائع فى ديارنا إبان الحصاد وجنى القطن ونقاوة الدودة وشتل 
الأرز وتعفير الطماطم بالكبريت قبل جفاف الندى . : 


ومثله إجارة دار بغي بلد المتعاقدين ا 000 الي 
ليصطاف فيها فاجرها قبل الضيف لأن :استيفاء العقد لا يكون إلا يفا » 
وإذا. لم: نؤجرها فإنه الاتتفاع بمقصوده . فلو أجر الشهر الثانى اللنتاجر 
الشهر الأول أو السنة الثانية لمستآجر. السنة الأولى. قبل انقضائها دق 
الأصخ لاتصال المدتين مع اتحاذ المستاجر + كما لو أجر منه السننتين فى 
عقد » ولا نظر إلى احتمال اتفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه ؛ ا 
10 


شمس الدين الرملى أن الأقرب منه الجواز لآله تائيه . 


0< وقال الزركثى :إنه الظاه ر ؛ وهذا إذا لم بحصل فصل بإن-السنين » واله 

فلا يصح :وهذا يشمل الطلق' والوقف: نعم لو شرط الواقف آن.لا .يوجر 
انوقف آكثر من ثلاث سين فآعيرة الناظر ثلاثا فى عقد. وثلا فى عقد آخر. قبل 
: مضى المدة فالمعتمذ” كما أفتى د .اين الصلاح ووافقه الستيكى والأذرعى 
وغيرهما عدم صحة العقد الثانى وإن قلنا بضحة إجارة الزمان القابل مبن 
المستأجر' انباعا لشرط الواقف. : لأن المذتين المتصلتين فى. العقدين ف! معنى 
3 الفقد لواقد ومذا عدا يدي اند و عدم العوية لوقوي رالدد عق 


لكف 


ما شرطه الواقف وان خالفمه ابن الاستاذ وقال يتبكى أن ديص غارة إل 
ظاهر اللفظ . 


لباه ره 1 نما سل اذ ارب 
أعداء الدين أن الحهاد ة فرض عليه مادام مستطيعا » ولأنه إذا ضر الصف 
نعين عليه القتال فريضة : ويصح للامام أن يستآجر. غير المسلمين لقنال 
المسلمين من الكفار . ولا يصح استتجار المسلم لعبادة تحتاج الى نية إلا 
الحج وتفرقة الزكاة أو تعليم قرآن'؛ وتصح الأجارة لتجميز ميت ودفنه » 
وتصيح الاجارة للصوم عن الميت 5 واتصحح. الديخ الهدى.:والأضاحى و نحوها 
ونصح الاستئجار اشعار غير فرض كالاذان .. ْ : 


قال الشربيتى ف المغنى . : ولا يضح الإستعجار للامامة ولو فلة كالثرا ويح 
فل غالدتها' من تعسيل نشيلة الجاع لا:تحفيل للستا بل للأجبين ء 
وبصح استتجار يبت ليتخذه مصلى + وصورته كما قال صاحب الانتصار أن 
ستآجره للصلاة . أما: اذا .انبتأجره لبجهله مسجدآ:فلا يصحح يلا خلاف » 
ولا يصح الامستئجان لؤيارة قير النبى صلىالله عليه ويك قل الرعلى وعيرة!: 
فزيارة قبر. غير م أولئ ..هكيذا أفاده الخطيب الشرسنئ: وشسمس الوقن الرملى 
ليل عر البوم .إلى : الماء وردى هذا 
ووافقه عليه :«والله أعلم . . 0 : 05 ا 


"قال لصتف رحه الله تعالى :. 


.فصل ١فان‏ اكرى. .ظهرآ من.رجلين. يتعاقبان عليه او اكثري من رجسل 
عقبة لركب فى بض الطريق دون بعض جاز . وقال المزنى : لا يجوز الانراء 
العقبة” الا مُضمونا لآنها يتاتخر“حق: آخدهما عن المقن قلم بجر + “كما لى اكرام 
ظهَا فى مدق تنآخر غن:“العفد > والمذهب الآول: ءا الآن اسساتخفاق الامستتيفاء 
مقارن العقد » وانما يتآخر فى القسمة ء وذلك لا.بمنع ضيحة العقف.؛ كما .لق باع : 
من رجلين صبرةفانهديصح»وان تأخر حق أحدهما عند القسمة فان كان ذلك فى 
طريق فيه عادة فى الركوب والنزول » جاز عليه العقد مطلقا » وحملا فى الوكوب 
والنزول على العادة » لاله مغلوم بالعآدة » فحمل الأطلاق غليه كالثقنة العروف 
ق-الميع ‏ وان /م يكن فيه عادة ألم بضح. > خحتى يبين:مقضار نما يركب كل واحد 


ا 


مهما : ٠‏ لانه غير معلوم بألفادة. ». فوجب بيانة كالثمن فى موضع لا نقد فيه » : 
فان اخلفا فى البادىء فى الركوب أقرع بينهما » فمن خرجت عليه القرعة قدم | 
لجنا اد و لني بار 1 : 

الشرح التعاقب التناوب » فينزل هذا نوبة وهذا نوية . توف الجذيث ' 
يتناقبون فيكم .ملاتكة باللا الاوك الها > اوالنقت نشي لين عبشم . 


عقبة » أى :نوبة . 


قال الشافمى رضئ ١‏ الله عنه ان كار من لفون نه فاراد أن رين + 
الليل دون النهار بالأميال »أو النهار دون الليل ؛ أو أراد ذلك به الحمنال 
فليس ذلك لواحد متهماا : ويركب على مايعرف الناس العقبة » ثم :ينزل : 
فيمشى بقدر ما يركب ؛ ثم يركب بقدر مامشى ؛ ولا يتابع المثى فيفدحه 
ولا الركوب فيضر بالبعين 1.ه . وهم من كلامه أن المقصد من عقذ الاجارة 
'تحقرق الله الحا 5 الغيارة بالبهيع لحرمئه . 


قال التووى رضى 1 عنه ‏ ويجوز كراء العقب فى الأصخ » وبيان ذلك 

أن يوجر دابة رجلا ليركيها بعض الطريق ويمشى بعضها أو بركبه امالك 
تناوبا ؛ أو تقول أجرنك! نصفها لمكان كذا أو كلما لتركبها نصف الطزيق 
فيصح كبيع المشاع » ويبين العقين ف السورين. كنسف افرع الم .نكن 
ثم عادة معروئة مضبوطة بالزمن أو المسافة ثم شتسمان بالتراضى. : فاذا ٠‏ 
تنازعا أيهما بدا 5 بينهما » لأنهما سلكإن المتفعة معاً . و بغتفر التأخير 
الواقم لضرورة القسمة:: 3 


ع قرو السحة ف ا م و ل » وإلا بطلت الت 


إجارة ا 0 الدوضة أنه يسن الأحصدسا أن 5 الت 5-5 
ادارب الاش ا 1 


قرغ ذا استاجر سيازة اجرة ركنا كات حاست ([ خدداة): 
وأركب «السائق فى الطريق راكبآ. آخر جاز للاول أن بمنعه وجاز له آن ياذن. 


هي 


له لذن هذا حقه والسيارة مستأجرة لحقه والحاسب يعمل لقيد .ما عليه فإذا 
أذن للراكب الآخر أن يركب جاز له أن ينقص من كتب الحاسب بقدر 
ما استفاد الراكب الآخر فإذا منح السائق قدر؟ زائمدا علىكتب الحاسب كان 
منتمرعا بذلك ولا بحب عليه : وإذنه للراكب الآخر لندرة السيارات وللمعونة 


والرفق . 
قال المصنف رحمه الله تعالى 


(فصل ) وما عقب من الاجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار ؛ 
لان الخيار بمنع من -التصرف » فان حسب ذفك على المكرى زدنا عليه اللدة » 
وان حب على المكترى نقصنا من الدة وهل يثبت فيه خيار المجلس ؟ فيسه 
وجهان : ١‏ 

( احذهما ) لا يثبت ا ذكرناه من النقصان والزيادة فى خيار الشرطا ٠‏ 

( والثانى ) يثبت لآنه قدر بسير » ولكل واحد منهما اسقاطه » وان كانت 
الاجارة على عمل مدين ففيه ثلانة أوجه : 

احدها ) لا يثبت فيه الخياران » لأنه عقد على غرر فلا يضاف اليه غرر 
الخيار . 

( والثانى ) يثبت فيه الخياران » لأن ابنفعة المعيئة كالعين المعينة فى البيع» 
ثم العين المعيئة يثبت فيها الخياران فكذلك المنفعة ٠‏ 

( والثالث ) يثبت فيه خيار ال مجلس دون خيار الشرط » لأنه عقد على 
مننظر فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسام ٠‏ 

وان كانت الاجارة على منفعة فى الذمة فيه وجهان : 

( أحدهها ) لا يثبت فيه الخياران لانه عقد على غرى فلا يضاف أليه غرر 
الخيار . 


( والثانى ) بشت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط » لأن الاجارة فى الذمة 
كالسلم » وف السلم بثبت خيار المجلس دون خيار الثنرط » فكذلك الاجارة ٠‏ 

فصل واذا تم العقد لزم » ولم يملك واحد منهما أن يتفرد بفسس كه 
من غير عيب » لآن الاجارة كالبيع » ثم البيع اذا تم لزم فكذلك الاجارة وبالله 
التوفيق ) ٠‏ 


لمكن 
(عاؤا المجموع ج ١5‏ ) 


الشرحمع مذها أنه لا خيار بعد لزوم العقد وقال أبو خنيفة:: 
يجوز للمستاجر فسخ الإجارة بالأعذار الظاهرة مم السلامة من العيوب 3 
ولا جوز للمؤجر أن فسخ بالأعذار : مثل أن يستآجر دا را ليسكنها ثم بريد 
النقلة عن البلد أو لسر رد لمتاعه ثم افينع أو ستأجر من نطحن له 
زا وير قز . إلى نا افيه الاك من الأعذار » فيجعل له بها فسخ الإجارة 

ر . آلا ترى أن من استؤجر لقلع فدانين من غ الحطب جاز ز للمستاجن فسخ 
0 للعد د الطارى الول بسي على كلع دالية . كذا كل عدر 5 8 


ودليلنا عن أن لسسع كر اسان بود ينا لني آمنوا أوفنوا 
بالعقود » فكان عموم هذا 'الأمر بوجب الوفاء بكل عقد ما لم ته دليل 
عقيس + ولان كل اعقد لوم العاقدى من بتلامة الاحجواق لزنمل با.ا ل 
بحدث بالعوضين نقص كالبيع » ولأن كل عقد لزم العاقد عند ارتفاع العذر 
لم بحدث له خيار بحدوث عذر كالزوج . ولأن كل سبب لا ملك المؤجدر 
الفسخ لم يملك المستأجر به الفسخ كالأجرة لا دكون حدوتث ل 
موجبآ لفسخ المؤجر كنا لم يكن حدوث النقضان فيها موجبآ لفسا 
المستأجر ؛ لأن نققصانهاا فى حق المستأجر كزيادتها فى حق المؤجر ولأنه عقند 
إجارة فلم بجز فسخه يمذر كالمؤجر ؛ ولأن للعقود نوعين 0 8 
قندتها يبد كالع:#رغي لالامة يجن لها ينين عدر كالقز اهل 

فلما لم يكن عقد الإجارة ملحا بغير اللازم فى جواز فسخه بغين عدر 
وجب أن يكون ملحقا باللازم فى إبطال فسخه بعذر . 1 

فأما الحجواب عن قئاسه على الوكالة فهو أن الوكالة غير لازمة بحوز 
فسهها بعذر وغير عذر : وليس كذلك الإجارة » وأما استدلاله بآن للأعذار 
تأثيراً فى عقود الإجا راث كالضرس المستأجر على قلعه إذا يرىء + فالجؤات 
عنه هو أن من ملك منفعة بفقد. إجارة فقد اس تحتها » وليس يجب يعلييه 
استيفاؤها » ألا ترى أن من: استأجر سكنى دار قله أن سنكنها : ولا بجبر 
علو سكتاها » فإن مكن من مسكناها فلم يسكن فعليه الأجرة . 0 ١‏ 


.هذا أصل مقرر فى الإجارة ؛ وإذا كان كذلك ‏ فإن كان الضرمن على: 


ير 


حال مرضه وآلمه _فقلعه مباح » وللمستآجر أن بآخذ الأجير بقلعه إن شاء » 
فإن أبى المستآجر آن يقلعه مع ألله لم بجبر عليه » وقيل له : قد بذل لك 
الأجير القلع وأنت ممتنع : فإذا مضت مدة يمكن فيها قلعه فقد استحق أجرته 
كما لو مضت مدة السكنى ؛ وإن برىء الضرس فى الحال قبل إمكان القلع 
بطلت الإجارة » لأن قلعه قد حرم : وعقد الإجارة إنما نتناول مباحآ 
لا محظورا ؛ قصار مخل العبل معدوها فلذلك بطلت الإجارة كما لو 
استأجر لخياطة ثوب فتاف ؛ إذ لا فرق بين تعذر العمل بالتلف وبين تمذره 
بالحظر . 

فإذا تقرر أن عقد الإجارة من العقود اللازمة : وأن فسخه بالعذر غير 
جائز فلا بجوز اشتراط الثلاث فيه ؛ وقال آبو حنيفة : بجوز اشتراظ الخيار 
فيه كما بجوز فى البيع لأنهسا معآ من عقود المعاوضات . 


ودليلنا لسر ا ع م 
عا ستو عل ا سند قب عر ب كلو 1 لاا 
جوادين أنه إن تلف أحدهما فى بد البا؛ نع لم يبطل البيع . ولأن المعقود إذا 
لع ببق جميعه فى مدة الخيار لم ,بصح اشتراط الخيا ر قياسا على بيغ الطعام 
الرطي: 


ع 


المجلس: أم لا ؟ على وجهين : 


( أحدهما ) يدخله كالبيع لكونهما عقدى معاوضة . فعلى هذا إن آخرها 
المؤجر من غير المستأجر فى خيار المجلس صحت الإجارة الثائية وكان ذلك 
فسخا للاجارة الأولى . هكذا أفاده الماوردى . 

وقال بعض أصحاينا : اتفسيخ الإجارة الأولى ولا تصح الإجارة الثانية» 
لتقدم المسخ لأنه لا بصير العمل الواحد فسخا وعقدا لتنافيهما . وامذا 
القول وجه فإن كان المذهب هو أن استقرار العقد الثانى يوجب فسخ العقد 


اذ" 


الأول: بالتاهب اللثائئ]| . فعلى هذا الوجه لى آخره المستاجر كاقث إجارته 
باطلة سواء قبضه أو لم يقبضه . لآن خيار الموج بمنع من إمضاء المستأجر ؛ 
ا ار ا ا 


| تيه "انان ) اتتهان لكين لاشطه و شي انمه ا ش 
والقبول لازما ؛ لأن خيار اللجلس فوت بعض المدة فآشيه خيار_الشرط... 
قعلى هذا لو أجره المؤجر قل الافتراق أو بعدهة لم بجنا ولو جره 
المستآجر ‏ فإن كان يعد القيش ‏ جاز . وإن كان قبله » فعلئ وجمين : 


:( أخدهيا ) يجول لقاونته البيع ‏ فى الخيار قفارقه فى القبض . 


اناوه الا ) سجرن القن مسر ل ار فأشبه ! 
ضمان المبيع على البائّع وان فارق ) البيع في حكم الخيار وهذان الؤجهان ى. + 
إجارة فنا لم تقيض مبنئى على الختلاف أصحاينا فى عقد الإجازة هل تناول الدار 
المؤاجرة لاستيفاء المتفعة منها أو نتاول المتفعة ؟:فقال أبو إسحاق المروزى' : 
عقد الإاحارة إنما تناول ؛ الدار الموحودة ؛ لآن المنافع غير مخلوقة قعل هذا يمتع 

برها قن اليكل كر بسع من المج » 


. ( والوجه الثاني ) وهو الأكثر من أصحابنا آنْ العقدا إنما تناول المتفعة ' 
“دون الرقبة لأن, العوض ف مقابلتها » ولا. يصح أن ننوجه العقد إلى ما لم : 
يقابله العوض وتصير المنافع بتسليم الرقبة مقبوضة كنا : وذ لم يكن 
ارج ل تي تدده معاي دعتو جماربل البق ٠.‏ 


وقال النووى تفصع الإجارة بعر كتعذر وقود حيام وسفن وهراض. 
مستآحر دابة لفر : ولو أستاجر:آرضا لزراعة فررع فهلك الززع بجائضة 
كليبس له الفسخ' ؛ ولا حط شىء فن الأجرة.» وتنفسخ سوتث الدابة والأجير : 
العينين ف المستقبل لا اماضى ف الأظهر » واقه تعاى أعلم . 0 


دض 


قال المصنف رحمه الله نعالى 
باب ما يلزم المنكاربين وما يجوز لهما 


يجب على المكرى ما يحناج اليه المكترى للتمكين من الانتفاع كمفتاح الدار 
وزمام الجمل والمرة النى فى أنفه والحزام والقنب والسرج واللجام للفرس »> 
لان التمكين عليه » ولا يحصل التمكين الا بذلك » فان نلف شىء منه فى يد 
المكترى لم يضمنه كما لا يضمن العين المستأجرة وعلى المكرى بدله لآن التمكين 
مستحق عليه الى ان بستوق المستاجر اللفعة وما يحناج اليه كمال الانتفاع » 
كالدلو والحبل والحمل والفطاء فهو على المكترى » لآن ذلك براد لكمالالانتفاع 
واختلف أصحابنا فيما يشد به أحد الحملين الى الآخر ا 
هو على المكرى لأنه من آلة التمكين » فكان على المكرى » ومنهم من قال : 
المكترى لآنه بمنزكة تأليف المحمل وضم بعضه الى بعض ) ٠‏ 


الشرح . قوله ( برة ) محدوفة اللازم وهى حلقة تجعل فى أتف البعير 
تكون من النحاس ونخوه » وأبريت البعير جعلت له برة : وقوله ( القماش ) 
وهو عاعلى وه الأرض فى اكاك الأساء وح قال لرذالة الناسن فنا + 
وما أعطانى إلا قماشاً ‏ أى. أرداً ما وجده ( آفاده. فى القاموس ) 5 


: وقوله فى ترجمة الباب ( ما يلزم المتكاريين ) ما يتعين لدفع الخيار ء 
فعلى المكرى تسليم مفتاح ضبة الدار إلى المكترى لتوقف الاتتفاع عليسه 
وهو أمائة بيده . فإن نلف ولو بتقصير فعلى المكرى تجديده : فان امتنع 
لم بجبر ولم بأثم وينبنى على ذلك ستوال : هل نصح إجارة دار لا باب لها ؟ 
فى هذه الصورة نظر » وقد تتوجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب 
كآن أمكن التسلق من الجدار » وعلى القول بالضحة هل .ثبت الخيار للجاهل 
كأن رآها قبل سذ بابها ثم استأجرها اعتماد؟ على الرؤية السابقة ؟ قلنا : 
ثثبت له الخيار وجها واحداً . 

فأمًا 'القفل فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه. لآنه مقفول وليس بتابع 
كما أن عليه . مبنيا على أصل المذهب ‏ إضاءة المدخل واستكمال المرافق 
الصحية » فان لم يفعل لم يحبر » وكان المكترى بالخيار » والمستاجر عليه 
كنس السلم والفناء: لأزذلك ميسور له 


ع 


فرع على المكرى إبدال خشبه إن كسر وتبليط الحمام ومجرى ' 
الماء لأنه يذلك يتمكن من الاتتفاع : وتركيب الأبواب ‏ إذا قلنا : لا ينتفع 
مدونها ب وما كان لاستيفاء المنافع كالحبل'والدلو والبكرة فعلى المكترى. : 
وأما التحسين والتزويق فلا يازم واحدا منهما لأن الاتتفاع مسكن بدونه. # 
وبكل: ماقلنا قال أحد وأصحابه إلا أنهم قالوا : إذا فرط المكترى.فان عليه 
الفمان . 5320 ش . 


قال المصنف رحمه الله نعا 
ال 


فصل وعلى المكرى اشالة المحمل وحطه وسوق الظهر وقوده »© لأن 
العادة أنه بتولاه المكرى فحمل العقد علبه » وعليه أن بنزل الراكب للطمسارة 
وصلاة الفرض لانه لا بمكن ذلك على الظهر » ولا بيجب ذلك للاكل وصلاة النفل» 
لأنه بمكن فعله على الظهر ‏ وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والنسسيخ 
الضعيف » لآن ذلك من مفتضى التمكين من الانتفاع » فكان عليه . ٍ 


فأما أجرة الدليل فينظر فيه فان كانت الاجارة على تحصيل اقراكب ب 
فهو على المكرى ؛ لآن ذلك من مؤن التحصيل ؛ وآن كانت الاجارة على ظهسر ؛ 
بعينه فهو على المكترى » لأن الذى يجب على المكرى تسليم الظهر وقد قعل » 
وعلى الكرى نسليم الدار فارغة الحش » لانه من المقتضى التمكين » فآن امتلا 
فى بد المكترى ففى كسبحه وجهان : 3 


( فصل ) وعلى الكرى علف الظهر وسفيه » لان ذلك من مقتضئ 
التمكين فكان عليه » فان هرب الجمال ونرك الجمال » فللمستاجر أن يرفع 


555 


الامر الى الحاكم ليحكم فى مال الجمال بالعلف » لآن ذلك مستحق عليه » فجاز 
أن بتوصل بالحكم اليه ٠‏ فان أنفق المستاجر ولم بستاذن الحاكم » لم يرجسع 
لأنه متطوع » وان رفع الأمر الى الحاكم ولم يكن للجمال مال اقترض عليه » 
فان اقنرض من المستاجر وقبضه منه ثم دفعه اليه لينفق جاز » وان لم بقبض 
منه ولكنه آذن له فى الانغاق عليها قرضآ على الجمال ففيه قولان : 

( احدهما ) لا يجوز لأنه اذا أنفق ١‏ حتجنا ان بقل قوله فى ١‏ استحقاق حق 
له على غيره ٠‏ 

( والثانى ) بجوز لانه موضع ضرورة » لأنه لابد للجمال من علف » وليس 
ههنا من ينفق غيره ؛ فان أذن له وانفق ثم اختلفا فى قدر ما انفق ‏ فان كان 
ما بدعيه زبادة على المعروف ‏ لم يلتفت اليه » لآنه ان كان كاذبآ فلا حق له » 
وان كان صادقا فهو متطوع بالزيادة فلم تصح الدعوى »© وآن كان ما بدعيه 
هو ا معروف فالقول قوله لآنه مؤتمن فى الانفاق فقبل قوله فيه » فآن لم يكن 
حاكم فانفق ولم يشهد لم برجع لأنه متطوع » وان أشهد فهل يرجع ؟ فيه 
وجهان : 

( احدهما ) لا يرجع لانه يثبت حفا لنفسه على غيره من غير اذن ولا حاكم. 

( والثانى ) برجع لانه حق على غائب تعذر استتيفاؤه منه فجاز أن يتوصل 
اليه بنفسه » كما لو كأن له على رجل دين لا بقدر على اخذه مله فان لم يجد 
من يشهد ‏ أنفق » وفى الرجوع وجهان : 1 

( احدهما ) لا برجع » ا ذكرناه فيه اذا أشهد ٠‏ 

( والثانى ) يرجع » لأن ترك الجمال مع العلم أنه لابد لها من العلف اذن 
ف الانفاق ) + 

الشرسم قال الشافمى رضى الله عنه فى كراء الإبل والدواب من 
الأم : وعلى المكرى أن يركب المراة البعيي باركا وتنزل عنه باركا » لأن ذلك 
ركوب النساء ‏ أما الرجال فيركبون على الأغلب من ركوب الئاس » وعليه 
وليس عليه أن ينتظره لغير ما لابد له منه . قال : وليس للجمال إذا كانت 
القرى هئ المنازل أن نتعداها إن أراد الكلأ » ولا للمكترى إذا أراد عزلة 
الناس » وكذلك إن اختلفا فى الساعة التى يسيران فيها » فإن اراد الجمال 
أو المكترى ذلك فى حر شديد نظر إلى مسير الئاس بقدر المرحلة التى 
بريدان . 


هوم" 


وقال الشاقعى فى الله عنه : وعلف الدواب والإنل على الجمال أو * 
مالك الدواب : فإن تغيب واحد منهما فعلف المكترى فهو متطوغ إلا أن برقع ١‏ 
ذلك إل السلطان : وينبغى للسلطان أن:بوكل رجلا من أهل الرفقنة. بأن 
تعلف ومحسب ذلك على :رب الدابة والابل وإنْ ضاق ذلك فلم إنؤجد أجد 

غير الراكب فإن قالقائل : يأمر ر الراكب أنْ تعلف لأن من حقه الركوبؤالركوب ْ 
لا يصح إلا بعلف ويجسب ذلك على صاحب الدابة » وهذا موضع ضرورة. » 
ولا يوجد فيه إلا هذا الو ا ل 0 توف | 
المكترى الركوب كان مذهيا.. 


5000000 :لوف هذاان الكترئ يلول أبن اله + 
وأن رزب الدابة إن قال : لم يعلنهيا إلا بتكذا ب وقال الأمين : علفتها بكذا 
لذكثر » فإن قبل قول رب الدابة فى ماله سقط كثير من حق العالف » وإن - 
قبل قول المكترى العألف كان. القول قووله فيما بلزم غيره > وإن نظرإإبى.علف : 
مثلها فصدق به فيه فقد خرج مالك الدابة والمكترى من أن يكون, القبول : 
قولهما ؛ وقد ترد أشباه من هذا فى الفقه فيذهب بعض أصحاينا إلى أن ١‏ 
لا قياس ؛ وآن القياس ضعيف » وقد ذكر ف غير هذا الموضع : ويقولون. : 
بقفى بين الناس بأقرب الأمور فى العدل.فيما براه إذا لم بجد فيه متقدمآً 1 
من حكم اتليعها . ش ْ 

:قال الشافعى رخن الله عنه : فيغيب هذا المذهب بعض الناس من كره 
. الرآئ فإن جاز أن يجكم فيه بما. يكون بعدلا عتد الناس فيما ير الحاكم ‏ 
فير مدعب سانا ل بع الارياي دإن ال رمد اقب الفراقل الاين 
القياس » والله' عا عم 


فرع ' إذا 5 دارا فانطمت آبارها وامتلات حرفي فالذى / 
عليه أصحابنا أن تنقية ذلك وننظيفه على الموجر دؤن المستأجر من غير تفصيل 
لا عليه من حقؤق التلكين: . قال الماوردى : والذى عندئ وآراه مذهباآ أن 

. تنقية ما انطم من آبارها على المؤجر وتنقيبة ما امتلا من حشسوشها على 

اللتاي ذ اماد العيرال بن فاه رفسا ر كتخورل الاش وليمن أكذلاك ش 


كد 


المؤجر عما يلزمه من الآبار لم يجبر عليه » وكان المستاجر بالخيار ء والله 
فر مما أدخْلته مقتضيات التمدين فى هذا العصر بناء البيوت 
تزيد طباقها على خمسة أن شثىء مالك الدار مصعدا؟ كهريا وعليه أن يدخل 
فى كل يبت ( شقة ) مياهها ووصلات إضاءتها وعلى المكترى بذل ثسن 
مااستهلك من قدر الماء والنور » وهما على ما شرطا فى العقد 0 


قال المصئف رحه الله تعالى 


( فصل ) واختلف اصحابنا فى رد المستاجر بعد انقضاء الاجارة »© 
فمنهم من قال : لا يلزمه قبل الطالبة لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب 
كالوديعة » ومنهم من قال : يلزمه لأنه بعد انقضاء الاجارة غير مأذون له فى 
امساكها » فازمه الرد كالعارية الؤقتة بعد انقضاء وقتها » فآن قلنا : لا بلزمه 
الرد لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة » وان قلنا : بلزمه لزمه مؤنة الرد كالعارية ٠.‏ 

فصل و«اللمستاجر أن يستوفى مثل النفعة االعقود عليها بالعروف » 
لأن اطلاق العقد يقتضى المتعارف » والمتعارف كالمشروط » فاآن استاجر دارا 
للسكنى جاز آن بطرح فيها المتاع » لأن ذلك متعارف فى السكنى » ولا يجوز 
أن بربط فيها الدواب » ولا يقصر فيها الثياب ولا بطرح فى اصسول حيطانها 
الرماد والتراب » لأن ذلك غير متعارف فى السكنى » وهل يجوز أن يطسرح 
فيها ما بسرع اليه الفساد ؟ فيه وجهان : ش 

( احدهما ) لا يجوز لان الفار ينقب الديطان للوصول الى ذلك ٠‏ 


( والثانى ) يجوز » وهو الأظهر ؛ لأن طرح ما بسرع اليه الفساد من الطادر 
المائول متعارف فى سكنى الدار » فلم يجز المنع منه » وان اكثترى قميصآ للبس 
لم بجز أن ينام فيه بالليل » ويجوز بالنهار » لآن العرف أن بخلع لنوم الليل 
دون نوم النهار ٠‏ 

وان استاجر ظهرآ للركوب ركب عليه لا مستلقيا ولا منكبا » لأن ذلك هو 
التعارف » وان كان فى طريق العادة فيه الس فى اح الزمانين من ليل او نهار» 
لم بسر فى الزمان الآخر لأن ذلك هو المتعارف > وان اكترى ظهراآ فى طسريق 
العادة فيه النزول للرواح » ففيه وجهان : 


بيهم 


( أحدهما ) يلزمه النزول لانه متمارف » واللتعارف كالمشروط . 

( والثانى ) لا يلزمه » لآنه عقد على الركوب فى جميع الطريق » فلا بازمه 
تركه فى بعضه . فان اكنرى ظهرة الى مكة لم يجز أن بحج عليه » لآن ذلك 
زيادة على المعقود عليه » وآن اكتراء للحج عليه » فله أن بركبه الى منى نم الى 
عرفة ثم الى المزدلفة ثم الى منى ثم الى. مكة ». وهل بجوز آن بركبه من مكة 
عاثدآ الى : منى الهبيت والرمى ؟ فيه وجهان : 


( آحدهما ) له ذلك لأنه من تمام الحج . 

( والثانى ) ليس له » لأنه قد حل لحج ) ٠‏ ؛ 

الشرحح قد عرفنا مما أسبق الشواهد والأدلة والنصوص أن عقن ' 
0 نصح على العين كدة تع وها غاليآ لإمكان بحي المعقود علية 
كسنة أو عشرز سنين أؤ ثلانين سنة على, ما يليق بكل عين مستآجرة . 

قال البغوى : إلا أن الحكام. اصطلحوا على أن لا يؤجروا الوقف أكثر 
من ثلاث سنين لثلا يدرس الوقف .: قال السبكى : ولعل سببه أن إجارة 
الوقفتحتاج إلى أن تكون بالقبية واتقويم المدة المستقيلة البعيدة صعب . 
وللسبتاج بر فى إجارة العين أن ينتفع بها من أول العقد وبده عليها بد أمانة 
فيآتى فيما مر فى الوديع مدة الإجا, رة إن قدرت بزمن ؛ أو مدة إمكان استيفاء 
المتفعة إن قدرت بمحل عمل لعدم إمكان الاسنتيقاء للمنفعة بدون وصع لحي 
وبه فارق كون بده يد ضبئان على طرف مبيع قبضه فيه لتبحض قبضه لفرض 
نفسه : ويجوز السفر للمكترى: بالعين المكتراة عند انتفاء الخطر لملكه المنفعة 
فحاز زله استنيفاة ها حيث شاء وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين والذبة وهو 
ظاهر ؛ والذمة وهو محتمل ا ال ا 
مر فى الوديعة . ا 1 : 

ووجه ما قرزنا أنه عقذ لا يقتضى الضمان لأن ل 
إن تلفت بغير تعربط لم بضمنها. » وستل أحمد بن حنيل عن المظل والخيمة؛ 
إلى مكة فتذهب من المكثر ترى بسرق أو ذهاب هل يضمن ؟ قال : أزجوا أن 
ا كسمن » وكنه شين إذا دعبب لاأيضين . إ|اهص 1 / 

فإذا انقضت المدة فعلية فعليؤُ رف بده ء وليس عليه الرد فى قول رن نه 
أن يتوقف عن الانتفاع » وفارق العاية فإنه عليه أن يردها من حبث اخذها 0 


مه 


ووحجهه أنه عقد لا لهاخ يقتغى الضمان فلا يقتفضى رده ومثوثنه كالوديعة وفارق 
ألعا ربة فإن تاه سس عله ردها وعلى هذا م متى انقضت المدة كانت 
العين فى بده آأمانة كالودبعة ل ا د 


والقول الآخر : يضمن إذا انتهت مدة الإجارة لأنه بعد انقضاء الإجارة 
غير مأذون له فى إمساكها أشيه العارية المؤقئة بعد وقتها » فإن ضمن الموجر 
على المستاجر ضمان العين فالشرط فاسد لأنه ينافى مقتضى العقد » وهل تفسد 
الإجارة به ؟ فيه وجهان بناء على الشروط الفاسدة فى البيع . 


وروى عن ابن عمر أنه قال ( لا بصلح الكراء بالضمان ) وعن فقهماء 
المدينة أنهم كانوا يقولون : لا تكترى بضمان ؛ إلا أنه من شرط على كراء 
أنه لا ينزل متاعه بطن واد أو لا بسير به.ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى 
ذلك فتلف ثىء مما حمل فى ذلك التعدى فهو ضامن » نأما غير ذلك فلا بصح 
شرط الضمان فيه » وإن شرطه لم يصع الشرط لأن ما لا يجب ضمانه 
لا يصير بالشرط مضموناً وما يحب ضمانه لا شتفى ضمانه بشرط نفيه . 


فرع إذا أكراهعينا وشرط عليه أن لا يسيز بها فى الليل أو وقت 
القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا بجعل سيره فى آخرها ؟ أو لا يسلك 
بها الطريق الفلانية وأشباه هذا مما له فيه غرض فخالف ضمن لأنه متعد 
لشرط كرائه فضمن ما تلف به : كنا لو شرط عليه أن لا بحسل عليها إلا 
قفيزاً فحمل قفيزين : فإذا كانت العين دارا فلا يصح أن يقتنى فيها ما يؤدى 
إلى المضارة بالبناء إلى الحد الذى جعل بعض الأصحاب يمنع أن يكون فى 
متاعة بعض اللمأكولات التى تحدث رائمحة تحلب الفيران لما نبرتب عليه من 
إحداث شقوق فى جدار البيت : وقد رد هذا القول جمهور العلماء بأن 
المتعارف بين الناس وما تحكم به ضرورات المعيشة أن كل مآكولات الإنساف 
تغرى الفيران وتجتذيها إليها واذا نقد عت فى الأسم عا لذ سكن الجعرر 
نه أو الاستغناء عنه ؛ ومقتفى أصول المذهب أن كل متعارف هو كالمشروط 
فاح بلزمه 'تركه : 


فسرع شترط فى إجارة الذمة أو العين لاركوب بان قدر السير 


كى 


كل يوم وأكونه ليلا أو.نهاراً. والتزول فى عامر أو صحراء لتفاوت.الأغراض 
بذلك : ولو أراد أحدهبا محاؤزةٍ المحل المشروطٍ أو نقصآ منه لخوف. لحوق 
ضرر منه ولو كان ظلنا جاز دون غيره كما او استاجر مطية للذهاب والإيافإنه 
لا نحسبب عليه مذة إقامتها لخوف إلا أن يكون بالطريق منازل مضنبوطة 
بالعادة .». فينزل عليها » فإن لم تنضبط اشترط نيان المنازل أو التقدير بألزمن من 
وحده » وإلا أمتنع التقدين 0 به لعدم. تعلقه بالاختيار : وحينتد إنتغذر 
احم قار ا ني 


ومن مكة لعف الاو عي م 
له الركوب إلى منى لآنه: بعد التحال م من الحج والأوأ لى له ذلك لأنه فى تمام 
الحج وتوابعه » ولذلك وجب على من وجب دون غيره فدخل فى قوله اتعالى.. 
0 ولله على الناس حج البيت من استطاع إلية سبيلا » ومن اكترى إلى مكة 
فقط فليس له /١‏ ركوب إلى الححج لأنها زيادة:ء ويحتمل آن له ذلك لأن الكراء 
إلى مكة عبارة عن الكراء !ل لى الحج لكونها لا يكترى إليها: إلا للحج غالياً 
فكان بعرلة اضر الدج : هذا مذهينا راكنا سد وا مكحام ا 


قال الشافمن رضى ادكه ا 
قشرط سير معلوما فهو ام ح ؛ وإذ ؛ لم يشترط فالذى أحفظ أن المسيز 
معلوم وأنه المراحل فيلزمان الراحل يأها الأغلب من سير الناس » فإن قال 
قائل . كيف لا يمد فى هذا الكراء والسير يختلف ؟ قبل : اليس للافسناد 
ههنا موضع » فإن قال : فبأى: ثىء قسته ؟ قيل : شقد البلد : البلذ له نقد 
وص وغلة مختلقة فيد الرجل بالدراه ولا بشتر ل لقدا سيئه » ولا شتد 
ا ال بي اشالبا كدت يإزييها الذالت اين صر 
التان ٍ 


قال الصئف رح الله تعالى 


( فضسل 1 فان اكثرى ليحصل له أرطال من الزاد فهسل له أن بيهل 
ما يأكله ؟ فيه فولان. 


عونم 


( احدهما ) له أن يبدل » وهو اخنيار المزنى » كما أن له آن يبدل ما يشرب 
من المأء ٠‏ 


( والثانى ) ليس.له أن يبدله » لآن العادة أن الزاد يشترى موضعآ واحداً 
بخلاف الماء . قال أبو اسحاق : هذا اذا لم. تختلف قيمة الزاد فى النازل » 
فأما اذا كانت قيمته تختلف فى المنازل » جاز له أن يبدله قولا واحدآ » لآن 
له غرضا أن لا يشترى موضعآ واحدا ١ ٠‏ 


(' فصل ) وان اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام » وبركضه 
بالرجل للاسستصلاح » لما روى جابر قال : ١‏ سافرت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاشترى منى بعيرآ وحملنى عليه الى المديئة ؛ وكان بسوقه وأنا 
راكبه وانه ليضربه بالعصا » ولا يتوصل الى استيفاء المنفعة ال بذلك » فجاز 
(فصل ) وللمستاجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها وما دونها 
فى الضرر » ولا يملك أن يستوفى ما فوقها فى الضرر » فان اكترى ظهرآ لبركبه في 
طريق فله أن يركبه فى مثله وما دونه فى الخشونة » ولا يركبه فيما هو اخشن 
منه » فان استاجر ارضاً ليزرع فيها الحنطة » فله أن يزرع مثلها وما دونها 
فى الضرر ولا يزرع ما فوقهاً » لآن فى مثلها بستوق قدر حقه » وفيما دوذ 
يستوق بعض حقه » وفيما فوقها بستون أكثر من حفه » فان اكترى ظهرا 
ليحمل عليه القطن لم يحمل عليه الحديد » لأنه اضر على الظهر من الفطن » 
لاجتماعه وثقله » فان اكتراه للحديد » (م يحمل عليه القطن »© لأنه أضر من 
الحديد. » لأنه يتجاق ويقع فيه الريح فيتعب الظهر . فان اكتراه ليركبه 
بسرج لم جز أن يركبه عريآ لآن ركوبه عريا آضر » فآن اكترام 
عربآ لم يركبه بسرج » لأنه يحمل عليه أكثر مما عقد عليه » فان اكترى ظهراً 
ليركبه لم يجز أن بحمل عليه المناع » لآن الراكب يعين الظهر بحركته والتاع 
لا بعينه » فان اكتراه لحمل المتاع لم بجز أن بركبه » لأن الراكب أشد على 
الظهر لأنه يعقد.فى موضع وآاحد » والمناع يتفرق على جنبيه » فان اكتسرى 
قميصآ للبس لم يجز أن ينزر به » لأن الاتزار آضر من اللبس لأنه بعتمد فيه 
على طاقين » وفى اللبس يعتمد فيه على طاق واحد » وهل له أن يرتدى به ؟ 
فيه وجهان : 

( احدهما ) بجوز لآنه أخف من اللبس ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز لآنه استعمال غمر معروف. فلا يملكه كالاتزآر ٠‏ 


: فصل وله أن ستو النفعة بنفسه وبغمره » فان اكانرى دآرآ ليسكنها 
فله ان يسكنها مثله » ومن هو دونه فى الضرر » ولا يسكنها من هو أضر منه » 
فان اكترى.ظهرآ ليركبه » فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه » ولا ركبه من 
هو اثقل منه ما ذكرناه فى الفصل قيبله ) ٠.‏ 


لذيكى 


الشرح مك ا اير م م 
على جمل .له قد أعيا فأراد أن يسيبه » قال : ولحقنى النبى صلى الله عليه 
وسلم فدعا لى وضربه فسار سيرا لم أيسر مثله فقال : لعنية فقلت لا ثم 
قال : بعنيه فبعته واستشنلت حملانه إلى أهلى » وف لفظ لأحمد والبخارى : 
:3 وشزطت ظهرء إلى المديئة » وتتمام الحدرث فى الصصحيحين « لما بلغت كتيته 
فنقدنى ثمنه ثم رجعت فأرسل فى أثرى فقال : أثرانى. ماكستك لآخذ خملك :: 
جرجك ودراهة هر لكر ْ 


أما الأحكام نفى هذه الطائفة من الفصول فإنه إذ اكثرى دابة فى الذمة: 
فإنه لا خيار فى عقدها إذا وجد بالدابة عيبآ » لأن المعقود عليه فى الذمة يضفة ١‏ 
السلامة » والمعقود عليه هيا غير سليم:.فإذا لم برض به رجع إلى ما فى الدمة» 
ودجو أن الإبدال ثبت للسنتاجر الخيار ؛ كما ذكر ذلك الأذرعى ٠6‏ 

بقتصض المكترى هنا تسلمه قله إبجار 3 و متنع إندالها بغير رضاه وبتقدم. 
شدي عن ع اليا ..كإذا : ثبت هذا بالنمسبة للدابة فإنه بلؤم ثبوته 
للطعام المحمول ليؤكل فى الطريق إذا لم يتعرض فى الفقد لإبداله ولا لمدمه 
فإنه دل إذا أكل فى الأظهر عملا بمقتضى اللفظ لتناوله حمل كذا إلى كذا . 1 
وكانهم قدموه على العادة 9 لا يبدل . لعدم اطرادها . 


( والثانى ) .لا ».أن لدة عدم الإبدال للزاد ولو لم يجده فيما بد 
صن التراع» بره فيه ابد جزم ١‏ 
نعم لو شرط عدم إيداله اتبع الشرط » ولى شرط قدرا فلم ياكل منه 
فالظاهر كما قاله السبكى أنه ليس للييؤجر مطالبته بنقص قدر أكله ابباعآ 
للشرط . . ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع فى جميع 
الطريق : قال : وهو الذئ إليه. نميل . وخرج بعض الفقهاء ما بحمل عفا! 
يؤكل ؛ وما حمل فتلف قبل الوصول فإنه يبدل قطعا . : 
قال الشافعى رضى لله عنه : إن اختلفا فى الرحلة رحل لا مكيويا ولا . 
مستلقيا ؛ وإن اتكسر المحمل أو الظل أبدل محملا مثله ؛ أو ظلا مثله وإن 
اختلفا فى الزاد الذى نفد بعضه.ء.فقال صاحب الزاد له بورله ماق بن 


انا 


أن ببدل له حتى يستوفى الوزن وقال : ولو قال قائل : ليس له أن يبدل 
من قبل أنه معروف أن الزاد ينقص قليلا ولا يبدل مكاته كان مذهبا 
والله تعالى أعلم ‏ من مذاهب الناس . 

فرع يجوز للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما حرت به العادة » 
ويكبحها باللجام وحثها على السير بحسب طبيعتها » فان كانت من النوج 
الذى قال فيه علقمة . 


فليس له أن يضربها لإدراكها المقصود مع راحة الراكب فى سرعتها وأما 
إن كانت غير ذلك فعلى حد قول امرىء القيس : 
فللساق ألهوب والسوط درة ولازجر منه وقع أهوج منعب 1 


إلا آنه لا بجوز أن يكون أهوج منعب ؛ وقد صح أن النبى صلى الله 
عليه ع وضريه » وكان أب بكر رضى الله عله يحرش بعيره 
. قال الشافعى رضى الله عنه وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة 
ار ا ا يس مس العلم بالركوب فإن 
كان فعل من ذلك ما تفعل العامة فلا يكون عندهم فيه خوف تلف أو فعصل 
بالكبح والضرب مثل ما يفعله سثلها عندما فعله فلا أعد ذلك خرقه ولا ثىء 
عليه » وإن فعل ذلك عند الحاجة إليه بمبوضع قد يكون بمثله نلف أو فعله فى 
الموضع الذى لا يفعل فى مثله ضمن فى كل حال من قبل أن هذا تمد . 
والمستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه . فإن أراد صاحبه أن 
يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم تعد . 


وآما الرائض فإن من شان الرواض الذى يعرف به إصلاحهم للدواب 
الضرب على حملها من .السير ء والحمل عليها من القزب أكثر ما بفعصل 
الركاب غيرهم . خاذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحا 
وتأديبا للدابة بلا إعناف بين لم يضمن إن عيت وإن فعل خلاف هذا كان 
متعديا وضمن والمستعير الدابة هكذا كالمكترى فى ركوها إذا تعدى ضمن + 


تلويل 


وإذا لم يتمد لم يسن ثم قال : والذى تأخذ به فى المبتمير أنه يضمن نمدى 
الم فد )تعد الى الى لمعيه رضيام واوالعار* معو 21 
ل د لم وت 

ذا رد مكل عيذ وطق اقلا عه تن عراف دياف تقال ١‏ لول قل 
ذنوبهم وبتوقى بجهده الضرب. . وإذا كان صغيرا لا نعقل فلا بضربه + ومن 
اضرب من هؤؤلاء الضرب الأذون فيه لم يضمن ما تلف . وبهذا فى الدابة قال 
مالك والشافعى وإسحاق وأبو ثور وآبو يؤسف ومحمد . وقال الثورى 
وأبو حنيفة : يضين لأنه تلف: بجناءته فضنته كغير المستاجر وكذلك قال 
لبدافيي العام يضرب |الصبئ لأنه: يمكنه تأدييه بشير الغرب . ا 


فرع سراق ونان ملك مواجا ون وال 
نزرع ولأنه متعد فلرب إلدابة منعه من سنلوك. تلك: الطريق .:وإن اكتلرى 

احمل القطن فحمل يوزنه حديذا أو حديذا فحمل نوزنه قطنا فالصحيج أن ' 
عليه أجر المثل لأن .ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر » فلم , يتحقق كون 
لمجمول مشتملا على المستحق بعقد الاجارة وزيادة عليه » فإذا أكراه لخمل 
تفيزين فجملها فوجدهما ثلاثة > فإن كان المكترى تولى الكيل ولم ,يلم 
المكرى بذلك فحكمه حكم من اكترى لحمولة ثىء فزاد عليه . فلو اكترى' 
لحمل مائة رطل حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس ذلك لاجتماعهما بسبب 'ثقلها 
فى محل واحذ » وهو اخلته بأخذ من ظهر الدابة أكثر » فضررهما مختلف 4 
وكذ! كل مختلفى الشرر كنا قلنا ى الحديد والقطن .. ٍْ 


فلو اكترى لعشرة أقفْزة شيا فحمل عشيرة أقفزة حنطة لآنها أثقل دون 
عكسه بآن اكتراه لحمل عشرة أقفزة حئطة فجمل عثرة أقفرة تنعيراً من غير ' 
زيادة أصلا فلا ضمان عليه لأتحاد جرمهما باتحاد كيلهما مع كون التسعين , 
أخف ء فلو اكترى لحمل مائة فحمل مائة وعشرة لزمه مع المسمى أجرة :المثل. 
للزيادة لتعدنه ».وإن تلفث بذلك: المحمول أو بسبب آخر ضمنها ضبان يدا ' 
إن لم .يكن صاحبها معها الكونه غاصبا لها بحمل الزيادة . 1 

فإن كان صاحبها معها وتلفت بسبب الحمل دون غيره سد اذا 





اا 


جنابة لاسيما ومالكها معها ضمن قسط الزبادة فقط لاختصاص بده »ا ء 
ولهذا لو سخره مع دابته فتلت لم بضمنها المسخر لتلفها فى بد مالكها : وق 
قول يضمن نصف القيمة توزيعآ على الرءوس . ولو سلم المائة والعشرة إلى 
المؤجر فحملها جاهلا بالزيادة » كأن قال : له مائمة فصدقه ضمن المكترى 
القسط وأجرة الزيادة على المذهب إذ المكرى لجهله صار كالآلة بتآثير تدليس 
المكترى . 


( والطريق الثانى ) أنه على القولين فى تعارض الغرر والمباشرة : فإن كان 
عالما كآن وزن الموجر وحمل ؛ أو رأى المكترى يكيل ويحمل.: آو أعلمه 
المكترى بحقيقة الكيل فلا أجرة للزيادة لعدم تدليس المستأجر ولا ضمان إن 
تلفت : ويهذا قال أحمد وأصحابه : إلا أنهم اختلفوا فى آجر القدر الزائد 
على العقد على وجهين ( أحدهما ) لا آجر له كمذهبنا ( والثانى ) له أجر 
الزامد لأنهما اتفقا على حمله على سبيل الإجارة فجرى مجرى المعاطاة فى 
البيع ودخول الحمام من غير تقدير أجرة . قالوا وإن كاله المكرى وحمله 
المكترى على الدابة عالما بذلك من غير أن بأمره بحسله عليما فعليه أجر 
القفيز الزائد : وإن أمزه فقى وجوب الأجر وجهان عندهم . 


فرج قال النووى ( رض ) : وللمكترى استيفاء المنفعة بنفسه 
وبعيره قلت : ورشغى أن يكون غيره أمينا » فلو شرط المكرى استفاء المنفعة 
بنفسه بطل العقد ؛ لأن المكترى سلك المنفعة فلا بنازعه فيها المكرى ؛ ومثله 
كمثل من ,شترط على المشترى آلا سيع ما اشتراه : فله أن يركب وبسكن 
من هؤ مثله فى الضرر اللاحق بالعين ودونه بالأولى . لأن ذلك اسستتيقاء 
للمنفعة المستحقة من غير زيادة . ولا بسكن حدادا ولا قصارا لأ بحدثه 


قال الرملى : إلا إذا قال :“لتسكن من شتت كازرع ما شئت : ونظر فيه 
الأذرعئ فقال : إن مثل ذلك يقصد به التوسعة دون الإذن فى الإضرار » وقد 
رد الرملى بآن الأصل خلافه كما لا يجوز إبدال ركؤب بحمل ويجوز عكسه» 
وإن قال أهل الخبرة لا يتفاوت الضرر . وبهذا قال أحمد وأصحاب الرأى . 


ووم 
(م0.؟- اللمجموع جا ها ) 


قال الالد قزرا اوم رزشيوة أذ زجلا لو تكارى من .جل ليتا. لم 
يكن له.أن يعمل فيه رنحى ولا قصارة ولا عمل خدادين لأن هد | فض باليناء» 
فإن عمل هذا فاتهدم 'ابيت. فهى ضامن لقيمة'البيث » وإن سلء :البيت فله 
أجزه . ويزعمون أن من تكارى قميصا فليتن له أن لأتزر به : ين القميض 
لا بلبس هكذا ء فإن فعل فتخرق .ضمن. قيمة القميض » وإن سبلم كان له 
أجزه » ويزعمون أنه لم تكارى قبة لينصبها فنصبها فى شمس آو مطر فقند 
تعدذي لاضرار ذلك بها . فإن عطبت ضمن وإن سلمت فعليه أجرها مغ أشياء 
ف ناهذا :العرات ‏ تكنى باثلها يحي تصتددل على أنه فد تركوا يا "فانرا 
ودخلوأ فيا ابوا سا مضت به الذر + وسا فيه ملاح الناس . اها 


.قال المصنف رحمه الله تغالى 


ا ل وهال لمن دونه + ففيه كلالة أوجه : 
( أحدها ) أن الاجارة باظلة لآنه ترط فيها ما يناف موجبها فبطلت . 
( والثانى ) ان الاجارة جائزة ‏ والشرط باطل ؛ لأنه ترط لا يؤئر فى حق 
الأؤحر » فالفى وبقى العقد على مقتضاه ٠‏ 
( والثالت ) أن الاخارة جائزة والشرط: لم ؛ لان للستاجر يلك الشافع 
من جهة المؤجر فلا يملك: مالم يض به ٠‏ 
( فص ل) وللمستاجر أن يؤحر العين المستاجرة اذا قبضها لآن الاجارة 
كالبيع » وبيع المبيع :جوز بعد القبض » فكذلك اجارة المسناجر » ويخوز من 
ابوج وحوه كا يجوز جع الع من البائع روغيه > وكل يجوز اث لبتي ٠‏ 
فيه :2008 إويخة:: / : 
( أحدها ) لا بجوز كما لا يجوز بيع للبيع قبل القبغي . 
الاقتتن ) يجوز إن النقوة عله و اناغ + وأنافع اتش قي سل 
بفبض العين » فلم يؤثر فيها فبض الفين ٠.‏ 7 0 
( والثالت ) آنه يجوز اجارنها من المؤجر لآنها فى قبضته ,»> ولا. بجوز من 
غيره لانها لست فى قبضينه » ويجوز آن يؤجرها برأس امال وباقل منه وباكثر 3 
لأنا بينا أن الاجارة بيع بيع البيع يجوز براس الال » وباقل منه وباكثر:منه. 5 
فكذلك الاجارة .| | ْ 
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( .فصل ) وان استاجر عيئا لمنفعة فاستوفى اكثر منها ب فآن كانت 
زيادة تنميز ‏ بأن اكنرى ظهرآ ليركبه الى مكان فجاوزه أو ليحمل عليه عشرة 
اقفزة فحمل عليه آحد عشر قفيزاً » لزمه السمى لا عفد عليه واجرة الل 
لا زاد » لأنه استوف المعقود عليه فاستفر عليه السمى » واستوق زيادة فلزمه 
ضمان مثلها » كما لو اشترى عشرة أقفزة ففيض احد عر قفيزآ » فان كانت 
الزيادة لا تنميز بأن اكترى أرضا ليزرعها حنطة فزرعها دخنة ب فقد اختلف 
أصحابنا فيه فذهب المزنى وابو أسحاق الى أن المسئلة على قولين : 

( احدهما ) بلزمه أجرة المثل للجميع » لأنه تعدى بالعددل عن المعقود عليه 
إلى غيره » فلزمه ضمان المثل كما لو اكنرى أرضآ للزراعة فزرع أرضا آخرى ٠‏ 

( والثانى ) بلزمه السمى وأجرة اكثل للزبادة » لأنه استوق ما اسستحفه 
وزبادة » فاشه اذا استاجر ظهرآً الى موضع فجاوزه » وذهب القاضى أآبو حامد 
المروروذى ألى أن المسثئلة على قول واحد » وأن صاحب الأارض بالخيار ببن 
آن يأخف المسمى وأجرة المكثل للزيادة ؛ وبين أن يأخذ آجرة المثل للجميع » لأنه 
أخذ شبها ممن استأجر ظهرآ الى مكان فجاوزه » وشبها ممن اكترى أرضصآ 
للرزع فزرع غيرها » فخير بين الحكمين .٠‏ 

( فصل ) وان اجره عينا تم اراد ان ببدلها بغيرها لم يملك لان المستحق 
معين فلم بملك ابداله بغيره كما لو باع عينآ فاراد أن يبدلها بفيرها ) . 


اللشرح إذا اشترط ألا يستوفى ف المتمعة مثهما أو ما دونها أو 
اشارط أن لا يستوفيها سثله أو من دونه ؛ فعلى ثلاثة أوجه : 


( أحدها ) أن الإجازة باطلة لاتستراط ما يناى موجبها وقد عرفنا من 
الشواهد الماضية أنه لو اشترط آمرآ كأن قال : اتكارى منك محملا أو زاملة 
على المنصوص فى الأم #فإن هذا الشرط سطل العقد » كما لو قال أبيعك 
أقل من عثشرة فما دونها بكذا فان هذا البيع باطل : لأنه يناى موجب العقد 
الذى بوجب ملك المافعة والتسلط على استيفاتها بتفسه وبنائية : واستيفاء 
بعضها بنفسه وبعضها بنائيه » والشرط نافى ذلك فكان باأطلا . 


( والوجه الثاني ) أن الجا 00 والشرط باطل لأنه شرط لا يؤثر 
فى حق المستاجر من أسثتيقاء المنفعة . فارق البيع . لأن اليا بده هنا على 
المبيع والمستاجر بده على المنشعة وبهذا 9 أحيد . أن المستأجر سلك المتاقع 
من جهة المؤجر فلا يملك مالم برض به . 


( والوحه الثالث.) دخة ااشرط وصحة العقد لأن المستأجر سلك 
المنفعة من قبل الموجر فلي للمستاجر أن :بتعدى بامتلاك لم برض به فازمه 
الوط وضفجن الجا رة وقد تخصلنا ذلك عل ى أصل المذهب وياب يالوم 


على ما سيآتى . 


فرع 7 للمستاجر أن يوجر العين التى استَاخرها إذا 
فبغها ؛ ونس أحمد على ذلك . وهو قؤل سعيد: بن المسيب وابن: سيرين 
ومحاهد وعكرمة وأبئ سليسان ين عبد الرحمن . والح ى والثوزئ 
والشافعى وأصحاب الرأى وذكر 'القاضئ: من الحنا بلة قبه رواية أخرى, أنه 
لا يجوز : لآن النبئ على الله عليه وسلم تهى :عن ربح مالم يضمن + والمتافع 
لم تدخل فى ضسانه ولأنه عقد على ما لم ندخل فى ضمانه فلم ,يجز كبيم 
المكيل والموزون قبل قبضه ؛ والأول أصح ؛ لأن قبض العين قام مقام قبض 
المنافع يدليل :أنه بجور التصرف فيها فحاز العقد. عليها كبيع التسرة على 
الشحرة » وقياس ن الرذاية الأخرى. باعل على هذا الأصل ٠‏ 


أذا نينت هذا نإنه لا تجوز إجارته إلا .لمن يقوم مقامه أو دونه فى الضرر 
لما مضى كما إجازتها قبل قضها فلا تجوز من غير المؤجر فى أحد الاوجوه 
اللاانة عبدانا وأحد العو ع لقان » وهو قول أبى حم ١‏ الدع 


(والوجه الثانى ) يجوز لآن قبض المين لا يثنقل به الضماق إليه 5 
يقفا جواز التصرة ف عليه » قأما إجارتها قبل القبض من الموجر ‏ وهو الوجه 
اثثالك غندنا وهو قول عند الحنائلة فإذا قلنا : لا يجوز من غين المؤجبر 

كان فيه وجهان ( أحداهما ) لا يجوز لأنه عقد عليها قبل قبضها ( والثانئ ) 
يجوز لأن القبض لا بتعذر عليه بخلاف الأجتبى : واصلهاً : ببع الام 
قبل قبضه لا بصح من غير بائعه رواية واحدة » وهل يصح من بائعه ؟ غلى 
رواتتين : فأما إجارتها بعد قبِضها من الموجر فحاثزة : وبيمذا قال:أحمد 
والشافعى رضى الله عنه. وقال أبنو حنيفة.: لا يجوز لأن ذلك اؤادى إلى 


ا 


نناقض الأحكام : لأن التسليم مستحق على الكراء » فإذا اكتراها صار 
مستحقا له فيصير مستحقا لما ستحق عليه » وهذا تناقض . 


ع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع : وما ذكروه 
فإنه يستحق عليه تسليم العين فإذا اشتراها استحق تسليمها : فإن قيل : 
اضوع هنا سدق ل بيع اللدذا بلاق البيع + كلنا :.المستتتمق. سنيج 
ألعين وقد حصل »؛ وليس عليه تسليم آخر غير أن العين من ضمان الموجر » 
فإذا تعذرت المناقع بتلف الدذار وغصيها رجم عليه لأنها بسبب كان فى ضمانه. 


فرع وبجوز للمستاجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة » وهذا 
قول أحمد والشافعى وآبى ثور واين المنذر . وروى ذلك عن عطاء والحسن 
والزهرى . وى رواية لأحمد . إن أحدث ف العين زيادة جاز له أن يكرها 
بزيادة » وإلا لم تجز الزيادة : فإن فعل تصدق بالزيادة : وروى هذا عن 
الشعبى والثوزى وأبى حنيفة لأنه يربح فيما لم يضمن . 


وعن أحمد رواية ثالثة : إذا أذن له فيها المالك جاز ؛ وإذا لم يأذن لم 
جز 4 وكره ابن المسيب وأبو سلمة وابن سيربن ومجاهد وعكرمة والشعبى 
والنخمى الزيادة مطلقا لدخولها فيما لم يضمن » دليلنا أنه عقد يجوز برأس 


المال فجاز بزيادة كبيع المبيع بعد فبضه . 


وأما الحديث فإن المنافع قد دخلت فى ضمانه من وجه » فإنها. لو فانت 
من غير استيفائه كانت من ضمانه » ولا بصح القياس على بيع الطعام قبل 
قبضه . فإن البيع ممنوع منه بالكلية سواء ربح أو لم يربح » وههنا جائز فى 
الجملة . وتعليلهم بأن الربح فى مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها » 
ذإن ذلك يزيد فى أجرها فى العادة . 


فرع كل عين استأجرها لمنفعة فله أن بستوف نلك المتفعة وما دونها 
فى الضرر . هذا ما سيق أن بيئاه » وبه قال آأحمد . ولا نمرف ف ذلك 
مخالفا » ومتى فعل ما ليس له كان ضامناً » وقد ضرب المصنف مثلا بالأرض 


و 


استآجرها ليزرعها حنطة فزرعها دخنا . قال الماوردى فى الحاوى الكبير 3 
الع ع ل ل 0 ليزرعها قمحأ 
خله آن يزرعها ما لا يشر بالأرض إذ ضرار القمح ؛ وهذا كما قال : إذا استاجر 
زو ةمه ان عا الحنطة وغير الجنطة مما يكون ضرره مثل 
ضرر الحنطة أو أقل وليس .له أن بزرعها ما ضرره أكثر من ضرر الحنطة , 
وقال داود. بن على لا ابجوز إذا امستاحرها لزرع الحنطة أن بزرعها غيد 
الحنطة » وإن كان ضرره أقل من ضرر د يقوله تعلالى: , 
« أوفوا بالعقود » فلم + بجر العدول عباأتضننه العقد قال : ولأنة لما لم بجز 
إذا.اشترق بذراهم بأغيانها 2 ٠‏ يدقع غيرها من ألدر راهم وإن كانت .فثلها 
لا فيه من المدول جما أقتقاه أ لعقد الاك لبإجارة لازي لوج الجدنة 
لا تجوز أن ريع ع ل الحيطلة ‏ 


ودين 1ن كل اناس فوإجارة الارضى اعاهر قد اقفة بلا شين 
أستيفاة » ألا تراه لو انسلم الأرض ولم يزرعها لرّمته الأجزة : فإذا نبت أن 
ذكر الحنطة لتقدير المنبعة هو إذا إاستوف المنفعة فقدرت به فى العقد., وبغيزه 
جاز كما لو استأجر لحبّل تقفيز من حنطة فحمل قفيزأ غيره ؛ وكما لو استاجر 
ليزرع حنطة بعينها فزرع غيرها : ولأن. عقدد الإجارة «تضمن أجرة سلكها 
الموجر ومنفعة سلكها المستأجر : فلما جاز للمؤجر أن يسلتوق حقة كيف 
شاء بتفسه وبوكيله وبين بحيله جاز للمستاجر أ أن يستوق حقه من المتفعمنة 
كيف شاء بزرعها الحنطة وغير الحنطة » وبإعارتهبا لمن بزرعما وبتركهم 
00007 
العقد بما ذللنا . وأما الجواب عما استدل به من نعيين الأثمان بالعقد:فهكذًا 
فى الإجارة » فهو أن الِرق دنهما اق التعين متفق عليه » لأن الدر اهم تنعين 
بالعقد حتى لا يجوز العدول إلى جنسها والحنطة لا تتعين فى عقد الإجارة 

'1!) الحاوى الكبيز مخطوطة فى دار الكتب والوثائق العربية ذات أربعة, عون 008 ومن 
تواعها' المجلد الأول فى دار الكثب الأزهرية والحاوئ المسغير مخطوطة في دار الكتب. والوثائق 


المربية ذات أربعة عكر مجلد؟ . على أن نقولنا: التى. أعتمدناها هنا فى التكملة هذه من الحاوى 
الكبين » ول بتسع وتخا لتسع الحارى المتنرا :. ١‏ 
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وإنيأ الخلاف ف تعيين جنسيأ لأقراره لو استأجرها أزرع حنطة لعيئها جاز 
له العدول إلى غيرها من الحنطة ؛ فكذلك يجوز أن يعدل إلى غير 
الحنطة . اها . 


أقسام : 


١‏ أن يستاجرها لزرع الحنطة وما أشبهها » فيج وز له مع موافقة 
داود أن يزرعها الحنئطة وغير الحنطة مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو 
أقل 3 إلا أن داود بحيزه بالشرط ونعدن تحيزه بالعقد والشرط تأكيداً 1 


؟ أن يستآاجر لزرع الحنطة ويغفل ذكر ما سوى الحنطة مما ضرره 
أكثر من الحنطة آو أقل . 


م _ أن يستآجرها لزرع الحنطة على أن لا يزرع سواها قفيه ثلانة أوجه 
حكاها ابن أبى هريرة ( أحدها ) أن الإجارة باطلة ( والثانى ) أن الاجارة 
جائزة والشرط باطل : وله أن بزرعها الحنطة وغير الحنطة لأنه لا يؤثر ف 

حق الموجر ما بقى ( والثالث ) أن الاجارة جائزة والشرط ا 
أن بزرعها غير الحنطة لأن منافع الاجارة إنما تملك بالعقد على مأ سسى 8 
ألا تراه لو استآأجرها للزرع لم .نكن له الغرس فكذلك إذا / مي 3 
من الزرع قال الشافعى : وإن كان يضرها مثل عروق تبقى فليس ذلك له » 
إن فعل فهو متعد ورب الأرض «الخيار إن شاء أخذ الكراء وما نقص الأرض 
على ما ينقصها زرع القمح وبأخذ منه كراء مثلهما . قال المزنى : ,شبه آن 
كون قوله الأول أولى : لأنه أخذ ما كرى وزاد على الكرى ضرراً » كرجل 
أكترى منزلا بدخل فيه ما بحتمل سقفه. فجعل فيه أكثر . 


إذا عرف هذا فانه إذا استأجر أرضاً لزرع حنطة لم .يكن له أن يزرعها 
ولا أن يغرسها ما هو أكثر ضرراً متها لأنه غير مأذونُ فيه فصار كالغاصب » 
وهل يصير بذلك ضامنا لرقبة الأرض حتى يضمن قيمتما ؛ إن غصبت أو 


لفق 


نلفت بسيل ؟ على وحِهين ( أحدهما ) وهو قول آبى حامد الاسفرايينى أنه ١‏ 
يضمنها لأنه قد صأ ر بالعدول عما استحقه غاصباً ؛ والغاضب ضامن . 


( والثانى ) وهو الأصح » آنه لا يضمن رقبة الأرض لآن تعدية فى المأفسة 0 
1ن العا إن تادى: لضي ونسيتا تر عا بعتي سجاه زوع عكري 
بالأجرة فالذى نص عليه الشافعى أن رب: الأرض بالخيار بين أن بأخذ 
المسبئ وما نقضت الأرض وبين أن يأخذ أجرة المثل . فاختلف أضحابنا » : 
فكان المزنى.وأبو إسحاق المروزى وآبو على بن أبى هريرة بخر جوأن تخيبر 
الشافعى على قولين ( أحدهما ) أن رب الأرض برجم بأجرة المثل دون المنمى 
يأن تعدى الزارع بعلاوله عن الحتطة إلى ما هو أضر منها كتعديه بعدوله عن 
الأرض إلى غيرها + فلما كان بعدوله عن الأرض إلى غيزها ماتن زم لأجبرة 
المثل دون المسمى فكذلك إبعدوله إلى غير الحنطة . 


(والقول الثانى ) آنه رجع بالمسمى من الأجرة : وينقص الضرزر الزاقد ؛ 
على الحنطة لأنه قد استوف ما استتحقه وزاد ؛ فصار كمن استأجر :بعيراً من 
مكة إلى المدينة فتجاوز به إلى البصزة فعليه المسمى وآجرة المثل. الزيادة 

وقال الربيع وأبو العائن بن سر يج وأبو حامد المروروذى : إذ المشألة على 
قول واحد ؛ وليس التخيير فيه اختلافا للقول فبهسا » فيكون رب الأزض . 
بالخيار دين أن برجع بالمسمى وما : نقصث الأرض بالزيادة كالمحاوز :ركوب ا 
إلدابة وبين أن فسخ ؛:الاجارة ويرجع بأجرة المثل لأنه عيب قد دخل علينه ' 
فجاز أن يكون مخيراً به. بين المقام أو النسخ فأما المزنى فاته اختار أن يرجع ؛ 
بالمسمئن وما نقصت الأرض .'ونابعه آأبو إسحاق المروزى واستدلا سسآلتين : 


٠ |‏ (إحداهما ) أن يستاجر بيتآ لحمولة مسما فيعدل إلى غيرها فهذا أمر 
بنظر : فإن استأجر أسفل البيت ليحرز فيه مائة رطل .حديد فأحرز فيئه . 
ما وخمسين رطلا ؛ أو عدل عن الحديد إلى القطن فلا ضمان عليه »؛لأن ؛ 
سفل البيت لا توثر فيه هذه الزيادة .ولا العدول عن الجنس + وإن كان علو 
البيت تكون فيه الحمولة على سقفه » فإن كانت الاجارة لمائمة رطل من حديد 
قوضي عليه ماله ونشدسين رطلا فهذه زيادة متميزة فيلزمه المسمى من الإجرة : 

وأجرة مث مثل الزيادة 3 
باس ' 


وإن كان قد استآجر لمائة رطل قطنا فوضع فيه مائة رطل من حديد فهذا 
ضرر لا تتميز : لأن القطن بتفرق على السققف والحديد يجتمع فى موضع 
منه : فكان أضر فيكون رجوع الموجر على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا فى 
القولين . 

( والمسألة الثانية ) من دليل المزنى على اختيار أن يستأجر دارا للسكنى 
فيسكن فيها حدادين أو قصارين أو ينصب رحى ء فهذه زيادة كر لا انتسيق 
فيكون رجوع المؤجر على ما وصفنا من اختلاف أصحاينا فى القولين . قال 
الملوردى : ليس للمزنى من دليل فيما استشهد به من مذهب ولا حجاج . 


فرع قوله : وإن أجره عينا ثم أراد أن ببدلها الخ قال الشافعى 
فى الأم : وإذا تكارى إبلا بأعيانها ركبها » قال : وإن تكارى حمولة ولم 
يذكر بأعيانها وركب ما بحمله » فإن حمله على بير غليظ فإن كان ذلك 
ضررآ متفاحشآ أمر أن يبدله » وإن كان شبيها بما يركب الناس لم يجبر على 
إبداله . والله أعلم بالصواب . 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) فان استاجر أرضدة مدة للزراعة فاراد أن بزرع مالا 
ستحصد فى تلك المدة » فقد ذكر بعض أصحابئا آذه لا يجوز » وللمؤجر أن بمنعه 
من زراعنه فان بادر المستاجر وزرع لم يجبر على قلعه قبل انقضاء المدة » 
وبحتمل عندى آنه لا يجوز منعه من الزراعة » لأنه يستحق الزراعة الى آن 
تنقضى المدة فلا يجوز منعه قبل انقضاء المدة » ولانه لا خلاف أنه ان سسبق 
وزرع لم بجبر على نقله » فلا يجوز منعه من مزارعته ٠‏ 


فصل وان اكترى أرضاآ مدة للزرع لم يخل اما أن يكون لزرع مطلق 
أو لزرع معين » فان كان لزرع مطلق فزرع وانقضت المدة ولم ستحصد 
الزرع ب نظرت » فان كان بتفريط منه بأن زرع صنفاآ لا بستحصد فى تلك 
المدة أو صنفا بستحصع فى المدة الا أنه آخر زراعته ‏ فالمكرى أن بأخدذه 
بنقله > لأنه لم يعقد الا على المدة فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكترى » 
فان لم يستحصد لشدة البرد أو قلة الطر ففيموجهان : 

( احدهما ) يجبر على نقله » لأنه كان يمكنه أن يُستظهر بالزيادة فى مدة. 
الاجارة » فاذا لم بفعل لم يلزم اللكرى آن بستدرك له ما تركه ٠‏ 


يلف 


كاناى )2 يحبر ود الصتين ل وقدااخل من عر الورك شبد افا . 
فلنا : بجبر على نقله وتراضيا على تركه باجارة أو اعارة جاز » لآن النقل لح : 
1 الكرى وقد رضى بتركه » وان قلنا, : لا يجبر فعليه المسمى ألئ انقضاء امدة ' 
بنحكم العقد وأجرة اكثل ارا ادامر 
زدعه » لا يجوز الاضرار بالؤجر فى تفوبت منفعة أرضه ٠‏ ْ 
فان كان لزرع معين لا بستحصد ف المدة وانفضت افدة والزرع قائن ' 
نظرت » فان شرط عليه القلع ب فالاجارة صحيحة لاله عقد على مسدة 
معلومة » ويجبر على قلعه لآنه دخل على هذا الشرط .» فان تراضيا على. تركة ' 
بأحارة أو اعارة جاز ا ذكرناه » وان شرط الشسقية بعد المدة فالاجارة باطلة لأنه : 
شرط يناق ٠قتضى‏ العقد فابطله » فان لم بزرع كان لصاحب الأرض أن يمنعه ' 
من الزراعة » لأنها زراعة فى عقد. باطل © فان بادر وزرع لم بجمر على القلع 6 ٍ 
ا لأقه زرع مأذون فيه » وعليه اجرة المثل لأنه استوق منفعة الأرض باجارة ا 
فاسدة .» فان اطلق العقد ولم يشترط التبقية ولا القلع ففيه وجهان : 
( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق : آنه يجبر على قلعه » لان العقد الى : 
مدة وقد انقضت ء فاجبر على قلعه كالزرع المطلق . : 
( والثانى ) لا يجبر لأنه دخل معه على العلم نحال الزرع وأن العادة فيه 3 
الترك الى الحصاد: فلزمه الصبر عليه » كما لو باع ثمره بعد بدو الصلاج وقبل' : 
الادراك » وبخالف هذا اذا اكنرى لزرع مطلق » لآن هناك بمكله أن بزدع , 
ما يستحصد فى الدة فاذا ترك كان ذلك بتفربط منه فاجبر على قلعه » وشهنا , 


هو زرع معنى علم المكرى أنه لا يستحصف فى تلك المدة » فاذا قلنا : جسسشبر 
فتراضيا على تركه باجارة أو اعارة جاز كا ذكرناه » وان قلنا : لا يجبر لزمه 1 


المسمى للمدة »وآاجرة المثل اللزيادة » لأنه كما لا بجوز الاضرار باللكترى في نفل 
زرعه لا يكور الاضران بالكري فى ابطال منفعة أرضه )+ ٠‏ 


الشرح قال الشافعى 1 تكاراها سنة فزرغم! '! 
فانتقضت السنة والزرع فيها لم يبلغ أن حصد” ب فإن كانت السنة سكنه أن ١‏ 
'.بزرع. فيها زرعا بحصد قبلها فالكراء جائز » وليس لرب الأرض أن شت 
زرعه وعليه أن ينقله عن الأرض إلا أن بشاء رب الأرض ركه » وإذا شراطد 
أن يزرعها صنفا من الزوع إستحضلا أو نستقضل قبل السنة فآخوه إلى قت 

من السنة.فاتقضت. السنة قيا ل بلوغه فكذلك أيضاً وإن تكارى .مدة أقل من 
سنة وشرط أن يزرعها شيئآ بعينه وبتركه حتى بحصد قكان ن يعلم أنه لا يمكنه 
أن يستحصد ف مثل هذه اللدة تكازاها فالكراء فاسد من قبل أن أئيت 


:ا 


دينهما شرطهما ولم أثبت على رب الأرض أن يبقى زرعه فيها بعد انقضاء المدة 
أ بطلت * شرط الزارع أن إتركه حتى ستحصد »ء وإن أثبت له زرعه حتى 
ستحصد أيطلت شرط رب الأرض فكان هذا كراء فاسداً ولرب الأرض كراء 
مثل أرضه إذا زرع : وعليه تركه حتى يستحصد . 


وصورة هذه المسألة آن ستأجر الرجل أرضا مدة معلومة ليزرعها موصونا 
فزرعها ؛ ثم انقضت المدة قبل استحصاد زرعها ؛ فلا بخلو حال المدة من 
ثلاثة أحوال ( إحداها ) أن يعلم أن ذلك الزرع يستحصد فى مثلما ( والثانية ) 
أن يعلم آنه لا يستحق فى مثاها ( والثالثة ) أن الح تأما | الأولى 
فلا تخلو من ثلاث أقسام . 


( أخدها ) أن تآخير استحصاده لعدوله عن الجنس الذى شرطه إلى غيره 
مثل أن ,يستآاجر خمسة أشهر لزرع الباقلا فيزرعها برآ فتنقفى المدة ؛ والبر 
غير مستحصد فهذا يوخذ بقلعه قبل استحصاده » لأنه بعدوله عن الباقلا إلى 
البريصير متعديا فلم يستحق استيفاء زرع تعدى فيه » فإن تراضى الموجر 
والمستأجر على تركه إلى أوان الحصاد بأحرة المثل فيما زاد على المدة أقر » 
وإن رضى المستاجر وأبى لوجر أو رخى الموجر وأبى المستأجر من بذل أجرة 
المثل قلع . 

( والقسم الثانى ) أن بكون تآخير استحصاده لتأخير بذره من عدول 
عن جنسه فهذا مغفرط ويوخدذ بقلع زرعه قبل استحصاده لأن تفريطه لا يلزم 
غيره 4 فان بذل أجرة مثل المدة الزائدة ورضى المؤجر بقبولها ترك وإلا قلع . 


( والقسم الثالث ) أن يكون تأخير استحصاذه لأمر سماوى من طول 
دأو 0 انخفاض نيل أو دوام ثلج ففيه وجهان : ( أحدهما ) 
ترك إلى وة قت استحصاده لأنه لم .يكن من المستأجر عدوان ولا : تفريط » 
قإذا ترك إلى وقت الحصاد ضمن ناور أجرة مثل المدة الزائدة على عقده 
( والوجه الثاتى ) أن يؤخذ بقلعه ولا يترك لأنه قد كان نقدر على الاستظهار 
لنفسه فى استزادة المدة خوفا مما عساه بحتمل من أسباب سماوية فلو لم 
ناهد النفسة افرصة أضار مقطا . 


وام 


'' آنا الخال الثانية : وهو أن بعلم بجارى العادة آن مشل ذلك الزرع لا , 
'.نستحصد فى مثل تلك المدة لا متاعرع أربعة أشهر لزرعها بر أو 


شعيراً فهذا إما : ا 
1 


(1) أن يشترط قلعه عند ا نفضاء المدة : فهذه إجارة جائزة ؛ لأنه قد 

يزيد زرعه قصيلا ولا يريده حبا ؛ فإذا انقضت المذة » أخذ بقلع زرعه . 
5 ا ب 0 : 

وقطعة 5 


ب أن شترط اتركة إلى ٠‏ وقت حصاده فهذا إجارة فاسدة أعلأن 
اشتراظ استيقاء الزرع بعد مدة الإجارة اق :.موحبها خبطلت : د كيم , للزارع. 
أستيفاء زرعه وقت حصاده » وإن بطات الإجارة » ولا ؤخد بكم زرع لاله 
زرع عن إذن اشترط فيه ادك وعلبه آخرة المثل + والفرق بين هذه لاله * 
فى استيفاء الزرع منغ فساد الإجارة وبين أن أوخذ. بقلعه فيبما تقبدم من : 
الأحوال والأقسام مع ضجخة ؛ الإجارة أن الإجارة إذا بطلت روعى الإذن 0 


المدد وإذا صحث روعيت المدة . 


(ج) أن بطلق العقد أفلا يشترط فيه.قلعآ ولا تركا فقد اختلف'آصنتحاينا. 
هل إطلاقه نقتضى القلع أو الترك ؟ على وجهين . 


( أحدهما ) وهو قول آبى إسحاق المروزى : أنه يقتضى القلم 'اعتبارة: : 
سوجب العقد ؛ فعلى هذا الإجارة صحيحة » وتؤخذ المستاجر بقلع زرعه. 
عند تقضى المدة ( والثانى 2 وهو ظاهصر كلام الشسافمى أن الإطلاق قتضئ , 
الترك إلى .أوان الحصاد اعتبار بالعرف فيه ؛ كما أن ما لم يبد صلاحه من: 
الثمار إقتفى إطلاق بيعه للترك إلى وقت الجداد اعتياراً بالعرف قينه 4 
فعلى هذا :تكون الإجارة فاسدة '؛. ويكون للمستاجر ترك زرعه ىقت ' 
حصاده ؛ وعليه آجرة المثل كما لو .شرط الترك . : 


الحاللثالثة : وهو أن بقعم الشسك ف المدة هل إستحصد الزرع فيها 19 ٠‏ 
كأن استاجرها خمسة أشهر لزرع البر والشعير فقد يجوز أن س تخصد,. 
الزرع فى هذه المدة فى بعض البلاد وبعحض السنين وحصوز آلا سس شحصدٍ 


كام 


فيكون حكم هذه الحال حكم ما علم أنه يستحصد فيه ؛ على ما مضى إسقاطاً 
للشك واعتباراً باليقين هكذا أفاده الماوردى © والله أعلم ١‏ 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


فصل وان اكترى آرضا للغراس مدة لم يجز أن بغرس بعد انقضائها » 
لان العقد يقتضى الغرس ف المدة فام يملك بعدها » فان غرس ف المدة وانقضت نقضت 
المدة نظرت ء فان شبرط عليه القلع بعد المدة اخذ بقلعه كا تقدع .من شرطه ©. ولا 


وشرط القلع بعد المدة لا يمنع ذلك » وانما بمنع من التبقية بعد المدة » والتبقية 
بعد المدة من مقنضى الاذن » لا من مقتفى العقد ؛ فلم بيطل العقد باسقاطها » 
فاذا قلع لم يلزمه نسوبة الأرض » لآنه لما شرط القلع رضى بما يحصل به من 
الحفر » فان اطلق العقد ولم بشترط الفلع ولا السقية لم بلزمه القلع ٠.‏ لان 
تفربغ المسناجر على حسب العادة » ولهذا لو اكنرى دارآ وانرك فيها مناءا 
وانفضت الدة لم بلزمه تغربفها الا على حسب العادة فى نقل مثله » والعادة فى 
الغراس التبقية الى ان يجف ويستقلع . 

فان اختار المكثرى القلم ‏ نظرت © فان كان ذلك قبل انقضاء المدة ب 
ففيه وحهان : 


( احدهما ) بازمه نسوبة الأرض » لأنه ع ]لازن عن ادقن غيرة بغر 
أذنه » فلزمه نسوبة الآرض .. 


( والثانى ) : لا بلزمه لانه قلع الغراس من أرض له عليها يد فان كان ذلك 
بعد انقضاء المدة لزمه نسوية الأرض وجها واحدا » لآنه قلع الغراس مسن 
أرض غمره من غير أذن ولا بد » فان اخنار النبقية ‏ نظرت »© فان أراد صاحب 
الأآرض أن يدفع آليه قيمة الغراس ويتملكه ‏ أجبر المترى على ذلك » لأنه 
يزول عنه الضرر «دفع القيمة » فان آراد أن يقلعه ‏ نظرت »© فان كانت قيمة 
الفراس لا تنقص بالقلع ‏ أجبر المكثرى على القلع . لآن لا ضرر عليه فى القلع » 
فان كانت قيمة الفراس تنقص بالقلع . فان ضمن له ارش ما نقص بالقلع أجبر 
عليه ٠‏ لآنه لا ضرر عليه بالقلع مع دفع الآرش ٠.‏ فان اراد أن يقلع ولا بدضسمن 
أرش النقص لم يجبر المكترى ٠‏ 

وقال المزنى : بجبر لأنه لا يجوز أن بنتفع بأرض غيره من غير رضاه » وهذا 
خطا لأن فى قلع ذلك من غير ضمان الأرشى أضرار؟ بالكترى » والضرر لا بزال 
بالضرر . 


فان اخثار أن يقر الفراس ف الأرض وبطالب المكترى بأجرة المثل أجبر 


وفنا 


الكترى » لآنه كما لا بجوز ٠‏ الاضرار بالمكترى بالقلع من غير ضمان 2 لا يجوز ٠‏ 
الاضرار بالمكرى بابطال منفعة الآرض عليه من غير أجرة » فان أراد المكترى .' 
أن بنع الغراس من المكرى جاز » وان أراد نيعه فن غيرة ففيه وجهان.» وقد 1 
بيناهما فى كتاب العارية » فان اكترى بشرط الشقية بعد المدة جاز . لأن اطلاق! , 
> لاحن بيع عا فو د ا ا 
فيه اذا أطلق العقد ٠‏ : 


فصل فان اكترىا أرضا باجارة فاسدة: ؤغرسسن الا 
والاقرار على ما:بيناه فى الاجارة الصحيحة لآن الفاسد. كالصحيح فيما يفتضيه 
من القلع.والاقرار » فكان حكمهما واحدا » وبالله التوفيق ) ٠‏ 


00 . قال الشافعى رضى الله عنه :.وإن قال اغزسنها واززنتهنا' : 
شتت فالكراء جائر . قال المزنى : أؤلى بقوله:ألا يجوز عذا لأنه لا يدر 
س إكثز فييكثر الضرر ,على صاحبا أو لأ يرس 


وهل الببارة خمل على غلاثك مسائل ( إأحداهن ) أن شعؤل ‏ 
أجرتكها لتزرعها' إن شئت أأو انغرسها إن أشنت أفالاجارة صحيحة م وهو مخهنا. 
بين زرعها إن 'شاء وبين غرسها 2 فإن زدع بعضها وغرس بعضها .جاز. » لأنه 
ْ لما جاز. له غرس الجسيع كان:غر سن البعض" أولى العوار 


( الثائية ) أن يقول : اقد أجرتكها لتزرعها أو نغرسها : فالإجارة باطلة »' 
لأنه لم' يجعل له الأمرين معآ ؛ ولا أحدهما معينا ؛ فصار ما أجرة له مجهولا . ' 


( الثالثة ) أن يقول : قد أجرتكها لتزرعهنا وتغرس ها قفيه وجمبان !.' 
( أحدهما )) وهو مذهب المزنى أن الإجارة باطلة » لأنه لما لم بخيره بين 
الأمرين وجمع بينهما صار ما بزرع منها ويغرس محيولا » وهنذا قول : 
أ إسحاق المروزى ( والثانى )وهو ظاهر كلام التسافعى . ؤقالِ 
أبن أبى شريرة : إن الجا يواسي رن 
زدع التعيت الاذون فى غريه أقل خرررا 6 ولو غرها جميما لم يبد 08 . 
غرس النصف المأذون فى زرعه أكثر ضررا : : 


قال الشبافعى رقى الله عنه : وإن انقضت سنوه لم كن ان 


مام 


أن قلع الغراس حتى يعطيه قبمته وقيمة ثمرنه إن كانت فيه بوم نقله : وارب 
الفرض الغراس إن شاء نقله على أن عليه :ما نقص من الأرض ؛: والغراس 
كاليناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا . 

قال المزنى : القبا بكي 1ه ادعو كه ايه إبغرس فيه قاتقفى الآجل 

وأآذن له أن إسنى ف عرصة له : ا نقفى الجل فالأرض والعرصة بعد انقضاء 

الأجل مردودانى 

وصورتها فيمن استآجر آرضا ليبنى فيها ويغرس فانقضى الأجل والبناء 
والغراسن قاءئم فى الأرض فليس له بعد انقضاء الأجل أن بحدث بناء ولا 
غرسا ؛ فإن فعل كان متعديا وآخذ بقلع ما أحدثه بعد الأجل من غرس وبناء 
فأما القائي فى الأرض قيل انقضاء الأجل فلا بخلو حالهما فيه عند العقد من 
ثلاثة أحوال ( آحدها ) أن يشترطأ قلعه عند انقضاء المدة فيؤخذ المستأجر 
بقلع غرسه وبنائه لا تقدم من شرطه ٠‏ وليس عليه تسوية ما حدث من حفر 
الأرض لآنه مستحق بالعقد . 

( الثانية ) أن يسترط تركه بعد انقضاء المدة فيقر ولا يفسد العقد بهذا 

ط لأنه من موجباته .لو آخل بالشرط ويصير يعد انقضاء المدة مستعيراً 
على مذهب الشافعى فلا بلزمه آجرة وعلى مذهب المزنى عليه الأجرة ما لم 
بصرح له بالعارية فإن قلع المستأجر غرسه وبناءه لزمه تسوية ما حدث ىف 
حفر الأرض لأنه لم ستحقه بالعقد ‏ وإنما استحقه با ك » وهذ! قول جميع 
أصحابنا وإنما اختلفوا فى تعليله فقال بعضهم : العلة فيه أنه لم استحقه بالعقد: 
وهو التعليل الذى ذكرناه فعلى هذا لو قاعه قبل انقضاء المدة لأأزمه نسوية 
الأرض . 

والحال الثالئة : أن يطلقا العقد فلا شترطان فيه قلعه ولا تركه فينظر : 
فان كانت قيمة الغرس والناء مقلوعا كقبسته قائمما أخذ المستأجر بقلعه لآنه 
لا ضرر باحقه فيه ولا نقص . وإن كانت قيمته مقلوعا أقل من فيمته قائسآ 
وهو الأغلب نظر فإن بذل رب الآرض قيمة الغرس والبناء قائمآ : أو ما بين 
قبمته مقلوعا لم يكن للمستاجر تركه ؛ لأن ما يدخل عليه من الضرر بقاعه 
يزول ببذل القيمة أو النقص . وقيل : لا بخيرك على آخذ القيدة ولكن بخيرك 


قاس 


بن أن تقلفه أو #العذ قمله وليى لك إقرازء وتركة + نوإن لم يتل ارب 
الأرض قيئة الغرس والبناء ولا قدر النقص نظر فى المستأحر : فإن امتنسع 
من بذل آحرة المثل بعد تقفى المدة لم يكن له إقرار الغرس والبناء وأخذ' 
بقلعه »وإن بذل له أجرة المثل مع اتناع رب الأرض من بذل القيمة أو النقص , 
ذه الشافعى وجمهور أصجابه أن الغرس واليباء مقران لا وخنذ 
المستآخر بقلعهما ولا يحبر رب الغزاس واليناء بعد انتهاء المدة على تركهما ' 
استدلالا ببا ذكره المزنى بن قوله: تعالى « إلا آن تكون تجارة عن تراض » 
وليس من رب الأرض رضى بالتزك فلم يجبر غليههولانه لما أخذ بقلع زرعه عند 
أنقضاء المدة لم شو إلى أو وان تحصاده ه مع أن زمان حصاده محدود ؛. فلن 
رخذ بقلع ارس والباء امم الجمل ؛ بزمانهما أولى : ولأن تحديد المدة يوجب. 
الختلاف الجكم فى إحداثا الغرس والبناء » وهذا المذهب أظهر حجاجا وأصبح. 
اجتهادا . ا 

واستدل أصحاينا على تركه وإقراره بقوله صلى الله عليه وسلم 3 ليس ' 
لعرق ظالم حق » رواه آنو داودا والدارقطتى عن عروة بن الزبير مربلا ؛' 
فاقتضى ذلك وقوع الفرق بين الظالم والمحق فلم بدحز أن سوى بينهما ق: 
الأخذ بالقلم . قالوا : ولأن من أذن لغيره فى إحداث خق فى ملك كان مخمولا 
فيه على الترف المحهود ف مثله كمن أذن لجاره فى وضع أجزاعه فى جداره 
كان عليه تركه على الدوام : ولم كن له أخذه بقلعها : لأن العادة جارية. 
باستدامة تركها كذلك الغرس والبناء العادة فيهبا جارية بالترك والاستيقاء 

ون القلع والتناول مجبول على العادة وهذا الاستدلال.هفسد بالزدع 
3 الغادة جاربة بتركه إلى أوان حصاده ثم هى غير معتيرة حين يؤخذ 
فرع وإذا كانت الاجارة فاسندة فبنى المستاجر فيها وغرس 
زرع فهو.ف الاقرار والترك على ما ذكرنا فى الاجارة الصحيحة ؛ أن الفأسد 
ع ال ا عتنة 0 
بالصواب.: 


رذن 


قال المصنف رحمه الله تعالى 
باب ما يوجب فسخ الاجارة 


اذا وجد المستاجر بالعين المستاجرة عيبا جاز له أن يرد » لآن الاجارة 
كالبيع » فاذا جاز رد ابيع بالعيب جاز رد المستاجر » وله أن برد بما يحدث 
فى بده من العيب » لأن المستأجر فى بد المستأجر كالمبيع فى بد البائع » فاذا 
جاز رد المبيع بما يحدث من العيب فى بد البائع » جاز رد الستاجر بما بحدث 
من العيب فى يه المسنتاجر ٠‏ 


فصل والعيب الذى يرد به ما تنقص به النفعة »> كتعثر الظهسر فى 
المنى » والعرج الذى يتاخر به عن القافلة » وضعف البصر والجذام والبرص 
فى المستاجر للخدمة » وانهدام الحائط فى الدار » وانقطاع الماء فى البثر والعين» 
والتغير الذى بمئئع به الشرب أو الوضوء » وغير ذلك من العيوب النى تنقص 
بها النفمة ٠‏ 

فأما اذا اكنرى ظهرآ فوجده خسين الملى لم برد » لآن ذلك لا تلنقص به 
المنفعة ٠‏ وان اكنرى ظهرآ للحج عليه فعجز عن الخروج بامرض از ذهاب المال 
لم.بجز له الرد » دان اكترى حماما فتءذر عليه ما بوقده لم بجز له الرد » لآن 
المعقود عليه باق > وانما نعذر الانتفاع لمعنى فى غيره فلم بحز له الرد » كما لو 
اشترى ظهرا لبحج عليه فعجز عن الحج مرض أو ذهاب المال » وان اكترى 
أرضةآ للزراعة فزرعها نم هلك الزرع بزيادة المطر أو شدة برد أو دوام نلج أو 
اكل جراد لم بجز له الرد » لان الجائحة حدثت على مال المستأجر دون منفعة 
الأرض فلم يجز له الرد » وان اكنرى دارا فتشعثت فبادر المكرى الى اصلاحها 
لم بكن للمستاجر ردها لأنه لا بلحقه الضرر » فان لم يبادر ثبت له الفسخ » 
لانه بلحقه ضرر بنقصان النفعة » فان رفى سكناها ولم يطالب بالاصلاح فهل 
بلزمه جميع الأجرة أم لا ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) لا يلزمه جميع الأجرة لأنه لم يستوف جميع ما استحقه من 
المنفعة فلم بلزمه جميع الآجرة » كما لو اكترى دارآ سنة فسكلها بعض السئة 


ثم غصبت' 2 

( والثانى ) بلزمه جميع الأجرة لآنه استوق جميع المعقود عليه ناقصضصا 
بالعيب فلزمه جميع البدل » كما لو اشسسترى عبدة فتلفت يده فى إبد البائع 
ورضى به ٠‏ 

( فصسل ) ومتى رد المستاجر العين بالعيب فان كان العقد على 
عمنها ب انفسخ العفد » لأنه عقد على معين فانفسخ برده » كبيع العين ٠‏ وان 
كان العقد على موصوف ف الذمة ام بنفسخ العقد برد العين ».بل يطسالب 


لض 
(ع 51س المجموع ج 16 ) 


بده » لان العقد على ما فى الذعة » فاذا ود المين رجع الى ما فى الذمة غ كما . 
' لو وحد بالمسلم فيه غيبا فرده .٠‏ ا ا 
(.قفصل ) وان استاجر عبب فهات فى يده فان كان الفلبدا على 
: موضوف ق الثمة طالب ببدله ها ذكرناه. فى الرد.بالعيب » وان كان العقد على. 
عبيله فان لم يمض من المدة ما له أجرة . انفسخ العقد ٠.‏ وقال ابو نور من 
اصخابنة : لا ينفسخ :»+ بل بلزم المستاجر الأجرة لآنه ملك بعف النسليم » .فلم 
يتفسخ العقد » كما لو ملك المبيع بعد التسليم . © فلم يتفسخ العقد:». والمزهب 
الأول » لأن المعقود عليه هو المنافع وقد تلفت قبل قبضها فانفسسخ العقد كالمنيع 
اذا هلك انبل القبض وان متي من. الدة ماله جره اتفسيع العقد قيطا يقى .' 
بتلف المعقود عليه ٠‏ وفيما مضى طريقان. : ' 
' (أحدهما ) لا بنفسخ فيه الفقد قولا ؤاخدا . 


( والثانى ) أنه على قولين > بناء على. الطربقين فى الهلاك الطارق: فى بعلن 7 
المبيع قبل القبض . هل هو كالهلاك المقارن للعقد أم لا ؟ لآن المنافع فى الاجارة 
كالمبيع قبل القبض ... وف المبيع قبل القبض طرنقان فكذلك الإجارة م : 
قصل وان اكترى :دارا فانهدمت ».فقد قال فى الاجارة : بنفسخ | 
العقد. .. وقال فى المزارعة, : اذا اكترى أرضا للرراعة فانقطع ماؤها أن المكترى ١‏ 
بالخيان بين آن يفسخ وبين أن لا بفسخ .. واختلف أصحابنا. فيهما على طربفين» 
ل ا وال نس لساك لي بو 1 
قولين » وهو الصحيح ٠‏ 

١‏ اهما أن العف تكس يهنا لون الف موده فى التدكتن! 
والزراعة » وقد فانت فانفسخ العقد كما لو اكترى عبدآ للخدمة فمات ١".‏ 
0 ( والثانى ) لا بنفسخ لآن العين باقية يمكن الانتفاع بها » وانما نقصت 
منفعتها » فثبت. له الخبار كما لو حدث به.عيب ٠‏ وملهم من قال : اذا انهدمتك 


الدذار انفسخ العقد .| وان انقطع. الماء من الأرض لم بنفسخ لآن الأرض . باقية ,* 
مع انقطاع الماء » والدار غير داقية: مع الانهدام ) . 


الشرح ا 
سخ أخد. العاقدين بالأعذار التى لا توجب خللا فى المعقود غلية 4 كين ' 
استاجر حماما وتعذز عليه جلب الوقود له + أو امبتاجر سيارة 'وتفذر عليه 
شراء وقودها ؛ أو مرض فجال مضه دون السفن عليها » أو استاجر بيتا ولم :: : 
بجد أثان يتخذه فراشا فيه 4 وبقان على هذه الأمثلة كل عدن لااطنيق المدقود 
عليه خلل فى عينه بعيب فيه وإذا استآجن دارا فوجد ماء بثرها متخيراً.» قال 


تفضا )' 


أبو حنيفة : إن استطيع انوضوء به فلا خيار للمستاخر . وغندنا أنه إن خالف. 
معهود الأبار فى نلك الناحية قله أنخيار + فأن كأنْ معهودهم ,:الشرب من آبارهم 

فإذا كان تغيره بمنع من شربه ع تله الجراية وز اح الرصدر متها 
وإن كان معهودهم آلا يشربوا منها فله الخيار » وإن كان غير معهود فى ذلك 
الوقت . فإن كان مع نقصانه كافيا لمأ بحتاج المستأجر من شرب أو طهمور » 
فلا خيار له : وإن كان مقصراً عن الكفاية فله الخياز . 


فأما رجاء الحصول .على الماء إذا تغير ماؤّه فلا خيار لمستأجره » ولو نقص 
ماوّه فله الخيار إلا أن يكون معهوداً فى وقنه فلا خيار 


قال القنافعى : وإذا اكتترى الرجل الأرض من الرجل بالكراء الصحيح 
نم أصابها غرق منعه الزرع أو ذهب بها سيل أو غضبها فحيل بينه وبينها 
سقط عنه الكراء من يوم أصابها ذلك وهى مثل الدار يكتريها سنة ويقبضها 
فتهدم فى أول سنة أو آخرها » والعبد يستأجرة السنة فيبوت فى أول السنة 
أو آخرها فيكون عليه من الإجارة بقدر ما سكن واستخدم وسقط عنه 
'ه! بقى : وإن أكراه أرضا بيضاء بصنع فيها ما شاء » أو لم ,يذكر أنه اكتراها 
ل ا ل 0 
20 للزرع » وكراؤها ليع أي فدات ررذه كنقاء: وإن كاومد 
بها ماء فأفسد زرعه أو أصابه حربق أو ضريب 2 أو جراد أو غير ذلك فهذا 
كله جائحة غلى الزرع لا على الأرض فالكراء له لازم : فإن أحب أبن بجدد 
زرا جددة إن كان ذلك بمكته » وان لم يسكنه فهذا شىء أصيب به ف زرغه 
لم تصب انه الأررض فالكراء له لازم » وهذا مفارق للجائحة فى الثمرة 
بشتريها الرجل فتصيبها الجائحة فى يديه قبل أن يسكنه جدادها . ومن وضع 
الجائحة ثم ابتغى أن لا يضعها ههنا » فإن قال قائل : إذا كاتنا جامجتين فمابال 
إحداهما .توضع والأخرى لا وضع ؛ فإن من وضع الجائحة الأولى فإننا 
يضمها بالخبر » وبأنه. إذا كان البيع جائزا فى شراء الثمرة إذا بدا صلاحها 


. الغريب يقال للتلج. الذائب ولسهموم الاء ألشقه الأرض‎ )١( 


1 إنزلها امو هر الل يتن لارام سي 
به أشهر ثم تتلف الدار فيسقط عنه الكراء من يوم تنفت .أه : 


وقد اختلف ع ق الفساد الطارىء على المستأجر ى # تمشح الجيم! ا 
على بى حسب اختلافهم في الفسادٍ الطارىء على بعض الصفقة ؛ صل كون 1 
كالفساد المقارن: للعقدا ؟ فقال بعض آصحابنا :هنا سواء + فيكون؛ . بطلان 
الاجارة فيما براك و ا 


ن القساد الطارىء. على العقد مخالف للفنناذ المقارن 
. قإن 1 


'وقال رون 
للعقد » فتكون 0 عي الح مده مولا واخدا 
قبل. بطلان الاجارة قيما مضي من المدة لزم المستاجر أجزة المثل في. الماضى 1 
دون المسمى . وإن قيل بصخة الإجارة فيما مشئ فقد اختلف أصحاينا هل'له 
الخيار. فى ذ فسخه آم لا؟ على وجهين ( أحدهما ) لا خيار له لفواته على يلمه. ' 
فعلئى هذا إن كانت أجرة السنة كلها متساوية لتساوى العيل فيها فعليه 
نضف الجرة المسماة لاستيفاء نصف. العمل المستحق ينصف السنة المسماة, . 


ش وان العبل فيهأ مختلفاً والأجرة فيه مختلفة مثل أن تون اأحدزة 
الدصتك الماضى من السنة مائة درهم وآجرة النصف الباقى خمسين درهما 
تقسطت الأجرة على العمل المختلف دون المدة : وكان على المستاجن ثلشا 
الأجرة' سفى تصف إللدة لأنها تقايل ثلثق العيل 0 


( والوجه الثانى ) أن له الخبار عرزي مله ةي المتجاء على 
الإجارة قيما مضى وبين فنخها فيه » فإِن أقا قام عل الماضى لزمه من الأجزة : 
ما .ذكرناه من الحساب والقسط ؛ وكان قن افا بخرج قولا آخرا أن 
بقيم بجميع الأجرة وإلا لا فسخ : وهو قول.من يجعل الفساد الطازىء كالفساد 
اقارن » وإن فسخ الإجارة فى الماشى ازمه فيه أجرة اكثل 1 
رفع العقد فسقط حكم الملمى فيه ٠‏ 


فرع وجملة بيان هذه الفصول أن من استأجر عن مدة فعيل .| 
بينه وبين الاتتفاع بها الم , خل من أقسام ثلاثة . 


رض 


0 و 0 لأن 
المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما لو تلف الطعام للبيع قبل قيضه . 


)0 والثانى ) أن تتلف عقيب قيضها ؛ فإن الإجارة تنفسخ أيضاً وبسقط 
الأجر عند عامة الققهاء إلا أبا ثور فقد حكى عنه أنه قال : ستقر الأجر 4 
لذن المعقود عليه آتلف بعد قبضه أشبه الميع » وهذا غلط : لأن المعقود 
عليه المنافع ».وقبضها استيفاؤها أو التمكن من استيفاثها » ولم يحصل ذلك 
فآشبه تلفها قبل قبض العين . 


( والثالث ) أن نتلف بعد مغى شىء من المدة فإن الإجارة تنفسخ فيما بقى 
من المدة دون ما مضى : ودكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفق من 
المنفعة ؛ هذا معنى ما تقلناه من الأم قبل . وقال أحند فيما رواه عنه إبراهيم 
اين الحارث : إذا اكترى بعيرا بعينه فتفق البعير يعطيه بحساب ما ركب » 
وذلك لما ذكرنا من أن المعقود عليه المنافع » وقد تلف بعضها قبل قبضه 
قبطل العقد فيما تلف دون ما قبض » كما لو اشترى صبرتين فقيض إحداهما 
وتلفت الأخرى قبل قبضها . 


إن كان المستأجر مختلف الأجر حسب اختلاف الأزمان كدار يسيف 
البحر إبجارها صيفا أكثر من أجرها شتاء ؛ أو دار بأسوان أجرها شتاء 
أكثر من أجرها صيفا أو دار لها مو سم كدور مكة شرفها الله جع فى تقؤيمه 
إلى أهل الخبرة ويقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المتفعة كقسسة الثمن 
على الأعيان المختلفة فى البيع » وكذلك لو كان الأجر على قطع المسافة وكانت 


| 1 القسم الثانى ) أن مدت على العنيا. ربنم هنها كدان مدت وأرض 
غرقت أو انقطع عنها الماء فهذه ينظر فيها فإن لم يبق فيها تفع أصلا نهى 
كالتالمة سواء ؛ وإن بقى فيها نفع غير ما استآجرها له اتفسخت إلا فى انقطاع 
الماء لأنه لم بحدث ف المعقود عليه خلل يفسد العقد فآشبه ما لو نقص تفعها 


نارفا 


مع بقائه ».فهو مخين بين الفسنع والامضاء ؛“فإن فديخ فعليهما مضى.من العقد. ' 
وإنٍ اختار إمضاءه فعالبه.جميغ٠الأجر‏ لأن العيب إذا رضى به سقط" كمه . 


فإذا انهدمت الدار أو عرض الجادم فإن الإجارة لا تنفسخ لمقاء المعقود : 
غليه 'ولكن المستاجر. بالخبار لأجل: العيت: الحادث المؤثر فى متفغته: بين المقام. : 
والفسخ » والتخيار 
اتتحدد نبزور الأوقات لحدوث النفض فيها فإن كان مرض الخاذه م مرضا ل 
يئر فق العمل نظر فيا ! سنتؤجر له من العمل > فإن كان نما لا تياف انفش 
مراضه فيه كالكنس والرعى وحرث الأرض فلا خبار للمشتاجن #:فإن كان ا 
١‏ 2 تعاف الم ع ءاب لحدك وماك وريه ولوس الله لجار 





وقال النوقق ف الدار : تنفسح انا: .-ؤقال شمس الذي ايبن : 


فيه على التراخئ لا على الفور نخلاف الخيار فى البيع لأنه 3 


ف الأصيح وإن كانت الجا رة ف داز عت مسارعا أو دكان يظلك, بسبوقه 3 


ل 5 قإذا استأجر دارآ/فا نمدم 1ْ 1 
فيها. حاط لط أو سقط فيها سقف اظلى ؛.فإن لم يكن سكبى الذار: با هتدام : 
حائطياً وسقوط سقفها كان كما :أو :انهدم جميعها ف بطلان الاجارة فيها 8 
وإن أمكن سكناها لم تبطل الإجارة وكان مخيرا فى الفسخخ للعيبة الحادث 
وآما إن هدام نصفها او بقى نضنها والباقى نذا يان مكنا يلاك ت الإحارة 
فى التصف المنهدم ‏ : وهى صحيخة ف النصف السليم والمستاجر: بالخيان » ؛ 
ومن جعل من أصحابنا القساد الطارئء على بعض الطبفقة كالفساذ المارن 
انظ جرح الاجارة قينا بلو'*" من الدإر على قولين . شض 


«فيوغ ا الدار "فيئاها المحم ر لم تمد الاجارة أقيها أبن ؛ 
قسادها إلا بعقد جديذٍ :أن طلانة بينم من عوذه إلا تح ل صقا ونيب 
الوا اشتركت وتشبعبت فلم يختر المستاجز خين.عمزها المؤجر فقى خيان 7 
وجهان أحدهما ! قد سقط لازتماع”موجبه + والثانى : أنه باق قى بحاله لم تقد 


ٍ من استجقاقه له ولكن لو رام الؤجر أن بعص المستاجة مر 8 
يعمزها .له لع. يكن ذلك للشجر وكان المستاجر على خياز .. ١‏ ' 00 


0 


فرع تال الشافعى رضى الله عنه : ولو اكترى آرضآً سنة فغصبها 
رجل لم يكن غليه كراء لأنه لم يسلم له ما اكترى ؛ قلت : ومن هنا نعلم 
آن الأرض إذا غصبت من بد المستأجر ر قله المسخ ؛ وهل تتصل الاجارة 
الي ا عن فرصتو 1و الاجر ادك انا مه 


والقول الثانى : أن الاجارة لا تبطل لأن غاصبها ضامن أنافعها لكن يكون 

المستأجر بحدوث. الغفصب مخيراً بين المقام أو اأفسخ فإن فسخ سقطت عنه 
الأجرة ولم بكن خصما للغاصب فيها : وإن أقام م فعليه المسنى ويرجع بأجرة 
المثا ل على الغاصب: واتصير خصماأ له فى الأجرة دون الرقبة م إلا أن سقى من 
مدة الاجارة ثىء فيحوز أن نصير خا ووارلي” لسار وريه ب المبئعة 
وامتيالى أعلريي 


قال المصنف رحمه الله تعالى . 


( فصل) وان آكرى نقسه فهرب » أو اكرى عينا قهرب بها # نظرت » 
فان كانت الاجارة على موصوف ف الذمة ل اسنؤجر عليه من ماله كما لو اسلم 
اليه فى تىء فهرب » فانه ببتاع عليه المسلم فيه » وان لم يمكن الاستئجار عليه 
نبت للمستاجر الخيار بين أن يفسخ وبين أن يبصبر » لأنه تآخر حقه فيثبت 
له الخيار » كما لو اسلم فى ثىء فتعذر » وان كانت الاجارة على عين فهو 
بالخيار بين أن يفسخ وبين ان يصبر » لأنه تآخر حقه فثبت له الخيار » كما 
لو ابناع عبدة فابق قبل القيض » فان لم يفسخ ‏ نظرت » فان كانت الاجارة 
على مدة ب انفسخ العقد بمغى المدة بوما بيوم » لأن المنافع تنلف بمضى الزمان» 
و ع ل ل لت ناف 
اذا وجده . ٠‏ 


( فصل) وان غصبت العين المستاجرة من بد المستاحر ‏ فان كان 
العقد على موصوف ف الذمة ‏ طولب الؤّجر باقامة عبن مقامها على ما ذكرناه 
فى هرب المكرى » وان كان على ألعين فللمستاجر أن يفسخ المقد » لاله تاخر 
حفه فثبت له الفسخ © كما وذ ابتاع عبدآ ققصب فاأن لم يفسخ ب فان كانت 
الاجارة على عمل كر ا يكن الستيلاوه دارج روات كلت عن 
هدة فانقضت ففيه قولان : 


١‏ ( احدهما ) يتفتلخ الفقد فيرجع للبتاجن على الؤجز بالسبم » وترجع 
الؤّجِر على الغاصب بأجرة ؛ الئل ٠‏ 


روااعا ولا تابخ “بل يكن افيتكاجز ب أن بس وانرجم ل الأتخر 
بالمسمى ؛ ثم برجع المؤجر على الفاصب بأجرة المثل » وبين آن يقر العقد ونرجع 
على الفاصب باجرة المثل » لآن المنافع تلفت فى يد الفاصب »© فصار كالمبيع اذا 


آتلفه الأجلنى ٠‏ وق البيع قولان اذا أثلفه الأجنبى فكذلك ههنا ٠‏ 

٠‏ ( فصل ) وان مات 'الضبى الذى عقذٍ الاجارة على ارضاعه فالتصوصض 
أنه بنفسخ العقدا » لآنه تعذر. استيفاء المعقود عليه » لآنه لا يمكن إقامة غسمره , 
مقامه لاختئلاف الصبيان فى: الرضاع فبطل .. ومن أصحابنا من خرج فيه قولا ؛ 
آخر أنه لا بنفسخ » الآن المنفعة باقية وانما هلك المسئوق فلم بتفسخ العقد » ١‏ 
كفا لو اسناجر دارا فمات » فعلى هذا ان نراضيا على أرضاع 'صبى آخر 
جاز ٠‏ وان تشاحا فسخ العقد » لآنه -تعذر أمضاء العقد ففسٌ ٠‏ 


( فصل ) وان استاجر وجلا ليلع له عرسا فسكن الوجع أو 
لبكحل عينه قبرئت »© أو ليقتص له. فعفا عن القصاص » إنفسخ العقد على ! 
النصوص ف المسئلة قبلها » لانه تعر اسننيفاء المعقود علبه فانفسخ » كما لو 


نعذر بآلموت » ولا بنفسخ على قول من خرج القول الآخر ) ٠‏ 


الشرح ذا عرب الاجم أو شردت الدابة المستأجرة أو أذ المؤجر 
العين وهرب بها : أو منعه | تكفاء المنفعة تمن غير هرب على تحبؤو ما 4 
تنفسخ الاجارة » لكن شت للمستأجر خيار القسخ : فإن فسخ خ فلا كلام » 

دإ ل سح اشمتت الأتارة بيصي الدة يوم تيوما +.كإن ماحل اين فى 
أثناء المدة استوف ما بقى منها » قإن اتقضت المدة انفسخت الاجارة لفوات 
المعقوذ عليه » وإن كانت الإجارة على موضوف ف الذمة » كخياطة ثوب أو . 
بناء جائط أو حمل إلى موضع :معين استيوجر من ماله من يعمله ؛ كما لو آسلم . 
إليه فى ثىء فهرب انيع عن ماله ؛ فإن لم سكن.ثبت للستآجر المسخح » 
اقبي فل كاذدء وإنال, ص وص الى أن بقدر عليه فله مطالتته 
بالعمل » لأن ما فى الذمة لا يفوت بهربه وكل موضم امتتنع الأجين من العمل 
افيه أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل اليعض فلا أجر 
له فيه: على ما سبق ا ل 
إنالم يكن على مد جر سح اللحاج عكرت لد 1ج ما عبن :+ 


- 


الأجر بقدر ما استوقى بكل حال » وإلى هذا كله ذهب الحثابلة . 


فرع إذا غصبت العين المستآجرة من بد المستأجر ففيه قولان : 
آحدهما : للمستآجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه ؛ فإن فسخ فالحكم فيه كما 
لو اتمسخ العقد بتلف العين سواء وإن لم فسخ حتى انقضت مدة الإجارة 
فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى : وبين البقاء على العقد ومطالبة 
الغاصب بآجرة المثل » لآن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو 
القيمة » فأشبه ما لو نلف الثيرة المبيعة آدمى قبل قطعها » ويتخرج انفساخ 
العقد بكل حال على القول بأن منافع الغصب لا تضمن » وهو محل خلاف 
بين أصحابنا » وهو قول أصحاب الرأى وأصحاب احمك :. 


( والثانى ) لا تخبير » بل ينفسخ ويرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى 
وبرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل وقول ثالث لم يذكره المصنف » وهو 
قول ابن الرفعة' :.لا خيار ولا فسخ أخذا من النبص ؛ وقد اس تقهد له 
الغزى قال الرملى فيه نظر . وقال الأذرعى هو مشكل وما أظن الأصحاب 


سمحول به . 


وإن كانت الاجارة على عمل فى الذمة كخياطة ثوب أو حمل ثىء إلى 

موضع معين فغصبت الماكينة التى بخيط بها أو العربة التى بحمل عليها 
ينفسخ العقد وللمستاجر مطالبة الأجير بعوض المغصوب وإقامة من يعمل 
لحتل ]كن الحقد عاق ها 1 االدمة أكنا. او رحد لعلى اقيدعيا غردء فإن 
. تعذر البدل ثبت للمستآجر الخيار بين الفسخ أو الصبر إلى أن بقدر على 
العين المخصوبة قيستوق منها . 

فرع «تنفسخ الإجارة بسوت الطفل » لأنه يتعذر استيفاء المعقود 
عليه لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان فى الرضاع واختلاف 
اللبن باختلافهم » فإنه قد بدر على أحد الولدين دون الآخر » وهذا هو 
منصوص الشافعى ؛ فإذا اتفسخ العقد بطلت الإجارة من أصلها بالأجر كله 
وإن كان فى أثناء المدة رجع بحصة ما بقى . 


الحفاا 


ومن أصحابنا من خرج .تقولا أخرة أنه لا بنفسخةء ؛لذن. المتفعة باقنة سقاء 
المرضعة وإنما المستوفى هو الذى .هلك والعقد باق بين المتعاقدين اذا تراضيا 
' :على إرضاع عق آح جا وإلا ١‏ اتفسخ العقد . : 


آما إذز مانك انه كإن الإجارة تنفسح لفوات المتقفعة ماذك سعليات 
وحكى عن بشن أصحاب إخمد انها لا نفس » ل 
وقالوا :يجيد في عالها عنمن ل أ 


.فرع كران ساح ليا كد د حر لأنها متفمية مباحة:... 
مقصودة فجاز الاستئجار على ففعلها كالختبان فإذا برأ الفرس قبل قلعه . 
اتسخت الاجارة لأن قلعه سليما لا يجوز ء وإن لم برأ لكن امتنع لنع المستأجر 
ا ل من .الإدمى منرم :فى الأصل وإنما"أ ييح 
القلع. إذا صار بقاؤه ضررا : والأمر مفوض إلى الإنسنان فى نفسه إذا كان 
أعلا. لذلك . وصاحب الفترس, آعلم “بمضرته ب ومتفعتة نتفعتة". وكذلك إذا امنا بغر 
شن ب بس يده عاك بالإنازية كم برأعينه استحق الاجر . 
وبه قال أكثر العقهاء : : 


وقال انك إنه الا تيعو بحق جر حت درا معواية قدت مسن ” 
وهو فاسد لأن المستأجر قد وى العمل الذنى :وقع العقد عليه فوجب له الأجر” 
وإن لم ,بحصل القرض » كنا لو استاجرم لبناء خائمط يوما أو لخياملة' نض 
فلم نمه فيه فإن برآت عينه فى.آثناء: المدة. اتفسخت الاجارة فيما بقى :من 
المدة ل 
: : فإن امتنع من العلاج.فام يستعبله فع بقاء المرض استحق الظبيب 
00 المدة كما لو-إستاجره يوما.للبناء قلء. ب تعمله فيِهء فآما إن 
شارطه. على البرء ء فإن مذهينا ومذهب:أجند بن حنبل أن ذلك يكؤن جعالة: 
.فلا بنبتحق شيئا حتى يتحقق اليرء'؛ شواء: وجد قريآ أو بعيدا: ؛ فإن يزتىء 
| بغير دؤائة أو تعذر“علاجه لموته أو غير ذلك من' الموا: خ الت عى من جة' 
المستاجر فله آجر. نثله :كما لو عمل :العامل ف الجعالة كم' فسخ المقة” أوإن ' 
امتنع لأمر امن جية الجاع إق جر الجاعل فلا تىء له على تقصيل تسباى | 
ف الجمالة إن شاء لله . أ 
اوس 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان مات الآجر فى الحج قبل الاحرام . نظرت » فان كان 
العقد على حج فى الذمة ‏ استؤجر من.تركته من يحسج » شان لم يمكسن نبت 
للمستاجر الخيار فى فسخ العقد كما قلنا فى السلم ؛ وآن كان على حجه بنفسه 
انفسخ العقد © لأنه تلف المفقود عليه قبل القيض ) فان مات بعد ها آتى: بجميع 
الأركان » وقبل المبيت والرمى سقط الفرض لأنه اتى بالأركان » ويجب فى تركنه 
الدم لما بقى كما يجب ذلك فى حج نفسة .٠‏ 


وان مات بعى الاحرام وقبل ان باتئ بالأركان فهل يجؤز أن يبلى غسيره 
على عمله ؟ فيه قولان » قال فى القديم : يجوز » لأنه عمل ندخله النيابة » فجاز 
المناء عليه كسائر الأعمال . وقال فى الجديدا: لا يجوز ٠.‏ وهو الصحيح ٠‏ لأنه 
عبادة يفسد اولها دفساد آخرها فلا تتادى بنفسين كالصوم والصلاة ٠0‏ فان 
قلنا : لا يجوز البناء فآن كانت الاجارة على عمل الأجير بنفسه بطلت »© لأنه . 
مات المعقود عليه » ويستاجر المستاجر من بسستائف الحج ٠‏ 


وان كانت الاجارة على حج فى الذمة لم تبطل . لآن المعقود عليه لم يفت 
بموته . فان كان وقت الوقوف باقيا استؤجر من نركنه من بحج وان فات 
وقت الوقوف فالمستاجر أن يفسخ لأنه تاخر حفه فثبت له الفسخ . 

وان قلنا : يجوز المناء على فعل الأجير ت فان كانت الاجارة على قعل 
الأجمر. بنفسه ‏ بطلت. لأن حجه فات بموته ٠‏ فان كان وقت الوقوف باقيا , 
أقام المستاجر من يحرم بالحج ويبنى على عمل: الأجير » وان كان بعد فوات 
وقت الوقوف اقام من بحرم بالحج ويتم . وقال ابو اسحاق : لا يجوز للبانى 
أن بحرم بالحج » لآن الاحرام بالحج فى غير أشهر الحج لا ينعقد » بل يحسرم 
بالعمرة ويتم > والصحيح هو الاول » لأنه لا يجوز أن بطوف فى العمرة ويقع 
عن الحج » وقوله : أن الاحرام بالحج لا بنعقد فى غير أشهر الحج لا يصح لآن 
هذا بناء على احرام حصل فى أاشسهر الحج » وان كانت الاجارة على حج فى 
الذمة استؤجر من تركة الأحير من يبنى على احرامه على ما ذكرثاه ٠+٠‏ . 

فصل ومتى انفشخ العقد بالهلاك او بالرد بالعيب أو بتعذر المنفعصة 
بعد استيفاء بعض المثفعة قسم المسمى على ما استوفى وعلى مآ بقى © فما قابل 
الستوق استفر » وما قابل الباقى سقط » كما يقسم الثمن. على ما هلك من" 
المبيع وعلى ما بقى » فاذا كان ذلك مما يختلف رجع فى: تقويمه الى اعمل 
الخيرة » وان كان العقد على الحج فمات الآجر أو أحصر نظرت » فان كان 
بعد قطع المسافة وقبل الاحرام ‏ ففيه وجهان ٠‏ 

( أحدهما ) وهو قول ابئى اسحاق : أنه لا يستحق شيئًا من الأجرة بشاء 
على قوله فى الأم آن الأجرة لا تقابل قطع المسافة وهو الصحيح » لأن الأجسرة 


يم 


فى مقابلة الحج وابتداء اللحج من الاحرام » وما قبله من قطع | السافة ذ نسب 
ومسحييه ؛ فلم يسنتحق مقابلنه اجرة » كما لو اسستاجر رجلا 
لبخز له فاحضر الآلة وأوقم النار ومات قبل ان بخبز ٠‏ 

( والثانى ) وهو قول آبى سعيد الاصطخرى وآبى بكر الصيرفى انه يستحق 
من الأجرة. بقدر م1 قطع من المسافة بناء على :قوله فى الاملاء أن الاجرة تقابل 
قطع المسافة والعمل » لآن الحج لا يتأدى الا بهما فقسطت الآجرة عليهما 5 

وآن كان بعد الفراغ |من الاركان وقبل الرمى والمبيت ففيه طريقان : 

( احدهما ) يلزمه أن يرد من الاجرة بقدز ما.ترك قولا واحدا لانه ترك بعض 
ما استؤجر عليه فلزمه رد بدله » كما لو ١‏ استؤجر على بناء عشرة أذرع: فبنى 
تسعة ٠‏ 


وملهم من قال : فيه قولان : 


( احدهما ) يلزمه ما ذكرناه ( والثانى ) لا يلزمه لان 0 
: من النقض بترك الرمى والبيت جبره بالدم » قصار كما لو لم يتركه » وان, 
كان بعد الاحرام وقيل أن يأتى 'ساقى الأركان ففيه قولان : 


( أحدهما ) لا بستحق شيئًا كما لو قال : من رد عبدى الآبق فله ديثار » 
ذرده رجل الى باب البلد ثم هرب ٠.‏ 
( والثانى ) أنه يستحق بقدر ما عمله ١‏ وهو الصحيج » لاه عمسل بعض 


+ وخر ا فاشه ان[ استؤجر على إثاء عترة الرع فبتىيفقنها ثم 
مات ٠‏ 


فاذا فلنا انه يستحق نعف الأجرة فهل تفط الاجرة على العفل 
والتسافد » اران الول دون النحافة ١‏ على قا تزاف بن التولين ).. ٠.‏ 


الشرح , إذا مات الأجير فى أثناء الحج فله أحوال : 
١‏ انوت بعد الشروع ق الأركان وقبل الفراغ متها 
؟ ‏ أن يموت بعد الشروع ف السفر وقبل الإحرام . 


0ل أن يموت بعدا الفراخ" من الأركان وقبل القراغ من باقى الأصبالة . 


فأما الأولى وهى المت بعد الشتروع وقيل المراغ من الأركان ففئ 
الباق كج فولاف» بور أرزيطا السو هار امدحا) لصي 


يننا 


شيئاً لأنه لم بحصل المقصود فهو كما لو قال : من رد ضالتى فله دينار فرده 
إلى باب الدار ثم هربت أو ماتت فإنه لا يستحق شيئا » وأصحهما عند 
المصنف ٠‏ ووافقة النووى والأصحاب ستحق بقدر عمله : لقيامه بحزء مما 
استوجر له فوجب له بقدره كمن استتوحر لقطع عشرة أميال فقطع بعضها 
أو باع عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات فإنه يستحق بقدره بخلاف الجمالة 
فإنها ليست عقدآ لازما » ولكنها التزام بشرط فان لم يوجد الشرط تاما فانه 
لا بازمه شىء كالطلاق المعلق » ونقل النووى عن الشيخ أبى حامد والأصحاب 
القول الأول وهو نص الشافعى ف القديم والثانى ) نصه فى الجديد والأم 
وهو الأصح . 


وسواء مات بعد الوقوف بعرفة أو قبله ففيه القولان ؛ هذا هو المذهب 14 


وحكى الرافعى وجها شاذآ أنه يستحق بعده . ثم فى استحقاقه ._. إذا قلنا 
به .هل يكون على الأعسال والمسافة معا أم على الأعمال فقط ؟ قولان . 
أصحهما على الأعمال والمسافة جميعآ عند الأكثرين ؛ ومين صححه الراقعى؛ 
وأصحهما عند المصنف وطائفة على الأعمال فقط ؛ وف المسألة طريق آخر ساقه ”' 
النووى عن ابن سريج أنه إن قال : استاجرتك لتحج عنى :قسط على العمل 
فقط ع وإن قال لتبم من بذ كذ لانيل علي جييما + وتخيل القوين على 
هذين الحالين . 


. وأما الحال الثانية : وهى أن سوت قبل الاحرام وبعد الشروع فى السفرء 
قميه وجهان مشهوران الصحيح ومنصوص الشافعى فى القديم والجديد » 
وبه قطع الحمهور : لا ستحق شيئآ من الأجرة لأنه لم بقم بشىء من أعسال 
الحج » وليست المسافة بسبب الحج من الحج كما لو أجر خبازا ليخبز له 
فاستحضر أدواته وأوقد تنوره ثم مات قبل أن بخبز فلا استحقاق له ؛ 
وساق النووى تعليلا لغير المصنف بأنه لم بحصل شيئاً من المقصود . 


( والوجه الثانى )وهو قول أبى سعيد الاصطخرى وأبى بكر الصيرقى : 


سشتحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة . وحكى الرافعى وجهآ ثالثاً عن 


يفنا 


اى افقال ميان إن نان : استاجرتك لتحج من بلد كذا استحق 
بتسطة » ثم فى البناء + على فعل الأجين نظر .إن كانت إجارة.عين اتفنخت 
ولا بناء الورثة :لخي كما لى لم يكن له آنا ستيب © وهل للسستاجر أن.: 
سنا حزن من يبنتى ؟ فيه القولان السابقان فى الفرع قبله ى جواز البباء 6 وإن. 
. كانت الاجارة على الذمة » فان قلنا ::لا يجوز البناء فلورثة الأجنير أن ١‏ 
يسبتاخروا من .يستائف الحج عن المستاجرء فإن أمكنهم في بتلك السبنة ليقاء 7 
٠‏ الوقت.فذاك ه.وإن تآخر إلى القابل ثبت الخيار فى فسخ الإجارة : فإن جوزنا: ' شْ 
البناء فلورثة الأجير إن را : 


'-وأما الحالة الثالثة مق موقل لاغ من الأصال بعد أدائه .أل راق 
فينظر + إن كان قد فات وقنتها أو لم بفت.ولم نجوز البناء يجبر الباقى الدع . , 
٠‏ من .مال الأجير + وف رد تىء من الأجرة الخلاف ف من أحرم بعد منجاورة : ٠‏ 
0 الميقات ولم يعد إليه وجبره بالدم» المذعن وجوت الرد وإث-.جوزنا الساء ع 
وكان الؤقت متسعا فإ كانت الاجازة على العين اففسخت ف الباقى من 


:”© الأعتال ؛ ووجب رد مأ إقابلها ٠‏ من الأجرة ء ويستاجر اشاس يدوي 7 


وببيت. ء ولا حاجة إلى الإحرام لأن الرمى والمبيت. يفرديان بعد التحلل! ولا 
بلزم بذلك دم ولا ثىء إمن ن الأجزة » غمكذا 00 حرا معو راد عاق 


.. اعلم بالضواب . 


7 اناوه لجار در عنمن ال سطع قرنا حدم اا 
- لرعاية اليم أو جملا للجسل أو للركوب فتلفت انفسخ العقد يثلفها » وإن 
١‏ خرجت مستحقة اتبينا أن العقد بأطل » وإن وجد بها عيبا فردها اتفسخ العقد 
٠‏ ولم يملك إبدالها ؛ لأن. العقد على معين .فثبتت هذه الأحكام كما لو اشنترئ 
عيناً وإن وقعت على عَينْ مؤصوفة .فى الذئة انمكنت هذه الأحكام » فت 
' . سلم إليه عينآ فتلفت لم اتتفسبح الإجارة. » ولزم المؤجر إبدالها » وإن خرجت 
مغصوبة لم بطل 'العقد ولزم , بدلها » وإن وجد :بها عنيبآً فردها فكذلك' لأن 
المعقود عليه غين هده العين وهذه يدل ينه فلي اثر تلفها ولا غصبها ولا ردها' 
يعيب فى إبطال النقد كما لو اترى يشين في الذمة على | ارمق ف موضعه . 


رس 


قال الكصنف رجه ألله تعالى 


. فصل وان آجر عبدآ ثم أعنقه صح العتق لأنه عقد على منفعة فلم يمنع 
. العثق » كما لو زوج آمنه نم اعتقها » ولا تنفسخ الاجارة كما لا بلفسخ النكاح » 
وهل برجع العند. على مولاه بالأجرة ؟ فيه قولان ( قال فى الحديد ) : لا يرجع » 
وهو الصحيح لأنها منفعة اسنتحقت بالعقد قبل العثق » فلم يرجع ببدلها بعد 
العتق » كما لو زوج أمته ثم اعتفها . وقال فى اتقديم : برجع لأنه فوت بالاجارة 
ما ملكه من منفعته بالعتق » فوجب عليه البدل » فان قلنا : يرجع بالأجرة » 
نفسه بعد العتق » وان قلنا : لا يرجع بالأجرة ففى نفقته وجهان : 

: ( احدهما ) أنها على اللولى » لأنه كالشاقى على ملكه بدليل انه يملك دل 
منفعته بحق اللك » فكانت نفقته عليه ٠‏ 

. ( والثانى ) انها فى بيت أكال لآنه لا يمكن ايجابها على اكولى » لأنه زال- 
ملكه عنه > ولا على: الغيد لانه :ل يدر عليها فى مسدة الاجارة : فكانت فى بيت 
امال) ٠‏ 


الشرح إذا أجر عبده مدة ثم أعتقه فى أثنائها صح العتق ولم ,بطل 
عقد:الإجارة وهل يرجع العبد على مولاه بالأجرة ؟ ( قال فى القديم ) : يرجع 
على مولاه بأجر المثل : لأن المنافع. تستؤق منه يسبب كان من جهة السيد 
فرجع به عليه كما لو أكرهه بعد عتقة على ذلك العمل . 


( وقال فى الجديد ) لا يرجم على مولاه شىء وهو مذهب أحند 
لو زوج آمته ثم أعتقها بعد دخول الزوج بها ؛ فإن ما يستوفيه السيد لا يرجم 
به غلته » وبخالف المكره : فإنه نعدى بذلك ٠‏ 


وقال آبو حنيفة : للعبد الخيار فى الفسخ أؤ الأمضاء » كالصبى إذا بلغ 
للمعنى الذى ذكره هنا . ولنا آنه عقد لازم عقده على ما سلكه فلا بنفسخ 


اذا نمت هذا قفى تفقثه وجهان ( أحدهما ) آنا على معتقه لذنه كالباقى 
علق ملكه يذلل أله وله سقو من تنه م :ولاق العند ادر على. ثفقة نضسه 


وم 


لأنه مُشغول بالإجارة (:والثاى) آنها فى بيت المال وقال أحمد بن نخنبل : 1 
إذا كانت النفقة مشروطة على المستأجر فهى عليه كنا كانت ؛ وإن لم تكن 
فون علا يون علق « نه عرلا ولكة لا كالباتى على ملك .واف تعاالى 


أعلم , 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( فصل ) وان أجر عينا ثم باعها من غير الستاجر فيه قولان : 


( أحدهما ) : أن البيع باطل لآن بد المستاجر تحول دونه فلم يصح النيع » 
كبيع المفصوب من غير الفاصب ء والمرهون من غير المرتمن .٠‏ 

ر والثانى ) : بصح لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع صحة البيع ٠‏ كما لو زوج 
أمته ثم باعها» ؤلا تنفسخ الاجازة كما لا ينفسخ النكاح فى بيع الآمة المزوجة . 
وان باعها من المستاجر صح البيع قولا واحدا ؟ لأنه فى يده لا حائل دونه فصج 
بيعها منه » كما لو باع المفصوب من الغاصب ء والمرهون من المرتهن » ولا تنفسيح : 
الاجارة بل بستوق المستاجر المنفعة بالاجارة » لأن املك لا يلاف الاجارة » 
والدليل عليه أنه يجوز أن يستاجر ملكه من المستاجر » فآذا طرأ عليها لم.يمنع 
صحتها » وان تلفت المنافع قبل انقضاء المدة أنفسخت الاجارة ورجع الننترى ' 
بالأجرة لما بقى على البائع !.. 

( فصل ) فان اجر عيئا من-رجل ثم مات اجدهما لم ببطل العقد »' 
لأنه عقد لازم فلا يبطل بالقوت مع سلامة المعقود عليه كالبيع » فان إجر:وقفا 
عليه ثم مات ففيه وجهان : : 


( احدهما ) لا ببطل لأنه اجر ما يملك اجارته > فلم يبطل بموته كما لو اجر 
ملكه نم مات فعلى هذا يرجع البطن الثانى فى تركة المؤجر بأجرة المدة الباقية » 
لآن النافع فى الدة الباقية حق له » فاستعحق أجرتها - . 

( والثانى ) تبطل لان المنافع بعد اللوت حق لغيره فلا ينفذ عقده عليها من؛ 
غير اذن ولا ولاية » ويخالف اذا أجر ملكه ثم مات » فان الوارث يملك من جهة 
اكوروث :فلا بملك ما خرج من ملكه بالاجارة والبطن الثانى يملك غلة الوقف 
من جهة الواقف » فلم ينفف عقد الأول عليه » وان اجر صليا فى. حجره آو أجر 
ْ ماله ثم بلغ ففيه وجهان : , 
: احدهها : لا يبطل العفد لانه عقد لازم > عقنده بحق الولاية فلا تقل 
بالبلوخ » كما لو باع داره ٠‏ 


م 


( والثائن ) يبطل لأنه بان بالبلوخ أن تصرف الولى الى هذا الوقت » 
والصحيح عندى فى السائل كلها ان الاجارة لا تبطل وبالله التوفيق ) ٠‏ 


الشرح قال الماوردى فى الحاوى الكبير : فإذا بيعت الدار 
المستأجرة فذلك ضربان . 


أحدهما : أن تباع على المستآجر فالبيع جائز والاجارة بحالها ؛ ويصير 
جامعا بين ملك المنفعة بالاجارة والرقبة بالبيع » والفرق بين آن يرثها المستاجر 
فتبطل الاجارة وبين أن ببتاعها فلا تبطل وأنه بالارث صار قائمآ مقام المؤجر 
فلم يجز له عقد على تمسهء وهو بالبيع لا يقوم مقام البائع إلا قيما سسحمى 
بالعقد . 


والضرب الثانى : أن تباع على أجنبى غير المستاجر ؛ ففى البيع قولان : 
) أحدهما ( أنه باطل والاجارة لحالها لذن ابد المستأجر ممنوعة بحق فصارت 
أسواً حالا. من المغصوب الذى بمنع بد المشترى منه ظلم . 


( والقول الثانى ) وهو الصحيح أن البيع صحيح والاجارة لازمة لأن 
نوت العقد على المنفعة لا بمنع من ببع الرقبة كالأمة المزوجة » فعلبى هذا 
إن كأن المشترى عالما بالأجرة فلا خبار له والأجرة للبائع لأنه قد ملكها 
بعقده : وإن كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ . ااه 


قلت : وقد نص أحمد رضى الله عنه على صحة البيع سواء باعها من 
المستاجر أو من غيره . وهو أحد قولى الشافعى رضى الله عنه . وقال )2 
الآخر : إن باعها لغير المستأجر لم ,يصح البيع ء لأن بد المستاجر حائلة تمنع 
التسليم إلى المشترى فمنعت الصحة كما فى المغصوب . 


.فإذا نبت هذا فإن المشترى بملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء 
الاجارة » ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذ » لآن تسليم العين إنما يراد 
لاستيفاء تفعها ؛ ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الاجارة فيصير هذا بمنزلة 
من اشترى عينا فى مكان بعيد » فإنه لا يستحق تسايمها إلا بعد مضى مدة 


يننا 
رم ؟؟ ‏ المجموع جا ه١1‏ ) 


ع + كالمسلم إلى وقت ألا يستحق تسليم المسلم فيه إلا فى ” 
وقته » فإن لم م بعلم المشترئ بالاجارة فله الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع 
دكل. الثمن . لأن ذلك عيب وتقص ى . وعلى هذا إذا اشتراها المستاجر صصح البيع ١‏ 
أيضاً . لأنه يصح بيعها لغيره ه فله أولى لأن العين فى بده ء وهل تبطل الإجارة ؟ ' 
لا بطل الاجارة عندنا قولا واحدأً . وعند أحمد وأصحابه وجهان ٠.‏ 
(:أحدهما ) وهو المذهب عندنا عدم البطلان لأنه تملك المنفعة بعقد ثم ١‏ 
ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا » كما يسلك الثمرة بفقد ثم يبلك 
الأصل بعقد آخر ؛ ولو أحر الموصى بالمتفعة مالك الرقبة صحت الإجارة » 
فدل على أن ملك المنمعة لا ينافى العقد على الرقبة . كذلك لو استاجر المالك 
العين المستأجرة م ن مإستأجرها جاز . فعلى مذا بكون الأجز باقبا على 
المشسترى وعليه الثمن: ويحتمعان للبا؟ ع كما لو كان المشترى غيزه . 
والوجه الثانى ١‏ لنطل الانجارة فيا تن عن اللده اله عقط عر تفش له ! 
العين فبطل ملك :العاقد للعين كالتكاح ء فإنه لو تزوج آمة ثم اشتزاها بطل 
نكاحه » قالوا : ولأن ملك الرقبة لمع اشداء الاجارة فمنع أت نتن امكة 
كالتكاخ » فعلى هذا إيسقط عن المشترى الأجر فيما بقى من الانجازة بتئف 
الغين » وإن كان المؤجر قد قيض الأخر كله حت عليه باق الأجر من الثمن 


والله تعاا ى أعلم . : 


قرع قال لوي : قال الشاقعى ولا فسخ بموت أحدهما إذا 
كانت الداز قائمة ولي ) الوارث بأكثر من الموروث الذهٍ عه ورقوا !هر 


اذا نبت هذا فإن عقد. الاجارة لازم لا يكبت . يموت لوجر ولا 
اتاج وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. . وقال أبو حتيفة وسفيان واللنث 
أبن سعد : الاجارة تبطل بموتٍ المؤجر والمستآجر استدلالا بأن عفود المنافع 
تبطل بموت العاقد كانتكاح والمضاربة والوكالة ولكن: الأجارة.تفتقر إلى 
دوج وماج“ فليا بطلت بتلف المثواجر بطات بتلف المؤجر ء واتحريره قياسما 
على أنه عقد اجارة يبطل بتلف المواجر فوجب أن بيبطل بتلف الموجر قياسآ 
عليه إذا أجر تفسه » ولأن زوال ملك المؤجر عن رقبة المؤاجر يوجب فس 


جم 


الإجارة قياس عليه إذا باع ما أجره برضى المستآجر ء ولأن منافع الاجارة إنما 
تستوف بالعقد والملك » وقد زال ملك المؤجر بالموت وإن كان عاقدآ والوارث 


ودليلنا هو آن ما لزم: من عفود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد 
المتعاقدين كالبيع فإن قيل : ينتقض بموت من أجر تمسه لم بصح لأن العقد 
إنما يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد : آلا براه لو كان حيا فزمن بطات 
الاجارة : وإن كان العاقد حيا ء ولأن السيد قد بعاوض على بضع أمته بعقد 
التكاح كما بعاوض على خدمتها بعقد الاجارة فلما لم يكن موته مبطلا للعقد 
على بضعها لم يبطل بالعقد على استخدامها . ويتحرر من هذا الاءتسلال 
قياسان : 


( أحدهما ) آنه عقد لازم على منافع ملكه فلم يبطل بنوته كالتكاح على 


2 
أمنة . 


( والثانى ) أنه أحد متفعتى الأمة خلم سطل يموت السيد كالمتفعة الأخرى» 
ولأن المنافع قد تنتقل بالمعاوضة كالأعيان فجاز أن تنتقل بالارث 5الأعبان 
وتحرر من هذا الاعتلال قباسان : 


( أحدهما ) أن ما صح أن ينتقل بعوض صح أن تنقل به المنافم فى 
الاجارات ولأن .بالموت يعجز عن إقباض ما استحق تسليمه بعقد الاجارة فلم 
بطل بعد العقد كالجنون والزماتة » ولأنه عقد لا يبطل بالجنون فلم بطلل 
بالموت كالبيع ٠‏ ولأن منافع الأعيان مع بقاء ملكها قد يستحق بالرهن تارة 
وبالإجارة أخرى . فلما كان ما 'نستحق منفعته بارتهانه إذا انتقل ملكه بالموت 
لم يوجب بطلان رهنه وجب أن يكون ما استحقت منفعته بالإجارة إذا! انتقل 
ملكه بالموت لم يوجب بطلان إجارته » وقد استدل الشافعى بهذا فى الأم . 


ولأن الوارث إنما سلك بالإرث ما كان سلكه المورث والموروث إنما 
كان ملك الرقبة دون المنفعة فلم جز أن بصير.الوارث مالكا للرقبة والمنفعة . 


أكدها 


ولأن إجارة الوقف لأ تبطل بنوت منؤجره يوفاق أبى حنيفة . وإن قال بعض , 
. آصحابنا : تبطل ؛ كذلك إجارة الملك لا تبطل بموت متؤاجره كالوقف ..: 


0 اراك عر جانية عن الاح وامقارية باتعا بالوقف: فهو - 
أنه إن رده إلى التكاح فالتكاح لم يبطل:بالموت ء وإننا اتقضت مداته بالموت / 
فصار كانقضاء مدة الاجارة وان رده الى المضاربة والوكالة فالمعنى فيهما عدم . 
لزومهنا فى.حال الحياة ؛ وجواز فسخهما بغي عذر ؛ وليست الاجارة كذلك ' 

للزومها فى حال الحياة . ش ا 


0 جات مايه طن مقلم اا » فهو أن المعنى فيه قوات ١‏ 
المعقود عليه قبل قبظه . 00 ْ 


( وآما الجواب ) عن قياشه على نا إذا باع ما آجر برضى المستاجر فهو , 
غير مسلم الأصل لأن الاجارة لا تبطل» بالبيع يع عن رضاه كما لا تبطل بالبيع | 
عن. سخطه + وإنما البيع مختلف فى إبطاله ثم ينتقض على أصله بعتق العبند 
الاجر فد زال ملك سيدة عن وكزته نمع بلا الالجارة عليها فكذلك إذا زال 


ابيع والوت . 


( وأما الجواي ) عق استدلاله بآن المنافع تستوق بعقد وملك 50 ١‏ 
مفترق بالموت ؛ فهو إآن اجتماعهما يعتبر عند العقود ولا يعتبر فيما بعد كما ؛ 
لو أعثق أو باع ولا ستنع أن بستوف من' بد الوارث ما لم يعاقد عليه كما ١‏ 
ستو منه ثنن ما 21 شتراه الوروك ويقبض مته اعيان ما ترك الموزوث لآن , 
المورث قد ملك عليه ذلك بعقده فلم: يملكه: الوارث بموته . 0 


فامااقول العاف يفن بقن : فقد انتهع المكترى أبالثمن قبل : كنا لو ” 
أسا م فى متاع لوقت فاتقطع الإكاد ا ماع لال رودنم الثن فهلك | 
الا رجع بالثمن وقد اتتفع به 0 فهذا سؤال أورذه الشافعى ؛ وقد 
اختلف أصحابنا فى مراده فقال آبو إسحاق المروزئ : أراد به الرد على من . 
أجل الأجرة ومنع من حلولها 0 0 بالأجرة قبل اتتفاع المكترى | 
با متفعة » وقد تنهدم: الدار فتفون 3 فقال الشافعى , : مثل هنذا ليس : 


باق 


فيه عند محله فيسترجع ثمن ٠١‏ اتتمع به البائع دون المشترى + وكما يقبض 
غائب عنه فيتلف قبل قبضه ذيرد أنمنه بعد الاتتفاع به وقال أبو العساس 
أبن سرج : يحتمل أن يريد به الرد على من أبطل الاجارة بموت الموجر لثلا 
ينتفع المؤجر بالأجرة وبازم وارثه نسليم المتفعة فأجاب عنه بما ذكرنا مسن 
الجوايين 7 


وقال أبنو حامد الاسفر ادينى : إئما أراد به أن انهدام الدار وموت العيد 
فى نضاعيف المدة بيبطل الإجارة فيما بقى ويوجب أن برد من الأجرة بقسطها 4 
وإن انتفع المكرى بها ولم ينتفع ال مكترى سسا قابلها فأجاب بما ذكرا من 
اتتفاع البائع بشمن المسلم فيه وتلف العين الغائبة . 


محمول على أحد قوليه ( والثانى ) أنه محمول على بيع غائب قدراه . 


فإذا ثبت أن إجارة الملك لا نبطل بموت المرجر والمستاجر انتقل الكلام 
إلى إجارة الوقف > فإن آجر ولا حق له فى غلته صحت.إجارته ولم تبطضل 
سوته لأنه لم يوجر ملكه وإنما ناب عن غيره » وإن أجره من يستحق غلته 
وستوجب أجرنه لكونه وقما عليه فقد اختلف أصحاينا فى بطلان الإجارة 
بسوته على وجهين . 

( أحدهما ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة : أن الإجارة قد بطلت 
بسوته واتتقال المتفعة إلى غيره » وفرق بين الملك والوقف بأآن وارث الملك 
لأن متوجره ملك منفعته مدة حياته » فإذا فقد انقطع ملكه وانتقل إلى من 
بعده بقرط الوقف بالإرث . 


( الوجه الثانى ) وهو الأظهر : الاجارة لا تبطل لأن مؤّجره وال قد 
أجره فى حق نمسه وحق من بعده بولانته » فإذا انقضى حقه سوانه صحت 


لحان 


إجارته فى حق:من بعده بولايته فإن كان قد استوفى الأجرة استرجع من : 
تركته: أجرة .ما بقى من المدة بعد موته . 0 


وإذا اسناضن ارس من آنيه دارآ سنة ودفع إليه الاجرة أنم مات الأبنظرت 
فإن لم يكن له غير هذا الابن المستاجر فقد سقط حكم الإجارة .لأثه مسار 1 
مالكا للدار والمتفعة اد 1 ا فامتتم بقاع عقده على المنفعةفإنلم يكن على يبددين : 
فقد صارت الدار مع التركة إرثا آ وان كان على أببه دين ضرب مع الغسزماء ْ 
ندر الأحرة » لأنها صارت باتفساخ الاجارة بالارث دنآ على الأب فساوى 1 
الغزماء فيها » فلو كان للأب ابن آخر اتفسخت الاجارة فى نصف الدار وهو 
حطة المستأجر ولزمت فى خصة الابن الآخر درج المستاجر منهما بنصف 
الأجرة فى نركة أبيه لأنها صارت :دينا عليه . فإذا أجر الأب أو الوصى ضبا 
0 الاجارة رشيدآ فالاجارة لازمة لا تنفسخ بباوغه والله 


تعالى أعلم . 
فرع فى مذاهب العلماء فى عمل السمسار 


ور ا يا رآ شترى له ما يشتهنه : : وبه قال عد شين 
وقد زخص فيه ابن اديرين وعطلاء والنخعى : وكرهه اوري | وياد 
ابن سلمة . 


ويجوز على مدة معلومة مثل الأسبوع والآسبوعين ويجعل له أجلراً , 
. معلوماً على عمل: معلوم . فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل آلف ' 
درهم شيئآ معلوما ص أيضآً . وإن قال اكلا اصريت او فلك درم اجر 
وكات لباب يساوي ينإو مقدرة بثمن جاز . 


وقال أحمد بن حتيل : قال كن النات مطلوية بعفة ا عفد 2 
لم .بجز » لأن الثياب تختلف باختا ختلاف أثبانها والأجر يختلف باختلانها » فإن 
اشترى فله أجر مثله هذا ا أنه عل عملا نوين 


رطان 


وإذا استآجره ليبيع له نيابا بعيتها صح وبه قال أحمد بن حنبل . وقال 
أبو حنيفة : لا بصح لأن ذلك بتعذر عليه فأشيه ضراب الفحل وحمل الحجر 
الكبر . ُ. 


ولنا آنه عمل مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم فحاز الاستئجار عليه 
كشراء الثياب ؛ ولأنه بجوز عقد الإجارة عليه مقدراً بزمن فحاز مقدراً بالعمل' 
كالخياطة وقولهم : إنه غير مسكن لا يصح ء فان الثياب لا تنفك عن راغب 
فيها : ولذلك صحت المضاربة » ولا تكون الا بالبيع والشراء بخشلاف 
ما قاسوا عليه فإنه متعذر . 


وإن استاجره على شراء ثياب معينة احتمل آلا بصح لأن ذلك لا يكون 
إلا من واحد وقد لا بيع فيتعذر تحصيل العمل بحكم الظاهر بخلاف البيع . 
وان استأجره فى البيع إرجل بعينه فهو كما لو استاجره لشراء ثياب بعينها ,1 
ويحتمل أن 'يصح لأنه ممكن فى الجملة . فإن حصل من ذلك ثىء استحق » 
وإلا بطلت الاجارة كما لو لم بعين البائع ولا المسترى 


قال مالك : لا ضمان على السسار الخير يفتح الخاء وكسر الياء المشددة 
أى ذى خير وأمانة إذا ادعى ضياع شىء مما بيده بغير تفريط ولا نعد كذا أفتى 
ابن رشد وقال الصاوى : وقيل لا ضمان عليه مطلقآ وقال عياض : هو 
المعروف من مالك وآصحابه لأنهم وكلاء وليسوا بصناع . 


فرع فى مذاهب العلماء فى عمل الخادم 
بجوز أن يستأجر لخدمته من بخدمه كل شهر بثىء معلوم » وسواء كان 
الأجير رجلا أو !مرأة حرا أو عبداً . وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور 2 
لأنه تجوز النيابة فيه . ولا بختص عامله بكونه من أهل القرية . ومقتفى 
قياس المذهب آن أجير المشاهرة بحق له أن شهد الجمعات والأعياد . 
وقال أحمد : لا يشترط ذلك . قيل له : فيتطوع بالركعتين ؟ قال : ما لم 


يدان 


وق متاة حو لكف بتك مكف ها . 


وقال ابن المبار لا بأ ان وى اقن وا بالل وال ال ١‏ 
وابن المنذر وجهه ليس له منعه منها . وقال أحمد .: يجوز للرجل أنْ يستآاجر 
الأمة والحرة للخدمة ولكن. يضرف غن الحرة النظر وليست الآمة مثل الحرة. 
ولا يخاو مهاف بيت دلا يتيز إليها متجردة : ولا إلى شعرها . انما قال ذلك ' 

لأن حكم النظر بعد الاجارة كحكمة قبلها » وفرق بين الأمة والحرة لآنهما 
اا الاجارة ‏ فكذلك بعدها . 


1 ع ف مذاهب العلماء ف استتجار الناسخ و الطابع للكتب 


: اجر أل سكي سم لشي لمكب تقار عدي الاق 5 
شعر ر مباح على ما سيآنى فى الشهادات من بان الشعر المباح وغيرة . كبا 
يجوز أن يوجر من يضف الحروف ‏ ومن يطيعها » ومن يقرا له تجارب الظبع. 
قبل إعطاء أمر الطبع » كل ذلك مقدراً. بالصفحة أو الملزمة وعدد السحكو 
ا . وبهذا ل حم كار 
كاد الخدت 121100 : 


وصور تفدير الأجر بآجزاء الفرع . وبجوز بأجزاء الأصل المنسوخ منه . 
إن قاطعه ناسخ الأضل ‏ بأجر واحد جاز . وإن آخطا بالشىء اليسيّر الى 
جرث العادة به عفى عنه لأن ذلك لا يسكن التحرز منه ؛ وان أسرف ف الغلط 
بخيث بخرج عن العادة فهو عيب يرد به قال ابن عقيل من أصحاب أحمد :: 
وليس 'له محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما تشسغل سره :و يؤجب 
غلطه ( قلت ) وكذلك جامع الحروف فى قياس هذا الأصل » ولا لغفيره ١‏ 
تحديثه وشغله » وكذلك كل الأعمال التى تختل بشغل السر والقلب كالقصارة 
والنساجة ونحوها . 


الى 


فرع فى مناهب العلماء فى استئجار الناسخ للمصحف 


يجوز آن يستآجر من يكتب نه مصحفا فى قول آكثز أهل العلم وروى ذلك 
وأبى تور وابن المنذر . 


وقال ابن سيرين : لا بأس أن يستاجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفاً » 
وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر ؛ ولعله برى أن ذلك مما بختص فاعله 
بكونه من أهل القربة فكره الأجر عليه كالصلاة . 


ولنا أنه فعل مباح بجوز أن ينوب فيه الغير. عن الغير فجاز أخذ الأجر 


والخبر المشهور < أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرآأة مسن 
رجل بما معه من القرآن . أى ليعلمها إباه وهو قول مالك والشافعى وأبى 
مبليمان ‏ يعنى داود بن على وقال أبو خنيفة والحسن بن حى : لا تجوز 
الأجرة على نعليم القرآن » واحتج له مقلدوه بخبر رويناه من طريق قاسسم 
ابن أصبغ بن عبد الله بن روح عن أبى إدرس الخولانى قال : كان عند 
أبى بن كعب ناس يقرئهم من آهل اليمن فأعطاه أحدهم قوسا يتساحها فى 
سبيل الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتحب أن بأتى بها فى 
عنقك يوم. القيامة ثارآ » ورويناه أيضآ من طريق ابن أبى شيبة عن وكيع 
وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسى عن المغيرة بن زياد ا موصلى عن عبادة 
ابن نسى قاضى الردن عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قصة القوس . وأيضا من طريق أبى داود عن عمرو 
ابن عثمان نا بقية نا بشر بن عبد الله بن بسار عن عبادة بن سى عن جنادة 
ابن أمية عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله » وعن 
اربق سعيد بن منصور عن اسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان 


دخا 


ابن عمير ابن زشبون عن الطفيدل بن عسرؤ عن رسول الله لت آنه 

عرض له ذلك فى القوس مع أبى بن كعب ؤفيه زيادة « أنه قال : با رسول الله 

إنا نأكل من طعامهم قال : أما طعام صنع لغيرك فحضرته قلا ذا ان اكلم 
وأما الم اا خإنما تأكله بخلافك » . 


ومن طريق ابن اب حك سيف ا حو بن على ا 
عن أببه أن أبى” بن كعب غداه رجل كان يقرثه القرآن فقال له رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم < إن كان شىء بتحفك :به فلا خير .فيه » وإن كان من 
طعامة وطعام أهله قلا بأس به 6 : 3 


ومن طريق ابن أبى شيبة نا عفان بن مسام نا أبان بن يزيد العطار جدئنئ 
بحيى بن أبى كثير عن زد هو ابن أبى سلام ب عن أبى سلام ب هو منطور 
الحبثى د عن أبى راشد الحبرانى عن عبد الرحمن بن شبل سمعت رول 
الله صلى_ الله علية وسلم نقول : «"تعلموا القرآن ولا تعلوا عنه ولا تحفوؤا فيه 
ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به » وروينا عن عوف بن مالك من قوله مشل . 
ا إنسان إلى من كان إبقرئه « آتربد أن 'نعلق قوسا 


ا 


وصح عن عبد الله بن مغفل آنه أعطاه الأمير مالا لقيامه بالناس فى رمضان : 
فأبى وقال : إنا لا نأخذ للقرآن أجراً . ومن طريق سعيد بن مُنصور نا اخالد ' 
ل ل ع ا ا ل تر 
ابن شقيق: قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , يكرهون ببع 
المصاخف وتعليم الغلمان بالأرش ونعظمون ذلك + لاض عن د أعيج آنه 
كره * أن يشتوط الل وان بذ أجراعلى:تليم الوك : دفن ريق دمي 
وسننيان كلاهما عن أبى إسحاق: الشيبانى. عن أسير بن عمرو قال شنعية فى. ' 
إروايته أن عمان بن باسر أعطى قومآ قرأو! القرآن فى رمضان فبلغ ذلك عمر 
فكرهه » وقال سفيان فى روابته,: إن سعد بن أبى وقاص قال : من قرآ القرآن 
ألحقته على ألفين فقال عمر : أو بعطى على كتاب الله ثمنآ ؟ وصح عن عبد الله 
ابن يزيد وشريح الام لان ا .ومن طريق حماد بن سبلمة عن 


ان 


عه فين ليان اللي ادل از يمه لجان كن العظكالة. بو لدبي 
أنه قال لذن يبام كناب الله : إنى لأبغضك ف الله لأنك 'تتغنى فى أذانك 
وتأخذ لكتاب الله أجراً . وكره ابن سيرين الأجرة ع اي السافك 
وعن علقمة أنه كره ذلك أيضآ . هذ! كل ما احتجوا به وقد ذكرنا عن سعد 
وعمار الآن أنهما أعطيا على قراءة القرآن . ومن ريق ابن أبى شيبة عن 
صدقه الدمشقى عن الوضين بن عطاء قال : كان بالمدنة ثلاثة معلمين 
بعلمون الصبيان فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خسة عشر كل 
شهر ومن طريق ابن أبى شيبة نا وكيع نا مهدى بن ميمون عن ابن سيدين 
قال : كان بالمدينة معلم عنده ؟بناء أولياء العخام فكانوا يعرفون حقه ىق 
النيروز والمهرجان . 


قال أبو محمد : محمد بن سيرين أدرك أكابر الصحابة وآخذ عنهم 
أبى بن كعب وآبا قتادة فمن دونهما . ومن طريق ابن أبى شيبة ؛ نا يزيد 
ابن هارون آنا شعية عن الحكم بن عتببة قال : ما علست أحداً كره أجرالمعلم » 
وعلقمة فى أحد قوليه الأجرة على نسخ المصاحف . 


آما الأحاديث فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلا يصح منها 
ثىء أما حديث أبى إدرس الخولانى أن أبى بن كعب فمتقطع لا بمرف 
لأبى إدريس سماع من أبى والآخر ر أيضاً منقطع لأن على بن رباح لم يدرك 
أبى بن كعب . وأما حديث عبادة بن الصامت فآحد طرقه عن الأسود بن ثعلبة 
وهو مجهول لا بدرى . قاله على بن المدينى وغيره والآخر من طريق بقية 
والثالثة من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ثم هو منقطع أيضآً . 
وأما حديث عبد الرحمن بن شبل ففيه أبو رأشد الحبرانى وهو مجهول » ثم 
لو صحت لكانت كلها قد خالفها أبو حنيفة وأصحابه ».لأنها كلها إنما جاءت 
فيما أعطى بغير أجرة ولا مشارطة وهم بجيزون هذا الوجه فموهوا بإبراد 
أحاديث ليس فيها ثىء مما متعوا وهم مخالفون لما فيها » فبطل كل ما فى هذا 
الباب . والصحابة رضى الله عنهم قد اختلفوا فبقى الأثران الصحيحان عن 
ريسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان أوردنا لا معارض لهما وبالله التوفيق . 


وان 


فرع فى مذاهب العاماء فى استئجار الدليل 


يجوز أن يستآجر رلا ليدله على الطريق أو يدله على أمر من مور 
الصنعة التى 'يعسر عليه مغرفتها إلا بسرشد خبير بعينه على طرائق صنعها. سواء 
كان الخبير مسلنا أو كافرآ حيث لا يجد للامر مسليآ: ناصحا بحسن هذا الأمر 
والدليل عليه ما أخرجه البخارئ : نا بحيى بن يكير نا الليث بن سعد عن عقيل 
قال : قال.ابن شهاب : آخبرنى عروة بن الزيير أن عائشة آم المومنين رضى الله 

عنها قالت : « استاجر زسول الله صُلى الله .عليه وسلم وأبو بكر رجلا من 
ى الدةيل هادياً خرياً وهو على دين كفار قرش ودفعا إليه راحلتيهسما » 


0 غار ثور بعد ثلاث ليال + 


وبهذا قال أصحاب .الرأى ومالك والثورى وآحمد ولا نعلم لنا 'مخالفاً 
عليه وسلم فاشترئ. منا 3 سراويل 5 8 يزن بأجر فقال رساول" الله ' 
صلى الله عليه وسبلم ': زن وأرجح » . 1 


3 


فرع فى 8 استتحار الكهان 7 الشاحة 


د تجوز الإجارة على النياحة ولا على: الكهانة كالتنجيم وقياس الأثر 
ورؤية الطالع واستحضار الأرواخ لؤنهما مفعصيتان منهى عنهما لا بخل فعلهما . 
ولا العون عليهما فالإجارة 2 ذلك أو المعاظاة معصنة وتعاون على الإأثم 
والعدوان . م الي رس ١‏ 


قد رحمه الله تعالى 

باب ته بضمين الساتادر والوجير 
!ذا لفغت العين الاتاجزة فى بد الستاجن من فر فعله لم يلزه الضمان 2 
لأنه عين قبضها ليستوق منها ما ملكه.؛ فلم يضمنها بالقفيض كالمراة فى ين ' 
الزدج 0 والاخلة آالتى اشترى نمرنها » وان تلفت يفمله نظرت فان كان بغى 
عدوان كضرب الدابة وكبحها باللجام للاستصلاح لم يضمن لأنه هلك من فعل ' 


4 : ا 


مستحق فلم بخ بضمنه كما لو هلك تحت الحمل > وان تلفن بعدوان كالضرب من 
غير حاحة لزمه الضمان » لأنه جناية على مال الفر فازمه ضمانه ٠‏ 


فصل وان اكترى ظهرآ الى مكان فجاوز به المكان فهلك ‏ نظرت » 
فان لم يكن معه صاحبه ‏ لزمه قيمته اكثر ما كانت من حين جاوز به الككان » 
الى أن نلف » لأنه ضمنه باليد من حين جاوز » فصار كالفاصب » وان كان 
صاحيه معه ‏ نظرت » فآن هلك بعد نزوله وتسليمه الى صاحبه ‏ لم بضمن؛ 
لأنه ضمنه باليد » فبرىء بالرد كالمفصوب اذا رده الى مالكه » وأن نلف فى 
حال السير والرعوب ضمن » لأنه هلك فى حال العدوان » وفى قدر الضسمان 
قولان ٠‏ 

( احدهما ) نصف قيمنه 4لأنه تلف من مضوون وغر مضمون » فكان 
الضمان بينهما نصفين » كما لو مات من جراحته وجراحة مالكه ٠‏ 

( والثانى ) أنه تفسط القيمة على المسافتين » فما قابل مسافة الاجارة 
سقط » وما قابل الزيادة يجب ء لأنه يمكن تقسيطه على قدرهما فقسط بناء 
على القولين فى الجلاد اذا ضرب رجلا فى القذف احدى وثمانين فمات » وان 
تعادل اثنان ظهرآ أستاجراه وارتدف معهما ثالث من غير اذن فتلف الظهر ففيه 
ثلانة أوجه : 

( أحدها ) آنه يجب على المرتدف نصف القيمة » لأنه هلك من مضسمون 
وغر مضحون ٠‏ 

( والثانى ) يجب عليه الثلث » لآن الرجال لا نوزنون ففسط الضمان على 
عددهم ٠‏ 

( والثالث ) أنه يقسط على أوزانهم » فيجب على المزتدف ما يخصه بالوزن 
لآنه بمكنه تقسيطه بالوزن فقسط عليه ٠‏ 


فصل وان استاحر عينا واستوف المنفعة وحبسها حتى تلفت » فان 
كان حبسها لعذر لم يلزهه الضمان » لانه آمانة فى يده فلم يضمن بالحبس لعذر 
كالوديعة » وان كان لفر عذر ‏ فان قلنا : لا بجب الرد قبل الطلب ‏ لم يضمن 
كالوديعة قبل الطلب ع وان قلنا يجب ردها ضمن كالوديعة بعد الطلب ٠‏ 


فصل وان تلفت العين التى استؤجر على العمل فيها ‏ نظرت » فان 
كان التلف بتغريط بأن استاجره ليخبز له فاسرف ف الوقود > أو الزقه قبل 
وقنه أو نركه فى النار حتى احترق ضمنه لآنه هلك بعدوان » فازمه الضمان ٠‏ 
وان استؤجر على تاديب غلام فضربه فمات ضمنه » لآنه يمكن تأديسه بقر 


بقعم . 


الغرب > فاذا عدل الى ا ا 
الضمان + وان كان التلف يفم تفسريط ب نظيرت » فان كان العمل في ملك 
الستاجر بأن دعاه الى داره ليعمل له » أو كان العمل فى دكان الأجرر والمستاجر 
حاضر » أو اكتراه ليحمل له شيئًا وهو معه ب لم يضمن » لأن يد صناحبه 
عليه فلم بضسمن من غير جناية . وان كان العمل فى يد الأجبر من غير حضصور 
المستاجر نظرت © فان كان الأجير مشدتركا » وهو الذى يعمل له ولشره » 
كالقصار الذى يقصر لكل أحد واللاح الذى يبحمل لكل آخد ففيه قولان : 


5 ( أحدهما ) بجب عليه. الضمان » ما روى الشعبى عن انس رفى الله عله ' 
قال : « استحملنى رجل بضاعة فضاعت من نين متاعى . فضمئئنيها عمسر 
أبن الخطاب رضى الله تعالى عنه » وعن خلاس بن عمرد آن عليآ رفى الله عنه 
كان يضمن الأجير » . وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن على كرم الله وجهه 
( أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال : لا يصلح الئاس الا ذلك » ٠‏ 


ولأنه قبض العين منففته من غير استحفاق فضمنها كالمستعي 00 
لا ضمان عليه ٠‏ وهو قول المزنى وهو الصحيح ٠‏ 


قال الربيع : كان الشافعى رحمه الله بذهب الى أنه لا ضمان على الأجير» 
ولكنه لا يفنى لفساد الناس. » والدليل عليه أنه قبض العين الفعته ومنفعة 
ألالك فلم يضمئه 'المضارب ٠.‏ وأن كان الأجير منفردآ وهو الذى يعمل لغيه 
فقد اختلف أصحابنا فيه » فمنهم من قال : هو كالاجر المشترك وهو المنضوص 
فان الشافعى رحمه الله قال : والأجراء كلهم سواءء فيكون على قولين » لأنه 
منفرد باليد فاشبه الأجيا الملشترك » ومنهم من.قال : لا يجب عله الضسمان ٠‏ 
قولا واحدآ لأنه منفرد بالعمل فاشبه اذا كان عمله فى دار المستاجر ٠‏ 01 ' 


. فان قلنا : نه أمين فتعدى فيه نم تلف » تصمنه يقيعته اكثر ما كانت من 
حين تعدى الى أن تلف » لانه ضمن بالتعدى فصار كالغاصب ؛ وان قلنا : 
ضامن لزمه قيمته اكثر ما كانت من حين القبض الى خين التلف #الفاصب + 
ومن أصحابنا من قال : يلزمه قيمته وفت التلف كالستعير وليس بشىء 0 


فصل وان عمل الأجير د بعض العمل أو جميعه ثم تلف . نظرت فان كان 
الال د ماك قناحيه أو لمر ل ا ل 
شيئا صار مسلما له » وان كان فى بده الأجير س فان قلنا انه أمين ب لم ستحق 
الآجرة لأنه لم يسلم العمل » وآن قلنا : اب رس ادي 1 
عليه معمولا فيصير بالتضمين مسلما للعمل فاستحق الاجرة ٠‏ 


فصيل وان دفع وبآ الى خياط وقال ان كآن بكفينى لقميص فاقطعه 
فقطعه ولم عله ارم الضعان > لأنه أذن له بشرط فقطع من غير وجود الشرظ 


ا ا 


فضمنه . وان قال : آيكفينى للقميص ؟ فقال : نعم » فقال : ١قطعه‏ فقطعه 
فلم بكفه » لم يضمن لأنه قطعه باذن مطلق ) ٠‏ 

الشرح أثر خلاس بن عمرو وشاهده أثر جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده فقد رواه الشافعى قال : أخيرنا بذلك إبراهيم بن أبى بحيى عن 
الناس إلا بذلك . 5 


قال الحافظ ف التلخيض : فروى البيهقى من طريق الشافعى عن على 
سند ضعيف قال الشافعى : هذا لا شبت آهل الحديث مثله ؛ ثم مساق 
روابة جعفر بن محمد ولم يعقب عليما وروى البيهقى أثر خلاس 
ابن عمرو « أن عليا كان يضمن الأجير » آأما أثر عمر ى تضمين الأجير فقد 
أخرجه عبد الرزاق بسند متقطع عنه « أن عمر ضمن الصباغ » . 


أما الأحكام فإن الدابة إذا لم يكن صاحبها معها لزم المكترى قينتها 
كلها : وإن كان معها فتلفت فى بد صاحبها لم بضمنها المكترى لأنها 'نلفت فى 
بد صاحيها أشبه ما لو تلفت بعد مدة التعدى . وإن تلفت نحت الراكب ففيه 
قولان . 
( أحدهما ) بلزمه نصف قيمتها لأنها تلفت بفعل مضمون وغير مضمون 
( والثانى ) 'تقسط القيمة على المسبافتين ؛ فما قابل مسافة الإجارة سقط 
ووجب الباقى » ونحو هذا قول أبى حنيفة فإنه قال : من اكترى جملا لحمل 
نسعة فحمل عشرة فتلف فعلى المكترى عشر قيمته » وموضع الخلاف فى لزوم 
كمال القيمة إذا كان صاحبها مع راكبها أو تلفت فى بد صاحبها . 
فآما إذا تلفت حال التعدى ولم يكن صاحبها مع راكبها فلا خلاف فى 
ضبمانها بكمال قيمتها لأنها تلفت فى بد عادية فوجبي ضمانها كالمغصوية » 
وكذلك إذا تلفت تحت الراكب أو تحت حمله وصاحبه معها لأن اليد 


أوم 


لأراكب 'ؤصاحب الحمل »'بدليل أنهما لو تنازعا ذابة أحدهما راكبهأ أو له 
عليها حمل والآخر آخد بزمامها لكانت للراكن ولضاحت الخمل : ولأن 
الراك متعد بالزيادة وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان : كمن جلش إلى 
إنسان فحرق ثيابه وهو ساكت ولآنها إن تلفت بسبب تعيها فالضمان على 
المتعدى » كمن آلقى حجرأ فى سفينة موقرة فغرقت . 


ناي رن تنش عد لاسي سف رول لكي عنها فينظر » فإن كان تلقها 
نحن ييا لعن ردس نو كن لى لكت تس لحل والزاكب وفان 
تلفت يسبب آخر من إفتراس سبع .أو سبقوط فى هوة ونحو ذلك فلا ضمان 
فيها لأنها لم تتلف فى بد عاذية ولا يسبب عدوان . ش: 


واختلف أصحاب أجمد فى الضمان فظاهر كلام الخرقى وجوب قيمتها إذا 
تلغث سواء تلفت ف الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة » وسواء كان ضاححها 
مع المك, رى أو لم يكن وهذا ظاهر مذهبٍ فتهاء المدينة السبعة فينا رواه 
الأثرم بإستاده عن أبئ الزناد وقال :ريما المتلفوا فى الشىء فاخذنا بقسول : 
كارع تابي 112 + قكان الذي وت عي عن اه ال : أن مان . : 
اكترى دابة إلى بلد : ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه » فإن الدابة إن سلنت. فى 
اد لاح ا" وكراء ما بعدها وان تلفت ١ف‏ نعديها ضمنها وأدى 
كراءها النى تكإراا بأ . وهذا هؤ قول الثغافضى والحكم أوابن سجربة 
وأحمد . 


وقال. القاضى من الجنابلة : إن كان المكترى نزل متها وسلمها الى صاحبها 
ليمسكها أو يسقيها فتلقت فلا ضمان على المكترى ؛ وإن هلكت والمكترى 
ل . وقال أبو الخطاب من الحنسابلة 
: إن كانت بد صإحبها عليها احتمل أن بلزم المكت ثرى «جميع قيمتهسا .ء 
وحمل أن بيه صم فجت 0 


ونا أن ها فلنا عن الشافى أرطي امد عنه ف فرت الذابة ونخسبها مما: 
عن بد الله ول اده برح نج 


نفرا 


وقال الشافعى أيضا فى اختلاف العراقيين : وإذا تكارى الرجل الدابة إلى 
موضع فجاوزه الى غيره فعليه كراء الموضع الذى تكاراها إليه الكراء الذى 
وإذا عطبت لزمه للكراء الى الموضع الذى عطبت فيه وقبمتها . وهذا مكتوب 
فى كتاب الإجارات . 


قال الشافعى رضى الله عنه : الأجراء كلهم سواء » فإذا تلف فى أيديهسم 
شىء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين ( أحدهما ) 
أن يكون كل من أخذ الكراء على تىء كان ضامنآ له يديه على السلامة أو 
يضمنه أو ما نقصه . ومن قال هذا القول فينبغى أن يكون من حجته أن يقول: 
الأمين هو من دفعت إليه راضيا بأماتته لا يعطى أجراً على ثىء مدا دفعت 
إليه » واعطاؤه هذا الأجر تمريق بينه وبين الأمين الذى آخذ ما استؤمن عليه 
بلا جعل : أو يقول قائل : لا ضمان على آجير بحال من قبل آنه إنما يضمن 
من تعدى فأخذ ما ليس له أو أخذ الثىء على منفعة له فيه . إما بتسلط على 
إتلافه كما بأخذ سلفا فيكون مالا من ماله فيكون ان شاء ننفقه ويرد مثله . 
وإما مستعير سلط على الانتفاع بما أعير فيضمن + لآنه آخذ ذلك لمنفعة نفسه 
لالنفمنة ضاحبه فيه . وهذان معآ تنقص على المسلف والمسير 
أو غير زيادة له » والصانع والأجير من كان ليس فى هذا المعنى فلا يضمن 
بحال إلا ما جنت يده كما يضمن المودع ما جنت بده . وليس فى هذا سنة 
أعلمها ولا أثر يصح عند أهل !احديث عن أحد من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم . وقد روى فيه شىء عن عمر وعلى وليس يثبت عند أهل الحديث 
عنهما ولو ثبت عنهما لزم من ,ثبته آن يضمن الاجراء من كانوا فيضمن أجير 
الرجل وحده والأجير المشترك والأجير على الحفظ والرعى وحمل الماع 
والأجير على الشىء يصنعه لأن عمر إن كان ضمن الصناع فليس فى تضمينه 
لهم معنى الا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا آجرأ على ما ضمنوا فكل من 
كان أخذ آجرآ فهو فى معناهم . 


وإن كان على رضى الله عنه ضمن القصار والصائم : قكذلك كل صانع 
وكل من أخذ أجرة 5 وقد يقال الراعى صناعته الرعية » وللحمال صناعته الحمل 


ينانا 
( م *؟ ل المجموع ج 15 ) 


لجرو د عن كوا باقن ودس اق 1 1 
التضمين اخ كن الجق كلجال اتكان عع الأ سني نا قلع مفلل أ 
إستحمله الثشىء على ظهره أو يستعمله القىء فى بيته أو غير بيته وهو جاضر: 
لم له أو وكيل له بحفظه قتلف ماله بأى وجه ما تلف به إذا لم بخن عليه جان 
فلا ضمان على الضانع ولا على الأجير . وكذلك أن جنى عليه غيره قلا ضمَان : 
يود والقيان على الجاني كعات لتاقي رقي اليا / 


فرع ش إذا ترك الأجير ما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما انسنتؤجر عليه 
٠‏ ضئنة والأجير على ضريين': أخاض ومشترك : فالخاص هو الذى بقع العقد 
عليه في مدة معلومة ,ستحق المستاجر تفعه فى جسعها » كرجل اشتؤجر لخدمة 
أو عمل فى بناء أو خباطة أو رعاءة .وما أو هرا سمى 'خاصدا لإنختسننا صن + 
المستأحر ننفعه فى تلك المدة دون سائر الناس » والمثنتزك الذى نع العقلد. 
معه. على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل ثى: إلى مكان معين 14 
ً و على عمل فى مذة لا يشتحق جميع تقعة فيها كالك<ال والطبيب » سمى 
لع ا بن اسان لاد اد ل ار اي ل 0 
فالأجير المثبترك ضبامن لا جنت بده .إلا إذا كان المسس جر حاضر فى :ذكان 
الأجير وقت العمل كانت بده عليه فيكون كالأنجير الخاض لم نضمن من 
غير جِناية ويجب له أجن عله ؛ فكلا عمل شيئا صار مسبلما إلينه . وذهن * 
مالك إلى ما ذعب اليه الأصحاب . وذهب أحمد الى أنه لا فرق بين كونه فى ' 
ملك نفسه أو ملك مستأجره أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا عنه 
قياسا على الطبيب إوالختان إذا جنت بداهما ضسمنا مع حضتوار العلبب | 
والمختون . ا . ١‏ 


فأما الأجي الخاص فهو الذى ينتاجره مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعد . 
ل اعد ف روا مم فا ربل أ عله أن يكيل لجل بزرا فد الرطل 
من بده فاتكسر لا ضمان عليه » فقيل : أليس هو بمنزلة القصار ؟ قال : 
لا القصار مشترك . قبل فج اك بجلايرت لعل ب كك الذى 
نحرث به ؟ قال : لا فسان عليه . 


وم 


قلت : وهذا ظاهر مذهب الشاقعى ومدهب مالك وأبى حنيفة وأصحا به 6 
وللشافعى قول آخر أن جميع الأجراء إيضمئون ؛ والقول الأول أظهر . قال 
٠‏ الربيع : هذا مذهب الشافعى وإن لم يبح به . وروى ذلك عن عطاء وطاوس 
وزفر لأنها عين مقبوضة بعقد الاجارة فلم تصر مضمونة كالعين الممستأجرة 
وما تلف بتعدى الخماز الذى دسرف فى الوقود أو يلزقه قبل أوانه من حيث 
التخبر المطلوب عند خبزه أو بتركه بعد وقته حتى يحترق ؛ فإنه يضمن فى كل 
ذلك . 


إذا آجرى الطبيب تخديرا للمربض دون أن يختبر حساسيته للبنج فمات 
المريض ضمن الطبيب كما لو أعطاه حقنة بنسلين وكان جسمه لا يقبل البنسلين 
فمات » وإنما مجرى الطبيب اختبارآ ظاهريا فوق الجلد فإذا احمر مكان 
الاختبار أو تورم علم أن المريض لا يقبل جسمه .هذا الثىء » وكذلك إذا 
أجرى الطبيب جراحة فى عين المريض - والمريض عنده ارتفاع فى ضغط الدم 
تفقد المريض عينه أو مات ضمن لأنه يجب على الطبيب آلا .يقدم على الجراخة 
إلا إذا كان ضغط الدم معتدلا » وبالجملة كل ما كان حاصلا بجناية التقصير 
والاهمال عليه الضمان ولا يضمن الطبيب الحاذق إذا لم تجن بده بمبالغة 
فى قطع ما .ليس مطلوبآ قطعه أو بنسيان آلات الجراحة فى باطن المريض » كمن 
قطع يد السارق فبالغ حتى سرى القطع إلى ما ليس مطلوبا قطميه ضمن 
القاطع والله أعلم : 


فرع إذا دفع الى خياط ثويا فقال : إن كان يقطم قميصا فاقطعه» 
فقال هو بقطع » وقطعه فلم ,يكف فعليه ضمانه . وإن قال : انظر هذا يكفينى 
قميصا ؟ قال : .نعم . قال : اقطعه . فقطعه فلم يكفه لم :يضمن » وبهذا قال 
كان غره فى الأولى لكان قد غره فى الثانية . أفادم ابن قدامة فى المغنى . 


دليلنا آنه إنما أذن له فى الأولى ,شرط كفاته فقطعه بدون شرطه ٠.‏ وق 


ووم 


الثانية أذن له من غير شرط بفاقترقا ٍ ولم يجب عليه الضماق فى الأول لتغريره» 
بل لعدم الإذن فى قطعه + لأن إذنه مقيد بشرط كنفايته فلا يكون إذنا ف غير 
ما وجد فيه الشرط بخلاف الثانية . والله أعلم بالصواب .. 


فرع : فى الضمين شركات التآمين ما يصيب الأموال من حرق وستزق 
وغرق سنت كثير من الدول عقوداً أجبرت عليها أضحاب السيارات والسفن ' 
والطائر أت بأن سن مثيه د تأمين على ما تحمله لق فم ا إذعان 
١ش‏ كناب الشركة» ومن الشركات ف الراض 


فصسل واختلف أصحابنا فيما بأخذ الحمامى . 6 هل هو ثمن ٠‏ كاد أو 
أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب » فمنهم من قال : هو انمن ألاء وهو متطوع : 
بحفظ الثياب ومعر للسطل » فعلى هذا لا يضمن الثياب اذا لفت وله عوض 
السطل اذا تلف ومنهم من قال : هو أاجرة.الدخول والسطل وحفظ الثياب: * 
فعلى هذا لا يضمن الداخل السطل- اذا هلك لانه مستاجر » وهل .يهن 
لمات الاج ذه الزلان لزنه اعي ترات . 


فضل وان اشتاجن رجلا للحج فتطيب فى احرامه أو البسن 4 وجيت ا 
الفدية على الأجير » لانه جناية لم يتناولها الاذن فوجب ضمانها » كما لو 
استاجره ليشترى له نؤبآ فاشتراه ثم خرقه ٠‏ وان أفسد الخج صار الاخرام ٠‏ 
عن نفسه ء لأن الفاسف غر مأذون فيه. فاتعقد له كما لو و كله فى. شراء عييسد 
فاشترى أمة فان كان العفد على حجة فى هذه السئة ‏ انفسخ » الأنه فات 

المعقود عليه » وان كان على حج فى الذمة نبت له الخيار » لآنه نآخر حقفه 2 .. 

فان استاجر للحج من إميقات فاحرم من ميقات آخر لم يلزمه نتىء لأن.الموافيت م 
سرحل جلها مساوة لي لضت + وان "أن بعقينها إبود ين عفن 1318 ره 
بعضها الى بعض :لم يخصل نقض يفتضى الجبران ٠‏ 1 

.وان احرم دون الميقات لزمه دم » لانه نرك الاحرام من موضع يلزه الاحرام 
منه » :فلزمه دم كما لو ترك ذلك فى حجه لنفسه » فان استاجرة لبحرم: من 
دويرة أهله فاحرم دونه لزمه دم » لأنه وجب عليه ذلك بوقد الاجارة فصار كما 
او تزمه فى حجه لنفسه بالشرع أو بالنذن فتركه ٠‏ ْ 


وهل بلزمه.أن يرد من الاجرة بقسطه ؟ قال فى القدِيم : يهرق دما وحجه ' 


وم 


تام » وقال فى الام : يلزمه ان يرد من الأجرة بقدر ما ترك 6 فمن أصحابنا 
من قال : يلزمه قولا واحدآ » والذى قاله فى القديم : لس فيه نص أنه لا يجب 
ومنهم من قال : فيه قولان وهو الصحيح : 

( احدهما ) لا يلزمه لان النقص الذى لحق الاحرام حبره بالدم فصار 

( والثانى ) أنه يلزمه لأنه نرك بعض ما استؤجر عليه فلزمه رد بدله » كما 
او استناجره لبناء عشرة أذرع فبنى نسعة » فعلى هذا يرد ما يبن حجه من 
الميقات وبين حجه من الموضع الذى أحرم مله ٠‏ 

فان استاجره ليحرم بالحج من الميقات » فآاحرم من الميقات إعمسرة عن 
نفسه » ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة » ازمه الدم لترك الميقات > وهل 
يرد من الأجرة بقدر ما نرك ؟ على ما ذكرناه من الطريقين » فان قلنا : بازمه 
ففيه قولان » قال فى الام : يرد بقدر ما بين حجه من الميقات وحجه من مكة » 
لآن الحج من الاحرام » وما قبله ليس من الحج ٠‏ 

وقال فى الاملاء : يلزمه أن يرد مأ بين حجه من بلده وبين حجه من مكة » 
لأنه جعل الأجرة في مقابلة السفر والعمل وجول سفره لنفسسه » ويخالف 
المسالة ‏ قبلها » لان هناك سافر للمستأجر » وانما نرك الميقات ٠‏ 

وأن استاجره للحج فحج عنه وترك الرمي او المبيت » ازمه لدم ثمسا 
يلزمه لخجه وهل برد من ألأجرة بقسطه ؟ على ما ذكرناه فيمن ترك الاحرام 
دن الميقات ) ٠‏ : 


الشرح لا تتوقف منفعة الحمام على محرد وجود الماء : وإنما 
المطلوب تبليط الحمام وعمل الآبواب والبزل .- وهى الثقوب والفتحات التى 
بأتى متها الماء آو التور ومحرى الماء . وما كان لاستيفاء المنافع كالحيل 
والذلو والبكرة فعلى المكترى وإن احتاج المكترى للتمكن من الاتتفاع إلى 
تنقيّة الكنف والبالوعة فعلى المكرى : وإن امتلات بفعل المكترى فعليه 
'تمردعها وهذا مذهب الشافعى وأحمد رضى الله عنهما . 


7 وقال أبو"ثور : هو على رب الدار ‏ لأن به يتمكن من الانتفاع » فأشبه 
مالو اكتركئىق وهى ملاى . 


وقال آبو حنيفة , القياس أنه على المكتثرى والاستحسان أنه على رب 


بعوم 


الدار لأن عادة الناش ذلك .. وإذا أتقضت الإجارة وف الحمام قنامة من | 
فعله فعليه رفعه . وهو مذهب الشافعي و؟ ثور وأصحاب الراى . 
! مو مذهب الشافعى وأبى : 


ْ قال اللشسمس الرء : نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل 
بقدر المكث وغيره + لكن الأجرة فى مقابلة الآلات لا الماء » قمليه ما يرف * 
به الله غير مضمون على الداخل » وثيابه غير مضموتة على الحامى إن لم ْ 
يستحفظه عليها. وبجيله إلى ذلك ء.ولا يجب ببان ما يسستاجره له فى الدار ؛ 
لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع » ومن ثم حمل العقد على المنهود 
ف مثلها من سكانها » ولم يشترظ غدد من يس كن اكثماء. بما اعتيذ فى ' 
مثلها . ا ١‏ 0 


فرع إذا استاجر رجلا للحج فارتكبٍ ما يوجب الفدية.» كبس 
الطيب ولبس المخيط فى الإحرام ؛ فعلى الأجير الفدية من ماله » فإن أفننند 
أعمال الحج انقلب الخج إليه فيلزمه الفدية فى ماله والمفى فى فاسده والقضاءه 
وهذا هو الذى قطع الجبهور بصحته وظاهرت عليه.تصوص القسافعى . ! 
وفيه قول آخر أنه لا ينقلب ولا يمسدد ولا يجب القضاء بل فى صحيخة ' 
واقعا عن المستآجر لأنْ العبادة للمستاجر فلآ تفسد بفعل غيره ؛ وبهذا القول : 
قال المزنى . ولكن المذهب الأول قال اللثنافى رضى الله عنه : الواجب على 
الأجير أن بحرم من الميقات الواجب .بالشرع أو الشرط اه . فإن أحرم :مله 
فقد فعل واجبا » وإن أحرم قبله فقد زاد خيرآ كما قال أبو حامد الاستفرابينى 
أما إذا عدل الأجير عن الميقات المعتبر إلى طريق آخر مثل امعتير أو قري 
إلى مكة فطريقان ( أطحهما) وهو المنصوص ف الأم ويه قطع البندنيجى 
والجمهور أنه لا شىءاعليه . : 0 

وحكى القاضى حسين والبغوى وغيرهما فيه وجهين ساقهما. النووى فى 
الحج أصحهما أنه لا ثلىء عليه لأنه قائم مقام الميقات المعتبر ( والثانى ) أنه 
كمن ترك الميقات وأحرم بعده . وهذا القول الثانى بعتب الشرط فى تمنين 
المكان . ٍ 1 


يارو 


أما إذا اتفقا على تعيين موضع آخر فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعى 
فالشرط فاسد فسد الاجارة إذ لا بحوز لمريد النسك تحاوز الميقات دون 
إحرام وإن كان أبعد كدويرة أهله فيلزم الأجير الاحرام منها وفاء بالشرط » 
فإن جاوزها ثم أحرم فهل بازمه الدم ؟ فيه وجهان أصحهما كما هو منصوص : 
عليه الدم » لأنه جاوز الميقات المشروط فأاشله مجاوزة الميقات الشرعى 
( والثانى ) لا دم فان قلنا لا بازمه الدم وجب حط قسط من الأجرة . 


قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : إن ترك نسكا لا دم فيه كلمبيت 
وطواف الوداع ‏ إذا قلنا : لا دم فيهما ‏ لزمه رد شىء من الأجرة بقسطه 
بلا خلاف فإن لزمه بقعل محظور كاللبس والقلم والطيب لم بخط عنه ثىء 
من الأجرة بلا خلاف , تقل الغزالى وغيره الاثفاق عليه . 


فإذا استاجره للقران بين الحج والعمرة فتارة سستثل وثارة يعدل » فإن 
امتثل فعلى من ,يجب دم القران ؟ وجهان ( آصحهما ) على المستآجر » ولو 
شرطاه على الأجير فقد نص الشافعى على فسا الإجارة لجمعه بين مجهول 
الضفة وهو الدم ؛ وبين الإجارة . 


فإذا قلنا بالأصح إنه على الأجير » فإن كان معسر؟ فعليه الصوم الأيام 
الثلائة فى الحج . لأن الذى فى الحج منهما هو الأجير وعلى المستأجر الأجرة 
يكمالها . هذا وقد أفرد الإمام النووى رضى الله عنه ىق كتاب المج 
من المجموع فصلا عن .الأجير أوفى والله تعالى أعلم بالصواب , 


قال الصنف رحه الله تعالى 
باب اختلاف المتكار بين 


اذا اختلف المتكازبان فى مقدار المنفعة أو قدر الأجرة ‏ ولم تكن بيئة ب 
تحالفا لانه عقب مغاوضة » فاشسه البيع » واذا تحالفا كان الحكم فى فسخ 
الاجارة كالحكم فى النيع » لآن الاجارة كالبيع » فكان حكمها فى الفسخ كالحكم 
فى البيع »*فان اختلفا فى التعدى فى العين الستاجرة قادعاه الؤجر وانكره 
المستاجر » فالقول قول المستاجر » لآن الآصل عدم الدهوان » والبراءة مسن 


انان 


الضمان » فان اختلفا فى الرذ فادعاه المستاجر وانكره المؤجر َ فالقول قول ١‏ 
الؤجر أنه لم برد عليه » لان المستاجر فبض الاين انفعته » فلم يقبل قوله : 
فى الرد كالستعر وأن اختلف الأجير الشئرك والمستاجر فى رد العين فادعى 
الآأجير أنه ردها وانكر المستاجر فان قلنا : ان الأجر يضمن العين بالقبض لم 
بقل قوله فى الرد / لانه ضاين > فلم يقبل قبوله فى الرد. » كالسلتعر 
والغقاصب ٠‏ ا ش 
وان قلنا : انه لا يضمن المين بالقبض فهل يقبل قوله فى الزد ؟ فيه 
وجهان » كالوكيل بجعل » وقد مفى توجيههما فى الوكالة » وان هلكت العين 
فادعى الأجير أنها هلكت بعد العمل » وانه يستحق الاجرة وانكر المستاجر 2 
فالقول قول المستآجر » لأن الاصل عدم العمل وعدم البدل . 
(فصل) وآن دفع ثوبا الى خياط فقطمه قباء » ثم اختلفا فقال رب / 
الثوب : أمرتك ان تقطعه قميصا فتعديت بقطعه قباء فعليك ضمان النقص . ' 
وقال الخياط : بل آمرتئى أن أقطعه قباء فعليك الأجرة » فقد حكى. الششافعى 
رحمه الله فى اخثلاف العراقيين قول ابن أبى ليلى أن القول قول الخياط وقول 
ابى حنيفة رحمة الله عليه ان القول قول وب الوب » ثم قال وقذااشيه © : 
وكلاهما مدخول .. | 
وقال فى كناب الأجير والمستأجر : اذا دفم اليه 0507 فضيفه ' 
اخفر فقال : أمرتك ,أن تصبفه أحمر ٠‏ فقال الصباغ: : بل آمرتئى ان اضيفه ' 
اخخر أنهما بتحالفان ‏ . 
واختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق » فمنهم من فال : فيه ثلاثة اقوال : 
( أحدها ) أن القول قول الخياط » لانه ماثون له فى القطع فكان القنول 
قوله فى صفته ٠.‏ ا : 
( والثانى ) أن القول قول رب الثوب » كما لو اختلفا فى اصل الاذن .. 
( والثالث »)» انهما بتحالفان وهو الصحيح © لآن كل واحد منهما مدع , 
ومدعى عليه لأن. صاحب الثوب بدعى الأرش والخباط ينكره » والخياط بدعى: ' 
الآجرة وصاحب الثوب ننكرة » فنحالفا كالمشابعين اذا اخطلفا فى قدر الثمن. 
ومن اصحابنا من قال : السئلة على القولين المذكورين فى اختلاف 
العراقيين وهو قول ابى العباس وأبى اسحاق وابى على بن ابى هريرة والقاضى 
أبى حامد . ومن اصخابنا من قال : هى على قول وآحد انهما يتحالفان » وهو 
قول أبى <امد الاسفرابيتى' لأن الشافعى رحمه الله ذكر القولين الأوئين » ثم ٠‏ 
قال : وكلاهما مدخول فان قلبا : ان القول فول الخياط فحلف لم بلزمه ارش 
النقص » لأنه نبت بيينه آنه إمالون اله اليه > وهل , يستعق الآخرة # افيه 
وجهان ٠‏ : 


ول 


( احمهما ) وهو قول ابى اسحاق أنه لا د بستحق الاجرة » لآن قوله قبل 
فق سقوط الفرم لآنه منكر . فاما فى الاجرة فانه مدع فلم يقبل قوله ٠‏ 

( والثانى ) وهو قول أبى غلى بن ابى هريرة . ان له الأجرة لانا قبلا 
قوله فى الاذن » فعلى هذا هل يجب المسمئ أو أجرة امثل ؟ فيه وجهسان 
( احدهما ) يجب الملسمى لأنا قبلنا قوله أنه آذن له فوجب ما اقتضاه 
( والتانى ) يجب له آجرة المثل لانا اذا قبلنا قوله لم نامن .أن يسعى ألفا واجرة 
مثله درهم . 

( وآن قلنا ) ان القول. قول صاحب الوب فطلف لم تجب الأجسرة 
لانه فعل ما لم بوذن فيه » ويلزمه ارش القطع لانه قطع ما لم يكن له قطعه ٠‏ 
وفى قدر الأرش قولان : 1 

( احدهما ) يلزهه ما بين قيمته مقطوعا وصحيدا » لأنا حكمنسا انه لم 
يؤذن له فى القطع فلزمه ارش القطع ٠‏ 

( والثانى ) بلزمه ما بين قيمته مقطوعا قميصا وبين قيمته مقطوعا قباء » 
لاذه قد أذن له فى القطع » وانما حصلت المخالفة فى الزيادة فلزمه ارش الزيادة » 
فان لم يكن بينهما تفاوت لم بازهه شىء ٠‏ 

واذا قلنا : انهما يتحالفان فتحالفا لم تجب الآجرة . لآن التحالف يوجب 
رفع العقد والخياطة من غير عقد لا توجب الأجرة ٠.‏ وهل يجب يجب أرش القطع ؟ 
فيه قولان ٠‏ 

( آاحدهما ) يجب لان كل واحد منهما حلف على ما إدعاه ونفى ما أدعى 
عليه فبرئا كالمتبايعين . 

( والتائى ) انه يجب رش النقص لأنا حكمنا بارتفاع العقد بالتحلاة ء 
فاذا ارتفع العقد حصل القطم من غر عقد فلزمه ارشه . ومتى قلنا: 
يستحق الأجرة لم برجع بالخيوط » لانه اخدذ بدلها » فان قلنا 0 
الاجرة فله ان ياخذ خبوطه » لانه عين ماله فكان له أن ياخله ) . 


النشرحم تقال الشافعمى رضى الله عنه : وإذا اختلف الرجلان فى الكراء 
وتصادقا فى العمل تحالفا ‏ وكان للعامل أجر مثله فيما عمل » قال : وإذا 
اختلفا فى الصفة فقال : أمرتك أن تصبغه أصفر أو نخيط قميصا فخطته 
قباء . وقال الصائم : عملت ما قلت لى » تحالفا وكان على الصائع ما نقص 
الثوب ولا.آجر له » وإن زاد الصبغ فيه كان شريكا بما زاذ الصبغ فى 
الثوب » وإن تقصت منه فلا ضمان عليه ولا أجر.له 


اسم 


وقال ل. الربيع : الذى, معد يه التاق ف هذا أن القول فول رن لدو 
وعلى الصانع ما تقص الثوب © وإن كان نقصه شيئا لأنه مقر' بأخذ الثون: 
صحيحا ومدع على أنه أمره بقطعه أوصبغه كما وضفت فعليه البينة .يما قال + ' 
فإن لم. .يكن بيئة حلف رب الثوب ولزم الصانغ ما نقصته الصنعة » وإن كانت : 
زادت الصنعة فيه شيئا كان الصانع شريكا بها إن كانت عبن قائمة فيه مثل. 
التو وا ب اج ترد بالكو وي الس انور . 


وقال فى اختلاف المراقيين" :' وإذا اختلف. الأجير والمستاجر فى. الأجرة 03 
فإن أنا حنيفة كان .يقول' : القول قول: المستاجر مع إسينه إذا عمل العمل 
وبهذا بأخذ . وكان ابن أب ليلى بقول : القول قول الأجير فيما _يبنه. وبين 
أجرة مثله ؛ إلا.آن يكون الذئ ادعى أقل فيعطيه إناه : وإث.لم كن عمل 
العمل تحالفا وترادا. فى قول أبى حنيفة » وينبئئ كذلك فى قول ابن أ لنلى .. 
وقال أبو :يوسنف بغْد : إذا كان شيئا متتقا ربا قبات قول المستأجر وأحلفته . ٠‏ 
وإذا تاوت لم أقبل وجعلت للعامل آجر مثله إذا حلف . : 


فلو أعطاء ثوب ليخيله بعد قطعه فخائه قباء وقال ا 
باه إذ مو للصدق فءإصل الإذن قكذا ف صفته . 


تلاقام هد بان ادر اق ندري ل 1 
أنهما لو اختلفا” قبل القططع تحالفا اتفاقا » وكل ما وجب التحالف مع بقائم ٠‏ 
وجب مع تغير أحواله » فعلى هذا بدا 0 
الاسلوى دا بالخياط الذثة بائع .المنفعة '. د : 

قال التووى : ولا ؟ أجرة: عليه تعنى الجر بعد حاف ؛ ؤعلى الخياط 
أرش ا الإذن ‏ والأصل الضمان ؛ وهو ما بين قيمته 
مقطوعا قميصا. ومقطوعا قباء كما رححه السبكى . ولأن أصلٍ القطع 'ماذون 
افيه » وإن“رجح الإسنوى كاين أبى عضرون .. وجزم به القوتوى والبارزى 
وغييهنا من شراح الحاو وغيوه اهما ين شبكد مايا ومقلوما لاسا 


بذ 


الإذن من أصله ولا يقدح فترجيح الأول وعدم الأجرة له ء إذ لا تلازم 
ها ايت الشعان »لالد حيلة وقطية ارقن هس الترع إذكعمل» 
كا قال الماوردى والرويانى فى البحر ؛ وله منع المالك من شد خيط فيه 
جره كانه , حتكذا أفاه الفتيتى الرملى فى النهاءة , 


ويمكننا أن نستخلص مما مفى من أقاويل أنهما إذا اختلفا فى قدر الأجر 
فقال : أجرتنيها سنة بدينار ؛ قال بل بدينارين تحالفا » ويبدأ بيمين الآجر » 
وهو قول الشافعى وأحمد » لأن الإجارة نوع من البيع ؛ فإذا تحالفا قبل 
مفى ثىء من المدة فسخا العقد ورجع كل واحد. منهما فى ماله » وإن رضى 
أحدهما بما حلف عليه الآخر قر العقد : وإن فسخا العقد بعد المدة أو ثىء 
متها سقط المسمى . ووجب آجر اللمثل » كما لو اختلفا فى المبيع بعد ثلفه , 
وهذا قول أحمد وأصحابه . وبه قال أبو حنيفة إن لم يكن عمل العمل » 
وإن كان عمله فالقول قول المستاجر لأنه منكر لازيادة فى الأجر والقول قول 
المنكر . 


فإذا عرفنا أن الإجارة نوع من المبيع عرفنا أنهما يتحالفان عند اختلافهما 
فى العوض كالبيع » وكما قبل أن يعمل العمل عند أبى حنيفة وإليك الت 5 


١ 


فرع ف بقية مذاهب العلماء فى اختلاف المتكاريين 


إذا اختلفا فى الأجر فقال : أجرتنيها سنة يدينار قال : بل بديتارين تحالما 
وببدا بيمين الآجر هذا مذهبنا وهو المنصوص عليه عند أحمد » لأن الإجارة 
نوع من البيع فإذا تحالفا قبل مضى ثىء من المدة فسخا العقد ورجع كل 
واحد منهما فى ماله ؛ وإن رضى أحدهما بما حلف عليه الآخر قر الغقد . وإن 
فسخا العقد بعد المدة أو شىء منها سقط المسمى ووجب أجر المثل كما لو 
اختلفا فى البيع بعد تلفه » وهذا قول أحمد » وبه قال أبو حنيفة إن لم يكن 
عمل العمل وإن كان علم فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين آجر مثله وقال 
أبو ثورا: القول قول المستاجر لأنه. منكر لازيادة فى الأجر » والقول قول 
المنكر . ١‏ 


يواض 


ولنا أن الإجارة وام من البيع فيتحالفان عند اختلافهسما فى عوضها 
كالبيع . 1 ا 


وقال ابن أبى موسى| : القول قول المالك لقول النبى ضلى الله عليه وسلم , 
« إذا اختلف المتبابعان إفالقول قول البائع » وهذا يحتمل أن يريد به إذا . 
اخقلفا ف المدة وأما إذا اختلننا فى العوض فالص ححيح أنهما بتحالفان 
لما :ذكرنا. 0 : 


قال المصنف رحه الله تعالى 


فهيلن اذا اسيناجر ضانعآ على عمل من خياطة أو صباغة فعمل فون 
له أن حبس العين على الأجرة ؟ فيه وجهان : 


(احدهما )1 يجود لله لم برهن لمن شه اقم بج لم لخناسهاء كنا 
لو استاجره ليحمسل له متاعآ فحمله ثم:أراد أن يحبس اللناع على الأجارة 
( والتانى ) يجوز لآن عمله ملكه © فجاز له حبسه على العوض كالبيع ف بيد 
النائع . 

فصل وأن دفمع 02 :رجل فخاطه وام يذكر له آجرة فقد اختلف 
أصحابنا فيه على أربعة أوجه : 1 

( احذها ) أنه زمه الاتثزة ».وهو قول فلزنى وحمه لد امه اسحتهلك 
عمله فلزمه آجرته ٠.‏ ٍ 

(والثانى ) أنه ان قال له خط » لزمه وان بدا الرجل فقال : اعطنى لأخيطة 
لم تلزمه » وهو قول أبى اسحاق لأنه اذا أمره فقد الزمه بالآمر » والعسل 
لا يلزم من غير أجرة فلزمته » واذا لم يأمره لم يوجد ما يوجب الأجبرة: فلم 
ترم ء. ْ 
3 ( والثالث ) أنه اذا كان الصائع معروفآ باخذ الاجرة على الخياطة لزمه 4 
واذا لم بكن معروفا بذلك لم بلزمه وهو قول أبى العباس لأنه اذا كان معروقا ' 
ياخذ الأجرة صار العرف فى حقه كالشرط ؟ وان لم يكن معروفا لم يوجد 
ما يقتضى. الأجرة من جهة الشرط »© ولا من جهة العرف ٠‏ : ش 

( والرابع ) وهو المذهب أنه لا ينزمه بحلل بذل ماله من غبر عوض فلم 
بجب له العوض كما لو بذل طعامه من أكله: » وأن نزل رجل .فى سفيئة ملاح 
بغير أذنه .فحمله فيها الى باد لزمه الآجرة » لأنه استهلك منفعة موضعه مسين 


جسم 


السفينة من غير اذن فلزمه أجرتها » وآن نزل فيها عن اذنه ولم يذكر الآجرة 
فعلى ما ذكرناه من الوجوه الأربعة فى الخياطة وبالله التوفيق ) ٠‏ 

الشرح إذا اختلفا فى المدة فقال أجرتكها سنة بدينار قال :بل 
سعتين بديكارين فالقول قول المالك لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيما 
أنكره . 


:فرع إذا دفم ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو بقصره من غير 
عقد ولا شرط ولا تعر بض بأجر مثل أن بول : خذ هذا فاعمله وأنا أعلم 
أنك تعمل بأجر وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك ففعلا ذلك ففيه 
وجهان : 0 


( أحدهسا ) وهو الأصح لا أجر لهما لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل 
لهما قاشبه ما لو تبرعا بعمله-. 


( والثانى ) وبه قال أحمد.وأصحابه وأصِحَاب أبى حنيفة : لهما أجسر 
مثلهسا » لأن العرف الحارى بدذلك يقوم مقام القول فصار كنقد البلد ؛ وكما 
لو دخل حماما أي جلس فى سفينة مع ملاح : ولأن شاهد الحال يقتضيه فصار 
كالتعريض وقال أحمد : إذا لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا أجرأً إلا 
بعقد أو شرط العوض أو تعريض به لأنه لم بجر عرف يقوم مقام العقد . 


فرع فيما يجب على رب المال نحو عامله ما أرساه شرعنا 
الحنيف أن الخادم ورب العمل أخوان ( فمن كان أخوه نحت بده فليطعمه مما 
بذكل ) وهذا هو التقرريب بين الفئات حتى لا تحقد فئة على أخرى ولا نستعلى 
طبقة على غيرها فينشا صراع مهلك بأنى على الأخضر واليابس كما حدث فى 
أمم فقت فيهم فاشية طغيان الطبقة الدنيا فجرت الدماء أنهاراً « وهدمت 
صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله كثيراً » والنبى صلى الله 
عليه وسلم حذر من مغية الشح الحاصل من حرص الأغنياء على الاكتناز 
« اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن اغتصبوا أموالهم 
فسفكوا دماءهم فهلكوا « وبقية الحديث الأول ( وليلبه مما بلس ولا 


| لناضننا 


ا ا بلي إن ل اجو عدر )وض لسع شه 
عات العمل ف المصاتع والمعامل والمزارغ بالنهى عن 'تكليفهم ما إشساق. 
عليهم سواء يطول زمن العمل أو بقصره مع ثقله وإرهاقه للعامل » وإعاتنه , 
لأجرعن الجبر الزاقه علي العند ام على البرفا». ْ 


فرع فيما يجب على العامل نحو صاحب العمل . 


إن العامل إذا نصح إن نضبه للصل ووكل إليه أثزره وأا له خفنه 
فسوف يعطى أجره مرتين مرة فى إبتائله حق الله تعالى وضَرة فى إخاله عق 
عات كروك 6 : 


إتتهى: الجزء الخامنن. عشر 
ويليه الجزء السادنن عشر 
. أوأوله ‏ باب الجمالة » 


م 


فهارس ١‏ لحزء الخامس عثر 
من المجموع شرح المهذدب 


: الآبات القرآنية 
. الأحاديث والآنار والأخبار 
: الأشسعار الاستشهادية 
: الأعلام 
: الأحكام 


أولا دلوناك الإراج 4 


الآبية ‏ ورقمها 


آلا أن تكون تجارة عن تراض منكم آبة 58 : اللسناء 


ألم اعهد اليكم آنا بثى 0 الا تسبدوا يعم 


آية .8 :ا ين 

أن الله 110 أن د الأمانات الى 0 آبة بره 
اللنسيام ٠‏ ٍ 

انما التسىء 'زيادة فى الكفر ‏ آية /اا : التوبة 


أوفوا بالعقود : آبة ( : المائدة 08 5 
خصمان, بغى بعضتا على بعض ‏ آية 356 3 ص 
فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اه أمانتة سا 
آبة ؟*ولمم؟ : البقرة 3 
فان أرضعن لكم 5 الطلاق 
فمن اعتدى عليكم ا ل اي 
عليكم آبة وا : البقرة 2 5 
فوجد فيها جدارآ يريد ان بنقض فأقامه قال :لو 
شئت لاتخذت عليه أجرا ‏ آبة للا : الكهفا ٠‏ . 
ف ادم ال سياد 
معروف أو اصلاح بين الناس ‏ آية 1١14‏ : التسام : 
لا كلف الله نفسسا آلا وسعها آية 286 : البقرة.. 
ليس عليكم جنباح أن تبتفوا فطلا من ربجم - 
آية 194 :: البقرة ٠‏ 6-0 2. . 
ما ودعك ربك 6 آية ” :. الضحي 


':واحل الله البيع وحرم الربا ب آية 596 : البقرة 


وان طلقتموهن .من قبل أن تمسوهن وقد فر ضتم” 


البقرة ' 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عو قبتم به ل آية 155 + 


لهن فريضة: فنصف ما فرضتم ا كية /919؟ : 


بض 


13 


11 


لم 


ضرا 
14 


٠ 
510-115 


كران 
50 


1 
15 


الآ ل وزاقمها 
.واوقوا بفهد الله ذا اعدف د ايفارته : النحل , 
ل ل 
الانفن ل آية لا : التحل' : بم كم اقيم 
وتعاونوا على البر والتقوى ‏ آية ؟ .: المائدة 
وجزاء سيئة سأيئة مثلها ب آية .6 : الشوزى . 
0 الواود له رزقمن وكسسوتهن مغرو امد نه 
: البقرة .. .أ 1 
دل اولك سر وسيب ب ده 


ولا تكدب كل يُقين الا عليها ا آبة 1 : الاتعام 
وليضربن بخمرهك على جيويهن آي 1 : الور 


ويمنعون الماعون ‏ آية./ : الماعون 

يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ب آية.!: : المائدة 
ل ا ل 
والحج - آية 184 لبخي" 0 


و بحمو 


إففا 
ا 1 


ثانيآ ‏ الأحاديت والآنار والأخبار 


حرف الآلف » 


أتانا رسول الله مه فاه شترى منا رجل سراويل وثم 
رجل يزن بأحر فقال رسول الله كه زن وارجح ٠‏ 1 

ان الب مله قال له : ٠‏ ما اناك من هذا الال من 
فير مسسثلة ولا أشراف تنفسس. فخذه . 6 

اتحب أن يأتى بها فى عنقك يوم القيامة نارآ 5.٠١‏ .. 

قرا الدع زانة املك ين لأ كلك ليو قلي انا 
اغتصبوا أموالهم فسفكوا دماءهم فهلكوا ‏ .. .. 

ان النبى يده احتجم. واعطى الحجام اجر 

احق ما اخذتم عليه اجرآ كتاب الله 4 

ادها احدك لر نا 0 0 

نمي رسول الله عَييدُهُ عن المخابرة قلت : وما المخايرة 8 
قال أن يأخذ الأرض بنصف ولك مع 

على اليد ما أخذت حتى تؤديه 

على اليد ما أخذت حتى تؤدى . 1 

الشفمة كنسملة عقال » فان اخذها فهى له وان تركها 
رحع باللائمة على نفسه .. 0 

المسلم اخو المسلم لآ بخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل 
المسلم على. المسلم حرام دمه وماله وعرضه ؛ التقوى 
ههنا » بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ٠.‏ 

أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك 

اذا أتنك رسلى فأعطهم درعا وثلاثين بعيآ فقلت 
نا زسول الله كانه مكتفو ا اين اعارية اووداة كال بل 
:مؤداة 553 5 8 1 
اذا ا قأعطهم وين معنا وثلائين درعا 
فقلت با رسول الله امار مر ا اا 1 قال 
بل مؤوداة : 3 

ان علا قال : اذا خالف المضارب فلا ضمان > هما 
على ما شرطا 1 1 


5118 


ريض 


31> 
نا 

151 

تكن أن 
5 

525 

11 

137 


179 


رفن 


935 
16٠ 


ربجم 


اذا اختلف. التيايمان فالفول قول الببائغ 

كان احدنا :اذا "استغنى عن أرضه أو حل ال لقان 
بالنصف. والثلث والربع ويسترط ثلاثة .جداول والقصارة 
وما يينقى الرييع وكإن يعمل فيها عملا شنديدا ونصيب 
متها متقعه قأتاناً رافع. بن .خديج قعبال تهى نتحشمولن 
اله يه عن امز كان لكم ناما وطاف؟ وباج ل 711 لخر 
لكم نهناكم. عن الحقل | 00 9 2 

اذا قسبمت الدارا أوحدولةة قلا يفعة 2 1ه 

أن .النبئى عَينهُ قضى بالشففقة فى سنت 
:.فاذا أواقمت الحدود وصرفت الطرق فلا تلفقة. 3 
| كان العباسسن اذا دقع مالا مضارية اشتزط على صاجيه 
ان.لا يشلك به بحرا'ولا. بنزل به واديا ولا يشترئ به 
اح رع و كان تقل كوو ساي فرفع ذلك الى 
النبى ,َيه , فاجازه ٍْ 3-5 

الشفعة فيما لم قشم © اذا أؤقيت ا النحتوه قلا 


اذهبى الى فلانة” فأقرئيها االسلام وقولق لهنا أن أم -عطية 
تصيك بتقوى الله ولا تمنعى الماعسون أقالت. : فقلت<: 


ما الماعون ؟ فقالت لى) : هبلت هئ: المهنة يتعاطاها الناس , 


فلما أزاذ الهجر. 5 سلمها ال أم المؤمنين وآمر علينا بردها 


بيدها رجل يسوق بقرة آراد أت إركها فقالت اق 


لم أخلق “لهذا وانما خُلقت للحرث ”0 , 

ما استاجر أجررا أفليِسْهمله.اجرته ١‏ + 
ال استاجر رسول الله مه وابوا نكر رجلا من بتئ الديل 
هاديا لخر بحآ وهو على دين: كقيار > دشن ودفما اليينه 
راخلتيهما وواعداه غان ثور بعد ثلاث"ليال.. 





دفئق ألله عنه كان يضمن الأجر. . 
استقيموا ما اسستقاموا لكم, فاذ! ١‏ زافوا عن ا 


فضعوا سيو فكم على | عواتقكم ثم:. دوا خضراءكم 


ان رسول الله مده استعار.من صغوان شلاجآ ودروعا 


تف 


خداندنئ آم شراخيل قالت :: قالت إلى آم عطية.: * 


روى أنه ملى” الله “عليه لم كانت عنده ودائع . 


ا 


املك 
00 10 9 326 


/ 


4 


لم 
٠ :‏ استحملنى رجحل نضاعة قتضبساعت: من. دين متاعى .+ يي 
تكيديها عبر بن السلا رض خلاين. بن .عمر وان عليا 


06 


فهلك بعضها فقال رسول اله َيه ان شئت غرمناها لك 
قال : لا .يا رسول الله 1 

استمان سول الل َيه من صفوان سلاحا فقال 
صفوان : أعارية أم غضب 5 قال : بل عارية ففقدوا 
منها درعا فقّال رسول الله ان شئت غرمتاها لك فقال 
دا رسول الله يَرْيهِ انه فى قلبى من الايمان ما ثم يكن 

عن أمية بن صفوان بن "أمية عن ابيه أن رسول الله 
استعار منه يوم حنين ادراعا فقال : غصب با محمد ؟ فقال 

ا اح من شاي ملطاراك ب مقط أن 
وسلاحا فقال اعارية مؤداة قال : عارية مودأة 0 

ان النبى َيه استعار من أبى طلحة فرسا فركنه 

عن اعنران بن ااه اله امسا ننه النبي 7لا 
سلاحا فقال : مضمونة . 

سافرت مع رسول ال عل قاد ل ع 
وحملنى علية. الى المدشة ا وأنا 0 وه 
ليضربه بالعصا 


أن صفوان بن أمية اعار 0 الله 0-7 سلاخة. 


فقال : اعارية مضموئة ام غصب ؟ فقال : بل عاربة مضمونة 

ما من صاحب ابل لا بفعل فيها حقها الا جاءت يوم 
القيامة اكثر ما كانت بقاع قرقر تثستد عليه بقوائمها 
وأخفافها » قال رجل : .نا زسول الله ما حق الابل ؟ 
قال : حليها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها 

لوق ميحد اقرع أيه الى تيده انرعش 
ابن الخطاب إعطاه مال .بتيم مضاربة يعمل به فى العراق 

لو أن الناس اعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس 
دماء ناس واموالهم ولكن اليف على الدع ِ عليه والبيئة 
على من انكر 1 3 

اعطوا الاجر آجره قبل أن بجف عرقه 

اعطوا الأجر آحره قبل آن. بجفا رشضحه 

ان عمر بن الخطاب رفى الله وج اسم م 
مضاربة به يعمل به فى العراق 


أعطى بهود خيس ل يعملوها ويزرعوها ب 


عا تخرح مله + 
النحة افضل الصدقة تفدو ان وتروح بك 


إن 


للك 


إن 


6 


4 


قالت الاتصار للنبئ. يه :.!قسم بيننا وبين اخوانناً 
النخل : قال : .لا » فقالو1: ا الممل دعر رف 
م الثمرة ؟ فقالوا : سبمعنا واطعنا ‏ -.. 

أن أعنناذ بن خيل: زقى ال عله اكرى الارقن عل أمهاذ 
رسول الله َيه وابى بكر وعمر وبا ا والريع 
قهو يعمل به الى بومك هذذ'. 

كنا تكرى الأرذن. با على : ليوا قن "من ١‏ الزررع نين 
رصوك 0ه كل عن ذلك نامر ان هريما يشب أق ورق 

دخلت امراة النار فى هرة 

انت: أحق. بشفعة جارك نا شريد” 

١‏ ندع عفرو ا الشريد بوسر ند من أليدانه قال 
يا رسول الها ارفئ لأس لاحد فبها .شرك ولا تقسم الا 
الجوار.؛ بيت لى ققال :« انث احق بشلقعة جارك 
با شربد » . 

1 ان التبى 16 لا عير على غبير بتالسه الهوة أن 
يقرهم بها على أن يكفؤه؛ عملها: ولهم نصف: الثمرة فقالٍ 

لهم : نقركم. بها على ذلك ما شئنا' ١‏ ..: 

اله نوع أدضا فمر به النبى ع بسقيها فساله : 
لمن الزرع ؟ ومن الأرض ؟ فقال زرعى ببذرئ وعملى ولى 
الشنطر ولينى لون لتر فقال اررريتها *.اترد الأرضي على 
أهلها وخذ نفقتك .. |.. 

ان الناس كانوا يكرون المرارع فى زمان العبى علا 
بالماذيانات وما سقى الرنيع.ؤثىء من آلتبن قفكتبره 
رسول أله عل غرى الذارج. بقدا ونهى عنيا 00 

فضاع بعضها فمرض عليه رسول ال عل آن يضعنها 

له فقال انما اليوم فى :الاسلام ارغب . . 

لو علم الناس رحمة الله أبالمسافر لابح الناس وهم 


اله 


الودائع 
حك وول الها علا نيان الياين لان من أدعى عليه 
ان 'النبى يري ذكر اعارة دلوها واعازة فحلها .. 
تال ابو هزيزة وأبن مباس.رقى أل نه [آن العارية 
هضمونة ) ٍ . 
عن ابن عمن انه كانة يضمن المارية . 


04م 


على سفر > أن المسافر ورحله: على قلث »© وآلا ما:وقى 


لفن أن رسول الله ملم ا هاجن جصال عليسا على 


لك كر 


"51511 


أ" 


58 
كم 


لمكم 0 


0000000 


كلد 


ان النبى عَييّهِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من 

ثمر أو زرع :© 

الجار أحق بشفعة جاره ككريها وان كانم غائبا اذا 
كان طريقهما واحدا 5 5 

فان باعه ولم يؤذنه فهو احق 5 0 

اما جعل رسول اله عل الشفمة فى كل ما لم يقسم » 
فاذا واقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠.02‏ . 

ان النبى عله دقع خيبر ارضسها ونخلها مقاسمة 
على النصف ٠.٠0‏ 2.. 

ان النبى مَريدُهِ عامل يهود 'خيبر على أن تخرجهم متى 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن 
كا الدحيل رباك المتدان لاو كر ال د 0 

أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرجا فى جيش الى 
العراق قتملفا من ابن .موس مالا وابتاها به ماما وقدما 
به الى المدينة » لامع وزيا كيد كارا عير اخداراس 
المال والربح كله 1 4 

فان باعه فهو أحق به بالثمن 

لا بحل له أن يبيعه حتى ين شريكه فان باعه وام 
بوذنه فهو أحق به 

فان باع فشربكه أحق به حتى يؤديه 

فان باعه ولم بؤذنه فهو حق 

روى زيد بن اسلم عن ابيه أن عبد الله وعبيد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما خرجا فى جيش الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فرحب بهما وسهل وقال : لو اقدر لكما على آمر 
أتفعكما لفعلت » ثم قال : بلى ههنا مال من مال الله أريد 
أن أبعث به الى أمير المؤمئين فأسلفكما فتبتاعان به 
متاعا من متاع العراق ؛ ثم تبيمانه فى المديئة » وتوفران 
رأس المال الى مير المؤمنين » ويكون لكما ربحه © فقالا : 
وددنا » قفعل فكتب الى عمر أن بأخذ مئهما المال » فلما 
قدما وباعا وربحا فقال عمر : أكل الجيش. قد اسلف كما 
أسلفكما ؟ .فقالا : لا »4 فقال عمر : ابنا أمير الْموّمنين 
فأسلفكما . اديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت » واما 
. عبيد الله فقال يا أمير المؤمئين لو هلك المال ضمناه » 


1١همل‎ 


صم 
74 


اللا 4م 


1١48 


١مل‎ 


15 


5ظ أءةآأ 


43م 


4 
يحل 
722 


فقال. > : ادياه » فشكت عبد .الله ؛ وراجعه عبيد الله فقال ' 


دحل من حلضياء عمل" : يا امير المؤمنين لو جملته فراضا » . 
فاخذ :راس 'المال ونضطف رئحه واخل عند اله وعبيد الله ' 


نصف ريح المال ا 
انه ا ضارب الخديجة ام المومنين اردق ألله عنها 
قبل,ان يتروجها تتحسو شسهرنن: وسنه اذا ذاك 


خمس ' وعشرون سنة بمالها الى بصرى 0 وانفاات ٠:‏ 


.معة عبدها ميسسزه وهو قبل النبوة 


عبادٍ الله . أن الله رفع الحرج إلا من. اقترض عرض | 


امرىء ملم ٠6.‏ فذلك عد حرج ِ. 
' ساقى :رسول الله: عله اهل خيبر على أن تصف الثمر 
: لهم افكان يبعت عبد إلله ابن رواخه يشخرص بينه ونينهم 
ثم يبقول '« ان شمئتم فلكم وان شِثتم فلى » : 
:وات ادم عه اريه 2 وت اي 
خراجا معلوما : م . . 
منألت:ابن. عمر فقلت انا قوع لكر هلوجه 
وان 'قوما يزعمون أنالا. حج لنا فقالابن' عم السستم 
تلبون. ونطو فون بين |الضفا والمزوة 'آن رجلا اتى النبى 
عَيْْهُ فسال عما تسالوننئ عنه فلع .يرد عليه حتى نزل : 
« ليسن عليكم جناح ان تبتفوا. فضلا من ربكم » فتلاها عليه 
علمت ناسا من اهل الصفة الكتاب والقرآن. فأهدى 
الى رجل منهم قوسا أفقلت : ليست بمال وارمى عليها فى 
سبيل. الله عر وجل لآنين رسول الله عه فلاسآلنه فاتيته 
ققلت با رسول الله اله رجل اهدى الى :قوس ممن كنت 
أعلمة . الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى عليها فى 
سبيل الله فقال أن كنت ميان ارت برلا من فار 
فاقبلها آٍْ 
أن اسحاب الزار عق رسن أل .يله كانوا . كرؤن 
مزارعهم بما يكون على السنواقئ وما صعد بالماء مما حول 


النبت. فجاءو! رسول الله عَيدُهُ فاختصموا.ى بعض ذلك. 


فنهاهم .أن يكروا بذلك وقال. اكرؤا بالذهب والفضسة 


بتمرة ' 
ان التبى لد جاءته امراة فقالت . با رسول الله 
انى سه بادا عولد نقام رحل 


الى 


07 


15 


ك0 


5١ 


0 


لحك 
لعا ند عرد الصا 1 وااو ر» 


١ 551 


ققال : با رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة 
فقال يده عندك من شىء تصدقها أياه ؟ فقال ما عندى 
الا ازارى هذه فقال النبى ان أعطيتها ازارك جلست 
'لا ازار لك فالتمس شيئًا فقال : مااجد شيثًا فقال : 
التمس ولو خاتماً من حديد فالتمس فلم يجد شليئا 
فقال له النبى عَفْلُ هل معك من القرآن شىء ؟ فقال : 
نعم سورة كذا وسوزة كا سجييها ففوال الى تي 
زوجتكها يما معك من القرآن .2 ٠.‏ 

انه كان بسير على جمل له قد اعي! فأراد أن سميبه 
قال : ولحقنى النبى يَرْكُهْ قفدعا لى وضيريه قار سيرا :لم 
بسر مثله فقال بعنيه فقلت لا ثم ل 
واستثنيت حملانه الى أهلى 00 1 

أن كان شىء يتحفك به فلا خبر فيه وان كان من 
طعامه وطعام اهله قلا بأمن به 

انه قال با رسول الله أنا تأكل من طعامهم قال أما 
طمام صنع لغيرك فحضرته قلا بأس ا 0 
لك فان أكلته فانما تأكله بخلافك 00 

أن دماءكم .ؤاموالكم عليكم حرام ٠.٠‏ .. 

ان النبى عَيه .كانت ٠‏ عنده 3 فلما اراد المنيرة 

أن ذهبت ل 
مدراين الخطاب ركو الكر يه أله عي الع اي 01 
ودبعة ذهبت من بين ماله م 

ان المسافر وماله على قلت الا ما وقى الله 6-0 2.. 

ان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم واعراضكم كحرمة 


ف ل ب 


ما بخرج من تمر وزدع ٠‏ 
من أودع وديعة قلا ضمان عليه 


حر ف الناء (2" 
فان باع فشريكه احقبه حتى يؤديه 


فان باعه فهو أحق به بالثمن 
فان باعه ولم يؤذنه فهو احق 


رف 


10 


1. 


45 


78 


ان الى يه امل امل "يز بشطر ما بخوح من 
تمر أو زرع ٠.‏ : 

لا بحل مال امزىم مسلم الا بطيب نفس منه :ْ 

ما'بعث الله تيا الا ورعن العنم ققال اأضصنحاية : 
وانت ؟ قال. نعم كنت ارعاها على قراربط لأهل مكة 


بفبث موسى وهو راعى) غلم ونعث داود وهو ناه 


غنم وبعثت. وانا راعى غنم. أهلى نجياد ١ ٠‏ 
عن غائشة .رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله 
: يه يبعث:عبد الله بن روالجة فيخرص النخل حين يطيب. 


كار 


'. قبل أن يؤكل مته ثم بخير يهوذ: خيبر أياخذونه بذلك 2 


الخرص ,آم بد فعونه اليهم ارس ا لبون 
ا 
أثرى قال ارائى ماكستاك لخاد جملت خا جلك 
ودراهمك فهو لك . ا الل اللو ل 4 
الدع يد 
بينما رجل بسوق بقرة اراد أن يركبها فثتالت : انى 
لم أخلق: لهذا. واتما خلقت للحرت ا م 
ثلاث فيهن البزركة ١‏ الغا أجل والقارينة وجل 
البر بالشعير للبيت لا للبيع . 
لا بحل له انة .بيخ ختى بودن شريكه أفان باعه نولم بقذنه 
فهو أجق به | 
3 من كان له شريك فى ربع أو أنخل. فليس له أن يبيع 
حتى بوذن اشريكه » فان رضى أأخذه © وأن كرهه تركة 
ان النبى. ييه “قفى بالشنفعة فى كل شركة الم يقسم 
ربعه أو حائط لا بحل له أن لبيع حتى . بوذن شريكه فان 
لؤ أن الناس اعطوا يدغاويهم: لاذعئ ناس: من الناس 
دماء ناس وأموالهم ولكن البمين على اي ا دك 
على من انكر 3 
: ان دسؤل اله يلل ذو امراة أمن: جل يمأ معه من 
القرآن أى ليملمها اياه ا ا ع 
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« حرف التاء)» 


لا تجوز الأجرة على تعليم القرآن 

علمت ناسآ من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى 
الى رجل منهم قوسا فلقت : ليست بمال وارمى عليها 
فى سبيل الله عر وجل لآتين رسول الله ينه فلاساألنه 
فأتيته فقلت يا رسول الله انه رجل أهدى الى قوس 
ممن كنت أعلمه الكتاب والفرآن وليست يمال وارمى 
ليها ف جيل (ل" تقال أن تبكر بيعب أن تطوق لوا 

من تار قاقيلها 5٠‏ 22.. 

نح رض ال مجان الك او رس 1 2 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين بطيب 
قبل أن يؤكل منه ثم بخير يهود خيبر ابأاخذونه بذلك 
الخرص أم بد فعونه اليهم 4ك الخر سن لصارن اسمن 
الزكاة قبل ان تؤكل الثمار . 

جاءت امرأة الى رسول الله مَينُهُ فعرضت نفسها عليه 
فقال لها أجلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاحة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله. يي 
فى وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال لها الى اريد أن 
أزوجك هذا ان رضيت. فقالت ما رضيت لى با رسول الله 
قال.هنا تحففك من القر؟إن ؟ قال سورة الدثرة والثى يليما 
قال : 'قم فعلمها عشرين آبة وهى امرأتك » 

اال الاي ا للا 

الشفعة لا ترث ولا تورث . 

فقلت : ما ترى فيها يا رسول الله ؟ فقال جمرة بين 
كتفيك تقلدتها أو تملقتها . 

الشفمة كنشطة المقال ان 'قيدت ثبعت وان تركت 
فاللوم على من تركها 00007 


« حرف الثاء» ‏ 


كان أحدنا اذا استفنى عن أرضه أو افتقر اليه أعطاها 
بالنتصف والثلثك والربع ويشترط ثلائة جداول 


والقصارة وما يسقى الربيع وكان يعمل فيها عملا شديدا” 


ويصيب منها منفعة فاتانا رافع بن خديج فقال نهى 
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ثافما رطاعة دسو تلثة مله خير 2 





النبى يي عن أمر كان لكم 
تهاكم غن. الحقل.. + 1١‏ | 0 
تهى زسوؤل لل مه أعن"المحاقلة والمرابسة وقال : 











١نما-يززع‏ ثلائة رجل له ارشورجل منج رضنا ودجل ش 


اكترى .أرضاآا بذهب أو قضة 

ثلائة أثا بخضمهم يوم القيامة رجل ال ل غير 
ورجل باع:حرا فاكل ثمنه ور جل استاجر جيرا فاستوق 
منه.ولم توفه آجرة . ١‏ | 

ثلاثة ‏ فيهن البركة : ابيع الى أجل والقارضة وخ 
البر بالشعيز لللبيت لا للليع ٠...‏ 

تارك فر وجل للدلة اناحييه ايوم النيانة بودن 


كنت لخصلمه خضمته. رجل أعطى:بى ثم غدر ورجل باع / 


حرا فأكل ثمنه ورجل: اجن اجا 0 وم 
بوقة أجره 0 7 
نهى. رسول لله مله عن المتخابرة ‏ قلت قلت نا الخابرة ؟ 
قال أن اباد الأرضش تف اواثلث أو ايع - 1 

عامل رسول الله م2 عل خمبر الشطر ايز بكر 
وعمز . وعثهان أهلؤ هم الى اليوم. يعطون الثلث . والريع 
وهذا عمل. به الخلفاء الراشدون فى مدة خلاقتهم" .2 20.. 

ان :راقع بن خديج: قال « كنا تخابر على عهد رسول 
الله مَريدُه وذكر أن بعض عبجومته أتاه فقال : نهمى رسول الله 
عَيْنه عن أمر كان لنا نافع وطاعة الله ا م 
لنا وانفع “قلا .. وغاذاك ؟ قال قال زسول الله عَيه من 
كانت له أرض فليزرعها ل كرها بثلث ولا بريع ول بطعام 
مسسوى) 

كنا تخابر الي ان قال م من كانت له رض فليزرعها 
أنخاه ولا بكار بها بثلث ولا رع ولا طمام مسدمى 1 





من كانت له أرض فليزرعها أو لتزرعها. ولا يكارها : 


بثلث: ولا ربع ولا بطعام مُسمى 5 00.. 

0 ساق رسول اله م اهل تجينبير على أن تضف 
الثمر لهم فكان: .يبعث عبد الله بن رواحة بتخر ص بيئه 
وبينهم ثم يقول أن ,تم فلكم وان شكتم فلى 


'. ان النبى. مله عامل آهل خيير بشطن ما بخرج:من. ' 


ثمر أو زرع:: 
ن النبى يل ا ظهر على خببر ساله اليهود أن يترهم 
بها على أن'يكفونا عملها ولهم نضف .الثمرة:فقال لهم : 
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يق 


تقركم بها على ذلك ماشئنا 


دع الى يهود خيبر نخل خيسير وادفسها على ان 


يعملوها من أموالهم ولرسول الله يَرَينْه شطر ثمرها ٠‏ 

روى أبن عمر رضى اك عنه رجائل الب له أهل 
خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزدع 

نهى رسول الله ييه عن ثمن عسب الفحل 
فى أثرى تقال : أترانى: ماكستك #خذ ٠‏ حملك: نخد تملك 


ودراهمك فهو لك 


انه النبى يود جاءته أمراة فتالت نا ١‏ الله الى . 


قد وهبت نفسئ لك فقامت قياما طلويلا فقام رجل فقال 
يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها .حاجة فقال ييه 
هل عندك من شىء تصدقها أياه ؟ ‏ فقال ما عندى الا ازارى 
هذه فقال النبى ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك 
فالتمس شيئًا فقال : ما أجد شيئًا فقال : التمس ولو 
خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبى 
هل معك من القرآن شىء ؟ فقال أعم سورة كذا وسورة 
كذا يسميها فقال عََيْدَةُ قد زوجتكها بما معك من القرآن 


« حرف الجيم » 


جاءت امراة الى رسول الله ع توزضك انيت 
عليه فقال لها أجلنئ بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا 
فيك ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله 
ْيفهِ فى وجوه القوم فدعا رجلا منهم فقال لها الى أريد أن: 
أزوجك هذا أن رضيت فقالت ما رضيت لى يا رسول 
الله قال ما تجفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة والتى 
بليها قال قم فعلمها عشرين آية وهى أامرأتك 0 ٠.‏ 


ان أصحاب المزازع فى زمن النبى تَيهِ كانوا يكرون 7 


مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النيت فجاءوا! رسول الله يده فاختصموا فى بعض. ذلك 
فنهاجم أن يكروا بذلك: قال اكروا بالذهب والفضنة 
ما من صاحب ابل 'لا بفمل فيها حقها الا جاءث يوم 


الفيامة: اكثر ما كانت بقاع قرقر تششتد عليه بقوالمما ' 


واخفافها » قال رجل : يارس ول الله ما حق الابل ؟ 
قال : حلبها على الماء.واعارة دلوها واعارة فحلها 


مه1اس.؟؟ 
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بجار: الدار احق بداز الجار أو الأرض ٠‏ 
الجار احق بشقصه ودوى يبسقبه 


الجار احق بشفعة جاره ينتظر يهاوان' كان غائيا إذا ' 


كان طر بقهما واحدا 

ل ا قال * 
قلت ايا. رسول: الله أرضى ليس لاحد فيها' شرك ولا 'قشْم 
الا الجوار ». يبعت لى فقال ,2 0 بشسفعة جادك 
يا شيريد ‏ . 

بجعت مرة دين ترك ل الل ى 
موالئ المدينة فاذا انا بامزاة قد جمعت مدرآ فظئنتها تريد 
020 تسوت ابنيلة عدر 






َي الشخعة فى كلما لم بقسم » 
: فاذا وقعت الحدؤد وصرفت الطزق فلا شفعة 
بلغنن أن وسول الله عي ا هجر جم عل! :على 
الودلائع 0 1 
قال علق اعطوًا الاجر اجره قبل أن يجفا رشلحه 
كان [نحدنا اذا استفئى عن أرضه أو أفتقر اليه أعطاها 
بالدصف والثلث والريعاوبة شعرط ثلاثة جداول.والقصارة 
وما بست الربيع ركان تعمل أفيها عملا صديدا ويصيب 
من أمر. كان لكم نافمً وطاعة رسول الله َه خير لكم 
نهاكم من الحقل . لاه 3 
فقلت : ما ترى فيها يا ربسول الله ؟ افقال جمرة بين 
كتتفيك تقلدتها أو تعلقتها 


آنه كان بسي مان لتيل انهتد أميا فاراد اي 


قال : ولحقنى النبى عَيُْه فدعا لى وضربه فساز سيرا لم 
بسر مثله ققال بعنيه (فقلت لا ثم قال بعننه فبعته 
وامدشثنيت حملانة الى 'إ|هلى. ١:0‏ : 

مثالت اين عمر تقلت آنا "قوم لكر فى نهدا ألوجه'واق 
قوما نزعمون أن لا حجألنا فقال ابن عمر السبتم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والمزوةة ان رحلا اتن الندن 2ه 


فسال عما تسالونتى عه فلم يرة عليسه حتى نزل: 
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اح ردي دوواد جر يات 
غلم وبعثت وأنا راعى غنم أهلى بجياد . 

ان النبى ييه كان يجيب دعرة الملوك ٠‏ 

روى زيد بن اسلم عن أبيه ان عبد الله وعبيد الله 
أبنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا فى جيشن الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فرحب بهما وسهل وقال : لو أقدر لكما .على أمر 
أنفعكما لفملت »© ثم قال : بلى ههنا مال من: مأل الله اريد 
ان أبعث به الى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا 
من متاع العراق © ثم تبيعانه فى المدينة »و توفران راس 
المال الى امير المؤمئين » ويكون لكما ربحه »© فقالا : وددنا » 
ففعل فكتب الى عمر ان بأخذ منهما المال » فلما قدما 
وباعا وربحا فقال عمر ؛ أكل الجيش قد اسلف كما 
اسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر : آبنا أمسير الؤمنين 
فأسلفكما . آديا المال وربحه .فاما عبد الله فسكت © وآما 
عبيد الله فقال : با أمير المؤمنين او هلك المال ضمناه ©» 
فقال : أدياه » فسكت عبد الله » وراجعه عبيد الله فقال 
رجل من جلساء عمر * با أمير المؤمنين لو جعلته قراضا » 
فأخذ رأس المال ولضف زبيحةا انكف قد الله وعبيد الله 
نصف ربج المال, . . 


2 حرف الحاء )) 


لا شفعة الا فى ربعه أو حائط . . 
فى واجزل اله .جك بالتسطمة ف كل شرل لم ينه 
يه :اد عاط 0 يدل إن رمه حل ل 0 
علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى 
الى رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وأرمى عليها 
فى سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله َيه فلا سألنه 
فأتيته فقلت : يا رسول الله انه رجل أهدى الى قوس 
ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى 
عليها فى سبيل الله فقال : ان كنت تحب أن تطوق 
طوقا من نار فاقبلها بدي 7 ب بوابوا. #وزهري " ونع , اجهاة 5 15 
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ا 
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وان قوما يزعمون ان للا | حم لنا. فقال انن عمن السعم . 


. تلبون" وتطؤ فون بين الضبفا والمروة أن رجلا أتى النبى. ؛ 


فسنأل عما تسالونتى مله فلم يرد عليه ختئ:نزل : 
: ل ل كه 


واذا ٠:‏ قسمت. الدار وحددت فلا شفعة: 


أن النبى ويك فى النبلحة فى كل مام ليو ناذا . 


وقعت الخدودٍ 'وضرفت الطرق فلا شدععة ..١‏ 


الشقفة فيما لما د هس © اذل وقيك العدوي ا ميدي 
اش يق جما لاه فقالت” با رسون"الله. الى ' 


قد وهبت. نفسى لك فقامت “فيامنا طويلا :فقا رجل فقال 
يا رسول" الله زوجنيها انْ لم “يكن لك بها حاخة فقال 


عي هل : عندك: من شىء تضدقها اياه ؟ فقال ما عتادى.. 


الا.ازارى همذه. فقال النبى ع ان اعطيتها ازارك 


لين 


م 


جلببت لا إزار لك 'فالتمبي شبيئًاً فقال ١‏ ما اجد شيعا 


فقال :التمس ولو خاتما :من حديد فالتمس. فلم. نجدأشيئا 
'فقال. له النبى: َيه هل معك من. القسبرةآن شع ؟ فقال 
العم سورة كذ وسوزة كذا يسبيها تقال الى يه إقسد 
زوحتكها بما معك من القرآن ور وت 


ورجل باع حرآ فأكل ثمنه ورجل استاجر أجرا فاسبوق 
منه ولم بوقه أجره: : 9 
“تقال ربكم مز وجل ثلائة انأ أ خضعهم الفناة ذفن 


كنت خصمه خصنته .رجل اعطى بى ثم غدر ؤرجل باع ' 


:رآ فأكل ثمله وجل ! سجاجر جم فاستوقي مله د 


يوقه.أجره 
من لم بدع المخابرة فليؤذن بحرزب: من ١‏ الله 0 
. بينما رجل بسوق بقرة اراد أن تزكبها نقالت اتو الم ١‏ ...+ . 

6 0 لففا 
كنا تنخاير على عهد ‏ زسول, الله ضيبت .من القصيزى : 


أخلق لهذا.وانما خلقت للحرث 


ومن كأد1:ومن كذ فقسبال التبئ. نا مَيهِ. من. كان له أرض 
فليررعها أوليحرثها أخاه أوالا فليدعها 


ن النبى مله نخس يعن جاين وريه وكان ابو بكر 
رفئ الله عنه يحرش تعيره بمحجنه 5000 


نين 


5 
ثلائة أنا خصمهم نوم الشامة وجل أسط ان عدو 


نا 


ماوكا 


00 


يفتكن 


20 ركان 
عباد الله ان ألله رقع الحرج الا من اقترض عرض .. 


امرىء مسلم ©» فذلك الذى حرج-٠‏ 

ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله » 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه »© التقوى 
ههنا » بحسب امرىء من الثير ان يحقر آخاه المسلم 

ان الله حرم عليكم. دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا 0 

والمسلمون على شروطهم آلا شرطا .حرم حلالا, 

حرمة مال المؤمن كحرمة دمه . 

عن عائشة رضى ١‏ ل 
ينه يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب 
قبل أن يؤكل هنه ثم يخير يهود خيبر يأخذونه بذلك 
احرض1 ااتتراه الإير نالخدي ال لت 1 
قبل ان, تؤكل الثمار : 

حا 211 الى وليل لا قل لتر ويه اشوا 
فقال لها أجلسبى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله َي 
فى وحوه القوم فدما رحلا منهم فقال لها الى اريد أن 
ازوجك هذا ان رضيت فقالت ما رضيت لى يا رسول الله 
قال ما تحفظ من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتى يليها 
قال قم فعلمها ممشرين كيه وغين أبرانك 

ليس لعرق ظالم حق, - : .ظ 

نهى النبى ل هن آمر كان كم نافعا وطاعة رسول له 

ينه خبر لكم نهاكم عن الحقل ٠١‏ -. 

حكم رسول الله يده بأن اليمين على من أدعى عليه 

ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حمّها الا جاءت يوم 
القيامة أكثرها كانت بقاع قراقر تشتد عليه بقوائمها 
وأخفافها » قال رجل : با ررسول الله ما حق الايل 8 
قال : حلبها على المام وامارة دلوها واعارة فحلها 

لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه ٠‏ 


لايل له ان كه عت ونان تراكه خان ابام وام 


بَؤذنه فهو أحق به 


١ 


وسما" 
61 


رقف 


ولا 
8ه 1ب 3117 


1155١ 
هن‎ 


الشفمة كحل العقال > أن قيدت تبنت وان تركت | 


فاللوم على من تركها ‏ .. .. 
له كان بسي على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه 
قال :و لحقنى النبى عينم فدعا لى وضربه فسار سيرآ 


ممم 


زع ٠6‏ - الجموع ي ٠١‏ ) 


ل ل 
وحملنى” عليه الى المدينة وكان . بشوقه وأنا راكبه وانه 


. ليضريه بالعصا- 3 
1 درك نان ب البلاان امي لظ حبار كسد 
أمرعا يوم نين فقال د د :ب لي عارية 
مضموتة 0.. 
زوى ره ان لنب استعار اميه درا غراة 
ان أصحاب المرارع فى زمن الى علق كانرًا رون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما ضبعد. بالماء مما حول 


النبت. فجاءوا رسول الله وَرَكْنهِ فقاختصمو! فى بعض ذلك ' ٠‏ 


فنهاهم أن يكروا بذلك وقال. اكروا بالذهب والفضة . 


) حرف الخاء (" 


له فنصيب من 


ا قارو عل علد ستول أ 


القصرى ومن. كذا ومن كذا.فقال النبى ويه َي « من كان له-- 


أرض فليزرعها وليحزثها أخاه وال 0 
من لم يدع المخائرة فليوّذن يحرب 'من. الله ورسوله 
' أن النبى” ينه جاءته امراة فقالت يا رشول الله الى 


قد وهبت نفسى لك فقامث. قيامآ طونلا ققام رجل فقال ١‏ 


با رسول الله زوجِنيها ان لم. يكن لك نهما خحاجة “فقبال 


َيه هل عندكه من شىء تصدقها اياه-؟ فقا :.ما عندى ' 
الا ازارى هذه فقال النبى له ان أعطيتها' ازارك جلست * 
لاا ازار لك فالتمس شيا -فقال: : ما اجد شنيئا. فقال. :- 


التممن ولو أخاتما من أحديذ: فالتمس"'فلم نجد شيئًا فقال 


له النبى هل معك من القزآن” شىء.؟ فقال نضم سورة كذ( ' 
وسورة ل ل 
ا 
المسلم أخو المسلم لا ينخونه ولا كذبه ولا بخذله » : : 
كل المسنلم على المسلم اي 


من القرآن. ٠‏ 


ههنا ؛ بحسب امرئء من الشر أن' يحقر آخاه الللم . 
أن النبى كله نخس" بعير جابر وظربه ذكات. أبو. بكر 
رضى الله عنه بح رشن نفيزه نمحنجنه -... 3 3 


الى 


0 


رداك 


51 


ف رق 
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ورجل باع حرآ فأكل ثمنه ورجل استاجر اجرا فاستوق. 


مله ولم يوقفه أجره 
يك نر ر جل اللا انا خصيوم بوم «القكاية وان 


كنت خضمه خصمته رجل أعطىبى ثم غدر ورججل باع ٠‏ 


حرأ فأكل. ثمنه ورجل امستاجرٍ اجوا حو از 
ولم يوافه أجره . . 

بيئما رجل يسوق بقرة اراد 520 فقالت ان 
لم أخلق لهذا باك كيد لعرك 7 

ولا تخن من خانك - 6 0 

ان النبى ييه عامل يبيد عبر على انكر جهم, متي 
؛ 

:انين يأك لامر على حمر سمالت التود أن 
د حي ل لمي ار فقال 
لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا .. .. 

عن عائثنة رضى الله عنها قالت كان رسول ا عله 
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل 


ام بد ثعوثه اليهم بذلك الخرص لكى تحص الزكاة. قبل 
ان تكل الثمار : 
ان النبى بيه عامل اهل خرش ريا ره 
منها من ثمر أو زرع 
نهى النبي مَيْْهِ عن آمر كان لكم افا وطاعة رسول 
الله يلل خير لكم نهاكم عن الحقل 


« حرف الدال ») 


واذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة ٠١‏ 

جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ٠‏ 

دخجلت أمرأة النار فى هرة 

فلما بلغت أتيته فتقدنى ثمنه ثم رجعت فأرسل فى 
أثرى ا د 
ودراهمك نهو لك . 

روى ران ١‏ ان ١‏ لنب َيه استعار به ادا 


58.0 


دف 


١ مه‎ 


لمداس. 11 


137 


و 


لم4 


15 


115-51 


وجا 


روى صفوان بن آمية أن. النبئ عي اسستعار منه 
ل ا : أغضنآ با محمد ؟ قال” : بل عارية 


مضمونة .. 00 
جاءت امرأة ا و 
فقال لها اجلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك 


1 


ولكن تملكيننا أمرك ؟إقالت نعم © فنظر رسول الله لوقه . 
7 فى وحوه القوم فدعا رنحلا منهم فقال لها أنى أريد أن 


أزوجك هذا ان رضيت فقالت ما.رضيت لئ يا رزسول 
الله قال ما تحفظ من القرآن 4:قال : سورة البقرة والتى 
يليها قال قم فعلمها عثِرين آية وهى امزآاتك ٠:1. <١‏ 

انه كان سير على حمل 'له قد أعيا تأرام ان نيه 
قال : ولحقبى النبى َيه 'فدعا لى وضربه فساو سيرا لم 
سر مثله فقال ايح هلع وم بن : بعنيه واستئنيت 
حملانه الى أهلى. ٠‏ ا ا 0 5 3 2 

دعوا الناس يرزق !الله بعضهم من بعض:٠‏ 

ان النبى ويه كان يجيب:دغوة المملوك 

كان العباس اذا دفع مالا مضاربة اشترط على صناحبه 
أن لا يسلك به بحرا ولا .بنزل.به واديا ولا بشترى نه ذات 
كبد رطبة » فان فعنلل فهو ضامن ل 
2 فرفع ذلك الى النبى ميته فأجازه 3 

ان النبى هته 6 يله دفم خيبر أزضها ونخلها نقاسمة على 
النصف . 0 


أن عليا اجر نفسه من يهودى يسقى له كل دلو بتمرة. 


أن:النبى ريده ذكرا اعارة دلوها واعارة فحجلها 

امن ماعب آبل لا ينمل انها خيتها الااجادت ايز 
القيامة أكثرها كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها 
وأخفافها » قال رجل | با رسول الله ما حمق الابل ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة:دلوها واعارة قحلما. 

حرمة مال المؤمن كحرمة دمه . 1 

إن الله حرم عليكم ذمادكم واموالكم واعراشكم كحرمة 
يونت عذا فى بلدكم هذاق شهركم هذا .. 

ان دماءكم واموالكم عليكم حرام . 3 

لو آن الناس اعطو[: بدعاويهم ‏ لادعى ناس من. الناس 
دماء.ناس واموالهم ولكن اليمين على المدعى والبينة. على 

من انكر ٠‏ 5" 
نه النبى عه عن الدين بالدين 


بار ْ 


56ه) 


1 


لحر م عه 


اباو ةاون عي 00 
غارم 

اجا انا دنم نالا حقار ياه شترط على صاحبه 
ان لا يسلك به بحرآ ولا ينزل :به واديا ولا بد شترى به ذات 
كبد رطبة 4 فان فمل فهو ضامن قال الماوردى : « فرفع 
ذلك الى النبى عَيْْ فاجازه ٠‏ 1 

ان النبى ييه ذكر اعارة دلوها واعارة فحلها ٠‏ 

جعت مرة جوعا شديدآ فخرجت لطلب العمل فى عوالى 
المدينة فاذا أنا بامراة قد جمعت مدرآ فظننتها تريد يله 
فقاطعتها كل كنوب على تمر فمددت ستة عثر ذنوبا 
حتى مجلت بداى ؛ ثم. انيتها فعدت لى ستة عشرة تمرة 
فانيت النبى مله فالخبرته فاكل معى منها 

ان ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها لا روى عن 
ا ع ا ال ل 
تمسو د . . 

: ثتنى أم شراحيل قالت “قالت أن ام عطنق* اذهب 

بتقوى الله ولا تمنعى الماعون, قالت : فقلت ما الماعون ؟ 
فقالت لئْ : هبلت هى المهنة يتعاطاها الناس بيئهم ٠٠‏ 

نهى رسول الله يَيْنُهُ عن المحاقلة والمزابنة وقال : انما 
يزرع ثلاثة رجل له ارض ودكل بن ايك ودجل اكثرى 
ارضا نذهب او نقة 2 
ا ما أ ال 

كنا اكثز أهل الأرض مزدرعا كنا نكرى الارض بالناحية 
منها لسيد الأرض قال فربما يصاب ذلك وتسلم الآارض 
وربما تصاب الأرض ويسلم ا ا 
والورق فلم يكن يومئذ 1 0 

ع الدع بالا دعوو اليه ارقن 


قريما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرضى, 


ويسلم ذلك فنهينا فاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ 
ان أصحاب المزارع فى زمن النبى وَرقِيْهِ كانوا يكرون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النبت فجاءوا رسول الله مُه فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم أن بكروا بذلك قال اكروا بالذهب والفضة 


أذ 


16 
در 


اناا 


1 


5١ 


اكد 


01 


قف 
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كم 


« حرف الراء» 


بعث مومى وهو راعى غتسم' وبعث اود وو راعى 
غنم .وبعثت. وأنا راعى غثم. أهلى بجياد. ٠‏ 

التعة نجل الصداكة بعل باجن وورو الور 

عن العلاء بن عبد. الرحمن بن بهءقوب.عن.أبيه عن 
جده .أنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بينهما 

روئى زيد بن أسلم أعن أبيه ان عبد الله وعبيد الله 
ابنى عمر بن الخطاب رمْى الله عنهم. خرجا فى جيشن الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب قرحب 
بهما وسهل وقال : لو أقدر لكما على'امر انفعكما لفعلت » 
0 ثم قال : بلى ههنا مال من-مال الله ريد أبن أبعث به أمير 
الؤمدين فاسلفكما فتتامان به ماما من متاع العراق » م 
ويكون لكما ربحه > ققالاً :.وددنا فنفمل فكتبا الى: عمر 
أن يأخف منهما المال ». فلما “قد باعا وربحا فققال عمر أكل 
الجيش قد أسسالفاكمنا ؟ فققالا : لا »:فقال عمر 


أبنا أمير المؤمنين فاسلفكما” . 'أديا المال وزبحه فاما عند الله . 


فسكت © واما'عبيد الله فقال :با أميز. المؤمنين لو هلك 
المال: ضمناه 4 فقال : أدياه » فسكت عبد الله وراجعه 
عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا آمير المؤمنين لو 


جعلته قزاضا > فاخذ إزاس المال ونصف ربحه واخف | , 
: الل 


عبد الله .وعبيد الله نضات ربح إلمال : 
ان النبى ِل قضى|بالشفعة فى كل شركة ألم يقسم 
ربعه أو حائط لا بحل له أن يبيع حتى يوذن شربكه فان 
شاء أخدذ وان شاء ترك » قان باعه ولم يؤذنه فهو احق به 
كنا نخابر الى ان قال عََيْدُمِ من كانث له. أرض 


فليزرعها.أو ليزرعها اه ولا بكار بها بثلث.ولا دع ولا ٠‏ 


طعام متمى ٠١‏ 0.. 

1 عن كان أله يريك فق رائع اذ تخل لمن لقان ابيع 

.حتى بوذن شرسكه 4 فآن رضى اخلذه وآن كزنه تنركه 
نهى رسول الله عن المخابرة قلت وما الك 

قال أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ادبع ٠.‏ 
كان احدنا اذا استفنى عن أرضتة: 00 | نسحتي اليه 

قار وبا بش ا ا يا 0 


يوم 


لضفن 
5 


إلى 


ؤيصيب منها منفعة فاتانا راقع بن خديج فقال نهى النبى 
َيه عن امر كان لكم نافما وطاعة رسول اله عه خر لكم 
نهاكم عن الحقل ٠ <١‏ 

ان الناس كانوة! بكرون المزارع فى زمان النبى عله 
بالماذيانات وما يسقى الربيع وشىء من التبن كدي 
رسول الله ريه كرى المزارع بهذا ونهى عتها 5.5 ٠‏ 

اانه الا حسم بو القاسة ريخل امطن إن ى ليق 
ورجل باع حرآ فاكل ثمنه ورجل الاير اجبما لساري 
منه ولم بوفه أجره ٠‏ 00 2 

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن: فاهدى 
الى رجل منهم قوسا فقلت : ليسنت بمال وارمى هليها 
فى سبيل الله عز وجل لاتين رسول الله ع فلاس اآلنه 
فاتيته فقلت : با رسول الله انه رجل أهدى الى قوس 
ممن كنت أعلمه الكتاب والقراآن وليست يمال وأرميى 
عليها فى شبيل الله فقال را 

من نار فاقيلها ع 

ان رسول الله : زوج امراة. من دجل' بما معه من 
القرآن أى ليعلمها اياه ٠‏ . 

أتانا رسول الله مَيه فا شترى منا رجل سراويل دم 
رجل يزن باحر اي . 

استحملنئ رجحل بفساعة ا 
فضمنئيها عمر بن الخطاب وعن خلا ور ا 
رضى الله عنه كان يضمن الأجير 0 

عل لكان وحم نالك شاش الاسنيت الناس ويه 
على سفر 6 ان المسافر ورحله على 'قلت » الا ما وقئ الله 

روى انه ينه كانت عنده ودائع فلما اراد اليجرة 
سلمها الى آم المؤمنين وأمر عليا بردها 

لينتهين ‏ قوم عن ودعهم الجمعات 0 

ان النبى 2َيِنْهُ كانت عنده ودائع فلما اراد | الهجرة 


سلمها الى أم اليمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها . 


سألت ابن عمر فقلت ؛ انا قوم ثكرى فى هذا الوجه 
وان قوما يزعمون أن لا حج لنا فقال ابن عمر السستم 
تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة ان رجلا أتى التبى 
عه الما الات ع ا وهاه عن تا 
« لسر بولك جاح اقم ا ا 
عليه 35 


515541 


51 


185-1816 


انا 


54 


18 


ل 


وم 


كان العياس اذا ذفيع مالا مضاربة اشسترط على 


ضاحة أن لا يتيلك به بحرا :ول نتزل وادنا ولا تبتر + 


به ذات كبد رطبة 4 فان فمل فهو ضامن قال 0 
قزفع ذلك الى النبى ويه فاجازه : : 
قال رسول ادق اعكلوا الأجبر اجزة لاست 
رشحه 
بارية له ني ا أرقي أل فقال اصحابه : وانت ؟ 
قال : نعم كنت أرعاها على قراربط لاهل مكة 
فضاع بعضها فعرض عليه رسْول الله ييه ان 
: يضمنها له فقال : انا |اليوم فى الاسلام آأرغب 5 


معاد لقان ل وام الحسرع ااام كنرف فرض”' 


امرىء مسلم. » فذلك الذى حرج ا 
سافرت مع رسول الله: فاك سلس 
عليه إلى المدينة وكان يسواقه وأنا راكبه وانه ليضربه 
لا شفعة فى فناء ولا طربق ولا منقبة ولا ركح ولا رهوة 
روى حميد بن عبد الله عن أبيه غن جده أن عمر 
ابو الطاب إقطاع حال بع مفبازية يعمل إلى العراق 


«حرف الزاى » 


ابن أصحاب المزارع فى رمن النبى. عر كانوا يكرون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 


النبت قجاعؤا رسول !الله يَقِدُه . فاختصموا :فى نمض ذلك . 


فنهاهم آن بكروا بذلك وقال اكروا بالذزهب والففية 


من كانت له أرقن فليزر ها او ليززعهما ولا 1 


يكارها بثلث ولا ربع ولا يطعام مسعى. 


كنا نكرى الارض ‏ بما: على السؤاقى من الزرع قنهى ! 


رسول الله َيِه عن. ذلك وامرئا أن تكربها بذهب أو ورق 
انه زرع أرضا فمر به التبى يه يسقيها فساله : 


لمن الزرع ؟ ولمن الارض ؟ فقال زرعى ببذزى وعملى ولى , 


الشطر ولبنى فلان الشطن.فقال ارييتها 6 قود الادض 
على أهلها. وخذ نفقتك ٠‏ 3 


كنا نخاس ا ان التمر 
ومن كذا ومن كذا فقال النبئ مه « من كان له ارض 


لذدانا 


ا 


2 55 


فليزرعها وليحرتها أخاه والا فليدعها » .. 

ان لنب يل عامل اهل خبير على شطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع 

وقد بساقى رسول الله اهل خيبر على شطلر ما يخرج 
من تمر وزرع ٠‏ 0 

ان الئاس كانو! يكرون المزارع فى زمان الى عله 
بالماذيانات وما يسقى الربيمع وشىء من من التبن فكره 
رسول الله يفده كر المزارع بهذا ونهى عنها 3 

ان رافم بن خديج قال : « كنا نخابر على عهد رسول 
الله ينه وذكر ان بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله 
يِه عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله انفع لنا 
وانفع قلنا وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله َي من كانت 
له ارض فليزرعها ولا بكرها بثلث ولا بريع ولا بطعام مسمى 

سألت ابن عمر فقلت انا قوم نكرى فى هذا الوجه 
وان قوما يزعمون ان لا حج لنا فقال ابن عمر الستم 
تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة ان رجلا أتى النبى 
فسال عما تساألوننى عنه قلم يرد عليه حتى نزل « ليس 
عليكم جناح أن تبتفق انغلا من ري «( قتلاها عليه ٠١‏ 

العارية مؤداة والزعيم غارم ٠‏ 3 

علبي 0 والدينٍ مقضى واللخاء 00 والزعيم 
غارم 

أتانا 0 اله 0 فاث يي 23 برافيل دم 
رجل يزن بأجر فقال رسول الله عه ذن وادجع 

زوجتكها تعلمها القرآن ٠‏ 0 

أن رسول الله ييه زوج امراة لدع بما معه من 
القركن اى ليعلمها اياه ٠‏ 2 . 

أن النبى مَل جاءته أمرأة 000 الى 
قد وهبت تفسى لك فقامت قيامآة طويلا فقام رجل فقال 
يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال 
عله هل عندك من شىء تصدقها اياه ؟ فقال : ما عندى 
الا ازارى هذه فقال النبى َيه ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار لك فالتمس شيئًآ فقال : ما اجد شيئا فقال : 
التمس ولو خاتمآ من حديد تاتس للع بيه ديه 
فقال له النبى عي هل معك من القركن شىء ؟ فقال نغم 
سورة كذا وسورة كذا سسميها فقال النبى 00 
بما معك من القزآن 5 : 


يختلكه رن 
م11 


/اه ا 


16 


فرق 


نيا 
1-1 


أضن 


86 
نكا 


ع 


يذلا 


جاءت امراة الى رسول .الله مه ففرضات نفسها عليه . 


فقال لها اجلسى .بارك الله فيك أما نحن .فلا حاجة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله فى وجوه 
القوم فدعا رجلا منهم .فقال لها انى أرية أن ازوجك هذا 
ان رضت فقالت ما رضيّت لى.يا سول الله قال 
ما تحفظ من القرآن ؟ .قال سورة البقرة والتق يليها. قال 
اقم فعلمها عشرين آية وهى: امراتك . : 

انه يله ضارب لخديطة ام الؤمنين قبل.أن يتوه 
شحو شهرين وسئة اذ ذاك. خمس وعثنزون. .سن بمالها 
ال ري الام ا ل قبل 


النبوة 
احرف السين » 


سألت ابن عفر فقلت'' : انا قوم نكرئى إفى: هذا الوجه 
وان قوما يزعمون ان لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والمزوة ان رجلا أتى النبى مَك فسال 
كن ار ا وم ا رد 
جناح أن تبتغوا. فضلا من ربكم ».فتلاها علية 0١‏ . 

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب وإلقرآن قاهدى 
' الى رجل منهم قوسا فقلت .: لينسست بمال وارمى عليها 


فى سبيل الله عز وجل لاتين رزسول الله بيده فلاسنالنه فاتيتة ٠‏ 
فقلت : يا رسول الله انه رخل أهدى الى 'قوس ممن كنت 


أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وآارمى عليها فى 
سبيل الله عل جار يا بحي كرك الاير بو ان 
قاقبلها!. 5 ع 

داكي مق لور عل لخد ماقو التيفدرة ان 
بقرهم نها على أن يكفره عملا ولهم نضصف التخرة ققال 
: لهم تقركم بها على ذلك ما شِمهما 0 .0 .. 

جعت مرة جوعا ضديد. فخرجت لطلب المسل ف 


بله تقاطمتها كل ذنوبا على اتمرة فمددتا ستة عشر ذنوبا 
حتى مجلت بدأى ابيا تمرح فى بتر فار ولقور 
بت الثبئ يه فالشيرقه فأكل مم منهًا 1 


”أقانا ربو الله فاث شترئ: مناارجل سراويل 3 جل 


يزن بأجر فقال راسول الله ال وا 


55 


يفا 


ضردا 


اللي 


5 


شف 


71 6 


لان 


بيئنما رجل يسوق بقرة اراد أن يركبها اك ات 
لم اخلق لهذا وانما خلقت للحرث 02.. .. 

سافرت مع زسول الله عَيهِ فاك قري يان تر خلنى 
1 ان الديه وكان ناته وانااراكببية أوانه اليضربه 
بالعصا ٠‏ 

كنا تكرى الدع نما لى: السنوا ف ينع الزارح: ننه 
رسول الله عَكُهِ عن ذلك وأمرنا أن نكربها بذهب او ورق 

ان أ1صحاب المزارع فى زمن النبى بريه كانوا بكرون 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النبت فجاءوا رسول الله يَقِنه فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم أن يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة ٠‏ 

أنه كان بسير على جمل له قد اعيا فأراد :أن سسيبه 

قال : ولحقنى النبى عه فدعا لى وضربه فسار سيرا 
لم يسر مثله فقال بعنيه فقلت ‏ : لا ثم قال : بعنيه فبعته 
واستثنيت حملائه الى أهلى ٠‏ 9 7 

ان المسافر وماله على قلت الا ما وقى الله 

لو علم الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس وهم 
على سفر. ان المسافر ورحله على قلت الا ما وقى الله 

ان عليا أجر نفسه من يهودى يسقى له كل دلو بتمرة 


الد د اي بحي ل الكو لحت الما 0 


الزرع ؟ ولمن الأارض ؟ فقال زرعى ببذزى وعملى ولى 
الشطر ولبنى فلان الشطر فقال أربيتما » فرد الارض 
على أهلها وخذ نفقتيك . 

أن الناس كانوا كرون يان النبى علا 
بالماذيانات وما بسقى وشىء من التبن فكره رسول الله 
كرى المزارع بهذا ونهى علها  ..١‏ 

فضاع بعضها فعرض عليه وسول ال عه آن يضمنها 
له فقال : انما اليوم فى الاسلام ارفب ٠0‏ .. 

روى أنه يَهِ كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة 
سلمها الى أم أو منين وأمر عليا بردها 

ان النبى يده كانتت عنده ودائع فلما اراد الهجرة 
سلمها الى آم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 

كنا تكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الازرض 
فربما يصاب ذلك وتسلم الآرض وربما تصاب الآرض 
وبسلم ذلك فنهينا فاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ 

كنا اكثر أهل الأرضن مزدرعا كنا نكرى الارض بالناحية 


يفف 


للحلا 


لل 


16 


ف 


يفف 


مم 


منها لسيد الآرض قال فربما نصباب ذلك وتسسلم, الأرض 
وربما تصاب الأرض .و للم ذلك فنهينا فأما الذهب 
والورق.فلم يكن ,يومد ٠.‏ تق 1 ا 

قالت الانصار: للنبى؛ عََيْدُةِ : اقسم بيننا وبين 'اخواننا 
المهاجرين النخل قال) :لا''4 فقالوا : تكقونا لمحن 
ونثنرككم فى الثمرة » فقالوا : سمعنا واطعنا  ٠:0‏ 

انه. يَيِيُهِ ضارب لخديجة أم الؤمنين: زغى الله غنها 
قل أن'يتزوجها نلحلنو شهرين: وسنه اذا ذاك 
خمس وعشرون سنة بمالها الى بصري ره 
معه عبدها ميسرة » وهو قبل النبوة : . 

جاءت امراة الى رسول الله مه ففرضت نفسها عليه 
فقال لها احلسى بارك الله فنك أما نحن فلا حاجة لنا 


فيك ولكن تمكيننا أمرك ؟ قالت : نعم © فنظر رسول الله . 


فى وحوة القوم فدعا رحلا منهم فقال لها.الى أريد أن 
ازوجك هذا ان رضيت؛ فقالت ما رضيت لى با رسول 
الله به قال ما تحفظ من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتى 
يليها قال قم فعلمها عشيرين آية.وهئ امراتك 

ان النبى َه جاءته امرأة فقالت يا رسول الله انى 


قد وهبت نفمى لله ققافمت قياما طويلة فقام رجل فقال” 


بارسول الله. زوجنيها أن لم يكن لك بها حاجة فقال 
َيه هل عندك من ثىء تصدقها اياه ؟ فقال : ما عتدى 
الا ازارى هذه فقال النبى عَيْهْ ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار لك فالتمس شيبًا فقال.: ما أجد شيئا فقال : 
التمشس ولو أخاتما من حدبد فالتمس قلم جد سينا 
ققال له النبى : هل معك من القرآن شىء ؟: فقال نعم 
سورة كذا وسورة كذا. يسسنيها نقال النبى للم 
بما معك من القرآن ٠‏ : . 


0 حرف الشين » 


د الب ل عامل يهود خيبر على. أن نخرجهم' م متى , 


عن 1 
ان رسول الله م ااشكمار امن سنفؤان من انيتمنة 


دروعآ فهلك بعضها فقال رسول الله ينه ان فئت 
غرمئاها .لك 'قال : لا يا رسول الله 00 


و 


5 


- #هاسء؟؟ا 


1 


0317 


5170 


1. 


دن 


نقركم بها على ذلك ما شثنا ٠١‏ .. 

سال رسول أذ كه امحل غسر طن أن تضنف 
الثمر لهم فكان يبعث عبد الله بن رواحة يتخر ص بينة 
وبينهم ثم يقول ان شثتم فلكم وان شئتم نلى 

ان النبى م َي ا ظهر على خيبر ساله الييود ان يقرع 
با على أن يونا عملا ولمع تضف الشمرة لدم 

نقركم بها على ذلك ما شئنا -١‏ .. 

ال ال 00 
القيامة اكثرها كانت بقاع قرقر نشتد عليه بقوائمها 
واخفافها » قال رجل : با رسول الله ما حق .الابل ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها 

كان أحدنا اذا استغنى. عن ارضه أو افتقر اليه أعطاها 
بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلائة جداول والقصارة 
وما يسقى الربيع وكان يعمل فيها عملا شديدآ ويصيب 
منها منفعة فأتانا رافع بن. خديج فقال نهى النبى عَِدْه عن 
مر كك لك افا وطاعة وسول اله ولخي اج لهاك عن 
الحقل 5.02 22.. : 

حي دزة خوق كسد رد فكراحت” لطت لمعتل فى 
عوالى المدينة فاذا أنا بامراة قد جمعت. مدر فظئنتها تريد 
بله فقاطمتها كل ذئوب على تمرة فمددت ستة عشر 
ذنوياً حتى مجلت بداأى 5 ثم اتيتها فملالت” إلى اببنت عدارة 
تمرة فانيت النبى فأخبرقه فاكل معى منها 0 

حدئتنى آم شراحيل قالت : 'قالت لى.أم. عطية : 
اذهبى الى فلانة فأقرئيها السلام وقولى لها أن أم عطية 
ما امون ؟ فقالت : هبلت هى المهنة يتعاطاها البيا 
لبس 

المسلم اخو السام لا يخونه ولا.يكذبه ولا يخذله. » كل 
المسلم على المسلم حرام .دمه وماله وعرضه ؛ التقوى 
ههنا » بحسب امرىء من الثير أن بحقر أخاه المسلم 6-6 

كان العباس اذ! دفع مالا مضاربة اشبترط على صاحبه 


ان لا يسلك به بحرا.ولا ينزل.به واديا ولا يسترى به . 


ذات كبد رطبة » فان فمل فهو ضامن قال الاوردى : 
فرفع ذلك الى النبى. يي فإجازه ٠‏ . 


ان عليا قال: : اذا خالف المضارب فلا ضمان © هما 


على ما شرطا ٠‏ 


١م‎ 


511 


حمهاب.؟؟ 7 


15 


7 


الك 


15 


.وشرطك قوم ان المترسة..: 
روى ابن عمر رضئ اللشعبة ان رشول اد ع ٠:‏ 1 


انون عند قرو لهم 

' المسنلمون عند شروظهم ' بم وا در ا كت و ل 
قالت الانصار النبى عي 0 نيتنا ونين اخواتنا 

الهاجرنن ل النخل. » قال لا ©: فقالو1”: كار الس 
ونشرككم فالثمرة © فقالوا : سمعنا واطعنا 


ح كان يله شروت وترون او مكل للك لقان ربب 


حتى بوذن شريكة ». فإن رضى أخذه © .وان كرهه ,تركه 

فان باع فشربكه الحق. به حتى يديه . 

ابعل له إن وعد ختى لزذن تر كانه بامه برام 
يؤذله فهو أحق يه ٠.1 ٠١‏ 

وقد سافى رسول اله نه اهل أخيير على شطن | 
ما بخرج من تمر. وزرع ٠‏ . 

أن النبى َه عامل اغل خيبر بدلسسطر ما يخوج 
من ثمر أو زرع 3 9 

دفع الى ل خيبر واّضسها على أن 
بعملوها: من أمو الهم ولرسول الله ينه شبظر انمرها 

عامل رسول الله يََهْلَهُ اهل خينبر. بالشطر 'ثم أبو بكر 
وعمر وعثمان أهلوهم الى اليوم بعطون الثلث والربع 
وهذا عمل به الخلفاء الراشدون فى مدة خلافتهم 00 


أعطى بهود جع العموطا ور برعروف 
ا 0 


عسو ام 
: ل ا 
بشسم »© قاذا واقعت الحدود: وصرفت. الطرق فلا .شفعة 


الشفعة كتشطة .عقال 6 فان أخصفها قفي له وان 
تركها رجع باللائمة على نفشه 20 : 

الشفعة لمن ؤائثبها , 318 انه 

الشفمة كنشطة المثال » ان قدت ثبت وان تركت 
فاللوم على من تركها ٠‏ 9 

الا د الت ا قيدت تبنت وان تركت فاللوم 
على. من تركها ٠‏ ا 


الشفمة يمالا يللم . 


عاك 


كن 
14 


مدكه 
٠ 1.5‏ 


مم11 


ا 


١ 


الشفعة لمن واثيهًا 

الشفعة لا ترث ولا تورث 

انما جمل النبى تَريْيُهِ الشفعة . 4 

ن النبى َي قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم فاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق: فلا شفعة 2.. 

قضى رسول الله بالشفعة فى كل شرك لم يقسسم ركبه.» 
أو حائط لا بحل. له أن سيعه حتى بؤذن شربكه . 

أن النبى عَيهُ قضى بالشفعة فى كل شركة لم يقسم 
ريعه او حائط لا بحل له أن بيع حتى يؤذن شريكه فان 
شاء أخذ وان شاء ترك »؛ فان باعه ولم يذه فهو أاحق به 

قضى رسول الله بالشفعة فى كل شىعء ٠‏ 0 

ال ا ا ا ل 

واذا نمت الدار وحددت فلا شفعة 25 ١0‏ 

ولا شفمة لغائب 0 

لا شفعة لصبى ولا لفائب 


روى ان عثمان رفى الله عنه أنه قال .( لا شبفعة 


فى بر والآرف يقطع كل شفعة .. : 
ليس لليهودى ولا للنصرانى شعفعة 
لاشفعة لنصرائى 5-20 00. 
م ا 


الحار احق بشفعة جاره ينتار بها وان كان ع غائيت” 


اذا كان طريقهما واحدا ٠.‏ 
ل ارس سن الاق أقال ": 
قلت : يا رسول الله أرضى ليس لاحد فيها شرك ولا قسم 


الاللجرادو» بينج ل تنإ رانك ادي رسف جار 


با شريد » 
الجار أحق بشقصه وروى بقبه . . 
الخليط اح امن العطية ١٠و‏ التفع اعفان غيرزه 
0 لخديخة 'آم' الؤمنين رضى الله 4 


خمس وعشرون سئة 3 بمالها الى عق 0 وانفدت ' 


معه عبدها ميسرة ». وهو قبل النبوة : 

أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم واعراضكم كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا: .. 2. 

أن النبى وَِنهُ جاءته امزأة فقالت' يا رسول الله الى 
قد وهبت نفسو لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال 


خلابء.م 


“حدم 


يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها جاجة. فققال 
َيه هل عندك. من شىء تصد قها ااه ؟ فقال : ما عندى 
الا ازارئ: هذه فقال النبى أن اعطيتها ازارك جلسنت 
لا ازار لك فالتمس شيئا فقال : ما أجد شيا فقال : 
التمسن ولو أخاتمآ من حلايد فالتمس فلم بجد شبينًا فققال 
٠‏ نه النبى َي هل معك من القرآن ثىء ؟:فقال نعم سورة 
كدا وسور كذ متهيها كاله احوكه او ا 

من القرآن : 7 


اكات و ساك اناا حي 0 طعامه , 


وطعام أهله قلا بأس يه 
«حرف الصاد » 


كنا تكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض 
وربما يضاب ذلك وتسللم الأرض فتهينا فآما الذهب 
والورق فلم .كن يومئف ' : ل 

ال ارمق نوكرها لهي الارعن اساي 
منها لسيد الأرض . قال . فربما يصاب ذلك وتسلم الارض 
وريما تصاب الأرض ويبسلم .ذلك فتهينا تأما الذهب 
والورق فلم يكن يوملد ٠+‏ 3 ل 

لا شفعة لصبى ولا لغائب 

الصبى على شفعته حتى يدرك 

ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه : واتت ؟ 
قال:: نعم كنت أرعاها على قراريط الاهل أمكة 5 

كان أصحاب رسول الله َوه بكرهون بيع اللصاحف 
وتعليم الفلمان بالأرش وإيعظمون ذلك ٠‏ 

كان العباس اذا دفع مالا مضاربة اشترظ على صاحبه 
أن لا سلك به بحرا ولا شزل به ؤاديا ولا بشترى بهاذات 
كد رطبة ؛ فان فعل فهو ضامن قال لدي " فرفع 
ذلك الى النبى ويم فاجازه ٠‏ 

المنحة إافضل الصداقة تفدو 0 وتزوح باجر ٠‏ 

أن النبى عَريْهُ جاءته أمرأة فقالت يا رسول الله انى قد 
وهبث نفسى لك فقامت اقياما طويلا. فقام رجل فقال 
ها رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها ,حاجة فقال 
َيه هل عندك من ثىم انصدقها اباء.؟ فال :* ما عندى 


ه٠‎ 


517 


ان 


517 
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الا ازارى هذه فقال النبى:ان: أعطيتها ازارك جلست لا ازار 
لك فالتمس شيئًا فقال : ما أجد شيئًا فقال : التمس 
ولو خاتمآ من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له 
النبى هل معك من القرآن شىء ؟ فقال نعم سورة كذا 


وسورة كذا يسميها فقال النبى َيه قد زوجتكها بمامعك. . 


من القرآن 

انما جعل رسول الله طوْه الشفمة فى كل ما لم يقسم 
فاذا وقعت الحدود وضرفت الطرق قلا شقمة وام 

ان النبى عَوْل :قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم فاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لالم 

علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى 
الى رجل منهم قوسا فقلتٍ :“يحنت بعال واومي عله 
فأنيته فقلت يا رسول الله اله رجل اهدى الى قوس ممن 
كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وآرمى .عليها فى 
شبيل اله نتخال إن يست يحب إن عازف لبوك وى انان 
قاقبلها .- 97 ١‏ 

أن أصحاب المزارع فى زمن النبى ته كانوا كروت 
مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعد بالماء مما حول 
النبت فجاءوا رسول الله ينه فاختصموا فى بعض ذلك 
فنهاهم ان يكروا بذلك وقال اكزوا بالذهب والفضة 

ان رسول- الله يكم استمار من صفوان بن أمية دروعا 
هلك بعضها فقال رسول الله ييه ان شئت غرمناها للك 
قال لا يا رسول الله 2 8 

هدمت صوامع وبع 0 0 يذكر م 
أسم الله كثيرا . 00 

من اق كبا الاب صيد او ماية نقص من جره 

كل يوم قراطان 5 

وقال اكروا بالذهب .والفضة 


0 ل ف الضاد )) 
وقد يارب لفن ينه لخديجة رضى الله عنها بأموالها 


الى الشام وانفذت لخدمته عبدآ أها يقال له ميسره ' 
انه عَيلُمٌ ضارب الخديجة أم المؤمنين رضى الله عنها 


(ع5؟ 


11 


كن 


عة 


ك1 0 


1 لك‎ 
154١ 


1١+ 


لديف 


المجموع رج 18 ) 


قبل آن يتزوجها بنخى شل هرين وسسستة اذ ذاك 
خمس. وعششرون سنةٍ بمالها الى بصرى الشام: وانفذزت 
معه عيدها ميسرة ©» وهو قبل اللبوة . 
0 اله كأق: سرغل سيل اله قدا اقياا قأراد أن سيك 
ل 
0 د ل وي 
حملانه الى أهلى ٠‏ . 
سافرت مع سول الله ويل ان برا علي 
عليه الى المدينة وكان نسو قه وانا راكبه واله لينضربه بالعصا 
روى حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن: عمر 


ابن الخطاب: أعطاه مال يم مضاربة ار 


' لااضرر ولا ضرارا 

بل طوعآ وهى عليننا ضامنة . 

ليس على اللستعي غير لفل شسمان ولاعلى اللستود 
1 7 لك علا قال : اذا خالف الضارب فلا ضمان » هما 

عن أن از وكية لل ينا لغيه 

لا يصلح الكراء بالضمان كع 

ليس على المستعيز ة غير المفل ضمان ‏ . 

من أودع وديعة فلا ضمان علية .. 

هو أمينك لا ضمان عليه 00 

ولا على المستودع غير المفل ضمان 

عن ابن عمر أنه كان يضمن العارية .٠‏ مره 00 و 

استحملنى 'رجل نضاعة فقضاءت .من بين مشاعئن 
لفحي انعبر بن الخلات رقو لاسي" إن كن أن لغلينا 
رضى الله عنه كان يضمن الأجير 1 2 


اد دعي ارده نحن اله عرفها لا ررايع ساي 


إن لكاب انه كبن الى بن ارك زديية لعمكسواينه 
ماله 
فضاع بعضها فعرض عليه رسول المي آن يضمنها 
والعارية مضموئة موٌداة . 
عاربة مضمونة مؤداة 
عاربة مضمونة أو مؤداة .. 
رودق صفوان 0 أمية ان النبى ا يله استعار منه 


1 


115 


ليغا و نحي يدك : أغصبا با محمد ؟ قال ا 
مضمونة 
أن يد الا وعيد الله ابتى عمر خرجا فى جيش الى 


به الى المائدة :4 خناماه وربحا فيه تأراد عمر أخذ راس 
المال والريح كله فقالا : لو تلف كان ضمائه علينا » 
فلم لا يكون ربحه لنا 5 فقال رج ل يا أمير المؤمنين 
ل ا ات 

روى زيد بن اسلم عن, أبيه ان عبد الله وعبيد الله 
أبنى. عمر بن الخطاب رفى الله عنهم خرجا فى جيش الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب 
رضى الله غنه فرحب بهما وسهل وقال : لو أقدر لكما 
على أمر انفعكما لفعلت »6 ثم قال : بلى ههنا مال من مال 
الله أريد أن ابعث به الى أمير المؤمنين فأسلفكما 0 
نه متاعا من متاغ العراق » ثم تبيعانه فى المدينة » وتوفران 
راس المال الى أمير الموؤمنين » ويكون لكما ربحه > فقالا : 
وددنا » ففعل فكتب الى عمر ان بأخذ منهما المال » فلما 
لع رياف ل ل : أكل الجيش قد أسلف كما 
اسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر ابنأ امسر الإّمنين 
قاسلفكما . اديا المال وربخه فأما عبد الله فسكت » 

واما عنيد الله فقال : يا امير المؤمنين لو هلك المال 
ضمناه »© فقال : أدياه » فسكت عبد الله »؛ وراجعهه 
عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر ؛ يا امير المؤمنين 
لو جملته قراضا » فاخذ راس المال ونصف ربحه واخذ 
عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال 


« حرف الطاء » 


ا د 
رسول الله خير لكم نهاكم عن . 

كان أحدنا اذا استفنى عن 3 أو انتقر اليه 
أعطاها بالنصف والثلث والربع .ويشترط ثلاثة جداول 
والقصارة وما يسقى الربيع وكان يعمل قيها عملا شديدا 


أو يصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال نهى , 


مركن 


.ه16 


1 


515511 


النبى تق نام كان لم نافما وطافة رسول لله خير لعو م 
. 005 
ا 


نماكم عن الحقل 000 . 
نهئ :عن عسنب' الفحل وعن اولان ِ 
آنا الدين 26 قدن. بالسيعمة فى كل 16 لم ينتسم 
فاذ! وقعت الحدود .ؤصر فت 'الطرق, فلا شعفعة ١ ٠‏ 
انما جعل رسول الله يله الشتففة ف كل نا لم يقسم ء 
. فاذا. وقمت الحدود. وصرفت الطرق فلا :شيفعة 2< 


لااشفعةاق فناء ولا طريق ولا منقبة ولا.زكح ولا رهوة- * 
الجار أحق بشفمة جارة ينتظر' بها زان > كان غائبا اذا 


.كان طريقهما' واحدآ 1 


جدت مرة جوعا شديدا فخترجت ا 


ى المدينة فاذا أنا يامرأة قد جمعت مدرا ففلننتها ترند 


عا ل نفمددت 'نتة عثر اذنوب ' 


حتيمخلت تداق ثم أنيتها فعدت لى ست عشرة تبره 
فأتيت النبى ميك م فأخيرته :فأكل معى منها' : 
انه قال يا رسول“ الله انا ناكل من.طغاموع قال آما طعام 





متم لقراله فحضرته' فلا بأس أن الل رما يام لك 


فان أكلته فالما تأكله أبخلافك. . : 
.أن كان شىء بتحفك به فلا خيز 9 
وطمام أهله قلا بأس نه ٠‏ 





من كانت له أرض فليزرعا أو لبزرعها ولا بكارها بثلثك 


ولا ربع ولا بطعام مسسمى 


ل دذكر أن بعض لمومته انء قال : نهى وسول الله 1 


ده عن. أمر كان لنا 'نافعا وطاعة الله ددسو 0 
وانفع قلنا : وما ذاك ؟ إقال :.قال رسول الله مزينه من 

له ازرض فليزرعها و يعرها شل و بربع 0 سا 
مسوعى : 


سبالت ابن أعمر فقلت انا قوم نكري فى هَل الوه وان 





قوما بزرعمون ان لا جخ“لنا .فقان ابن عم الستم تلبنونة 
وتطو فون بين الصفا والمروة ان رحلاةاتئ الئبق فسأله عمننا: ٠.‏ 
تسالونتى عثه فلم يرد عليه.ختى نزل. ا نا 


أن تبتغوا تفلا عن :ركم » قتلاها عليف.. 


0 
ا 


انيف 


' وآ أن كان بن نه ٠‏ 


اعقو 


امام 


ْ ا 
كنا تخابر ال ان بال لله من كانت له راض فلاز ٠.٠...‏ 


9 ينؤرعها نجام فلا يكادبها اطكار ادبع ولا ظعام مم :148 
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. علمت ناسا من اهل الصفة الكتاب والقرآن فاهدى 

الى رجل منهم.. قوسا فقلت١:‏ ليست. بمال وارمى عليها 

فى سييل الله عز وجل لاتين رسول الله فالأسألنه فأتيته. 

تقلت با رسول الله اله رجل أهدى الى قوس ممن كنت 

أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمى عليها فى 

سيل الله فقال 0 م 

قاقيلها 20 2. د اب . كف 
ان النبى ل جاءقه أمرأة ا الله انى 

وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فغال 

با رسول الله زؤجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال 

يش هل عندك من شىء تصدقها أياه ؟ فقال : ما عندى 

الا ازارى هذه فقال ألنبى أن أعطيتها أازارك بسنت : 

لا ازار لك فالتمسس شيئًا. فقال : ما اجد شيثًا فقال : 

التمس ولو نخاتما من:.حديد فالتمسل فلم بجد شبيئًا . 

'فقال له النبى هل معك من القرآن شثىء ؟ فقال نعم سورة 

كذا يسميها فقال النبئ”قد.زوجتكها.بما معك من القركن٠‏ 57 
لا بحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه.. ب 
عن عاثشة رضى الله عتها قالت : « كان رسول الله 

ببعث عبد الله بن رواحة فيخرص التخل حين يطيئْب 

قبل أن يؤٌكل منه ثم بخير يهؤد خيبر أباتخِذونه بذلك 

الخرص أم بدفعونه اليهم بذلك الخرص لكى تحصى 

الزكاة قبل ان توٌكل الثمار +5 200 ٠‏ يغنفا 


« حرف الظاء» 
ليس لعرق ظالم حق 30 امم 


ان انب يله ا مر على أخيبر ساله اليسود أن 
شرهم على أن بكفونا عملها ولهم حواس ادال لوم 


نقر كم بها على ذلك ما شثنا ‏ .. ٠‏ ولس.؟؟ 
الو ا 0 الج ا محونا الوق لحارم ل 
« حرف العين )» 
بل عارية مؤداة .. + 5 يأنيا اطي 


روى صفوان بن امية إن الدبى ع قار عن ا دون 


يوم حنين قال : اقصبا يا محمد ؟ قال ربل عاوهة ي . 


مضمونة : 
عاراية مضمونة :أو ؤداة 

عارية مضموئة موداة 2 

عن أبن عمر أنه كإن يضمن العارية 

والعارية مضموئة مؤداة . 

قال بو هريرة وابن عباس رشي الله عنهما. ان العادية 
مضمونة : 1 

العازية تفرم 0 5 

0 والذين مقى واللفحة مردودة والزعيم 
غارم : : 
ٍ المازية. مؤداة والرعيي. ارم . 

:وقد ضارب النبى َيه لخديجة رضئ افع 
بأموالها الى الشام 0 لخدمته عدا لما بقشالل له 
ميسرة 2 
روى ااسو رع ال اعبس مركتو اله ع 
0 2 من باع عبدا وله مال قماله البائع الا 0 شترطه 

آنه م ضارب الخديجة ام المؤمنين رضى 5 عنها 
يل أن بتزوجها بنحو شهر بن وسةة اذا ذاك 
أخمس وعشرون سنة بمالها الى بصرى 0 وانفذت 
معه عبدها ميسرة وهؤ قبل اللبوة 

"سل طون مسلا تر ية عن كرف لللاننا شه ااذه 
حك ار ل كرب رم القبانة وال الخال ل اخوين لقي 
مادام العبد قى عون اخله 


املع اح الل ال بقوته ولا كلية و نفدي عر 
الماع على اتصاخ حرام يمه وماد وخر ضيه + التزرىويعها 
بحسب أمرىء من من الثبر ان: بحقر آخاه المشلم ُ 


عباد لله ن الله وقم الحرج الامسن اقترض عرش 
مقن 


امرىء مسلم' ». فذلك الذى خرج ٠‏ . 
فضاع بمضها لزي عليه ر سيول ال كه ان يضمنها 
له فقال : أنا اليوم فى الإسلام أرغب : 
جاءت أمرأة الى ولول الله يل فعزضت نفسها عليه 
فقال لها اجلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيك 
ولكن تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله فى.وجوه 
القوم فدعا رجلا مئهم 'فقال لها انى ارندا آن أرُوجِك 


أجلي 


مركن 
14 
58-1 
15 

55 


11 
1.5 


55 
11143- 


16 


الل 


1 


' هذاان رضيت فقالت ما رضيت لى با رسول الله قال 
ما تحفل بن التران :كالب ممود البارة وال 0 
قال كم تعلنها: عار بن او اراب 

نى رنسول اله ع4 عن تمن غشب الفنخل 


نوفا 
كام 1 اا 


5015-1 


سافرت مع رسول الله قاث شترى منى بعيرا وحملتنى 


عليه الى المديئنة وكان يسوقه وانا راكبيه واله ليضربه 
بالعد 6 2 5 هن اه 5 56 37 

الحقة جيه مال ذلى الكلنها رتو لان تيا 
رجع باللائمة على نفسه ٠‏ 

الشفمة كنتشطة العقال » ان قيدت ثبعت وان تركت 

الشقمة كحل العقال » ان 'قيدت ثبعت وان تركت 
فاللوم على من تركها . الوم 

زوجتكها تعلمها القرآن ٠‏ 0 58 

أن دسول اله مه ذوج اعراة من وجل بما معه من 
القرآن أى ليعملمها اباه 0 

لا تجوز الأجرة على تعليم القرآن 

من استاجر أجيرآ فليعلمه أجره 

علمها غشرتن آبة وهى امرآتك 

تلموا القرآن ولا تعلو عئه ولا تجفوا فيه ولا كوا 
به ولا تستكثروا به . 

ان البى مه عامل يهود تخيي على أن تخرجهم مت 

ان النبى يله عامل اعل تخيبر بشطر ما يخرج من 

ثمر أو ززع ٠‏ : 

عامل يوق لاعن خرن ابالفظار ل ادوككن وخال 
وعثمان أهلوهم الى اليوم يعطون الثلث وآالربع وهذا 
عمل به الخلفاء الراشدون فى مدة خلافتهم .١‏ 0 

عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن 
جده أنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بينهما ٠‏ 

روى حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده ان 
عمر بن الخطاب اعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به فى العراق 

انه زررع ارضا فمر به النبى كه يسقيها فسأله : 
من الزرع ؟ ومن الأآرض.؟ فقال زرعى ببذرى وعملى ولى 


كان 
14-.؟؟ 


113115. 


يفت 


الشعلر وبتى فلن الشظر نل اريم قر الأرض عل 
ا 511 


اهلها وؤخِذ نفقتك 

يدث جوع ديه ان دس تلب انسمل 4 نان 
المدينة: : فاذا أثا بامراة أقد جمعت مدر" فظئنتها تريد بله 
فقاطمتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عتذر ذنونا احتى 
بيطت بداى ل اليتها فعدت لى ست عشرة 0 فأتيت 
التبى عله "فاخبرته فاكل معى منها ٠.0.١.‏ ' 


قالت الانضار للنبى جيه : قم ع وبين. اخواننا : 


المفاجزين النتخل »قال :.لا فقالوا الح ااال ركم 
فى الثمرة فقالوا : سْمعنا وأطميا <::: 

داق مود عن حل غير واع ها على ان 
بعماوها من أموالهم ولرسول الله .شطر ثمرنها .. 


ما يخرج متها 
لب والنبى عله للأظهر على خيبر ماله اليهود أن يرهم 


ماعل ان تكبو العا ولهم لصف تير قال لهم تقركم م 


بها على ذلك .مما شئبا ٠‏ 
:5 كان احدنا أذا استغنى عن ارضه او افقبر اليه 


والقصارة وما 0 الربيع وكان يعمل فيْها عملا شديدآ ‏ 


. وبهيب منها منفعة قاتانا رافع بن خديج فقال نهى النبى 
َيه عن أمر كان لكمْ نافعا وطاعة سول الله َيه خير 
لكم نهاكم عن الحقل ٠‏ 0 


أن رافع بن خديج 0 


مَيه ؤذكز ان بعض عمومته آثاه فقال : نهى سول اله لل 
عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ؤرسوله افع .لنا وانفع 


قلنا : وما ذاك ؟ قال؛ قال وسول 1ل قله عن :كانه ردن' 


أرض. فليزرعها ولا يكزها بثلث ولا بربع ولا بظعام مسمى 
روى زيد بن أسلم عن أبيه .أن .عبد الله ويد اله 


اننى عمر بن. الخطاب إرضى الله عنهم خرجا فق جيش الى 
المراقة الما كفلا خرا على ادل صر بن الخطاب نزقي الله 


أنفمكما لفعلت » ثم “قال : بلئ ههنا مال من مال الله اويد أن 
أبعث به الى آمر الؤمنين فاستلفكما مدان لاححاءا عن 


ابر المنين ويكون به لكما وبحه » فقا : ودولاء 00 


55 


الكو 


4 


+ دالمها:* 
اعطى تهود خيبن أن يعملو ها ويزرعوها وهم شطر * 


1١م‎ 


لمهال.؟5, , 


1 


عقا 


فكتب الى عمر آن يأخذ منهما المال » فلما قنما وباعا 
وربخا فقال عمر : اكل الجيشى قد اسلف كما اسلفكما ؟ 
ققالا لا » فقال عمر : ابنا أمير الؤّمنين نأسلفكما اديا 
امال ورنحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال يا أمير 
المؤمنين لو .هلك المال ضمناه © فقال : أدباه » سكت 
عبد الله » وراجمه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : 
يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضآا » فاخذ راس الال 
ونصف ربحه واخذ عبد الله وعبيد الله: نصف ربح المال 

ان عبد الله وعبيد الله ابنى عمر أخرجا فى جيش الى 
ا لو يي 

لى المدينة » فباعاه وربحا فيه فاراد عمر أخذ راس المال 
مدر : لو تلف كان ضمائه علينا فلم لا يكون 
ربحه لنا ؟ فقال رجل : با أمير المؤمنين لو جعلته :قراضا 
قال قد جعلته 'قراضا.» وأخذ منهما نصف الربح 
.تلت ما ترى انها با رول 141 1 تقال جيرة بيت 
كتفيك تقلدتها أو تعلقتها 

ليس على اللستعير غير المفل ضمان ولا على المستودع 
غير المغل ضمان 

على السنيد مأ الخلات بض ديه 

على السيد ما اخذت حتى تإدى ٠‏ 

بل طوعا وهى علينا ضامئة ١,‏ 1 

أن عليا قال : اذا أخالف المضارب فلا يك » هما 
على ما شرطا 2 .. 

يل اا ماس مدل نيا على لوال 

أن النبى مَرَيْلهِ كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة 
سلمها الى آم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 
روى انه ركه كانت عنده ودائع 'فلما اراد العجرة 
سلمها الى آم المؤّمئين وأمر عليا تردها 

ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ٠٠‏ 

سألت .ابن عمر فقلت 0 قوم تكرى :اق هذا الزانية 
وان 'قوما يزعمون ان لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تلبون 
وتطوفون بين الصفا وا مروة ان رجلا اتى النبى فسسال 
عما تسالوننى عنه فلم يرد عليه حتى تزل ١‏ ليس عليكم 
جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم » فتلاها عليه . 
أن الله حرم عليكم دماءكم ام 00 ل 
يومكم هذا فى بلدكم هذأ 22.. ٠.‏ 


١8 


نذا 


ا4كأس.ءة1[ 


171٠ 


0 
537 
أن 


00 


15 


أ؟ 


هه 


ل 


من أودع وديعة. فلا مجان عليه 
هو أمينك لا ضمان علية . 7 
الب أن يا بها فنك وم القيامة ا : 


حر كالنين» 


لا شفعة لصبئ ذلا لقائب 

ولا شفعة لغائب : 

الجار أحق بشفعة جاه يتعظر بها وان كان غائبا 
اذا كان طريقهما واحدا: . : 

قال ربكم عز وجل ثلافة انا أخصمهم يوم القيامة ومن 
كنت خصمه خصمته رجلٍ أعطى بى ثم غدر. ورجل باع 
بحرآ فاأكل ثمنه ورجل استاجر اجما ل 
بوفه أجره 0 

لالد أنااتشييو يوم الأبامة دجيل افطل ا دل 
درل باع حرا فائل ثمنه ورجل استاجر أجيرآ فاستوق 
منه ولم يوفه أخره 2 0 
العاربة مؤداة والزعيم أغارم 
0 ع مردودة والرميم 
غارم : 

العارية تغرم . 9 3 

النحة افضل الصداقة نفدو سن ور بابر . 

ان رسول الله َيه استعار من صفوان بن امية دروعا 
بواالرسقي كاله بول 11 أن سنك ا 
لا نا رسول اللها 0 . 
روى صفوان. ان تبن عله استماز منه ادرما 


وليلبسه مما بلبسى ولا تكلفوهم ما يلبهم قان 
كلفتموهم فأعينوهم | .. | 
كان اصحاب سول ال ع بكرعون بيع الصاحقا 
وتعليسم, الغلمان بالارش ويمظمون ذلك 0 ١‏ 
بعث موسى وهو راعى غنم. وبعث. داود وهو داع 
غنم وبعثت وانا راعى غنم أهلى نجياد ٠‏ . 
ما بعث الله نبيا الا رعئ الغنم فقال أصحابه وانت ؟ 
. قال نعم كنت أرعاها على قراريط لاهل مكة 


غزأة حنين 


4٠ 


1.5 
إل 
56 


الى 
05 


ثم 


امام 
ا 
لاق 


19 
15 
25 
ن 
ادر 


نان 


03 


الف 


إشفد 


ليس على المستمير غير المفل معان وااعا. المتوقية 

غير المفل ضمان 

أنه قال با رمبول الله انا ناكل من طعامهم قال اما 
طعام 'صنع لغيرك تعط رار قاذ افرء ان 5017 لاه ادام 
لك فان اكلته فانما تأكله بخلافك ٠.‏ 0 


(((خر ف الفاء) 


ان النبى جلدم ذكر اعارة دلوها واعارة فحلها.. 

نمى رسول الله عَم عن ثمن عسب الفحل ٠.0‏ .. 

سألت ابن عمر فقلت انا قوم نكرى فى هذا الوجه وان 
قوما يزعمون انه لا حج لنا فقال ابن عمر الستم تلبون 
وتطو فون بين الصفا والمروة ان رجلا أتى النبى فسأل عما 
تسالوننى عنه فلم يرد عليه حتى نزل « ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم » فتلاها عليه 

نهى رسول له ييف عن المحاقلة والمزابنة وقال : ١‏ 
يزرع ثلائة رجل له أرض ورجل لت م دعل اكترى 
أرضا بذهب أو فضة ةم 

ان الناس كانوا يكرون المزارع فى زمان النبى ملل 
بالماذيانات وما يسقى ألربيع وشىء من التبن كبر 
رسول الله يَريِدُهٌ كرى المزارع بهذا ونهى عنها.. 0-0 ٠‏ 

آنه زرع أرضا فمر به النبى مه يسانيها'فساله ؛ لمن 
الزرع ؟ ولمن الأرض 7 فقال زرعى ببذرى وعملى ولى 
الشطر ولبنى فلان النتماز 'فقال اريم 3 الارض 
على اهلها وخذ نفقتك ٠.‏ 3 

حي د ا وى لامك ولد ل 
زهوة 5 ناكم كلقا يفط د عر" ون لاد ندل 


« حرف القاف » 


من بدا بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ٠‏ . 

م عائشة رمى الله عنها الت : + كان وول فد 
َيه ببعث عبد اله' بن رواحة فينخرص النخل حين 
بطيب قبل أن يؤكل منه ثم بخير يهود خيبر أياخذوئة 
بذلك الخرص آم بدفمونه اليهم. بالك العسير ف لني 

تحصى الزكاة “قبل أن تو كل الثمار 5 


117 


كن 


95 
1ه؟ 


15 


51 


خرف 


تدا 


. أن النبى يي جاءته. امراة :فقالت ايا رسول الله الى . 


قد وهبث تسى' لك فقامئت قياما طويلا فقام رجل فقال 


با رسول الله زوجتيها انْ.لم يكن لك بها ,حاجة فقنئتال. 
عي هل عندك من شىء تصدقها اياه ؟ ققال.: ما عندي» 


الا ازارى هذه فال النبئ َيِه ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار' لك.'فالتمس شيثنا فقال : ما اجد. شنيئا فقال : 
' التمس ولو خاتما من حديد” فالتمش فلم 'يجد شنيئا 
فتال له النبى هل ممك؛٠‏ من القرآن شئء ؟ فقيبال نعم 


سورة كا وسؤزة كل! يسميها. فقال النبى :قد زوجتكها. : 
0 ككف 
-علمت . ناسنا من أهل الصفة الكتاب والبران فاهدى . 


بما معك من القرآن 


الى رجل منهم قوسا فقلت :ليس يمال ؤارمئ: غليها فى 
سبي[ الله عر زاوجل لاقينا رسول الله ' .فلأ سالنه فأتيبته 
فقلت : يا رسول. الله.. اله ,رجل أهدى الى قوسبى ممن 


كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليسنت بمال ؤارمى عليها. 
فى سبيل الله فقال بح للحا لا طرق كل ل جد لي 


٠ فاقيلها‎ 


فقال لها أجلسى بارك الله:فيك اما دن فلا حاحة لنا ,فيك 


ولكن تملكيئنا امرك ؟ قالت.نعم ؛ فنظر رسول ألله فى .وجوه. 


القوم فدعا رجلا منهم .فقال لها انى أرند أن أزوخك 
هذا ان درضيت” فقال ما :رضنيت لى يا رول الله قال : 
ل ا لمر ا 
وهى امرأتك ع4 ٠.‏ ا 


أن دبول الك مل زوج امراة عن وجل با معه 


من القرآن أى ليعلمها (يأف 0.06 . 

لا تجوز الاجرة على تعليم القرآن:.٠‏ ْ 4 
تعلموا القرآن ولا ا 1 لجار لبد ناكرا 
به ولا تستكثروأ به ُ ل . 

قالت الانصار للنبى علد م نيتها ونين اخواننا 

المهاجرين - التخل ب © قال' :لا > فقالوا : تكفلوتا 
العمل ونش رككم فى الثمرة فقالوا :.سمعنا واطعنا. 0 

واذا أقسمت الدآر. . وخددت فلا شفعة . 0 


دوى عمرو: بن الشرلد ابن : مويف عن انيه :انه قال : 


00 لاض 
جاءت أمراة الى سول اله ل قعرضت نفلشها ليه . ١‏ 


ناف 


نا 


ك5 


161 


١‏ .وكا 


0 


يا رسنول الله ارضئ' ليس لأحد فَيِها شرك ولا اقستم اله 


1 


الجوار » بيعت ف فقال ... أنت.احق بشفعة جارك 
يا شريد ا 0 
ااحيت فم ل شي 


السقنة فيال ينض ناذا دوت الكدود لذ للقيو 
أنما جعل رسول الله الشفمة فى كل ما لم بشسسم © . 


فاذا وقفت ألحدود وصرقت الطرق فلا. تسفعة 


ان النبي يي قفى بالشفمة فى كل ما لم يقسم قاذ 


زقعت الحدود وصرفت الطرق قلا شهمة 

ان النبى يَرَي دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على 

كان احدنا اذا استغنى عن أرضه أو افتقر اليه 
أعطاها بالنضف والثلث والربع ويشترط ثلائة جداول 
والقصارة وما يسقى الزبيع وكان يعمل فيها عملا شديدا 
أو يصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال نهى النبى 
ريك عن آمر ,كان لكم ناقما وطاعة سرلا تيه خر 
لكم نهاكم: عن الحقل 


نض رصول الله لله بالشفمة .كل شرك م 


ركبه »وحائط لا يحل له آن 'نبيعه حتى بودن شريكه.٠‏ 


ان النبى مَريْنُهُ 'قضفى بالشفعة فى كل شرك لم يقشم 
عه أو .حامق 5 بحل له أن تنيع اح يول شر جه قاذ فان 





قضى رنبول الله لله بالشقمة ؛ كلت 0 
جعت مرة جوعا شذيدا فخرجت لطلب المخل ىق 

عوالى المديلة فاذ! أنا بامراة قد جمعت مدراً ل 
تردد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددث سنة عشر 
0" أتيتها فمدت لى ست عشرة 
تمرة فاتيت النبى ‏ فآأخبرتة 'فاكل معئى 'منها< ا 


روى ان عثمان رَقى الشاظته اثة قال ( لا شفعة في 


بئر والأرف يقطع كل شفغعة ا 0 
أن المسافر رمال تن فلت اليا وات ال 


لو علم الناس رزخفتة الله بالمسناقر لأضنبح ل 1 
نعم ب عاد عي و الله . 


نعنى آم شراحيل. قالمته * 0 
أذهبى 0 فلانة فأقرئيهة المنلام. وقولئ. .لها انام عطيّة 


توصيك يتقوى الله ولا تملمى الماعون قإلت :' فقلت. 3 


قي انيل وان شاء ترك * مان 0 ل 


لمكم 


0 


دا 





و 


ما الماعون ؟ فقالت لى هبلت هى الهنة نتعاطاها كاين 

٠. 05 6 .- بيلهم‎ 

إينتهين قوم عن وموم الجمعات ... الحديث 
الشفعة كحل. العقال © ان قيدت ثبتت ٠‏ دأن اتركث 

الوم على من تركها .! 


الشفعة كنشطة العقال » 1 أقيدت ثبت فاق ب 


فاللوم.على من تركها 
ما بعث الله نبيا الا زعى الغنم فقال أضحايه وانت ؟ 


أقال : انم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة 

الى الا ااه ل ميداار ايا انض عن 
اجره كل" يوم. قيراطان ٠٠‏ 

حك اس ان قد بي لاا 
القيامة أكثر ما كانت .بفاع قرقر «تثنتد عليه بقوائمها 
وأخفانها:» قال رخل : .يا رسول الله ما حق الابل ؟ قال : 
حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها .- ٠ ٠0:0‏ 

من كشف عن مسلم كربة:من كرب الدنيا كشفف 
الله عنه كربة من كرب نوم القيامة والله 0 
العيد مادام العبد فى عون آخيه 

تحب أن بأتى بها فى عدقك يوم القيامة ناراً ٠.‏ 

أنه كان سير على حمل له قد أعيانا فأراد أن سسيبه 
قال : ولحقنى النبى طَقْدُْ فدعا لى وضربه فسار سيرا لم 
سر مثله- فقال بعديمه فقلت 00م قال نعنيية” فبعته 
واستئنيت يحملانه الى.اهلى 8 5 


)0 حرف الكاف )) 


عمر بن الخطاب ومن خلاس بن عمر أن علا شى اله مله 
كان يضمن الأجير 200 

إن النبى مه تان يجيب «دموة المماوك . . 

ع كان له شريك فى ربع أو نخل فليس له أن :يسيع 
حتي .بوذن شربكه »فان رضى الخذه وان أكرهه تركه 

ساقى رسول الله ع آهل نخيبر على ان نصف الثمر 
لهم فكان يبعث عبد الله بل رواجة يتخرص بينة وبينهم لم 
بغول ان شالتم روات فلي شتم: فلى 


1 


5051١ 


5 


كان أصحاب رسول الله يكرعون بيع المضاجف وتملدم 
الفلمان بالارش ويعظمون ذلك قفد « 

الجار أحق بشفعة جاه يتقان بها دان كان غائيا 
اذا كان طربقهما واحدآ . ٠‏ 

كان احدنا اذا استغنى عن أرضه أو افتقر أليه أعطاها 
بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلائة جداول والقصارة 
وما يسقى الربيع وكان. يعمل فيها عملا شديدا ويصيب 
منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال نهى رسول الله عن 
عر كان الكاتانها بوطامة ولخي لكو ماك نه 
الحقل 2 5 

عن عائشة فى الله عنها قالت كان رسول الله يلت 
بعك جد نتن رواعة لخو الذخل بسنين يطبي ل 
أن يؤكل منه ثم بخير يهود خيبر أياخذؤونه بذلك الخرص 
أم بد فعوته اليهم جلك الخرس تعن جد الراك كيل 
ان تؤكل الثمار : : 

أن كان شيم يتحفك به فلا خير فيه وان كان من طعامة 
وطعام أهله فلا بأس به ٠١‏ 

روى أنه 2َيِنْهِ كانت عنده ودائع فلما اراد البجرة 
سلمها الى أم المؤٌّمنين وآمر عليا بردها .. .. 

ان النبى 2ََيْنْةِ كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة 
سلدها الى أم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 

من كانت له أرض فليزرعها أو ابزليعه ولا بكارها 

بثلث ولا ربع ولا. بطعام مسمى 0 

ان رافع بن خديج قال كا تخاين مال جه رنييول 
الله وذكر أن بعض عمومته أتاه فقال : نهى رسول الله ويه 
عن أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله انفع لنا وانفع 
قلنا : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله ميته من كانت 
له اأرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى 

كنا أكثر الانصار حقلا فكنا نكرى الأرض على أن 
ا ا 
فأما الورق فلم ينهنا ‏ .. 

كنا نخابر الى أن قال. م من كانت له أرض فليززعها 
أو ليزرعها أخاه ولا بكار بها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى 

كنا نخابر على عهد رسول الله فتضيب"من القصرى 
ومن كذا ومن كذا فقال النبى ع من كان له. ارض 
فليزرعها أو ليحرثها أخاه والا فليدعها 0.. .. 


| لسلس 


امام 


515-155١ 


15 


لك ف 


146 


كنا تخابر اربعين مدنة حتى حدئنا رافع بن خديج أن . 


رسول الله 0 نهئ عن | المخابرة ٠‏ 


كنا نكرى الارض بما على 'السواقى. من الزرع قتهئ ٠‏ 


سو الل عله عن' ذلك |وأمرنا إن تكريها بذهب او ورق 
كنا تكرى الارضٍ بالناحية: منها تسمى لسيد الأرض 
قريما يصاب ذلك وتسنلم الأرض وربما تصاب الأرض 


وبسلم ذلك فنهينا قأما! الذهبف والورق فلم يكن ب 
كنا أكثر اهل الارض أمزدرعا كنا نكرى الأرضن بالتاحية. 


منها للبنيد الارض 'قال أفُزيما 'بصاب ذلك وتسلم: الأرض 
وربما تصاب الارض :وبإسلم ذلك اع 1 فأما الذهب 
والورزق فلم يكن يوملق +0 : 

قال :ربكم غز: وجل للائة أنا خصمهم يوم القيامة 


ا ا 


37 بو فه أنجره 2 


الع كنت أرعاها يفل كزاف يلد الملل 1 


ان اصحات المرارع ف زمن النبى 2 كانوا كرو 


مزارعهم بما يكون على السواقى وما صعْد بالماء مما حول 
النبت قجاءوا رسؤل :الله فاالختصموا فى بعض ذلك ام 
ان يكروا بذلك وقال .اكروا .تالذعب والفقنة . 


ان النانس: كانوا يكرؤن المزارع فى زمان النبى يلل 


بالماذيانات وما يسقى الربيع: وشىء من التبن 0 


الله عيند كرى المرارع بهذا 'ونهى عنها - 


كان العماس اذا د مالا مضارية اث ترط 8 
ن العياس اذا دقع شستر 


صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا'ولا يشترى 
به ذات كد رطبة فان 'قمل فهو ضامن كل الازددى 
2 فرفع ذلك الى التبى فإجائرة 

اقلت ما ترى قيهاا لا رسول الله فقنال جمرة بين 
كتفيك تقلدتها أو تعلقتها 

أمن كشف عن مسلم كربة من كرب اللانيا كشف الله 


عنه.كربة من .كرب يوم القيامة والله تعالى ‏ فى عون العبد 


مادام العبدذ فى عون اخيبه 


أن الى مل هر على خيبر ساله الود ان يقرهم. 


1 55 1 


0 


1 


قف 


ل 


00 0 


و ا اا : وآأنت 0 
ف 


لق 


00 


بها على أن يكفونا عملها ولهم نصف الثمرة ثقال لهم تقركع 
بها على ذلك ماشئنا ‏ .. 


0 حرف الله ("( 


روى أن عثمان رضى الله عنه انه قال 0 لا ضفمة فى 
بئر والازف يقطع كل شفعة » 2 9 
قضى رسول الله بالشفعة فى كل شرك لم بقسم ركبه » 
حائط لا يحل له أن ببيعه حتى يوؤذن شريكه ٠00 5٠6١‏ 
ان النبى مويه قضى بالشقعة فى كل ما لم يقسمم إفاذا 
وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠١‏ . 
انما جعل رسول اله. الشفعة فى كل ما لم يقنسم ‏ فاذا 
وقعت الحدود ؤصرفت الطرق فلا شفعة 
من بدا بالكلام قيل السلام فلا تجيبوه ٠‏ 
اطي عباالا ليشي ارعاضية لقص ين ابر" 
كل يوم قيراطان ١‏ 10 
وليبسسه مما لبس ولا كلفدوهم ما بتليهسم فان 
كلفتموهم فأعينوهم : 
ان النبى ينه نجاءقة امرأة فقّالت يا رسول الله اني 
قد وهيت نفسى لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال 
يا رسول الله زوجنيها أن لع يكن لك بها حاجة فقنالٍ 
ينه هل عندك من شىء. تصدقها اياه ؟ فقال : مااعندى 
الا آزارى هذه فقال النبى ميم ان اعطيتها ازارك جلست 
لا ازار لك فالتمس: شيئًآ فقال : لا أجد شيئًآ فقال التمس 
ولو خائما من حديد فالتمس فلم يجد شيئاة فقنال له 
النبى يك هل.معك من القرآن شىء ؟ فقال نمم سورة كذا 
وسورة 117 يها أثال التي اند زوستعها بها با تن 
القرآن 
ان ررزسول الله ا صفوان بن امية . دروعا 
ا 
لأانا رسول الله ١‏ . : . 


قالت الانصار. للنبى د 56 . بيننا وبين اخواننا ' 


المهاخر بن النخل قال لا فقالوا : تكفونا العمل ونش رككم. فى. 
الثمر فقالوا : د نا واطفغنا .. ا 0 


مهاس.؟؟ 


الا 4 
١.ل‏ ' 


109١ 


يد 


رق 
ك6 


1.1 


من بدا. بالكلام قبل: السلام قلا تجييوه .. 0د 10.0 ١م[‏ 


كلفتمو هم فأعينوهم 20 ا 0 0 كان 
لا 'نجوز الأجرة عل مق ري جه “لك اد توه 
التمفعة ( ترث :ولا تورث 6 ا 0 . 72 اي 000 5 


جاءت امراة الى رسول الله نعرضت نفبنها عليه فقال 
لها اجلسى بارك الله فيك أما نخن فلا حاجة.لنا فيك. ولكن 
تملكيننا أمرك ؟ قالت نعم » فنظر رسول الله فى وجوه , 
القوم قدعا رجلا منهم فقال لها الى أريد أن أزوجك هذا 
أن رضيت فقالت مارضيت لى با رسول الله قال: : 
ما تحفظط من القرآن ؟ قال سورة البقرة والتى يليما | 


قال “قم فعلمها عشرين ن آية وهى آمْراتك لا 5 1 
لا شفعة الاق أرتملة أو حخائطه 2 4 . ل اع الاي ا 
شتفم لمر اي 00 فلاوة مم ع8 لم ١‏ 
الشخمة قينا لم لم فاذا وقعتا الحدود فل شفعة مالم 
: واذا قسمت: الدارأ و حددت فلا شيفعة - 5*0 ع ا 
لا شفمة فى قناء ولا ريق ولا منقصية ولا ركع 
ولارهوة.. 0 .. مل د 
اننا جعل رسول الله الشفعة فى كل يما لم يقسم 1 
فاذا وقعت الجدود وصرفت الطرق “فلا شفعة 200 الام ١‏ 
ان النبى عَيْنُهُ قضى بالشفعة فى .كل ما لم بقسسم 000003 
فاذا وقعت: الحدود وصرفت, الطرق “فلا شفعة د يل 
روى أن عثمان رجّى. الله عنه'انة. قال. :لا شففعة 22 
فى بثر والارف بقطع كل شفعة. ٠‏ ع افر من ١‏ اع اميه 
لا يصلح الكراء . بالضمان 0 0 00 6 د 1 
لاضرر ولا ضرا | .: ا ل ل ل ا 


نهى رسول الله يََوْنُه عن استئجار ا 


اجره وعن النجش واللفسن والقاء الحجر'  ..‏ 22 200 إماوخ50 <: 


دوئ عمرو بن الشبريد بن سويد عن آنيه انه قال : 
قلت : يا زسول الله اراضى ليس لأنخه فيهنا شرك ولا 
2 01 الجوان والياف أي ندال : «أنت آاحق بشفعة 00000 
جارك با شزيد 0 :3 352 2 3 2 المكخمة' 
من أودع وذيعة “فل مان لا ٠0‏ تكدل 


ملف 


كل له أن بسصة حت يدزذن شري نان بامه 
وام يؤذنه فهو سق وي 8 

قضى رول الله مله بالشفعة فى كل شرك لم يقسم 
ركبه أو حائط لا بحل له ان ببيعه حتى يؤذنه شريكه ٠‏ 

ا 00 
وذكر ان بعض عمومته أتاه'فقال : نهى رسول الله جيه عن 
أمر كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله ات لكا واتفع 
قلنا : وماذاك ؟ قال : قال رسول الله ع من كانت له.اأرض 
فليزرعها ولا بكرها بثلث ولا بريع ولا بطعام مسنمى 

لو أن الئاس أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الئاس 
دماه باس ابو داكن ل ا 
على من انكر ٠‏ 

ليس على المستعير غير المفل ضمان ولا على المستوذع 

غر المغلضمان 08 . 


من كان له شريك فى ربع أو نخل فليس له أن ببيع ' 


حتى بوذن شرتكه » فان رضى أخذه وأن كرهه تركه ' 
ابس الودى و2 التصرالى الب الث 
ليس لمرق ظالم حق . 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 00 


« حرف الميم» ‏ 


ما 'بصث الله نبيا ألا رعى الفنم قفقال أصحابه : 
وانت ؟ قال : نعم كنت أرعاها على: قراريط لاهل مكة 
فلت الخاحرى يا رجور 80 كال جه بين 

رك اتن 2 

| حدئتني ام شراحيل قالت قالت لى آم عطية 
ان فلانة فاقرئيها السلام وقولى لها ان ام عطية 
توصيك بتقوى الله ولا تمنعى الماعون قالت : فقلت 
الود دار ا ل 


عل قد م #خدفا ححتى لذلد 
على اليد ما أخذت حتى تؤدى 
جاءت امراة آلى رسول الله ينه فعرضت نفسها عليه 
فقال لها أحلسى بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة شا 


ال؟ 


مكيل 


لصوي 


غرف 


ترون 
187 


ارا 


0 


لممسحه | كب 71 


قف 


5 


1 
1 
3 


الث 


9 فيك ولكن تملكيننا امرك ؟ قالت نعم © فظر دبتبول" الها 7 
فى “وجوه .القوم فدعا رجلا منهم ققال: لها انى أريد أن ١‏ 


ازوجكِ هذا ان رضيثفقالت ما رضيت ,لئ نا سول الله 
“قال ها تحفظ من القرآن ليود البكره والتى ليها 
. قال قم فعلمها عشرين آية وهى امراتك.. 0 


أن النبى يَرَكْهْ جاءته امراة فقالت'نا تيون الله" 


انى قد وهبت نفسى ألك فقامت: قيآما طؤيلا فقام رجل 


فقال: نا زسول الله زوجنيها .ان لم. يكن لك.بها حاجة فقال : 
َوه عندك من. شىء تصدقها اياه 8 فقال-ما عنندى الا 


ازازى “هذه فقال النبي 0 ان اغطيتهبا. ازارك جلست 


لاازاز لك فالتمسنى شيثًا فقال.: مااجد ثنيئًا فقال التمش ١‏ 


: ولوؤ.خاتما من حديد فالتمسى- فلم .يجب :شيمًا فقال له النبى 
هل مفك من القرآن شىء إفقال عم..سورة كذا » وسورة 
كف1 .» ل ا ا ع ل ا 
القرآن. : 3-2 


ثمر أو زرع ٠‏ 


ا 3 


0 00 
أن الب عل حال اهل خيير يشطر ما يخرج عن مي م 
اما من ماحد ابل ل يفال ليها حنها ا اجالت بون ا 


. القيامة أكثر.ما كانت بقاع 'قزقر تشبتدذ: عليه نقوائمها 8 


والخقانيات كال رعزي انا بول اق جا عل الابل ؟. تل 
بها عل الا واعادة داوعا واعار شيا : : ٍ. 
: نقركم بها على ذلك ما شعن 2 7 0.. 

:د اليل 11 قد طن حير سالة ابعر رق 


بها على أن يكفونا عملها ولهم نصفت الثمرة: فقا 00 0 
5 م6١‏ 


نقركم بها غلى ذلك ها إشئنا - 


وقد سافى رسول الله اهل خبير على شعلر ما يخرع . 


من تمر وزرع ' 


كان المياس اذا دفتع .مالا متستاربة اشترط غلى. 
صاحبه أن لا يسلك :ته بخرا ولا ينرل.به.واديا ولا شترزى 2 
به ذات كبد ارطية » فان فعل فهو أضامن قال 0 


« فرفع ذلك الي النبى فأجاره » ١‏ 00 2 
لما يلت انيعد فنقدى قيئة نا رنهنت أفازسل فى 


اترى ا 0 


'ودراهمك فهو للك:. 


ان النبى عه عامل بعوه خيير على ان دخو جم امن 
ا 306 1 


نظا 


ان 


0 


ا 





١‏ : م1 


اماي 


د اراي ا فأراد أن سميبه 

: ولحقنى النبى فدعا لى وضزبه فساو سيرا لم نسر 

مله تقال بمنيه فلت لالم قال بمنيه فبمنه واستدنيت 

جيلالة إلى أهلى .ال عي مي م لم مم الحم 

والمسلفون على شزوطيم الا شرا جرم حلا + 
السلمون عند شروطهم ٠‏ . 

كان اصحاب وسول لله يكرهون بيع االصاحف وتعليم 
الغلمان بالارش ويعظمون: ذلك ٠‏ 3 

علمت اسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فاهدى 


الى رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وارمى عليها ' 
فى سبيل: الله عز وجل لاتين رسول الله فلأسالنه فاتيته ' 
فقلت با رسول الله. أنه رجل أهدى الى قوسا ممن كنت 
اعلمه الكتاب والقرآن وليسبت بمال وارمى عليها فى . 


سيل 31 تقال" ا كنت يجيه انه طرق و11 تن نار 
فاقبلها ٠‏ 0 
ان المسافر وماله عن لك الام وي 41 


ان ذهبت ادس مو نين ماله ونه هزوف 1ن 


عبر بن الخطلاتن اله حون انحن بن دالا اويا 1083 ان 
بين ماله ١.‏ 9 

لاابضل مال اقرقة اشام الا ليب تقس من : 

عن العلاء بن عبد الرحمن :بن يعقوب عن أبية عن 'جده 
أه عمل فى .مال لعثمان على أن الربح بينهما 

. روى حميد بن عبد الله بن أبيه عن جبده أن .عمر 
ابن الخطاب اعطاه مال يثيم مضاربة ليعمل ب فى العراق 


.1 
دان 


: لمت 5 


ايت 


ل 


دقع :الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على أن <- 


يعملوها من اموالهم ولرسول الله شطر ثمرنها 

أن عبد الله وعبيد. الله' ابنى عمر أخرجا فى خيش الى 
العراق.فتسلفا ٠‏ من ابى موسى مالا .وابتاعا به متاعا وقدما 
به الى المدينة فباعاه وربحا فيه فاراد عمر أخف رأس امال 
والربح كلم اي لا ار عا 1 01 


01 


تال قد جملته قراضًا واخَل منهما نصف الربح 


ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام 


ولو أن ألناس أعطوآا يدعاوبهم لقعي اس من الئاس / 


١هء.س‎ 7 


1 


لقف 


دماء ناس وامو الهم ولكن اليمين على اللدعى عليه والبيئة 
ا 6 5 ٠.‏ 
ابنى عمر بن الخطاب رفى الله عنهم 'خزجا.فى جيش الى 
العراق فلما تفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب رضى الله 
غنه قرحب بهما وسهل وقال : لو اقدِر لكما على امن 
انفمكما لفعلت » ثم قال : بلى ههنا فال من مال الله ارريد 
ان ابعث به الى أمير المؤمنين. فاسلفكما فتبتاعان به متاعا 
من متاع المراق »© ثم تبيعانه فى المدينة » وتوقسران 
رأس المال الى أمير المؤمنين. ويكون لكما ربحه » فقالا : 
وددنا » ففعل فكتب اللى عمر أن بأخذ متهما المال > 
فلما قدما وباعا وربحا/فقال عمر : أكل الجيش قد 
أسلف كما اسلفكما ؟ فقالا : لا » فقال عمر : ابنا أمير 
المؤمئين فاسلفكما . أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت 
وأما عبيد الله فقال يا آمير المؤمنين لو هلك المال ضبمناه » 
فقال آدناه ؛فسكت | غيد الله وراجعه عبيد الله فقال 
رجل من حجلساء عمر : ؟'يا أمير المؤمنين لو جعلتة 'قراضا 


ذا 


فأخد رأس المال ونصف ربحهة واخد هيد الل وعبيد أل أ 


نصف ربح المال 


وشرطت ظهره الي المدينة ٠.‏ 
ان النبى نخس بعيرا جابر وضريه وكان أبو بكر رشى 
الله عنه يحرش بعيره بمتحجته ٠‏ 


من كانت له أرض| فليزرعها أو ليزرعها ولا بعادها 


بثلث ولا ربع ولا بطعام إمسمى 

كنا نابر الى ان قال مَل ف كاتت له إرض فليزرعها 
أو ليزرعها أخاه ولا يكار بها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى 

يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فانهم بزعمون ان 
النبى نهى عنها ققال يا عمرو اخبرئى اعلمهم أبن عباس 
انه لم ينه عنها ولكن ع ا 

من أن يأخذ عليها خرجا مغلوما ٠‏ 7 

قد ملكتكها بما معك من القرآن ' 2 

نتعاقبون فيكم ملااتكة بالليل وملائكة بالنفان . 

ان النبى يل كان أبجيب دعوة.المملوك '. 


أتانا رسول الله فاشلترئ منا رخل سراويل ثم دجل 


يزن باحجز فقال رسول الله زن:وارحم ٠2٠0١‏ . 
نهى :رسول اللا عن المخاقلة والمزابئة واقال انما يزرع 


ف 


لو ” 
.1 


ا 


يق 


230 


ثلائة رجل له ارض ورجل منح أرضا ورجل اكترى 
أرضا بذهب أو افضة 5.٠.‏ 22. .العامة العم اام 

المنحة [فضل الصدقة تغدو 3 وتروح بأجر 

لا شفعة فى فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهوة 

استحملنى رجل بضاعة فضاعءت من بين متاعى 
ا ال > السو اك كد 
رضى الله عنه كان يضمن الأحير ٠‏ * 3 ب 

كا لمارا ميد حو زوزق لله سين 
القصرى ومن كذا ومن: كذا فقال النبى, عَيُهِ : « من كان 
له أرض فليزرعها وليحرئها أخاه رالا فليدعها » 0.80 

من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف 
ا عنة ثربة نكرب نوع اليامة برالة عا كرت العم 
مادام العبد فى عون آخيه ٠.‏ 

الفح ان لني 

من لم بدع المخابرة فليؤذن بحرب من الله شرل 

حكم رسول الله بان اليمين على من أدعى عليه 

من استاجر أجررا فليسهم له أجرتة:.. 


خاطينا رسول الله ع2 يول : « فمن اعتدى عليكم 


فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . 


لآن بعنح احدكم اآخاه ارضه أخير من أن باخذ عليها . 


خراجا معلوما 
روى أبن عمر رضى ال معان رسول الل يله قال 
من باع عبدا وله مال فمال للبائع .الا ان يشسترظه المبتاع 
المسلم آخو المسلم لا يخونه ولا كذبه ولا بخذله 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » التقؤى 
ههنا بحسب امرىء من الشر أن يحقر آخاه المسلم .. 
عباد الله إن الله رفع الحرج الأو اقتوضي عرض 
امرىء مسلم © فذلك الذى حرج 
من استاجر أجير! فليعلمه آاجره 3 
ان رسول الله ل نوج امراة من رجل بما ممه من 
القرآن أى ليعلمها آياف ‏ .. .. 
من أرقه وقيحة كلذ تيان فلنة 00 0 
ان رأفم بن خديج قال : « كنا تخابر على عمد 
رسول الله عَيهِ وذكر أن بعض عمومته أتاه فقال * نهى 
رسول الله عن أمز كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله انفع لنا 


5 


"5111 


اف 


وانفع قلنا : وماذاك ؟ ,قال  :‏ قال رسول الله مَيُهِ من كانت 
له اررض" فليزرغها ولا.بكرها بثلث ولا نربع ولا نطعام. مبسمى 
من كان له شريك إى ربع أو نخل فليسن له أن يبيع 
حنن بوذن شريكه > فان رضى أغلدة » .وان كزعة تركه:. 
| انه زرع ارضا فمر به النبى َيه يسقيها فساله : 
لمن الزرع ؟ ولن الأرضل ؟ فال زرعى ببذرى وعملى ولى 


الشطر ولبنى فلان الشطر فقال ازبيعما 6 قرة ال 


على اهلها وخد نفقتك| -- 

بعمث موسى وهو زاعى غنم ولعث ذاود أوهو . ذاعى 
غنم وبعثت وانا.راعى غ غنم اهلى بجناد 

| المؤمنون عند ل 

العارية مؤداة والزعيم غارم 


العارية مؤداة والاين مقضى 0 ا ة والرعير 


قارم 22 22 ال 

بل موداة 1 

بل. عارية مؤداة 

عارنة مضمونة أو مؤداة : 

عاربة مضمونة مؤداة 

::والعارية: مضمونة مؤداة :: اه 

٠ 1‏ تد أسارت الك للق شدي ةر دي اد عن مانا 
الى الشام وانفذت لخدمته عبدآ لها نقال له:ميسرة 
انه عله ضارب لخديجة آم المؤمنين قبل أن يتروجها 

بنحو شهر بن .وسنة أذ ذاك خمسن: وعشترون سنلنة يمالها 


> الى. تطرتى انعا والفدت > معه عبدهاً..ميسزة وهو قبل 


النبوة 3 


«حرف 0 1 


اتحب أن ياتى بها فى عنقك يوم القيابة ثارا. + 


"2 علمت ناسا من اهل الصفة : الكتاب :والقرآن فأهدى‎ : ١ 
. الى رجل منهم عي : ليست بمال وأرمى عليها فى‎ 


فقلت .نا زسول الله اه وحل أهدى الى قوشا مم كنت 
اعلمه.الكتاب والقرآن ولينست :يمال وأرمئ عليها فى :سبيل 
:© الله فقال ان كنت بحيب ان تلوق ارا بن نا ا لها 


00 


غرف 


٠‏ الال 


1 


0 


اش 


دخلت امرأة النار فى هرة 

لو علم الناس رحمة الله ال سي الاسام 
على سفر ان المسافر ورحله على قلت الا ما وقى الله ٠‏ 

أن الناس كانوا يكرون المزادع فى زمان النبى تله 


بالماذبانات وما يسقى الرزبيجم وشىء من التبن 'فكره, 


رسول الله كرى المرارع بهذا ونهى عنها 


ما بعث الله نبيا الا رعى الفتم فقال اصحابه : وانت ؟ , 


قال : نعم كنت أرعاها على 'قراريط لاهل مكة 
انه يؤل ضارب لخديجة أم المؤمنين. قبل أن يتزوجها 


بنحو شهرين وسنه اذ ذاك خمس وعشرون سنة بمالها : 
الى بصرى الشسام. وأنفذزت معه عبدها ميسره وهو ل 


٠ النبوة‎ 


ان النبى يله نخس بعر جابر وضربه وكات ابد بكر 


بحرش بعيرهة لمحجله 


ل 00 . 


لهم فكان يبعث عبد الله.بن رواحه بتخرض بينه وبيتهم 
ثم يقول ان شئتم فلكم وان شثتم فلى 0< 0< +١‏ 

ان النبى دفع تخيبر ارضها ونخلها مقاسبيمة على 

رزوى زيد بن اسلم عن ابيه. ان عبد الله وعبيد الله 
ابنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا فى جيششس الى 
العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر بن الخطاب زقى الله 
عنهم فرخب بهما وسنهل وقال لو أقدر لكما على أمسر 
انفعكما لفملت »ثم قال بلى ههنا مال من مال الله اريد أن 
ابعث .به الى آمير المؤمنين فاسلفكما فتبتاعان به متاعا من 
متاع العراق ثم تبيعائه فى المدينة: © وتوفران راس المال 


الى آمير. المؤّمئين ويكون لكما ربحة فقالا * وددنا © ففعل 7 


فكتب الى عمر ان يآخد منهما المال فلما قذما وباعا وربحا 
فقال عمر اكل انخيش قد اسلف كما أسلفكما ؟ فقالا : 


لا ؛ فقال عمر : ايئا أمير الموّمنين فأسلفكما ..اديا امال" 


وربحه فأما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال نيا أمير 
المنين: لو هلك المال ضغناه فقال ادياه» فسكت عبد الله 
وراجعه بمبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا آمير المؤمنين 
لو جعلته 'قراضاا فاخذ رآس المال ونصف ربحه واخسذ 
عبد .الله وعبيد الله نصف ربح المال.. . 


18 


القد 


00 


0 


ما 


18 


نكف 


ان النبى مَيْنه لما ظهن على أخيبر ساله اليمود ان ٠‏ 


كرهم بها مان أن رفون علها ولفي تميق القرة فقال 
لهم نقركم بها على ذلك ماشئنا ١‏ 


أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرجا فى جيش الى ' 


العراق فتسلفا من أبى مونى مالا وابتاعا به متاعا وقدما 
به الى المدينة فباعاه وربخا فيه فأراد عمر ااخد رأس 
المال والربح كله فقالا : لو تلف كان ضمانه علينا فلم 


مه/.؟؟ 


لا كون ربحه لنا ؟ فقال رجل : با أمير المؤمنين وا جعلته 7 


قراضا قال .قد جعلته قراضا واخذ منهما نصف الرتح 

الشفعة كنشطة عقال, فان أخذها وكيد تركها 
رجع باللائمة علئ نقسسه | : 

ان عليا اجر نفسه من يهودى يسقئ له كل دلو بتمزة 

لا بحل مال امرىء مسلم الأ بطيب تفش منه.. .. 

انه زرع ارضا قمر به النبى عَيكُمْ بسقيها فساله من 
الزرع. ؟ ولمن الارض ؟ فقال زرعى ببذرى وعملى ولى 
الشطر ولبئى فلان الور نقال اربيتها فرد. الارض على 
أهلها وخذ نفقتك ٠‏ 55 

من اقتنى كلبا الا كلب صسيد او ماشسية نقص من 

أجره كل يوم قيراطان 

يتعاقبون فيكم. ملائكة بالليل وملائكة 50 

كان احدنا اذا استفنى عن أراضه أو افتقر اليه امطاها 
بالنصف والثلث والربع وبشبترط ثلائة جداول والقصارة 
وما يسقى الربيع. ؤكان يعمل فيها عملا شديدآ ونصيب 
منها منفعة فأتانا رافع بن |نخديج فقال نهى الننى عن أمر 
كان لكم نافعا وطاعة رسول الله /خير لكم نهاكم عن الحقل 

كنا أكثر الانصار. حقلا فكنا.تكرى الارض"على ان لنا 
هذه قربما اخرجت هذه د بخرج هذه ا 
ذلك فاما الورق فلم ينهدا - 

كنا تخابر اريسي سلة ختى احدلنا راقع بن لخدي 
ان رسول الله مُه نهى عن المخابرة 

كنا لكرى الأرض بالنا حل عنما اليس التكند الألرضرن 
قربما نصاب ذلك وتسلم الارض. وزيما تصاب الأرض 


ويسلم ذلك فنهينا قأما الذهب.والورق فلم يكن يومئق. 


كنا أكثر اهل الأرض مزدرعا. كنا نكرى الأرض 


455 


10.5 


1 


"1 
4 


51 


١‏ ؟ه1؟ 
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11 


خف 


ارحن ورنها كرا لحان وا اتيك بإب الات 
والورق قلم يكن يوملف ٠‏ ا 

ان يغاي الأرارع فى روس لين كائزا كرون مرالاعهم 
بما بكون على السسواقى وما صعد بلماء مما حول النبت 
فجاوءا رسول الله فالختصموا فى بمض ذلك ا ان 
يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة . 

نهى رسول الله عن ثمن عسب الفحل 

نهى .ألتبى عن الدين بالدين ٠‏ 3. 

نمى رسول الله عن المخابرة ؟ قال : أن ياخد الارض 
نيف او ثلث آى رتم . 

نب النب عل عن امر كان لم ثافعا قطاعة رسول اله 

انفع لكم نهاكم عن الحقل 0 .. .. 

نهى رسول الله عن اسعئجار الاجر حتى بين له جره 
وعن النجش واللمس واللقاء الحجر ‏ .. .. 

حدثنى أم شراحيل 'قالت : قانت لى آم عمل : 
اذهبى الى فلانة فأقرئيها السلام وقولى لها ان !م عطية 
تور صيئك بتقوى الله ولا تمنعى الماعسون قلا : فقلت 
ب الاعرى 3 اتقالك» أ كلت عن اليف كجاناما اناس 
0 6 ع ٠. ٠.‏ 


بيئما رجل سوق بقرة اراد أن يركبها كر 


اخلق لهذا وانما نخلقت للحرث ٠‏ 
دخلت امراة النار فى هرة 5 
روى انه عَله كانت عنده ودائع فا فلما م 'إزاد الجرة 
سلمها الى أم اللؤّمنين وآمر عليا بردها . يا 
ان النبى 2َرْيْنْهِ كانت عنده ودائع فلا آراد الهجرة 
سلمها الى آم أيمن واستخلف عليا كرم الله وجهه فى ردها 
بلغنى أن رسول الله لما هاجر جعل عليا على الودائع 
.أن رسول كلل استمار من مد ا 
لا با رسول الله" : 
0 بقسم 
ربعه أو حائط لا بحل له أن 'سيع حتى بوذن شريكه فان 


شاء اخذ وأن شاء ترك فان باعه ولم يإؤذنه فهو احق به | 


فان باعه ولم يؤذله فهو احق 
علمها عشرين آبة وهى امراتك 
بل طوعا وهى ملينا ضامنة . 
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إففف 


«خرف الواو)» 





روي ابه م كان 
ملمها إلى ام المؤمنين وآمر عليا بردها ٠١‏ 

بلغنى ان رسؤل الله لما هاجر جمل عليا على الودائع 

أن النببى. كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرّة سلفها 
ا ب ل سد 

من أودع وديعة فلا ضمان عليه 00 

ان ذفنت" الردنية من بين عاله غزمها ذا زر عن عمز 
ابن الخطات وقى الل مده اله تفتجو إن ب ال ا 
ذهبت من بين ماله : 

. كنا نكرى الارض إبما .على السواقي من الزرع. فنهى 
رسول الله عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب أو ورقًا , 

كنا اكثر الأنصار حقلا فكنا نكرى الأرض على ان لنا لنا 


هده 0 0 ا 


فاما الورق قلم “ينهبا . ١‏ 
كنا نكري الأرض بالناحية متها تسنمى لسيد الأرض 
فريما يصاب ذلك وتسسلم الأزض :وربما تضناب: الارض, 





ويسلم ذلك فنهينا قاما |الذهب :والورق :فلم يكن يومئف: 


كنا اكثر أهل. الارض مزدرعا كنا نكرى الارض بالناحية 
منها لسيد الأزض :قال فربما: يصاب ذلك وتسلم الأرض 
وربما تصناب الأرضض .ويسلم. ذاظ هفسا ايا الذعب 
. والوزق فلم يكن يومئك .. .. ٠‏ 507 
: للاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى فم غدن 
ورجل باع حرآ فاكل ثمنه ورجل. 0 اجما ااسارق 
مله ولم بوقه آجرة ع 


قال ربكم عز وجل ثلائة سس بو اع 


عتذه ودائع فلما اراد الفجرة 


5 


اا 00 


"١ 


لك 


؟م؟ه 


ومن كنت تخصمه. خصمئه زخل: أعطى بى أثم:غدر ورجل ٠١‏ 


.باع حر؟ فاكل ثمنه ورجل استتاجر .جه ا 
ولم إلى قه: جره 3-5 
نما جمل رمسول لله الشفمة ف كل ما لم يقسم.قاذا 
وقعث الجدود وصرفت الطرق افلا شفعة: ا 
الشقعة:فيما لم يقسنم ؛فاذا وقعتٍ الخدود فلا شفعة 
ان النبى عَيت قضى بالشسغة فى .كل ما م يقسم فاذا 
وقعث الحدود: وصرفت الطرق :فلا شفعة. عار 


لمق 


الما 


٠‏ الإ 
كمللا4 0 


م 


كلل 


7 علم الناس رحمة آلله 0 الناسوهم 1 


الله 


٠ 3 الياء‎ ٠ حرف‎ « 


مان إسغر 6 ان لجسا قر ووجلةتعلى الك الإانيا وق 


11 


روى حميد بن عبد الله عنابية عن جسنده ان عمر * 


اين الخطاب اعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به فى العراق 
حكم رسبول الله بآن اليمين على من ادعى عليه 1 
لو أن النأس اعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الثناس 
دماء ناس وآموالهم ولكن اليمين على اندي ٠‏ عليه والبينة 
على من انكر 4 


الجار أحق. بشفمة جا ينتظر بها وان كان غائيةة .. 


اذا كان طريقهما واخداآ 
ان النب عله عامل يهود خيبن على أن نخرجهم متى ٠.‏ 


15 
8 

رف 
امسر 
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دق مره حير لعل عر واافسيا عن 1 


يعملوها من أموالهم. ولرسول. الله شطر ثمرها. 


ما يخرج منها 
ا ا 0 
د 01 بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن 


أن تؤكل الشمار 

اددعليا اجر قله من هردق عض لاقل قار ندر 

اتحب أن .يأتى بها'ى عنقك يوم القيامة نارآ:” 

قال ربكم عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن 
كنت خصمه. خصمتة رجل اعطى بى ثم غدر ورجل باع 
حرآ قاكل ثمنه ورجل استاخر اها فاستوق منه وآم 
بوافه أجره . 9 

“ل مو قنا حي ايل لإا نسدل لبوا ستولا 107 اين 
بوم القيامة اكثر ما كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها 
وأخفافها > قال زجل يا رسول الله ما حسق الابل: ؟ 
قال : حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها 9 


مهل 
أعطى بوود خيبر آنه يفماوها ويزدعوها وليم ار 3 


14 
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عدف عل ساد عرب عن عزف الذي "نطف 
اذ نه كربة من كرب ب ).القيامة والله لعالن:ى مون العيد 
مادام العد ق عون أخيه 6.0 


افتنى كبا لا كلل صيد أو ماشية نقص من اجرء 


كل يوم قيراطان 880 0- 

عامل رسول الله اهل خيبر بالشطر ثم آبو بكر وعمر 
وعثمان اهلوهم الى اليوم يعطون الثلث والريع وهذا عمل 
بد ملفا راون فى باذ خلافيوم . 5 


فضاع بعضها فعرض: عليه رسول الله متها 


له فقال أنا أليوم فى الاسلام ازغب "2 


أن الله حرم. عليكم دماءكم وأموالكم واعراشكم © كحرمة 


يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم. هذا 


كنا أكثر أهل الارض أمزدرعا كنا نكرى الأزض بالناحية 


ملها لسيدك الأرض قال فريما تصاب ذلك .وتسلم الارض 


وريما تضاب الأرض وسلم ذلك فنهينا فأما الذهب : 


والورق فلم يكن يوملف ٠١‏ 

.كنا تكرى الارض بالناحية: منها: تسمى لسيد الأارض 
قربما يصاب ذلك وتسلم الأارض وربما 'نصابٍ الأرض 
ويسلم ذلك فتهينا فأما الذهب: والورق فلع' يكن يومئذ 
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1 


ثالث الأضعار الاستشهادية 


أجارتنا بينى فانلك طالق نه 
وموموقة ما كنت فينا ووامقه 


الأعتى . 0 84 
اخليفنة الرحمن انا معشر 
حثفاء نسسجد بكرة وأصيلا 
عرب نسرى لله فى امواتبا. 
حق الزكاة منزلا تتنزيلا 
قوم على الاسلام لما يمنعموا 
ماعو نهم ويض يووا التهليلا 
الزاعى 000210007 .1 
بفاث الطير اكشسرها فراخا 
وام المسقر مقلاف تزور 
كثير ا 
باجود منه بمامبسوئة 
اذا ما سموٌهم, لم تفقم 


الأعشى 1 
بارزة الفثقارة لم يختهاا 
قاف فى الركاب ولااخسلاء 
رز هير. ٠‏ 5 


سرع 


ادر هسنا ثاتيآ مسن عبانة 
يمسسركم الرا تح التحلب 
له الهيوب والسسذ وذ درة 
وال منه وقع المتوعة مععب 
ا القيسنٍ 


فم نكم مالا نشل الامنصالها 
1 قرى بالصراق مسن تيو ودرهم 
1 زعي بن أبى سلمي 


ونه نب نس بف 
لا :أمم سد ولا رصقب 0 


: وان تحور ادكاراة مير‎ ١ 
كلما تر الم فور بلله الفط‎ 


رم سير لايع روس 0 
بسمياء بن اليناى بغي يقنين 
يفسنولون خنبرنا فاثت. امينها 


وما أنا أن خبرتهسسم وافتسوة:* 


مما 


0 ع 


2 1 


لوا 


« حرف الألف )» 
أبان بن يزيد العطار 2.20 22 .الى اعم امم مم انك امب #6 
ابراهيم بن الحارك 20 نيا ماعن الت مك ل ام هكظع 
ابراهيم الحربى و موا حي دابا امال لعا ل عم م لت الصاو 


الامام أبراهيم بن أخالد احد رواة القديم ب أبو ثور 59 62 556286 © 
سل ل ا ا ل 11 6 
هع“ )؛ ون“ ) لأن" 6 اذ" . 5 7 2 5 


ابراهيم بن عه ف * سراف الوك ١‏ عام * يلع ابوج عر رعو ل لع حل ؟ 
أبو ابراهيم الما قم كفن جف لو ١‏ الخ جنا بج جين ين شين رز 
ابراهيم بن المعثيمن بي .. حي لب امي افع لود مم امه الاق 
ابراهيم التخمى 80 26 22 ناد 8#] 4 48 52ت 4 ك5 4 515 
ابرأهيم بن أبى بحيق لحا سبق ع لوي "حيرلا 1 د كيد لدم خد ع زوم 
أبى ين كعب رضى الله هله .. 2.0 568 5554854 515465464 511/4 
ا اد عم انظ ا علطام عدوا 
أبن الآثير 3 5-5 17 2 1 2 2 ا 


أخمد بن الخسين بن على ( آبو بكر ا ل 
ل ل 0 ين ل 0 اه 
أحيد بن حنلبل الشنيباني الامام ا ا 00 
ا ا ا ل ل ا ا ل ا ل ا ل ا ال 0 
ا ا ال ا ل ال 1 لب شيك 
]لع لأسا ا بس وج ا ص 2 [؟؟ 2 555 42 5" 2 5]5 4 
ا ا © 02 ل ف بد 7 اين الف يفف 2 ل ك2 


ملع 
(ع 18 المجموع ج ٠١‏ ) 


147 لكك كدوك لاوا ملو للك وك وبر مو 
ع ل ا ا ل ا ل ل ا ل 
لام ؛ لوم ؛ وكيم 0 ا 
أحمد بن سليمان ف واد مدو اد > اوور ادف 3 جد 4 اي ل وري ب ري 7 
أحمد بن شميب ب التنسائى ولا 6 0 م ومع كرغ جرم 
للد الات لك لكا الشف 2 ني 0 
ين سس مين بن أحمد ” بت 3 558 لمي جح صاجب الجبوع 
7 20005 0 5-007 5 : 


: آبى الأحوا ص 1 اق بطق وق لمرو و لواحيف 1127 الاج 
ان اوسن اللخولاتق ١‏ حا اتلد عمد مجع ايلاد اجات كر م 
أبن ادريس :عبد اله الأودئ-. جمه سل مع عد عمد ل ماك الود ايم 
“الأرعى 7 20 اد الا لل لل ا ا ا 
الأزهزى ‏ أبل منصوز فعاعع عع القع لريفة بيه 2ك 
:أ أاسافة بن اوقف جام من الل مون ا ل ا 


تحاف بن وااعوية 00611 لقم ل 1 2101011 7 م 
1لا لالاك عتكمك ء لك اكوم ا 
أبو اسحاق ٠٠١‏ .. دكي حبري حيرا اي ب“ اد فقت يج حم 15 3 00 
ابو اسحاق الفسيبائى 119 4 1554111 4 41015 51 » لالع 
ف د ين د لد لمك نض م اي بكر ال 
أبو اسحاق الشيرازى جا ما و م ا ا و 3 
ابو اشحاق المرززى ( 16© 2164316 .5 2( 2 ان لكا وعد فى 
دلات 06[ 4 55الء .ماك 59ل 564ل 4 لكل ؛ ككلك لاك عيكام 
ل يي لل ا ل لل ان ل قد 


أسرائثيل 55 5 فثاأرة مس هاأيلةة ازعم ةمه 2 0 لع" 
.أسلم ل أبو زيد بن [سلم .. مع لمر معاد عن للم نم و1 14 
أسماء رضى الله: عنها ببنت. أبى بكر الصديق , ل ا ا 


اسماعيل بن أحمد بن' محمد _- ب اساجب بحر اللاضبم ت الروبالق وو؟ 3" 
لد 27 2 ادا ا 0 ا 0 
اسماعيل بن اسلحاق القافى ٠.‏ ' حل سكم م حم حها اود أ "بجا الو 


استاميل إن عبان مالم ووو لع حو ل +14 كم 
الانبتعاعلل * 4 ممق لواو ول تمه عله الخويطة لمي لما كما 


2 


الاستوى قش عاو مراف ول" ةفافل لان 20 م فل مده اكع 
الأسود بن ثعلبة ول عام جو انوا لود 5 2 انع" ) اعم 
ا ا ا ا ا اا اال ا ا ل لطن 
أسير نن عمرو 3 4 4 ده 07 0 2 ل ا الجعئم 
الأعرج ب عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 62050 22 2 52 15 
الأعشى 3 شه و ال .ف 6 م عا 55 55 مه 00 
الاعمش 2 د ا 53 2 55 5 28 36 52 ١ه‏ 
ابو أمامة الياهلى رفى الله عله 2 22 ع2 امد ماحد ع 4 ول 
ابو أمامة التيهى ‏ 2.3 2.. اعي امي الى الى الم ال أله؟ 4 أيهم 
أمية بن صفقوآن ١‏ 2 ...د عي امي امن امنا مر انمد لىع 4م [ق 
السن يبن عياض 0.. ...مي مم مثا .م لقف لقم لعن لمم اله 
انس بن مالك رفى الله عنه .. 2.. 2.. © 564[ 28994 وو 2ع .وم 
الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرو ‏ 3115© ل9؟ 4864 (0[ 2 *«9" 2 
أباس بن معاوية 0 اخ لي م و ا ل ل ران 
أبو أيمن اوقد ف املق وال اللا ل ولف امول نقد وات فك د الخز1 
:ام ايمن ب بركة بنت ثعلبة بن عمرو 2.5858 8022028 8( 194( 
أبوب بن سويد 2 000 ا ا 000 ان 


« حرف الباء» 


اللا ا اا ا بن ابراهيم / بن المفسيرة 
ل بروزية الحعفى 08 فاه وود 4 م1 012 م 4 
55 4 89؟ 4 .؟؟ 4 [؟؟ 4 م25 5 كك ا ما ع تا ا نم 
لدم . للا ب انا . 0 
وك بت و ا لوي . لتالعن ا مع اانه اؤه( © كل 
أبو البركات الدردير المالكى 2 ا 0 ما 
البزار هشام بن زياد ب أبو المقدم 2.22 20. كو»9ة؟ 2 الى" 
بشر بن عبد الله بن يسار قعاعة ا لمى مم العم مم انر لمن هعني 
بشير بن زاذان الدارسى : أبو عقبة ا 0 00 لا 
ابن بطال الركبى ب أبو الحسن بن بطال المالكى ‏ .. 2456 88 ١2864‏ 


نيف 


البغوى بد الحسين "أ أبن مسعود صاحب التهذيب 5" 5.6( م 1 4 
مه[ ؛ هل( » فؤلا؟ ؟ هم/؟ 546 ؛ ه51 3 31 


بقية بن الوليد 821 00 ا 0 20007 
. آبو بكر الأصم ب 0 مي م عم ا اه 0 مم ١‏ 
أبو بكر الصديق: رَظْى الله علنه عبد الله بن ابن قحافة أو 2191611 + 
دع 905 2 الاك جك ص 16 1 : عدي حر و ري ل 
أبو يكن الصيرق. 007( 22 لاني لاا ل مم لم م لاع 
الاين كن بم عو لل مل مي عطي يح عم لم (؟؟ 6 هع 
ابر دان لعفا إن كوه ات ابن كرجه ل اب لك كمل 


بكر بن عامر البجلى ١‏ و فر 0 0 ل ع 551 
ا 


يه لس 0 ور ا 
البلقي: 0 1 ف الل عم لوص يه نعم عه 1ك أ" 


اليندنيجى 006 هف ” 


البويطئ - ابو يعقوب يوسف بن نا بحيئ 117 3 ار ا ا 
1210 ا 3 000 

ل ل ( أبو بكر عع ع 
أكة 4 ]هم 1054 2 ]أ لزأ ا زو ل لاه ال تلطا تراه 


«احرف التاء» 


الترمذى ب محمد بن عيسى 
“ابن مية ب شيخ الاسلام 
آبو العياس* الات إل ده بع وأا امون * ساي نوا كح و 


الى ل الى اط الى 0 لني لا 
فض كلق املاط لل لام 


» حرف الثام 3 





تعلبة بدت ععرو ل مولاه رسول اله عله ان 


ثوبان : 00 
االو قوب الامام, ا بن خالد احد زواة التديم /51 2 84 7066 ع 
ال ا ف ااا و اا الم 
ل ل 0 0 : 


كاية 


الثورى . سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثورى ]1 4 لل 4 كلم 4 15 ) 
ل ا اك ا ال ال ا الل 


« حرف الجيم » 
حابر سن زيند 531 


جابرين صيم 22 20220 انه 20 
جاير بح عبد اله رفى الله عنه أو 4 18 4 35 2 ب) 4 //1 4 618 0/5 4 
.ل > لطم > 245 6م كم ل ا ا 0 


لي 2 رحكن 
الجر جالى - القاشى اب الماس احيد بن محيد ٠.‏ 51841460 
ابن جريج ٠‏ 0004 1 
: أبو جمر .2 1 4 55 57 578 5 06 1 
ابو جعقر الطجاوى 7 ب الى الال امن الم مر الم انب اعم 
أب جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 551 4 “ 566 4 
2 مك 4 
جعقر بن محمد كك سيد مم او الم ا خوك دوق وان 68 ززم» 
اد واي ا لج لود عو رد 3 5 58 0ه ؟ 
ابن الجوزى 6+6 5200800 ل ا ا ا اا ل فى 
00 ال لمم لبوا 
« حرف الحاء » 
أبو حاتم الرازى وابن آأبى حاتم عبد الرحمن ‏ 5.6 66 2 0 14 
الحار كا بن الى السلافةة انيد م ١‏ م يو لع لق لطم ا 83312 
٠‏ الحاكم ف مح واف فقو قم لق خاو ا لم كفسو يج أهة :59 
ابن حامد 55 515 0 5 44 75 3 28 55 37 1١.١‏ 


أبى حامد الاسفرابينى 0 .“48 .1( 4 84( 6 ([ 4 4؟1 1694 » 
2 ا ا ا كاك 2 ل ع لزع ) لسر ع [عل ع كو 4 لام 
القافى أبو حامد الروروذى 58 ' ل ل ل 0 
0 ال 0 
أبن بان :1 0 ما لي مي لا يام ا ار ل أو يقية 6 اباي 


ائسة 


خبان بن هلال" 0 مؤي يو وق الوا "ديل او “.لطر الماع 
الحجاج بن أرطأة  1١‏ 2 مدال عن قت امن اللا ل لا نوو 
حجاج ين المثهال .0 2 ام اغياايت كيال الى الل ال بجع 
اللحجال ب تل اتتاعت عت الت عن عل لل همزع سيوع زوز 


ان خجزاب الحافظ 1 2 +0 16 4 2160486 2141 6ه ِ 
كمع 4 5115 زوم اع 00 : 


حذيفة بن اليمان رفئ الله عنه مط سر معط 6ق طفملة امار الوا 
بن حرم ؟! 6 لس ع و أ الا 6 25 لم عها؛ 
67 2م 4 لم م 2 5 هعم 0 : 
و الس الى الع بن اتن الا ل 3 
لي ل ل لد ل نان ل ف د ا 8450 : 
ابو الحسن بن. بطال المألكى - ابن بطال الركبى 2. 59 2986م 
الحسنوا بن على ل ل ل ا 0 
ان إٍ ١‏ د اك حلم مقو ايض" 
ادن بن حى 4 ا ف اموه لوو صا ملحو لقم كرك انمع 
الحسين بن مسعود اك التهذيب» - البغوى ؟” 6 1١142166‏ 00 
هه١‏ © ولا١‏ “كل > دل؟ 41184 مهم . ١‏ 0 
القاضى حسين - حملين بن محمد الرودؤذى ١6‏ 2 مه( 4 وما 0 
لاما 2 روم 00 5 00 : 
ابو حفص بن الوكيل ١‏ .. ف ف رم حم عن ام مو الل 
الحكم .بن عتيبة ا فمالع عم الل د الل 6/ا؟ 4 اع" ملاوع 
حكيم إن حزام بن 'خويلد بن اسد بن عبد العزى لاع.0) 68١6)1.ول!‏ 
حماد بن سلمة 006 موا ٠‏ ف لشو “عام عو 0 6 4 وما 
حماد بن ابى سليمان |.. وقعع للف عي لقن وهر امم نف 4 
حميد بن عبد ألرحمن الرؤاسى قمعم عم عم الفة رف لد هعفني 
حميد بن عبد الله ل فوا عاك ورا “ارون 2 بلعم لمم ال8ع1 
حنش لان ا فم ازع اع سمو عم رم ابم الم الاق« 
ابى حنيفة د التعمان بن ثابت الامام صاحب اذهب م 1516 4 11 4 


لكي 


#11 م 2خم؟)؛ ه) 1)غ؛ ل7ا؟) 5هم) هه4؛ (45؛ لم) 
كل 2 كم 2 لام 2 2617 عت 4 1.1 4 لا ك2 4 15.4118 ؛ 11ل 
1 4ص 2 )9 4 ه80( 4 كم( ع لمت ع ةا 4 ك5( 2195954 25.5 
ل ا ل ل ل ا ل ل ا 4ت ما 
للك ل ا سي يكن 2 حكن 2 فض د لش د شت كن يفتك 
د 2 الل لل يا د ال لت رق ا ”7 


« حرف الخاء )) 
خالد بن عبد الله ب الطحان .ءءء حم امي متا العم امن )بي 
خديحة ام المؤصين رفى الله عنها .٠‏ 2 2 2 2 89 “"#( »4 .و1 
ابن خزيمة ب ابو بكر محمد بن اسماعيل بن خريمة .| 5.8 0 م2 
أبو الخطاب ب يك" معزي ١‏ ابام و نياك 5 الل مم خم 6 كسمي 
الخطابى ب ابو سليمان حهد بن محمد ين ابراهيم ال حي ا ايو 
الخطيب. الشربينى ٠.٠‏ و حكرعا .جمدم بيت تيده الاي 2 ٠:‏ الاإلم» 
خلانن بن عمرو .اميد عء ا ءامنا الى امام ليه" م لونم 
الخليل بن عبد الجبار ب ابو العلاء المصرى ‏ أبو العلا أحمد بن سليمان 
الخوارزمى وود عفدي لويد وه ١‏ و 1 ل ل 0 الف 
أبو خيثم وقفااعة دمع القع دقن لفق أرقف ارم 6.االع. المء ا ت؟؟ 
خيبر مد أو لهم ٠‏ جا عل جعي هاه لاج واه ٠١‏ * لاه 1 2 لّره١ا‏ 

« حرف الدال » 


أبو داود صاحب السئن ب سليمان بن الاشعث السجستانى ؟ 3.4 » 
4541 .1 2 كه 4 5 م ص 152 كله ع /9؟ 2 .؟؟؛ 55:51" ؛ 
ل لدب رق 7 0ك لف رثكن 2 

داودين على .2 2 ب اب د ل9ا؟ 4 لم21 49# للم 

الدارقطتى 20 2.22 152222 4.( 61444394 5م45 لكام 


فين 


:الدارمى 00 ان ا ا ا ا راش تال 
الدرفين مالف م عه عا لح اوسا سلف الو عي ةج 5 4 
أبو الدرداء 5 ا سال مم لوم جد 1 دا جه 3 115 اسان 
ابن دقيق العيذ <:., 2 ا اا ااا اا ا 0 يدف 
أبن أبى الدم 01 0 55 م م 5 01 


« حرف الذال » 


« حرف آلراء )» 


أبى راشيد الحبرانى عقا 3 دمت انا 0 ١‏ دي جا لحز لذن ان 
" الراعى 1 0 3 : حر ار بوتاو اولك بي 
أبو داقع رف الله عه مولن سول الك عله لاع الماك خم 6م 
رافع بن الخديج رفى الله عنه ع ل ااا 11 11م ا 
ل ا الي لك ال 2 
الرافقي. 0 00 لكر مك 156 مك 
ريع ين سلينان اراق 94 0 ب 6لمة 
ءة" 6 ووخ" |٠060‏ 0 1 5 56 5 55 د 2300 
رييفة .2 امل عي ارم اءة افع لمع نع امم ا 
الرشيدى : أ <وي يورب" رلواع ١‏ « واه دياق 2-26 كج يال ار تاد 1 
الرملى .١‏ .5 6 اذ ابت الاكء عاك لاك ع م 6 جو ككم 
الرويائى ب أل ماب ول ال ل لما لف 


« حرف الزاى » 


. أبى الزيير ا 35 ا ل 0 ف م .6 َه 0211 
زر بن حبيش) ا ا ا د ل ا 1 #1 


أبو زرعة الرارى ١‏ لي امن امي م.م امم مم ام 88 81.4؟! 
الزركثشى و ١‏ لوج واي“ اومان طلا لوو »امف . يفل .* دوك ار م كى؟ 
زفر ب صاحب أبى حتيقة 2.2220 لكام لم2 9؟ 6 هن؟ 
أبو الزئاد ب عبد الله بن ذكوان 2 20 22 64156415لم 6 5اه8 
أبى زهرة. قعاعة لعف عق لقع لقف الم لعف عم امي م 318؟ 
الزهرى سا ا و ل ل 
د 4ف ان 3 00 
زهي لن أبى سلمى :ال عم رباعم اعت الت د الع 4 .ل؟ 
زيد بن أسلم العدوى مولى آل الخطاب 2 22 2 2 74( 64 65( 
زيد بن نابت | ل الل لل مل لم ل 58# 548415554 954 


«حرف السين » 


سالم بن عبد الله ك3 لذ ا لمم مطل « فقون رتور ع أو عيرم 
السبكى *؟ © 58354166541١8 61١541 64١16.‏ ؛ 01 4ك 52م 2 
لت لط ف دكن 0 1 


ابن سريج ب أبو العياشس بن سريج 22188 19541954155 5.44 4 
لف ب تل لب تشف ‏ اك 0 شاك فضا ندا . 
سعد بن مالك عو" مم48 . الويوة" لوا واو م ع .6 6 0 51١‏ 


سعد بن ابي وقامن 161 ا ا ل اسع رمع 


74 
أبو سعيد الاصطخرى 721824166416 2582 5 2 ا عل 
سيد ابن انان ربمق" . كيذ . لبها . .هيع" ملاع كوه 2 35 او ا 
أبنو سعيف: مولى أبى أسيك ٠.٠0‏ 8 5 24 َه 2 57 7 3 
ميك بن: جميز ني - ملظ مم ل جب ع 5 0 كقق 
او سعد السويق رفي اقامت . ا ا 1" 
سعيف بن أبى سلمة .٠‏ عنم لتويهد و دوت د اع 0 جود م له 5 دآية 5 ا 


ميدن الست 20 ل ال ل 
فقا - ين » لمكن ا ل ا عد كه لمعيه حاو زه 
سفية بن عنْضون عاد حلام ماود معو كك مارت لمق الات او و 6 كا 
إن بده ح جام اعد اللي و ولوا1 4للال ع الاواء 
نما » كن 2 كلا 2 1017176 3 0 
' أسفيان الثوزى ع سقيال بن سيق ابو عي ف آله التورى 411 1و4 116 
اا ا ل ل ا 1 
كن د ككل 'ش 1 ش 
سفيان بن غيينه 00 ا 1 ا ليان لكف 
ابن أبى سلام 1 ا 00 ا 0 00 لاضن 
أبنو منلمة بن عبد الرحمن 0 .25. عدن ست لد اليم 4 كم 4 قم 
ابن “السلمانى طلا عو ملظ مم اع 2 قاس اب #ستويو يه لو 
سليمان بن الأشعث الساجستانى ب أب داوذ ) 4 .3 4 33 9ع 10 أ 
لضن ل ا الى ا ا يش لي ل الل ا 1ت 
ل ل ل 00 
أبنو سليمان. حمد بن محمد بن ابراهيم ب الخطابى 2<.0.. 2< كلم؟ 
ابو سليمان بن عبد الرححمن اك 41 اق يد وم قرم ع معام 
اسليمان ين يسان 2 ]ب 2 ال الب أن 4ع 4 9ك 4 كم 4 مع" 
سليم بن يشار 7 : :0 وك كهرفر. احاهزن "عوك 2 0 00 افرف 
سمرة بن جندب 3 : ا سحو وك و 4 الى كم ْ 
سودة بنت زمعة ٠.١‏ 0 5 2 ف ام الع ل لو 0 آل 


سويد بن سعيف 0 8.. 0 ف عل فل مم لت ل ألم 4 كلاو 
:سو يدان فين 0 ا 3 كذ مكمدطي الال حو حم )م 
أبن سيرين ان 1 ال ل الل ار ل ا 
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الشافمى ب .محمد بن ادريس الامام المطلبى رضى الله عنه صصلاحب 
' المذهب 11546 4 4315 5545.415 2 5514524598 4ل :خم :1 50 
2م6154 4 صم )2 51 ا كة ؛ الاض ا عط ؛ كط؛ كل ؛ م8 4 , 
كن > لاج 2 حزن 2 5غ كو ع و2 1.17/21 4 غم. 1 411541114 5ه 
ا ل ا ل ا ل ا ا ا ل فك 
ل ل ل ل ا ا ل ا ل ا 01 
م5 4 5ت ع م55 4 5 4 1ل 2 تلك ع الالا؟ 2 كلا 4 لمك ؟ 
لم طن )2 41556 555 أ كو ال يك ا ل 4 1ل 355 )1 
ا الل ا الل ل رش لس امي 2ر0 
لي تقض ب الض ا 2 يشش 7 فض ل ار ل ل 0 لك لا انك 
لهذا 2 6ه" 2 وص"؟ ) لزهلا 2 ره" ع كم" ص6“ 2 5" 4 الم ع بأد 


الشير املسى لقم يوي انوي موا لطاب ين “اجا مرج وخا عرف “ا 
ابن شبرمة جد" يلط اباب . ايده - العامة ليان 5م > عم 2 كوم 
آم شراجيل 20. مي اعد عه امم انر مم اعم مر عر 43# 
شرح القاضى 22.. 2.2 2 .( 546( 4ه5 959245456 54)؟ 
شريك ب ابن عيد الله القافى 2١ ١‏ 20 امت الب امن امن امد 4 4 كم 
الشربينى الخطيب 0 2 164 4ه 2 54 92 2 ير ة 
شعبة ين الحجاج العنكى 0 2. 22 ]م4 اك 4 89 8110745154 
الشمبى ‏ عامر بن شراحيل ©. 2-. ألم )؛ 2846957 7.654 4ا.تء؟ 
شهيس عر عي عع لعي لعع لعث عع لفن لجر لكر يل 4 لكآ 
شتمس الدين الرملى ١)‏ > 8/ا؟ >2 5م25 لاى؟ 4 515 ا ره ع ليم 
اين شهات .. ا لياع مي الي عرا العم فر لجر رمن اطر]ظر 
شهاب الدين بن حجر الهيثمى 2ت صاحب شرح المنهاج ‏ -. ١١8619‏ 
الشوكالى *.. ا .يداعي اج. ا من اعم امن امم ارم 60 4 [(3 8854 
ابن آيى شييل .. عناء. ا مي الب امن ام مع”# 9654 غ2 لوم 
الكتإفاق: 4 عار عن و لواو يا لكو ليذ 1 عو ١‏ الوم اعد اليم 
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الفعاوق لكو لمح ري لاطي مل عق ا ا با م 7 
0 أبن الصباغ مقا معي واوا مق ليع واو جب قو ميد 3 ا لقا 
| صضدقة الدمشقى) ال ا ل ال الل 0 1 00 : 


.“صنفواين بن يعلى بن امية. ل له" 6 مع 506 2 لم21 (5 4 عأم 4 اا 


ابن الصلائ عي الك وا ف يي يي * يباين الم رفسو مايا الور 16 
اله شعائى خف راع مووي , موقا ال ل حيو ماب ول الو ل 0 دا 


« حرف الضاد  )‏ 


الضياء المقدسى + .. ف العما عل الكقر رم عم للم عه تقل[ 14 لم 34 


0 حرف الطاء )) 


ابو طالب 2 1 امت نت وده اك لاما ا اده وى وعد 0 1 
ا طاووش كل لط اعلا ل القوع زهو » 4785 544 4امع؟ 4 ومع 
ش الطحان ‏ خالد بن عبد الله ا 0 و > م0 
الطفيل بن عمرو ؛ لل لايم ا ا وف ف 0 5" ا 
أبى الطيب بن سلمة" 1 الثا ل ل كشرع وم ع2 ممع 
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ةا الؤمنين رش الله عنها .. الع تع اع ع ا ع ا 
0 ا 0 00 فالعا تعة نل لمر لعن لعز يري يذ 


1 


3 


عامر بن شراحيل ‏ الشعبى  -3 ٠0‏ إلم 4 95# 3.84 245.54 .هلا 
عبادة بن الصامت .ا ب ال ال الال .58802 ع 8)ع2# لم 
عبادة بن ننى قافى الأردن تور نا لاد “لبا ا 


ابن غباس ‏ 9# 882 454 2 7[؟ 4 445 (م 46م( 418.28 164 » 
ف 1 7 ل الك الوا مم وم اداو امه خا 
ابو العباسن أحمد بن محمد الجزجاتى ١‏ .. 2 ا 8414.054!؟ 
العباس ' مووي لام توا ل سلجا لعا كنوت التو اي جاه وود وتوا يزه 
آبو العباس بن ريج 18 1556 24 41/5 95( 5.44 5814 » 
شف : الاك ضف . لكا لضا نشد كف ل اماه 


عند الله بن الأر نش الدالوق 7 لذو لطي فود ميقي وض لبرات ‏ ام 
عبد الله الاودى ‏ ابن' ادريس * .. ا ا تي ل كي 
الات او شوزاة الع اج احم ميحد و نمه لبر 103 ان 
أل حديقة: ..: ا 
عبد الله أبو حميد بن عيفد الله .ا 2. امي امم امن امماال 1١‏ 
عبد الله بن رواحة ' .. ا ا 0 اقيق 
عيد الله بن ذكوان 3 - ابو الزناد 00 6441م امم 
عبد ألله بن شفيق ا ل ا ا اا الف 
ل ا 
عبد الله بن عثمان القرزثئى ا 0 3 7 اكيم 


00 
ل ل ل ا 
يا لف ل لف 1 

عبد الله بن عمرو بن العاض رفى الله عنهما ا ا ا 0 
عد اذ بن ابن تعافة بح انو بك التق كوا لدي 1 1 0-1011 
ل ا لف 0 ل ل ا 20 
اتن فيد اله القافئ سفرك ١‏ اك مم ل ل ا 5 4 آه 
1 أبو عبد الله محمد بن اسمعيل رٍ بن ابراهيم ,ب بن المفيرة بن بردزبه 
الجعفى - البخارى 4865 )لم2 كمع ما ع لالم ارق للع ولاه 
اك اح بن الخ ل لاط لود ا 
لك ال ل 
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ا ل اوه ل الاي له 0 
1561 مع؟ الل إمناء 391 ا 00 
عبد الله بن مغفل | مد العا عام عاط لودو يقر لحار القع لاقي 00 
عبد الله بن يزيد .. 0امه ل ل ل لج حم حي وك 
ابن عبد البر 5 ل ال ع 1 ل من خا د بك 
عبد ربه بن سلبمان بن عسير بن أزيتون ٠.‏ وك ف مو ا 1 
' عبد الرحمن بن الأسود 2 الى الال الم ارم مم اميا 4 1 
:عند الرحمن الأضم ابه عمق وجاك يق * 05 م يديوه وه وه 
عبد الرحمن بن السائب ايز 1 إن ماري باه * مذ اه ذه لتم جره 0 83 
عبد .الرحمن بن سلم حمطي مداو ٠‏ مواجف سن ا بويت لمات ل ا 
عبد :ال رحمن :بن :شبل ع اإجيقة لفيقر وال تو لوه لاو 400043 517 | 
غبد الرحمن بن صخر الدوسئ ب أبو هريرة رقى الله عنه 6 4 151/48 » 
ا ال ل ل 
ا" ا م م 1 و .6 دك ٠.‏ 1 5 م 0 ٠.‏ 6-6 
عبد الرحمن بن صفوان بن آمية ..٠‏ 3 00 0 - 
عبد الرحمن بن عمرو ح الأوزاعى 07 لي ا ل الا 
عبد الرحمن بن الى ليلى ف وق او حار ويف مل عد 0 
عبد الرحمن بن لمحمد بن سلام . 00 ف لل امد لع ل الل وها 
عيد الرحمن بن هرمز الاعرج د الاغرج ا ماه الوا 1 
' عبد الرحمن بن يريد .2 -. ل لك 
1 ال ” ع و اواو 1 1ن 
عبد الرحمن بن يفقوب 20 0 له لك ال اله الك الك إيم وغل 
عبد الرزاق أت لت ل اع بن د 1484م 4 5م41 امم 
عبد العزيز بن ر فيع لعل لعن كلف مع مك لوم عن نوه 86م 
عبد املك بن ابى) سليمان ... لل لل ل للا 4 سم 
عبيد الله الجن العتيري “اء. لل .ب الم لل لم0 1ل الع 
عبيد. الله بن:موسى ا 0 0 ا 
غبيد الك بن عمراين الخطاب ٠‏ <. ا-. 0 564416964158288 ا 
عسية نن المتدر 20 .. ا.. ا مم عما اعم عم عم عل تلم 00 


دف 


عثمان بن عفان رضى الأمعنه .٠‏ م2 8ل »2 الم 2م 12516 2!؟؟ 


: ابن عدى اه 
أبن عرفة و خبزهز 2 : 1 3 
عرؤة بن-.الزبير لب ال ل . لدت ين 


الشيخ عز الدين.. ثم اعم لقم لقم لققالعع لقف افر ارم مم هل 
ابن أبى عصرون: لمق الا ان وك 0 لض 
:. عطاء بن أبى رباح 59 2 /إ؟ 2865414546 ه24 .لم )2 الم الام 4غ اه 
ل ا 221527 رين 207 7 
عطية الكلاعى نم الاسم وبيت لوه الأو الوا حر حك ف ككيكر لاس 1 
أم عطية ش 1 0 
عفان بن مسلم ا لاون واي يك لوت رون ا اند “ور واي حب « م 
أبو عقبة ت بشير بن زاذان الدارنى 280 2200 2 ان ام اد (؟ 
أبو اعد المرى بح اليل مين عند الجيات اي سليمان 
المصرى .ا اي امي امي انر عم مل مر 1 1" 
آبو العلاء الكؤفى د “ورف ممع الل لسرم لتو موف الوا اتاو د بويك ١‏ اق 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 20 52 22-0 22600 20 44( 


العلقه جا ليو سطس ع اواو فق وناو ينه خنع ب امي حي كبز 
على بن رباح .6 6.6 مدكخ لخي ب اميا 35 . -. .6.06 66 417 
على بن أبى طالب رفى الله عنه وكرم وجهه 2١98 ١84 1١١401١١ 6 ١‏ 
0 
أبو على الطبرئ ا 2 ا ال 0 
على بن محمد بن حبيب - أبو الحسن ارود - صاحب الحاوى 
416 ل؟ 82 2 كه ).ل )كل 4 45 خ1.2 2 552.65 "14١‏ ؛ 85 ؛ 
(١‏ 4 .6 4 (ه1 ؟ هه 4 لا16 2 لص 2 هص 4 م 521512 ؛ 
59غ1؟ ) لالم؟ 5512 5554 )» الال وا 0 يننا 1 
على ين المدي_ئى 0.. عي اء. مدعف اننا مم رن اع 0 
..أبو على بن أبى هريرة 250 .7 4 [لأ 4 ه.1 11556 2 1# لاا ع 


44/ 


لعل » كته مكلك ككل 121 ]ل 4لا.؟ 0 
0 الل 0 3 0 2 
الوتلفة كا اع نام فلار عق مر ين ميل ١‏ مدي ا 0 
آل على 00 | مي اك اكه مقا ليك ل الل ا[ع؟ ممم ” 
اا اا ا لا ااه 
عير ين العطات رامن الذ هته عه 5 لل ل امد اح ل للق 3 
ا ا ل ل ل لا 
ل لجخ لكر : اا ار 
عمر بن عبد العرير ‏ !2 .. ا 2000 0 : 
آل همر: ْ : 
ابن عمن بن الخطاب رضى الله عتها' ب عبذ الله نن عِمْر رضئ الله عنهما م © ١‏ 
م 4 6 64 كم كط 2 5 2 ه41 1.24 1112524 ع 1 4 
ل ل ل ل ال ا للملا 


عمرو بن ديار ا 

عمرو بن الشريد. بن سويد له 
عمرو بن شعيب ااءة لخ ا فك عفن 6 6 0 0 820 5 
عمزو بِنْ عثمان ٠.0 ٠.١‏ 366 : 


عمرو بن عوف المزنى | ٠‏ لا كم 0 
عوف يبن مالك 0 22 اناد ع“اخاد القسيو كا دو مط سام 


القاضى عياض 00 


«حرف القين » 0 5 


الانام القزالى 223 مد 22م ماتءم ل لل يا 


« حرف الفاء» 


و النس ا عم ين لان ب 0 
أبو الفرج المعافى القاضئ النهؤانى ١‏ د ل ١‏ اد ب اللاو ل واد 210257 
أبو الفضل بن عبدان. [.. ناعقوت تر رق اقفر قم أنه مه 


56 


د00 


0 2 2 
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قاسم بن أصبُِ بن عبد الله بن روح نالف لفق انهم المر ‏ اقع 


أبا قتادة . 
قتادهة 

ابن قتيبة 
بن قدامة . 
السطلانى 2 
ان القطان 
ابى قلابة 


قف 
اي 0 ا ب ال يل 
ل 


ا ا لي ا ل ا ل 0 رشق د را 


ان 
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وذان 
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ل ا ارش ل كن 
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(م 565 ب المجموع ج )١6‏ 


« حرف الميم). 

ابن ماجة ب القروينى م 4 .21 .8 5 411455 2158 [؟15 52542 4 : 

8م25 5م 5514؟|.ء م لمر لعف عم مم نر الام ل ل 
الماسر جسى 0 ا 4 0 3 35 5378 0 9 00 

| مالك بن أنسس ( الامام ) 7 497 60117 695475641614315" لام 6< 
6 للك لهك مغ عم ل 3 
2114 11# 2 58 2 511 4 6ك 2 :0ك 4 زه 4 ف 4 على 1 , 
لفن كك ل ان ا ا ل ل 0 
مالك بن دينار 00 قلعو لعماا عط عي لمات عو عرد رت هه 


* المأوردي - صاجب الحاوى ب .على :بن. محمد .بن حبيب ( ابو الحسسن ) . 
لي ال ال ا ا ال ل الا ل ال © 
10 ؛ .ه١1‏ »© (زهاك مم[ » /59( غ2 521 2 هص يخا إبا ما 

)5 4 لم لا توا .191 2 لازم ع اسع ال 


افن امنا لون لمن نجوه عاد باد اماد اقبي موك ليوات اا اع 
المتولى د أبو لسعية ب صاحب التعمة 21 م1 ل لالا؛ 4لالاء 
1 كلما » اهدح 2 الف 0 0 ين ا ل ل ا 
الثنى بن الصباح الو كسا ورا لت ون * حي ا ال 1 
مجاهد بن حبر المفسسر التابعى. ومح لواو مان ا ان ام 
.لحان ل احم ين محيد ين اح ناتاس 2 باج ليع 
الكلاك 1 نم] كا مل؟ ان جنات 0000 : 4 


محمد بن ادريس. الامام المطلبى ب الشافس 6 6 وواء جو لقا :م 
21 9 2 52 ل ا ل م2:56 5غ .همه 
6 صل ع عطاك كز كم دمل 2 تط ا لام 2 من 4 5541 4 1 
1١‏ * ل.ل ؛لمءا 3 5211ل +156 ١15‏ ف 15١‏ ؛ 422159 ١92‏ 
4 ..؟ 4 5.؟ 4 [1؟؟ 4 6؟؟ 2 ه]ك 4 لاا يا ال ا 

ل ا ا ا ل 0 ا 0 ا 

عن انما 2 [ د ف ل ييف . القت 20 بك 7 كن 1 ل 
كك د الس ين ل ا ل ا ا ال ا ال ل ا 0 
لكي الي ل ا الف ل املف يض 2 مضت الت يقش لش 
ل 00 .ولا زولاء وول" ؛ عرو ع جوج 4 ووم 
لإا 4ه ؛ ومع 4 الها لضا كوت ينض : 


مخمد بن الحارث|البصرى وه لقوي لوق يعاد ٠‏ يا ١‏ طن اك ا 


بح كي اسع اسهع الو حيو ضيه لكل لكي لفو 


+86ج. 


محمد بن الحسن («١ 4 (١/21١١.‏ 2ه"( 15/4 5584 59924 4 
ا ا د ل ل : 


الاستاذ محمد الخضراوى لم ايو ل ع 6 ون مث عق 
محمد بن سيرين 5 615260 4526م 62ص" 4 5 جع" ا 1؟ 
محمد بن الصباح الدولابى عتاعة امه افر امم 5 8 أهم 
ْ محمد بن عكرمة المخزومى متخت وم مام ور فزثر باه النوا 
أبو محمد على بن حزم .. .. 87 )607 49-4 4 كن[ : (لا1 8604 
محمد بن على ا اك 3 585 ار 9 وه 


محمد بن فيسى ب الترمذى ‏ 16 4ه1.48 47541164 28.455 1015 
تعد ان مسلر بن ماياب الزخرئ 15 4ن 43 0115421 21108 
ل انان كن 00 . : 
محمد بن ميسيرة .. يج عقي اماد جع - له" . أيه رياه ا م 
الدكتور محمد نحاة الله ا 0 لوه مو عرق وسور ونه 
الشيخ محى الدين النووى ‏ الامام اللووى (؟ 24 .6 1894 2 ")| ) 
١4‏ 2 م1 )5ه )له 2غ الا( 2 ١/9‏ 4 ولاؤ ؛ ك/ا1 6م.؟ )اره؟ ؛ 
55 ل 
الك لض : ١‏ 
المرى 23د > _ تق مله لور ا “مي كن 200 ع 0 58 1 
المزنى ابراهمم 195 )2 5.9 2 4.؟ اه؟ 55542 5552 كلا ؛ 
ا ل يي ل ال لش ب لضت الت لك 
فا الكت ال ل كلض : : 
مسدد فثاعقا عع العفا اقم عع العم رف لكر من 0 0 
مسروق بن الأجدع ٠١‏ , هد شه يقي وز[ الال ' يريك وريد حقه الةع 
لا ل ل الخ يار 
':؟ »الم >© .ه٠21‏ !؟؟ 4ه" . : 0 00 
مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى صاحب الصحيح :8 »2 .6 »6 
ل ل رقف ب الف ف ا ل 2 برا ل نا 0 
المستشار الاب و وَضَقَق ل ويا لالجا الوا 
مطرف بن مازن: 205060. كول قم امود عاداء كاري از 


1 معاذ بن جبل بن ممرى اب عبد الرحمن الدنى الاتصارى رفى اله عنه 
5١ 2.53‏ “© 554 4 55 4 1" 1 


ديق 


مغمر بن راشند ' 


.ابن معين 


ار بج ريك أ امام س7 
المفيزة بن غبد الرحمن ُ 
مقائل 10 الي لماه 
أبو المقدم 5 البزار هشمام بن زياد 
كفول 1 ١‏ 

أبن أبى مليكة 


ممطور الحبشى ١‏ 


0-7 ابن المندذ‎ ٠ 
. لشت يتان‎ 


فوسى بن على بن دباح ل كا 
ابن أبى موسي . ا 
المبدى ا أ 
مهدى بن ميمون 00 رذن 
ميسزة ْ ولا .ها 
«حرف النون» 
ابن ناصر ا ل الل؟ 
ابن نافع لاسو 
ناقع ٠200‏ 0 ا ل ل ككف 
النخمى اع 2 565؟ 4 ]لما ار قلخا 11 ا 


"1 


كم 


النذرى 

ابو منضور ب الازهرى 
أبو منصور الديلمى 

مومى بن طلحة ١!‏ - 

أبى موسى بن على بن رياح ٠‏ 


وت ا 9 05 


لم ل لاا لتقا لجع الملا اللو ا ابل 
م ١‏ 


ااه ولام ل 

اج 6م :' 

. 11 
ع ا )الم 2" 
: 1 احا 

4 04 إ 

م 


5 
غاء ١"‏ 
ا د ا ْ 


11 ا 


6 ع لمع لالار ع لخر 56م 


النسائى ‏ احمد بن شعيب 58 © .؟ 2 1م 2 5ه 4 9ه 4ؤلاك لفل ٠6‏ ' 


ا اك 5 “تلا ك كل؟ 


يفيك 


لشر بد خرن 55 35 1-7 ٠.‏ 55 66 6.0 53 55 6 أذذةا 
العمان بن "لالش جح الاق اميه الكت اله 0 2 
ا لي ا ل ل ل 0 
ا ا ا ا ا ا ا لل ل 2 م 312220 
م كاعم )ل لهأ 2 56 155 2 5.45 2 تل25) 558 4 555 ؛ 
ل ا ا الل ال ل ال 0 
ا ال 0 لض د لقت سفت لت تاك 6 540 2 ١م‏ 
موم أ بام" 35.6 4 لوجع 29م ا 
أبو تعيم بيد أو 3 عوج الور يمو وديا م ايان اباو 11 و الا 
الامام النووى - مين الفاين: 65١‏ 5 6 24 9ع[ :؛ لواب مها 5 
1 2ه 4 1 ع ا( 2 هلال ع 5لا 2 غ12 2 لم5 25556 الا؟ ؛ 
ا ا ا ل ا لشت ال لت 


« حرف الهاء » 


الهروى .تامام ام امي الم ماله 0 بيني حا ايه 
ابو هريرة رضى الله عنه ب عبد الرحمن بن ضاخر الدونئ 6 608 151١١‏ 4 
اا ل ا لين ل ل 


ال قراعث لعف عه عم القف قم لجع من ا 

ابن هششام مي - “يي لوده لت بن 55 5 2 2007 15 

همام بن بحيى قزري ول بجا مار نرم من حاط رمق اعلا ع كاه 
« حرف الواو » 

وكينع ا د لوه" - زاب "المجل مالكو + رك “- نزم 0 م ار ا 

ابن وهب عالق ويا رحج الو ١‏ عوك عوم . لشي ا للك حرم 214 8 غ5 
« حرف الياء» 

بحيى الانصارى 2 عي الزووم عو م2 5 5-5 7 235 3 5/ 

يحيى بن أبى يكير ل امي ابي امن عن الم امد اند اق 4 لمع 


عم 7 


بحن سوه اشرق فشر رز مويو اا واكاك عم“ ابد ا 1 
يحيى بن سعيد القطان ال ينعد ع لل لود د الم سد اسك 
يحبى بن أبى كثير 206 و لكي كوي ا 0 00 لين 
حبى بورنالك يو مانت لقاع ورا عام ١‏ ادام حو اك مرق اي 
يزيد. بن هارون . اسح وو ال ل مخ لخت الوا م 
أبو يعقوب يوسف بس امرش 155 “ ام »6 ا ؛: 1 مم" 
ينتوباا' ابوإ:بة الريخمن بق يعقوب ايند اموي لوبت وريه ا 4 : 
عون اج اح نم ب دي و 1 لف مم 3 


يعلى بن حكيم ... 0 ماعل مك مل م مم مم هورم 
أو يوسف 25 11.6.6 4 139( 4 لوك و1 ها لاه 
21 2]؟ 2 2110 لاك كرك كرا ل يام 5 
يوسففب بن عدى القراطيس ل ا ل 1 
يوسفٍ القرضاوى . ف عي اللولوا عل مع مي اه 51 


يوسف بن ماهك اك مقا يوه ١‏ 11 اموا ويةر” اواك بو رو وج ال 


يونس نحي وياد ا اتناك قم يا ل و م 4ج 1 8 


1614 


خامسا ‏ الأحكام 
الصفحة الأحكام الصفحة الأحكام 
1 3 وانته 0 
كتاب الوديصة. 2001 0 قال بان الوديعة امانة 
ب والاصل فيها الكتاب والسئة شرايح والنخضهى ومالك 
والاجماع وابو الزناد والثورى والاوزاعى 
0 أما الكتاب فقؤله تمالى « أن والشافمى واصنحاب الراى 
0 الل يامركم »© .الآية . وآحيد . 
1 أما السنة فقد قال رسول الله ؟١1‏ اذا شرط رب الوديحة على 
مَريكه راد الأمانة الى مين المستودع ضمان ٠.‏ 
انتملك ) . 1 آاذا ولدت الوديعة من دابة 5 
ه 3 واما الاجماع فأجمع علماء كل 3 :سائمة 5 
عصر على جواز الايداع . 001١‏ بين المالكية وجوه التفريط فى 
0 أما حديث ابن مستنسسعود الوديبعة بقولهم ٠‏ 
« حرمة مال المسلم كحصرمة 16 ذأك من نه لمر جنا 
ذمه © فقد رواه أبو نميم وهو : احفظها فى هذا البيت . 
أغريب ضعيف . فاذا عين له الحرن قان نقلها 
>< اتفق الائمة على أن الوديبعة الى ما دونه . ١‏ 
. من القرب المندوب اليها . 16 اذا كان الحرز الذي عيلسه 
15 ولا يصح الابداع الا من جائز أو السرقة . 
التصرف . ٠‏ واذا قال له :لا تتقليت وان 
007 ولا يصح الا عند جائز التصرف خفت عليها الهلاك . 
11 وتلمقد الوديعة يما تلعةد به ١5‏ واذا استودع اترجل الرجحل 
الوكالة وديعة. فجام آخر يدعيها ممه. 
3 والوديعة امانة فى بد الموهع. . 13 فان أودعه شييًا فربطه فى أئمه ٠‏ 
00 وحبزيث « ليس على المستعير لم يضمن ٠.‏ 
غير المفل ضلمان ولا على 1١7‏ وان أمره أن يحرزها فى جيبه 
المستودع غين المفل ضمان » فيه فأحرزها فى كمه . 
ضعفان ,. 7ل وان اراد الودع السفر روحد 
1 | صاحيها .. 


واما مخالفة رأى 'الحسسسن 


م4 


٠ الصفحة‎ 


الاحكام 


فثبربت فاطمثنت .. ٠‏ 
يجب على الوديع اذا از نيع ” 
السفر أن يردها ... 
٠‏ أذالم نقدر على ردها أو انذاعها 
1 علد الحاكم . | ١‏ 
1 اذا اودعها أمينا مع :وجود 
الحاكم ‏ فعلى وجهين, ٠‏ 
0 وان اراد السفر بها وقد تهاه 
امالك عن ذلك ضمنها . 
1 أبو الصلاء الممرى برأوى جددث 
.© المسيافر وربطه. | 
1١‏ ١قول‏ المصنف ان الجكم الميت 
ٌ حكم المسبافر 5 :. 
5" قال الشافعى : واذا ماتة الرجل 
7 :.. وعلينه دين. معزوف] 035 
أو اذا ترك الوديع. الوصنية عد 
:... الاشيرافا على اموت . . 
55 قال الشافمى ::واذا اودع . 
... :الرجل الرجل الوديعة .. 
1 .وان اودع الوديعة تميره من غير 
6 ..ضرورة ضمنها . 
205 .كلام أبن حرم. فى الوديعة . 
057 ؤاناودعه دراهم فخلطها يمثلها 
من مال سه ا 0 1 
7 وان اودعه دابة .فلم إيسبقها 
باولم .يعلفها.حتى ماتثت ٠‏ : 
184 ا عن 6 بهيمة سليمة 
55 5 0 الوديمة من الجرز ١‏ 
'..: لمصلحة لها. لم ' يضمن 
- 2 
١ ٠‏ أن “تفعل: بهنا ما يفعل بماله .. 
لخ 


لا خلاف فى وجوب. رد الوديعة 


105 


الصفحة 


51 


ينا 


هرد 


55 


ااا 


م 


الاحكام 

على مالكها اذا طلبها .. ' 

فى مسألة رسئول رب الال :. 
ان الدافع سِرآ بمبجرد الدفع 
اذا تعدى الوديعة باى نوع من 


انواع التمذىي . 


اذا اختلف المودع والمودع . 


. وان اذعى انها تلفت نظرت ‏ .., 


وان اختلفا فى الرد فالقول ء 
قوله مع يمينه :.:. ْ 


: وقد. جمع الاستاذ محمس ند 


الخضراوى من فقسم: انا 


٠. المماصرين‎ ' 


ولو ننازعا .الوديعة وانعاها كل 
منهما . 2 
كلام لمالكية نقلا عشن الشرح: 
الصعم 0 

( ممداثة ) سْثْل الفضيخ مرالد ين 
عن رجل نحت ايده ودبعة . 
والغول فى هلاك الوديعة أو ردها 
الى صاحبها . 

فرع 'حكاه ابو 'البزكات الدردير . 
أخرحه ‏ الدكتور ميصسنسيطفى 
وصفى ٠‏ 00 

كناب العارية. ١.‏ , 


: العارية بتشديد اليام ."ا 
: الاعارة قربة متدوب اليها , 


وتصح الاعارة فى كلع غين ينمي 


بها مع.بقائها .' 


والأصل فى العارية الكتنساب 
والسسنة والاجماع ٠.‏ 15 ؛ 
أما الكتاب فقولة تمنتانى 
« ويمنعون الماغون » أما ااسانة 
فقوله يكم ( العارية مؤداة )0 


الصفحة الأحكام 

4 وما الاجماع فقد العقد من 
الآمة كلها . 

.15 وما القياس فلانه لما جازت 
الهبة بالأعيان جازت الهبة 
بالمناقم .. 

4١‏ العارية تفتقر الى ثلاثة اشسياء 

45 فاما:الفضة والذهب فتنقسم 
الى ثلائة اقسام . 

1 والحيوان على أربعة أقسسام 1 

04 قال ابن حزم : والعارية فرض 
فى بعض المواضع .. 

55 ولا بجوز اعارة الجارية ذات 
الجمال . ْ 

045 ولاتنمقد الا بايجاب وقبول 

ه06 واذا قبض العين ضمنها لحديث 
0 بل عاربة مضبمونة ٠6‏ 

16 واختلف اصمس حاينا فى ولد 
المستعارة . 

ه06 محاورة الشافعى رحمه الله 
تعالى فى العارية . 

13 مذاهب العلماء فى: تلف العارية 

1/4 الختلاف بين داود 2-0 على 
وصاحبه ابن حزم . 

.ه الا يخلو حال العارية اذا نلفت 
عن أحد آمرين » أما أن يكون 
لها مثل »© أو لا مثل لها 

1 : ويجوز للممير أن يرجع فى 

. العارية بعد القبض ٠‏ : 

2.0 واقمة بين شريك بن عيد الله 
والمهدى ودفاعه عن الأعمش 

55 ضعف ابن حزم جميع الروايات 
التى تضمن المارية ٠‏ 

65 الرد على ابن حزم وعلى 


احتجاجه برواية النسائى . 


الصفحة الأحكام 

67 الم يستطع أبن حزم أن يددضيع 
الكليات الثلاث . 

61 مذاهب العلماء في رد العارية 

مه ومن استعار عيلبا جاز له 
استيفاء منفعتها ... 

5ه وتحوز الاعارة مطلقا ومعينا 

217 وان أعماره أرضا للفراس 
للينام . 

مه واذا أقررنا الفراس فى ملكه 

5ه الشرط هرو ما يارم من عدمه 
المدم , 

51 اذا امتنع المعير من بذل فيمة 
الفرس 3 

3١‏ واذا شت أن الفُرس واليباع 
مقر .. ش 

055 واذا آراد المستعمير بيع غرسه 

07 وان حمل السسيل طعام رجاس 

الى أرض آخر 

0017 واذا غرس الأرضي الممارة ثم 
رجع اللمعير قبل ادراك الزدع.. 

617 اذا أعار الرجل جاره حالطا 
ليضع عليه اجذاما . 

0 اذأ أعاره جذعا ليسك به 
حائطا: رى 

5 آذاأعار أرضا لدفن ميت . 

ه66 اذا استعار من رجل علد 
لمزهنة . 

5037 اذا آذن'لهفى رهن المارية . 

/ا اذا حل الدين لع بفكه الراهن © 
اجاز بيعةه .. 

34 اذا ركب دابة غيره ثم اختلنا 

64 وان قال المالك : غصبتها فعليك 
الاجرة 5 

06 ولو قال رب الدابة. : أكريتهاء. 

يفت 


الم 5.0 س اللجموع جا 16 ) 


الضصفحة الاحكام 
55 وجملة هذه اللسالة أن الكلام 
1 يشثمل على أربعة .فصول. . 
2١‏ ( والفصل الثانى ) وهسمى أن 
5 يشول المالك غصيتها أ ع3 
؟17. ( والفصل: الثالث ) أن بقول 
رب 'الدابة ٠:‏ أعرتكها ٠.‏ | 
:7 ( والفصل الرابع ) أن .يقول” 
“الاك فصبيتها ديلول الزاكت 
:20 أجرتليها . 3 
5.37 فرع ىن مذَافب العلماء ٠.‏ 
: ْ كناب اله الشفعة 
زذدا ا ا 
2 ٠روقى‏ حاير .| 
/الا .. وآن بيم الزوع مع ,الارض 00 
97 أولا.تنبت الشسفعة إلا بالشريك. 
00 ولا 'تجت الا , إفيما تحب قسمتة 
اا وتشبت الشنعة فى الشسقهمن 
3. المملوك “بالنيغ . 
4 والشفعة ىق آللغة الريادة '. 
9 وعرفا : اسل بتحقاق الشبريك 
7 ” انتراع خصة|إشريكه المنتقل. عنه ٠‏ 
من .ندا من انتقلت اليه : : 
ا وقد ثبعت بالسنة: : والاجماع 0 
73 : قانا السئة فخديث اجسساين 
»م قضى ربولا الله مين 
بالشقعة » الخ. ,. 
0 ؤاما الإجماع ققد العقد ولم 
3 ايختلف العلماما.. 0 
01 والشفمة تجوز للمسلم والكافر: 
عند الآئمة م عدا اح ماسقال 
أبن حشل م 
١م‏ 


ومال ابو حددفة © لتيب الشفعة 


ةع 


50 


فأما ما تجب به فهو انتؤسال 
الملك بعقد المعاوضة '. 
والعقود على “ثلاتة اقتسبيسام 


. ولا فرق بين أن بكون: ملكه 


بالارث أو البيع ٠‏ 


مذهب أهل الاهر عن لمحلل : 


الشفعة: للسكافر علق 
المسنلم 5 5 ١‏ 
ولا بأخد بالشفعة أمن لا يقدر 
على العوض ٠‏ 10 
ملك به . 
وان اشترى. الشقص ببائية 
مؤجلة .. 1 
والصنمة بباح د 
بالطلب ...: ١‏ 


'فان أخدها نهى له وان :تركها 


رجع باللائمة على انفسه. , 


10 حديث «١‏ لا شفعة لتضرانى » ثم 


لصح 
1 والحال القيائق ( أن كن 


. المشترى تسليم الشقص .. 


5 


الو باع في مرض موته ما يسائجق 


ثلاثة .آلاف بألف 0 
فللمشسترى .والشفيع ثلا 


٠ اأحوال‎ 


أن يكونا أجنبيين من البسائع 


فتخرج المحاباة من الثلث ٠..‏ . 
الثانية : ان يكون المشسترى واركا 


الصندية 


كوا 


الاحكام 


والشفيع أجنبيا فالمحاباة باطلة 


.الثالثئة : أن يكون المشسترى 


أجنبيا والشفيع وارثا قان لم 
يحتمبل التشركة الدين بطنت 
المحاباة . 

وان اشترى الشقص يعرض 
فان كان له مثل ., 


وان جعل الشقص ايجسرة فى 


اجارة آاخذه الشفيع . 
والشفيع بالخيان بين الاخذ 


والتزك .. 


والخيار الى ثلائة أيام فى حرملة 
والخيار على الفور نص عليه 
فى الجديد للحديث .. 

حديث أنس « اللشلفعة لمن 
واثيها » لاادرى من أخرجه . 
عقد البيهقى بابا فى السسئن 
الكبرى لالفاظ منكرة . 

ان حق الشمفيع ثابت لدفسع 
الفرر عله رم 

اذا آخر المطالبة لمذر مشيبل 
ان يملم ليلا .. 

اذا فرغ من حوائجه مضى على 
حسب عادته . 

وان وجبت له الشفعة وهو 
محبوس أو مريض ٠‏ 

وان قال : اآخرت الطلب لأنى 
لم أصدق . 

وان وجبت له الثبفمة فيباع 


: حصته ؛ فان كان بعد الملم 


سقطت شفعته ... 

ومن وجبت له الشسفمة فلا يجوز 
أخذه البعمض ٠‏ . 

وان كان المشسترى شريكا 


الصفحة 


14 


16 


١١ 


1١11 


شان 


١14 


الاحكام 


ولو قال المشترى : تقدم عامك 
اذا باع بمص.. شقصا من دان 


500 


بدمشسق + 


.اذا. وجبت الشفعة بخليط فباع 


خصحكة ,+ 

اذا 'قيل له أن الثمن آلف فعفا 
من الشفعة فتبين أنها مائة كانت 
له الشفعة ... 


ولو ورثه رجلان فمات احدهما .> 


وله ابئان ,: 

واما سوء المساركة فظلم يمكن 
رفعه بالسلطان 5-5 

وان تصرف المشببسترى فى 
الشقص ثم حضر الشفيع . 
فان طلقها قبل الدخول رجلع 
وان اشسترى شسقصا وكان 
الشفيع فائيا رن 

وان اشترى شقصا وح دث , 
فيه زيادة .رم : 

ويملك الشفيع الشقص بالأاخد 
قول المزنى !8 إهسذ! غلط من 


الشافعى . 
ان يكنون الشنفيع طفلا أو 
فاذا صحت القسمة مع بقاء 
الشفعة .. 


ولو كان الشقص فى النخلل؟ 
فرادت م 

وأوجب ابو حنيفة الشفمة فى ١‏ 
الريع ٠.‏ . 

وأما خيار الرؤؤية فهو حال 
غياب العين المبيعة ٠‏ 


ايت 


الصفحة ' الاحكام. + 
105 وان ماك -الشسفيم “قبل اإعفو 
ه١٠‏ واذا الختلف الشزيكان فى الدار 
١8‏ (ذات ادمى كل واعلابيهم على 
شر بكه 5 ا 
23 وان اختلفا فى امن فقدال 
المشترئ ٠‏ 
1١.‏ اسقاطهما بالتعارض ٠‏ 
1١٠ .‏ الاقراع بينهما فمن قرع له 
كان اولى ١.‏ 
03 ولو قال الاشترى لا د قبدر 
الثمن .ب 
13 فانم ا 0 بين دجلين دار وغاب 
+حدهما:.. 0 
179 وعهدة المفسسترى على البائيع 
وعمدة .الشفيع 8 
17 فآما قبض: الشفيع القعقض ' 
من البائع . 
يكنا كتاب: القراضض ‏ 
لو ل ولا بجوز الا على مال سن 
القدر . 2-0-2 
-13. والفراض- .والمضازية أن بك فسابع 
اليه_مالا .ليتجر::فييسبه ؛ والريح 
ان ..صخته خمسة 7 
+16 'الركن الأول راس الخال وله. 
.0 اللزيعة شروطه . 1 
+14. (الاول )ان عون نقد 5 
(١١:11‏ الثانى.) ان يكون معلوما: ٠.‏ ' 
1 (الشالث ) ان.بكوؤن معينا 
,18( الزائع:. أن يبون مسسسلما 
الى العامل و ١‏ 
١ ١1‏ لوا كان بينه وبين غيره ا 
مشتركة . 


13 


الصفخة 


الاحكام أ ع 
5 لا« يجوز جعل ,رامن :الل - 
ع مع ةا 0 
5. الرزكن الثاني ا 
00 شروط- .00 3-3 
5 (الأول)آن عر تجارة . 
411 (الثانى ) ألا“يكون مضِيعا عليه ٠‏ 
7 لا يشترطد تعيين: نوع يتصرف 
فيه.على. الصحيح ٠‏ ... : 
11 اذا جرئ تعيين. صصحيح © لم 
يكن للمامل مجاوزتة ١ <١ ٠.1‏ 
8 قال السبكى : القراض العقبد | 
المقتضى للدقع لا نف الداقع ٠.‏ ' 
٠.‏ الادلة على 'خواز. المضإاربة والرده : 
. ---.على'ابن حزم ٠.‏ 00 
“| . فأما اذا غصيه ألقاءثم ‏ قارضه 
4 عليها ا اك 4 
هه فاما اذا دفع شبكه الى صلياد . 
لحن < المضكة رنها د كا + 
ه6٠١‏ الركن الرايع. : الصيفة 
7 الركن الخامس : العاقدان" ٠‏ 
155 اذا قارض فى مرض اموتيه » 1 
١ 0‏ يجوز أن يقارض: الواحد أثنين ” 
5 وفكسسةه . 203 
ال اذا فسد القراض بيتخلف. بعض 
.0 الشروط ١‏ ل 
لاه وان قال قارضستك عاى 
.0 الريح بيئنا. فيه وجهان 
18 وان قبل : قارضبتك على أن 
الزيح كله.لى أو .كله لك بطل 
٠:‏ 2 القراض ٠‏ 
له ١‏ 


حديث المساقاة. رواه الجماعة : 
عن أبن .عمن ٠‏ 1 : 


الصفحة الاحكام 

٠ الا يجوز أن يعلق القراض‎ ٠ 

ولا يشترط أحدهما درهيما, 

نكسل دولا يجوز .ان يقلق العقد على 
0 شرظة” 'مستقيل ٠‏ 

157 ولا تجوز الشريطة “الى مدة . 
+0 ؤعلكى العامل أن نتولى :ماجرت 
' العادة بن بتولاه بنفسه . 
171 ولا يجوز للعامل أنْ: يقارض غيره 
من غير اذن رب المال ٠‏ 
اذا ثبت هذا فاشتراط المدة 

على ضرنين : 

5 ( أحدهما) أن يشترطا لرفيع 
العقد .“ ٠‏ 
55 ( ثانيهما ( أن به شترطا الفسخ. 
6 واما مونة ة العامل فمئه ما يجب 

فى مال القراض ٠‏ 

قال الشافمى : واذا سافر كان 
له أن يكترى من المال من يكعيه 

157 “قال الشيسافعى * فان قارض 
العام بالملك آخر من غير اذن 

4م؟!ا فان قارض غيره بالمال تقاد 
تعدى .وصار ضامنا .المسال 
بمدواله ١ ٠.١‏ 

اليس للعامل أن يكاتب . عب 
القراض بغير اذن المالك ٠.‏ 

الا يجوز للعامل أن يتص. .دق 
من مال القراض بشىءْ اصلا . 

+11 هل يملك العامل حصته مبن 
الربح بالظهور كالمساقاة 6 أم 
لا ملك آلا بالقسمة ؟ 

175 فصل فيما يقع فى مال القراض 


من زيادة أو نقص ٠‏ 


الصفحة الاحكام 
5 الو قتل رجل عبد القراض ٠‏ 
5 فرع فى فسخ القراض, 
والاختلاف فيه . 
يبرتفم القراضن بقول المالك : 
فسصسلحكة .0 
4 0 اذا مات المالك والمال ناض لا ربح 
فيه , . 
وار اذا استرد المالك طائفة من المال 
فى أحكام القراض الصحيح . 
1 على العامل أن يتولى ما جرت 
ٌ العادة يه ر..: 
18 لا يجوز أن يشترى للقراض 
2 .بأكثر من رأس. المال. ٠‏ 
5 ولا بتجر العامل الا فينها اذن 
فيه ربع المال ٠.‏ 
185 ع بشترى العامل. باكثر من 
سن إلمال ٠‏ 
ل - يتجر :الا على التش سر 
والاحتياط . 
هلم وان اختلفا فدعا أحدهها الى 
الرد ٠‏ 
4 ولا بسافر بالمال من غير أذن 
رب المال ٠.‏ 
ه16 وان ظهر لال زبخ ففسسة 
قولان 5 

45 وان طلب احد ار ييه 
“قسمة الربج 'قبل المفاصلة . 
ويمنع من البيسسع والشرار 
1١‏ ولا يجول له أن يبيع باقلا 

من من المثل . 
(1 ومتى شاء رب المال اخف 
ماله قبل العمل وبعده . 
نفقات الزوجات آوكد مسن 


ات 


الصة 3 


1517/ 


154 


دا 

نفقات العامل .. 

اذا أبضع رب لمال عامله فى مال 
القراض بضاعة 8 

اذا ادعى ظهون الربح ف مال 
وطالب بالقسمة  ).,‏ . 


: والعامل أمين فيما فى يده. فان 
. تلف المال فى يده 4 . 
. وبجوز لكل واحد' ينا الفمبخ 


متى شاعم :. 

وان مات احدهما أو بجن انفسخ 
وان "دض ف مر ضيه قزاضآة 
فاسدا . 

وان اختلف العامل ورب المان 
فى تلف المال .. ١00‏ 
فان اختلفا فى قد الرد حُ 
المشروظ:. ا 

وان اختلفا فى قدر راس المال. 
ثلاثة أقسام.. ,20 

قال الشافعى. 8 وان مات رب 
المال صار لوارثه .. .١‏ 

وان كان.الميت منهما هو العامل 
وبيع ما كان فى يدنه مع. ما كان 


من ثياب . 


وان دفغ مالا قراضًا ف مرضه 
وعليه دين -. . 


هراه ومرو مدينتان بين نخارئ 
ونيسابور 14 


وان قال : خذ.هذا امال 
:قراضاء كان قراضًا فاسشداً . 


وأن قال:: :خذها أقراض! او 
مضاربة على ما قرط . 

واذا اختلف رب المال والمامل 
فى قدر رآسن. مأل . 


رذ 


الصفحة 


51 
فنا 


الاحكام 


باب العبد الماذون. له بالنتجازة: 


اذن المولى . 


. وان اذن له فى التجارة صح ' 


تصرفه ٠.‏ - 
ولا يتجر ألا فيما أذن به 
واذا اكتسب العيد مالا بان 


٠ احتشن‎ 


التديل من لمارف الرياية 
فاعلية التخصيص :. ا 

ثبات قيمة النقود 0 

زياده حجم الاستثمار . 
العدالة فى التوزيع 0 

تمويل الحكومة .., 
فصل ف مسائل منثورء 000 
ليبن لعامل الفراض ؛التصرف 
فى الخمر:بيعا ولا شيراغ . 
قارضة على. أن ينقل المال الى 
مو ضع كفا . 

ان قال 5 خدذد هذه الدراهم 


كقراضا. 


خلط: العامل مال القراض بماله؛ 
صار ضنامئا . 

لوق دفع اله مالا 'وقال : 8 
مث فتصرف فيه ا 


كثاب المساقاة ' 
تجوز المساقاة على افحكين 
لحديث ابن عدن : 
قال الشافعئ:: « ساقى رسولٍ 
الله عه اهل خيبر على أن 
نصف الثمر .لهم 1 ' 
ثنبتت المساقاة بالسنة والاجماع 
قال ابن “قدامة : فلو صح خبن 


الصفحة الاحكام 


رق 
كرف 


إفرق 


رضق 


رخرف 


أرق 
أرق 


مرف 


ون 


رافع لوجب حمله على ما يوافق 
السنة .. 


ولا تجوز الا على: شسجر معلوم 
واذا ساقاه الى عشر سسنين 
فانقضت المدة ٠.‏ 

والمساقاة من العقود اللازمة 
وليست من الجائرة . 

فاذا ثبت أن المساقاة عفد لازم 
انها لا تجوز الا على مسدة 
مطومة ب .+ 

ولا. تجوز ألا على جزء معلوم 
وتنمقد يلفظ المسساقاة لأنه 
موضوع له . 

وتحديد تصيب العامل مسن 
الثمرة بقدر معلوم + 

فرع فى مذاهب العلمساء فى 
المساقاة ...: 

ولا شبت فيه خيار الشرط 
واذا كم العقد لم جز لواحد 


وان شبرط العاملا فى القراص 
والمساقاة . 


واذا ظهرت الثمرة 'ففيه طريقان 


والعامل "أمين فييما يدعى مسن 


هلاك , 


الصفحة الأحكام 


.1" وان مات العامل 3 قبل الفراخ.” 

شرن وان سافى رجلا على نخل على 
اللصف . 2 - 

+©» اذا اختلف العامل ورب النخل 
فى العوض ٠‏ 

9<" وان كان أحد الشريكين ممسن 
لا زكاة عليه 5 

517؟ والعامل أمين والقول وله 
فيما بدعيه من. هلاك . 

كرفا اذا عجر عن العمل لضعفقه مع 
أمانته ضم اليه غيره ٠‏ 

+9" وان هرب العامل فلزب المال 
رفع الأمر للحاكم . 

4 أاذامات العامل استاجر الحاكمع 
من التركة ٠‏ 

لفق باب المزارعسة . 


9 الا تجوز المزارعة علئ بي_اض 

89 احديث رأفع بن خديج رواه ٠‏ 
البخارى ومسلم ٠+‏ 

التهى محمول على الوجسسبة 
المفضى الى الغرر والجهالة . 

1 حديث سسهعد بن أبى وقاص' 
اظهر دلالة , 

5 والقصارة بقية الخب فى السنبل” 

5 النهى يحمل.على معتاه المجازى 

وهو الكراهة . 
+152 والمخابرة اسستكراء الآرض 
ببعض ما يخرج منها . 

+54 واذا كان المساقاة بين نيساض 
النخل جاز . 

+5 استكراء الارض ببعض ما يخرج 


ع 


أ فحة 


5ه 


زننا 


ردق 


مئها على ضربين . 


١‏ . شرب أجمع الفقهاء على قساده 


وضرب اختلفوا فيه ٠.‏ 
فرع فى عرض مذاهب العلماء فى 
المزارعة . 


فاذا:اشتمل العقد على شروطه 


المعتبرة فيه صنح . 


وكل ما كان مستراداأ فى الثمرة 
امن اصلاح . ١‏ 


ساقى رنسول اله له خيبر 


:والمساقون عمالها .. : 
وان شرط أن أيعمل ! :معه غلمان 


رب المال . 


كناب الاجارة ' 
حون عفد الاجارة. على المناقع 
المساحة ٠.‏ 1 


ولا تجوز على المناقع ,المحرمة 
واختلف اس ف اجر 


. كلب المعلم م 


واختلفوا فى اشتتجار 
للضراب , ٠.‏ 


الفحل 


واختلفوا فى 7 الدراغم 


والدنائي . | 

والأصل فى حواز الاجارة الكتاب 
والسنة والاجماع . 

قأما الكتاب. فقوله تمسانى :: 
« فان أرضمن: لكم فكتو همسن 
أجورهن » . 

واماا السئة .فد ثيت ان 


رسنول الله ويه ؤابا بكر 


... استاجرا عبذ الله بن الأريقط 
الديلى وكان خريتا .: 


وأما الاجماع: .' ققد العاف : بين 


455 


الصفحة 


50 


1 


ام 


5 


55 


55 


الاحكام | 


اهل العلم فى كل عصز.وكل مصلا 
على جوان الاجارة م . ' 
الاجارة كالبيع تتعقد باريغسة 
أمون ب 


.واختلفوا فى الكافر اذا استاجر 


مسلما . 1 

وينعقد بلفظ الاجارة . 

ما كان عليه الصحابة. وان 
الله عليهم من ثندة :الفاقة .. 
الاجارة عوض فى. مقابلة المنفعة : 
هل المعقود عليه العين يا 
الموجودة ٠‏ 

.اذا تكارى الرجل ار ذات 
الماء من العين أو الثهر ,م 

ولا ستحق استتئجار آبق 
ومغفصوب ..: 


. وتصح الأرض للرراعة بسن 
“الحسار الماء عثئها ٠.‏ : 


وان استأجر رجلا ليعلمه :. 
ولا تصح الاحجارة الا على منفعة 


'معلومة القدر ... 


وما عقد على مسبدة:لا بجسوز 
الا على مدة معلومة الانتدا 
والانتهاء :. 

ا نحن الجا ال مال مقي 
معلومة هل يجو اتعلم القرآن 
باجر ؟ 

علمت ناسنا من اهل الصفة فى 
اسسثاده المفيرة بن ذإياد أبو هاشم 


الم صلى ٠‏ 1 

قال الشاقمى : نملك المستاجر 
وله ان باحر عبده وداره ثلاثين: 
ال 10 1 


الصفحة الاحكام 
37> فاذا قدر المدة سم..ية. حملت 
على السنة الهلالية . 2 
4 واذا صلحت الأرض لبنساء 
وزراعة وغراس ٠.2‏ 
8 وأن استاجر ظهيرآ للركوب ام 
بصم العقد . 
5 فان اسبتاجر ظهرآ لحمل متاع 
العقد . 
1 وما الآلات والمرباب ففييا 
عجر ماه 3 
0 قال الشافعئ : ولا يجو مسن 
ذلك شىء على شىء مغيب 
8١‏ فان استاجر ظهرآ للسقى لم 
يصح العقد . 
0 واآن استاجر ظهسرا للدياس لم 
وت ان 
؟؟ وان استاجر جارحة للصيد لم 
المع 
والدرياس جعلوها مصدرا لداس 
دوس 506 
5 ما اللجؤارح الاخرى فيجلوز 
استتجارها من بهودى أو 
نصرانى ٠‏ 
25 وان اسستاجر رجلا لوعن أل مدة 
5 وان-استاجر رحلا ليلقنه سورة 
من القرآن . 
3" . وان استاجر للحج والعمرة . 
مدهب الشماقعى أنه بجسسوز 
استشجان الأم ٠.‏ 
7/7 اذالبت هذا فهل تدخ عسل 
: الحضانة فى الزضاع 5 
4 واذا استاجر عاملا يحفس له 
بثرا و حدد له مكانه . 
أعمال الحج معروفة فاذا علمها 


الصفحة الاحقام 
المتعاقدان عند الاجارة صحث 
الاجارة . 

ولااتصح الاجارة إلا على أجرة 
معلومة . 

ولا تجوز ألا بعوض مصلوم . 

+لم؟1 منأهب العلماء فيمن اسستأجر 

7 ارا 1 

5 وما عقد من الاجارة على متفعة 
موصوفة ٠‏ . : 

85 ولا .جوز أن يستاجره الا عند 
التمكين . 

5م فى حوازن الؤارث مه اجر اليك 

م1 لاايصح اجارة السلم للجهاد فى 
سبيل الله لأنه فرض ء 

7م" ولا يصعح الاستشحار للامامة ولى 
إنافلة ٠‏ | 

1 فان اكرى ظهرا مسن رجلين 
يتعاقبان عليه ٠.‏ ا 

48 وبجوز كراء العقب فى الاسح 

44م؟ واذااستاجر سيارة أحِرة ذات 
حاسب ٠.‏ 

65 وما عقد على مدة لا بجوز فيه 
شرط الخيار ٠‏ 

4 واذا تم المقد لم يملك ادها 
فمسمخة . 

وقال ابو حنيفة * يجمس سول 
للمستاجن فسسخه بالأعذار . 

وقال النووى : لا للفسب سح 
الاجارة بمذن ٠.‏ 

55 باب ما يلزم المتكارين 

+5 . يجب على المكرى ما يلرم المكترئ 
للتمكين . 

5 0 وعلى المكرى اثشالة المحمل وحطه 


ا 


الصفحة . 


556 


1 


515 
557 


باو 


ذا 


55 


انحن 


الاحكام . 


وعلى المكرى علفف الظهر وسنقيه 
وعلى المكرى أن يركب المسراة 
البعير باركا :. ا 

اذا استاجر دارا :فانطمث: آبارها 


بناع الغمارات الشاهقة إناطحات 


السحاتف . 
واختلف اص حابنا فى 
المسستاجر يعد انقضاء الأجارة:. ٠‏ 


وللمستاجر أن 9 مشتل, 


المنفعة المعقود عليها يها . | 


اذا أكراه عيئا .وشرط عليه الا 


بسير بها ليلا .. 


يشترط فى اجارة الركوب بيان: 


كن لسر 
من اكترى ملي بخ عليها . 


كه ال 1 
اذا اكترى دابة الى :منسافة. 


فسلك اشق منها . / 
وللمكثرى استيفاء المنفعة بنفسه 


٠ وبغيره‎ 


فان استاجر هين منفعة وشرط 


عليه . 


فاستوفى أكثر مئها . 
ؤان أجره عيتنا: 


: يبدلها بغيرّها . 


العين التى قبضها . 


وبجوز .للمستاجر اجازة العين , 


بمثل الأجرة وزيادة .| 


اذا استاجرها ازدع ١١‏ .الحنطة. 


وان جره عينا ”5 لم أزاد 1 


للق 


وان اسستاجر عينا ل 


ثم اراد “أن ٠‏ 


الضفحة 


نلض 


يسن 


11؟ 


رقن 
اين 
لفل 
رون 


5١ 


ملسن 


يض 


11 


11 


رضن 


قف 


حرفن 
فقن 


77 


اذ 


الاحكام 
ببدلها ٠.‏ 

فان استاجر ارضا مدة الرراعة : 
فأراد أن بزرع مالا دصي 
فى تلك المدة . 

وأن اكترى أآرضا همدة للررع . 
وأذ! تكاراها سئة. فزرعما 
فانقضت: السبية .. 
وان اكترى ارت للغراض 'مدة 
فان اكترى أرضا. ناجارة.فاسدة 
وان انتقضت سئوه لم: يكن لرب 
الازض أن 'يقلع الفراس. . 
واذا كانت الاجارة فاسسندة 


“قبنى المستاجر فيها . 


: باب ما يوجب. فسخ الاجازة 
ألعيب الذى سرد به ما . تنقص 
به المثفمة ٠.‏ : 
ومت رد المستاجر المين بالعيّب . 

فان كان المقد على غينها 3 

انفسخ العقك ... 
وان استاجن عبدآ فمات. فى بده 
ان الفساد الطارىء “غير الفسناد 
المقارن ٠‏ 1 
٠‏ وأن اكترى دارآ 'فانهدمت. 1* 
أن الفقساد الطارىء غير الفسناد : 
المقارن ٠.‏ 

فاذا انهدمت الدار م 
المؤّجر لم تعد الاجارة . ش 
وان أكرى. نفسه “فهنسرب أأو 


. اكرى عينا' فهزب ."+ 


وان غصبت المين السستاجرة 


. من. بد المستاجر ٠‏ 


وان. مات الصبئ .الذى :عند 
الاجارة على ارضاعه '. . 


الصفحة الاحكام 

4 وان استاجر رجلا ليقلع له 
ضرسا فيسكن الوجع ٠‏ 

84 اذا هرب الاجم أو شردت 
الدابة المستاجرة 0.<د' 

»> ذأذا غصبت الفين المستاجرة 
ففيه كقولان .ه 200 ١‏ 

وتتفسخ الاجارة بموت الطفل ' 

.+7 يجوز آن يستاجر طبيبا ليخلع 
له غبرسهة ... 

01 وأن مات الأجير فى الحج قييبل 
الاحرام ٠.‏ 

38١‏ ومتى انفسح العقد بالهلاك أى 
بالرد بالعيب . 

؟8 وأن مات بمد الفراغ ملسن 
الأركان ٠.‏ 

ه* وان أجر عبد ثم أعتقه . 

56 وان أجر عيئا ثم باعها فقييه 
قولان 3 ٠.‏ 

84 فان أجر غينا من رجل ثم مات 
أحدهما ٠.‏ 

55 واذا استاجر الرجل سن ابيه 
دارا . 

فرع فى مناهب العلماء فى عمل 
التتمسيان . 

+86 فرع فى مذاهب العلماء فى عمل 
الخادم . 

71 فرع فى مذاهب العلمساء فى 
امسستئجار الناسخ والطسابع 
للكتبه ٠‏ 

6 فرع فى مذاهب العلمسساء فى 
استئجار الناسخ للمصخف . 

17 أحاديث النهى عن الأجبر على 


القرآن لاا بصم منها شىء ٠.‏ 


الصفحة 
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الإحكام 


) فرع )فى مذاهب الوإماء فق 
استثجار الدليل ٠‏ 

فرع فى منع استتجاد الكهان 
وأهل: العرافة . ش 
باب نضهين المسستاجر والأجير 
وان استاجر ظهرا الى مكان 
فجاوزه 85 

وان استاجر عينا واستوق 
المنفمة . 

وان تلفت العين التى استؤجر 
على العيل ايها + 

وان عمل الأجير بعض العمل 
وأن دفع ثوبا الى خياط 
وقال الشافعى أآيضاى اختلاف 
العرا قبين . 

اذا ترك الأجير ما بلزمه عمله 
بلا عذر ٠‏ 

) فرع)ى تضمين الاطباء . 

( فرع ) اذا دفع الى خياط 
ا 

( فرع ) فى تضصمين شركات 
التأمين .. 

واختلف أصحائينا فيما يأاخذ 
الحمامى . 

وان استأجر رجلة للمصسسسج 
فتطيب فى احرامه . 

وان كان الحج فى الذمة ثبت 
الخيار .. 

لا تتواقف منفعة اللحمام على 
مجرد وحود الماء . 

دخول الحمام بالأجسر جائز 
بالاجماع مع الجهل بقدر المكث 


ع 


الصفحة 


م 


الصفحة الاحكام 


لمهم آذآ أستاجر رجلا للبحج فار تكب 5 55 وتضاديا قَ الميل تحالفا 
ما يوجب الفدية ٠‏ 


ارا نذاب الملمناء 00 الخدم 


باب اختلاف المتكارين 200 التكارين .. 


.0 وان دفع ثوبا الى خياط. 'فقطمه م5« ١١]‏ اختلفافى المذة : 
واذا اختلف الرجلان ى'الكراء #58, فرع فيما يجب على ب امال 


اكع 


|انتهى الجزء الخامس عشر 


1 


كع 


0 اقلب 0 

طبا للقانون رقم 1 لسنة لا يعاد طبع هذا الكتاب ان جزه 
من اجزائه الا باذن مؤلفه ومحقق اصله نسواء منها المحقق والؤائف أو باذن 
من ورئته من ,مده ومن أقدم على ذلك فسوف نقدمه للقضاء الغادل فان عجرنا 
عن ذلك لخبث الفاعل ومكره السىء ( ولا. يحيق امكر السىء الا باهله ) فسوف 
نخاصمه إذا نساوت الأقدام بين يدى ل ويسام كل أمرىء ما قدمت يداه 
ركفا كنا يدا كر اكالم 9ه 


كتبه الفقتي َِ محمد تجيب الطيعض . 
عضو اتحاد الكتاب ب ج. 0 6 
تليفون : 85.5501 »> ابم 


سكة ‏ للملكة العينية الستعودية 


